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مرتبة الفرخز 

لشدرفق 


بسسم الله الرحين الرحيم 


الحمد لله رب العالمين > والعيلاة والسلام على سندنا محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله وصحبه اجمحين ٠‏ اما بعد : فان المأمول ان يكون لرئاسة 
ديوان الاوكاف آفاق رحة > ومنطاقات فسحة في مجالات الخدمة والناء ء* 

حيث لا يقعشر خطوها عن الماهية في كافة السبل التي تؤدى إلى ندعم 

الحضار الاسلامة » وتتصل باساب فوتها وخلودها * 

ومن المسلم به ان البلم والمعرفة من أتوى الدعائم الني يقوم علييا 
البناء المتحضر لاي" امة من الأهم ٠‏ ومن المسام به ايضا ان في محيطات نراثنا 
الخالد دررا تنشيد الغواصس البارع » و كنوزا #ناشد ذا الخرة والمراس ٠‏ 

وعكذا وجد المسؤولون في هذا الديوان انفسهم أمام مسؤولاتهم 
الحضارية في حتمية اخراج هذه الكوز الى ظاهر الارض © ومح 
غار السنين الطويلة عنها من اجل ان يجد يها المتعطثسون الى رحيق 
العلم منهلا عذبا ٠‏ 

وقد وجدت هذه الخطوة الماركة طريقها إلى امهات الكتب المخطرطة 
التي لم يقدر لها ان ترى النور حتى الآن ٠‏ 

فوقم لخادم على كتاب « شفاء الملل في بان الشيه والمشل ومسالك 
التعلل » للامام 1 0 الغ زأي رحمه الله ٠‏ وهو كتاب له مكانة بان 
كتب علم اصول 2 وله مكاته عند التخصصين في هذا السام + وقد يعر 
الله له حالة من الاحقق جدة على ريد الدكتور حمد الكببعي عمد اكل..ة 
الآمام الاعظم > ومدرس الشريمة الاسلامية في كلية قروو والسياسة 
بالحامعة ااستتصيرية + فحمم نحككه المخطوطة المفردة في مككشات المائم 


ف 
و3 دارن لها شارحا وبوضحا * مم دراسة عن النص قبية ة استحق بها درجة 


ا اند 


إلدكتوراه من جامعة الازهر بتقدير امتياز مم مرانة الشرف الاولى ومادل 
الجامعة فيا 

ورئاسة ديوان الاوقاف اذ تقوم بدفع هذا الكتاب القيم الى المطبعة 
لأول مرة في تأريخه » وتضمه بين أيدي الطلاب والمنتخصصين +٠‏ لترجو أن 
عبر لها تكرار المحاولة مع درة أخرى من بحار العلوم الاسلامة 
والعربة فتخرجيا من زحام الاجال وتراكم السنين إلى عالم اللداولة 
وإلحث + انسحاما مع الجوانب الحيوية لنفكر الاسلامي والثقافة العربية » 
وتمكينا لاهل العلم من إمتكمال اسباب الدرس والتحصيل ٠‏ 


والله ولي التوفيق 
نافع قاسم 


2 2 ما 
رخسردوان لاوواف 


أبو حامد الغزائيى”" 
أ نغصرمه: 


عاش الامام الغرالي قٍِ النتسفت الثاني من القترن الخامس اليحري 3 
اي ىفع من الخرء التي يسمها ألو رخحون : العصر العماسي الثالث > 
من لنَة أدبع ثلا بان وعلاثمالة > الى ادبع وسبعين وأريعمائة للمحرة 
[ 4م - 1/4 ] وني الفترة التي انليها + 


واذا كان 9 الساسي كله قد نسم يكثرة الأحداث وتمدد 
الانحاهات والر مع اضاع ! لرقعة وضخامة اللدك وصار دع قوى الدين 
والدنيا ‏ ققد كان ا الثالث عن هذا العصر أكثر ثأئر! بهذه الظواهر » 
بسبب ها وقع فيه من اضطراب وخلل في كيان الدولة والمجتمع ٠‏ 

ففى هذا العصر ضعفت الخلافة الاسلامة > وكان الملك العربى على 
آهبة التقوض بعد اشتداد الصراع بين البويهين » والسلاجقة الوافدين من 
نسابور : متطلعين الى ارث دولة بني بويه ٠‏ وقد تم لهم ما أرادوا فاستولوا 
على بغداد » وبسطوا ظلال حكمهم على العراق قبل مولد الفزالي بثلات 
سنين ؟ وكان ذلك بقنادة مؤسس دولتهم : ركنالدين أبى طالب » المسروف 

)١(‏ انظر ترجمته في : اتحاف السادة  53/١(‏ 44) : والبداية 
والنهاية (؟١/؟75١)‏ وتأريخ دمشق لابن عسساكر 550/5١(‏ 6548 
وسير إلنيلاء للذعبي (؟5١/ /2 )8١‏ والشدرات ٠١/5(‏ - ؟1١)‏ والكابل 
لابن الأثير )١795/٠١(‏ وطبقات الشافعية ٠١١/5(‏ 0189 وا ط١‏ الحلبي 
 191١7/5(‏ 89؟) ٠‏ وطبقات الزيدية 5١5(‏ ل )54١5‏ ومرآة الجنسان 
(5//ا/ا١‏ - )19١‏ ومرآة الزمان (59/8؟ - )]١‏ ومفتاحالسعادة (؟/1591- 
))٠‏ والمنتظم 118/5 )١17٠6‏ والنجوم الزاعرة )5١5/0(‏ والوائلي 
بالوفيات (١/1/4؟ ‏ /ال/ا؟) والوفيات (؟/؟0؟ ‏ 8086) ٠‏ 
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بطثرل بك ٠‏ وبعد دخوله بغداد ومثوله أمام المخليقة العا سي القائم بأمر الله» 
منحه لقب السلطان - بعد أن حاول إحد ا للفاطميان أن يخلع هذا 
الخليفة ؟ فحاء طغرل بك وأعاده الى الخلافة » فكافأه الخليفة بهذا اللقب 
وبمنح أخرى ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلة في يد السلاجقة » واقتصر أمر 
الخلافة العاسية على السلطة الروحية أو الظاهرية الشكلة قربا ٠‏ 

وني هذا العصر ‏ أيضا ‏ اشتد أوار العقيدة الاطنة الاسماعلة » 
بمساعى الحسن بن الصباح الاسماعلي المنونى سنة ماده ٠‏ وهي عقدة 
تقوم على أساس القول بالامام المنتظر المعصوم ٠‏ كما اتخذت من سفك الدماء 
والمدوان واباحه الحرمات منهحا لها سير عله وتدعو الله ٠‏ وحسننا أن 
نعرف أن واحدا من معتنقى هذه العقيدة قد اعتدى على الوزير نظام الملك 
فقتله منهة ومهعوه ٠‏ م أعتدى آخر مهم على الوزير كخرالملك بن نظام 
الملك كقتله سنة ٠٠هه ٠‏ وحيما كان الاطئية يقتلون ويسفكون الدماء 
وبغتالون قادة المسلمين » كانت الحملات الصلسة تتقسسر وباءها في بلاد 
الاسلام » وكأنما كان الفريقان على ميماد ٠‏ ش 

وفي هذا العصر كذللك قوى الصراع بين مذاهب أعل السنة والجماعة» 
بعد أن اشتركت الحماسة الذعية والتقليد الأعمى في تحريك هذا الصراع٠‏ 
فقد كان اللاجقة مثلا يتبعون المذعب الحنفي في أول الأمر ويثونه في 
خراسان ؛ وقد بالغ يد عبد الملك منصور بن محمد الكتدرى قِ 
نصرة هذا المذهب والتعصب له » فحسن للسلطان طغرل بنك لمن المتدعة 

على المابر » فأمر السلطان بذلك » فائخدذ الكندرى هذا ذريعة الى ذكر 
الأشعرية » وصار يتعدهم بالاهانة والأذى » والمنع من التدريس والوعظ » 
وعزلهم عن الخطة لاجد + .واستعان بطائفة من المعتزله الذين زعموا' 
أنهم يقلدون. مذهب أبى حيفه » وأ* شريوا في فلوبهم عقائد الزيغ والضلال 
فحسدوا للسلطان الازراء ذهب الشاقعي عموما © وبمذهب الاشسعرية 


ااه 


خصوصا » فكانت قله عم شرها » وأدت بالأمة الى التشنت والنزاع » وشبوع 


التعصب والعداء و 


ولا يفوتتا أن نشير الى الفتنة التي اشتعلت بين الحنابلة والأضعرية » 
والحتابلة والشسعة ببغداد ؛ وقد استدامت ,شكل خطير » ولم تخل عنها فثرة 
من فترات ذلك العصر © وكانت الأمة تدقع امن هذه الفتن : ضحايا بشسرية 
كثيرة » وخسسرانا فكريا وروحا وماديا أقير!0ا؟ ٠‏ 


واذا كان طابع عصسر الامام الفزالي هو ما أسلفناه على المستوى 
السياسي والاجتماعي ‏ فانه بالنظر الى المستوى الحضاري والثقافي والانتاج 
العلمى » نجد أن هذه الحقة عن الزمن قد امتازت بنهضة علمية شاملة ؛ 
فازدهرت فيها الدرالات الاسلامة في التفسير والحديث والأمول والفقه 
والفلسفة والمنطق 6 بفضل لاقي حضارات الأمم المختلفة + فقد كان لسيطرة 
السلاجقة على ايران والعراق وما جاورهما آثار واضحة في مختلف مظاهر 
الحضارة قْ عصرهم ٠‏ 


والباحث لا ستطبع الا أن ريقف مبهور! أمام عظم المعجزات الرائعة 
التي قام بها السلاجقة : من مقاوءة للغزو الأوربي > ووعى خطر المذاهب 
الاطنة » والعمل على دحرها ورد باطلها » ونشاط كير في انشاء المدارس 
ودور العلم » وعناية بالدارسين والاحثين ٠‏ فكأن محط نظر هم هو أن 
العلم من أهم الأسلحة التي ينبقى أن تتوفر للأمة لصد العدوان عنها » ورد 
كبد الطامعين تبها » والطاعنين عليها ٠‏ وقد كانت الد الطولى في هذه النهضة 





)١(‏ راجع فيما تقدم : طبقات الشافعية (؟19/5؟ ب ه9؟) ومرآة 
الزمان 5١/6(‏ - ١ه)‏ والمنتظم (8/ )١7١ 350/8255 5٠١5‏ والكابل 
لابن الأثير (9/هلا١‏ و )431/٠١ ., 5959 55١9و 51١5و ١998‏ ولتأريخ 
الاسملام للذهبى ج11 ٠‏ دار الكتب رقم بلدده ٠‏ 
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للوزير السلحوقي نظام الملك0١؟‏ مؤسس المدارس النظامية الكثيرة في أنحاه 
العالم الاسلامي 0 


في هذا العصر ‏ بما فيه من زوابع وعواصف » ونا يكدره من شدائد 
ومن 2د ولد الامام النزالي واشأ ؟ فلما اشتد عوده » ودأى مجتمسع 
المسلمين يشطرب : جعل كل همه بما أوتى من مواهب وقدرات بفضل 
استمداده من هدى كتاب الله وسلة رسوله وسيرة اللف اصالحين ‏ ان 
يساهم برسم ما قد يكون هو الطريق الأمثل لهذء الأمة » لتسير فيه اءلة 
مطمئلة ٠‏ فالتقل المسلمون بظهوره عصرا جديدا وحاة فكرية متتعشة 


٠ زاهرة‎ 


؟" ب أسيوة وأسمية وَفولده : 
الطوبي 7؟) ٠‏ ويد 50 خللاف دول احلهة 5 أعربي هدرو أم فارسي 8 فيناك 
من ذهب الى انه من سلالة العرب الذين دخلوا بلاد الفرس مذ بدايسة 


)١(‏ أبو علي حسن بن علمي بن اسحاق الطوسي » ولى الوزارة لألب 
آرسلان » ثم هن بعده لابنه ملكشساء » وقد توقى في اليوم العاشر من شهر 
رمضان سنة 2448 ٠‏ انظر المنتظم  15/9(‏ 38) وطبقات الشافعية 
(كرة؟١ ‏ 01156 ' 

(؟) نسمية الى طوس , وهي ثاني. مدينة في خرسان بعد نيسابور ٠‏ 
وكانت تتالف من بلدتين » يقال لاحداهما : الطابران » وللأخرى نوقان , 
ولهما اكثر من ألف قرية ٠‏ وبطوس يوجد قير الامام علي بن موسى الرضاء 
وقبر هارون الرشيد ٠‏ وفى سنة !١“ه ٠‏ دمرت ححافل المثغول مديتة 
طوس تدميرا اما لم تنهض منه 2 وانما نساً بعد ذلك عمارة الى جوار 
مشهد الرضما وقبر الرشيد » ومن ثم ظهرت مدينة : «٠‏ المشهد ه ٠‏ من 
القرن الثامن الهجري : تحيط بها قبور كثشرة » من بيدها قبر الغ' الى » الى 
شرقي ضريح الامام الرضا ٠‏ انظر معحم اللمدان * : ٠5هاء‏ والوفيات 
١١٠ثم ١‏ 


-15+ - 


النتح الاسالامي » ومن الباحثين من “ذهب الى أنه من أصل فارسي ٠‏ ولبسن 
يضير امامنا أن يكون فارسي” الأصل > ولد ونشأ مسلما > وتكلم بالعربتّة 
وخدم لغة القرآن وشريعة المسلمين ؟ كما أن ائبات العربية لأصله لن يضيف 
الله مجدا يمد به في مجتمع يحكمه قانون : أن لا فضل لعربي على أعجمي 
ألا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ 


في مدينة الطابران » وفي سنة خمسين واربعمائة للهحرة »2 ولد امامنا 
.لأب قم ر صالح ٠‏ وقد حداتنا المصادر التي رجعنا الها في ترجمه ه الامام : 
أن أبام كان رجاد متدينا ورعا > يتتغل بشزل الصوف20ء » لكسب فوته 
عن عمل يده > بيع هذ الصوف في دثان له بطوس ؛ وكان يبحب العلم 
والعلماء : دوقي اوقات قراغه ياوف على الفقهاء والوعاظ يسا لسهم وسلفد 
منهم » حتى :اذا سمع كلامهم بكى وتضرع © وتمنى على الله أن يرقه 
أبناء للزلا تاتسيارت الارادة الالهمه لدعائه » فكان اله محمد أشهر علماء 
عصره © وأحيد أذوه وكان واعطا مشهورا ٠‏ الا أن الايام ! لم تمهل هذا 


الأب ليشهد أمله وقد اتحقق > فرحمه الله وأكرم مثواه ٠‏ 


ولا حصر الموت أب الغزالى « أوصى بو لدايه محمد يد إلى صديق 
له صوني صالح وقال له : ان لي لأسفا عظيما على تعلم الحظ > وأشتهى 

)3ن ف هنا كاب لشيمة الى العمل الذي كان يقوم به والده ٠‏ وع 
هذا فان الغزالي بتشديد الزاي نسبة الى الغزال - كما ذ5 0 
على عادة أل خوارزم وحرجان ف نطق النسبة بعد النسبة ٠»‏ قأبره تممدمم 
الى غزل المدوف قسمى الغزال ' وأبو عدامد تنسب الى أبيه فصار الغزالى ٠‏ 
ويروى أنه ولد في قرية غزالة من قرى علوس + وعسبلى هذا فالزاي غير 
مشددة ٠‏ ويعلق ابن خلكان على رواية عدم التشسديد بأنها خلاف المشهور ٠‏ 
ونسسبها الى ابن السمعاني ٠‏ الوفيات 8١:1١‏ ' الا أن اللقب اشتهر 
بتخفيف الزاي وغلب وشاع إلى اليوم ٠‏ انظر المصباح المنير ( غزل ) والواقي 
بالوقيات ١‏ : لالا؟ والاتحاف ٠ 3١811١‏ 


- ١١ 


استدراك ما فاتني في ولدى هذين > فعلمهما » ولا عليك أن ينفد في ذلك 
جسع ما أخلفه لهماء ٠‏ 
مات ات إستحاب الموقي الصالح لرجاء الوالد الراحل » وظل 
يولمهما عنايته ورعايته » حتى نفد ما تركه الوالد من مال ٠‏ 
ولا كان الوصي رجلا ثقيرا لا يملك ثيئًا ذا بال » ونعذر عليسه 
الاستمرار في الانفاق على الأخوين . قال لهما : اعلما أني قد أنفقت عليكما 
ما كان لكما > وآنا رجل من الفقر قر والتجريد ,بحبث لا مال لي فأواسيكما به ؛ 
وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ الى مدرسة ‏ فانكما من طلبة العلم ‏ فيحصل 
لكما قوت يعكما » ٠‏ 


وائما أشار علهما أن بدخلا مدرسة > لأن المدارس الاسلامة كان 
منهيجها من قديم الزمأن ان تماون طلابها على طلب الملم بتسير أسباب القوت 
وضرورات الحاة 7 


وأطاع الوندان اتصبحة » ودخلا الدرمة » وأكبر همهما أن يضمنا 
القوت لنفسهما ٠‏ وكان أبو حامد يحكى هذا ويقول : فصرنا الى مدرسة 
نطلب الفقه » ولبس المراد سوى تحصل القوت > فكان تعلمنا لذلك لا لله » 
تأبى الا أن يكون 03ك1ء 


«* ما ل « 


ال شلسوخه : 
لم ,يصل الينا ما يعرانا اسم تلك المدرسة وشضوخها > الى بي دقع ليها 
الغزالي وأخوه في مطلم قتوتهما : لضمان قوتهما ٠‏ وأول ما طائمنا به 


٠ )7//١( واتحاف السادة‎ )٠١5/54( إنظر طبقات الشافعية‎ )١( 


كنب التراجم في ذكر شوخه : هو طلبه علم الفقه على أبقائه عند بن 
محمد الراذكاني الطوسى 27 ء ثم تطلع الى آفاق أوسع مما عاش وما طلب» 
فار محل الى جراجان > وهاك تلمد عل أى القاسم اسماعل بن ملعدة 
الاسماعلى”"2 ٠‏ وكان يدون ما يتلقام منه في مذكراتنه وكنه ٠‏ 


وفي طريق عودته من جرجان الى يلده » وقعت له حادثة كان لهسا 
أثر بليغ في حبانه » دفعه الى أن يغير طريقته التي أعتادها في الطلب والتلقى؟ 
حكاها بقوله : قطعت علا الطريق » وأخذ العارون جميع ما معي ومضوا » 
فتعتهم » فالنفت الي" عقدمهم وقال : أرجم ويحك والا هلكت ٠‏ فقلت له : 
أسألك بالذي نرجو السلاءة منه > أن ترد على تعلقتي فقط » فما هي بشيء 
تنتفءون به ٠‏ فقال لي : وما هي تعلقتك ؟ ٠‏ فقلت : كلب في المخلاة » 
هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها ٠‏ فضحك وقال كف سدع الك 
عرفت علمها » وقد أخذناها منك : فتجردت عن معرقتها وبقيت بلا علم ؟5. 
نم أمر بعض أصحابه تسلم الى الخلاة * 

فاعتير الامام النزالي هذا ستئطقا من الله سبحانه ليعطيه درسساً 
مفدا مثمرا على مدى العمر » فائام بعد ذلك بطوس ثلاث سنان ,يعاود كراءة 
مذكراته ومطالعة أورائه » حتى حفظ جسع ما علقه » ,بحيث لو قطع عليه 


٠ انظر ترجمته في طبقات الساقعية (؟/3؟)‎ )١ 


(؟) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (3//9؟١1‏ 7 )١1١١‏ وقد ذار 
أبن السبكي والمرتغى أنه أبو نمسر الاسماعيلي ٠‏ الطبيقات 5/50 06 
واتحاف السادة ٠ )9/١(‏ وهذا خطأ » لأن أبأ نصى الأسماكياي توفى سسدئة 
٠ه ٠‏ على ما ذكره ابن السبكي 2 ترجمته (؟/ /ا03 فلا يكن أن يكون 
الغزالي قد حشر عليه ٠‏ 


الطريق لم يتجرد من عليه(" ٠‏ 


تأصدا تسابور » أكبر مدن خرامان + وفي لك المدينة (تصل بامسام 
الحرمين » أبى المعالي ضماء الدين عبدالملك الجويني”"؟ > وتتلمذ عله 
ولازمه وجد واجمهد ؟ فأعحب الاستاد بتلميده » فزاد تقر سه الله » ومكن 
له في محبته واحترامه ؟ وبقى يجاور الامام ويصحبه حتى وفاته 


سئة االاؤى ٠‏ 


وأخذ التصوف عن الامام بوسف الساج ٠‏ والامام الزاهد أن على 


الفضل بن محمد بن علي الفارمذى الطوسي »> من أعان تلامذة أبى القاسم 
أل ن 


ومن شوخه في الحديث ‏ أيضا ‏ أبو الفتح نصر بن على بن أحمد 
الحاكمي الطوسي 0 يحمد عدالله 50 أأحمد الخوارى ٠‏ ومتحمدك بن 
يجبى بن محمد السجاعي الزوزني ٠‏ والحافظ أبو الفتنان عمر بن أبى 


5 5 : 600 
الحسن الرؤاسي الدهستاني ٠‏ وهر بن ابراهم المقدسي 5 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية )٠١*/5(‏ واتحاف السادة )//١(‏ وفريد 
رفاعي ٠ )55-- 849/١١‏ 

(؟) انظر طبقات الشافعية (؟//9؟؟ ‏ ؟58) ٠‏ 

(؟) تاريخ ابن عساكر (١48/5؟)‏ وسير النبلاء (؟١/‏ 5لاأ) واتحافت 
السادة ٠ )59/1١(‏ 

(5) مرآة الزمان )5١/8(‏ وتريخ ابن عساكر )55١/951(‏ واتحاف 
السادة ٠ )19/١(‏ 

(5) اتحاف السادة )١15/١(‏ وطبقات الشافعية ٠ )١١١/45(‏ 


كك 


00 له ”ب بهذه الدراسات وغيرها ‏ الامامة والرياسة » واسشحق 
شاء الأكابر من مشايطه وممر؟ ن عاصره أو أ بعاات ؟ حتى فال عره 
لع 0 سن بحبى النسيابوري : 0 يعرف الغزالي وتضله الا من بلع 
أو كاد أن يلغ الكمال في عتله 236 ٠‏ وكان أستاذه امام اللحرمين يظهسر 
09 5 وهد! ' ليس كي عا لى .كتى بكرت 
وَأعبدل الدرين 00 6 والماطق ل والقليقة َ 0 كل ذلك بعد 
فهم سليم لكلام أرباب هذه العلوم » يحط بهذا كله » شدة ذكاء » وسداد 


السجح به 6 وصفه بأنه بحر مدق 


نظلر > وقوة حاتخلة وححه ٠‏ 


؟: ‏ امامته : 

لقد بزغ نسم الامام م بعد وفاة أستاذه امام الحرمين ؟ اذ خرج الى 
المسكر قاصدا الوزير نظام الللك > الذي كان مجلسه ممجمع أهل العلم 
وفلاذهم » فناظر الأئمة من العلماء في «جلسه © وثهر الخصوم » وظهر 
كلامه عليهم » فاعترفو! بفضله .وتمكته > ورأوا فه اماما اجتمعت له الموهة 
الأصيئة والتحصيل الواسع ٠‏ 

عندئذ تلقاء النظام بالاحترام والتيجل > وولاه دريس مدرسسته 
تقناد م وطلب منه التوجة الها * ققدم بندإد سنة أربع ونماين وأرعمائة 


وتولى التدريس محراع التريعا ن لاد , وحطر دروسه الكير دن 
العلماء وكار الأنمة سشداد تأعحبوا بد > ونقلوا آراءه وكلامه 2 ا ٠‏ 





- )٠١/1١( انغلر طبقات الشضافعية ز53/5١٠) واتحاف السادة‎ )١( 





زم انظر طيقات الشافعية ٠. )٠١*/5(‏ 
(؟) انظر المنتغام )١39/5(‏ وطبقات الشافعية ٠ )0٠١1/5(‏ 


- 5١68 ل‎ 


وبقى على هذه الحال مدة أربع سنوات تقريبا » الى أن انقلب امره » 
فترك النصب ٠‏ واطرح ها نال من حشمة ودرجة » للاشتغال بالتقوى وزاد 
الآخرة ٠‏ فاستناب آخاه أحمد في التدريس > وخرج من يداد » وقام 
بزيارة دمشق وبست المقدس والخدل ‏ فك الله اسارهما ‏ وعاد إلى دمشق 
ثانية ومكبث بها مدة »لم أدى فريوضة الحج وزيارة زيول الله صلى الله عليه 
وسلم > وهو طدلة هذه الرحلة منصرف عن النخلق بالكلية » متزهد لأبس 
هت د إكا 3 7 
مح ل 


وبعد الانتهاء من أداء الفريغة » عاد الى بغداد منة ٠49ه ٠‏ ولكنه 
لم يعد الى الظهور والتدريس » بل نزل قي رباط للصوففة يقع في مواجهة 
المدرسة النظاسية("2 ٠‏ وبعد أشهر قلائل ء عاد الى وطنه بطوس > فأقام بها 
مقبلا على التصدف والعادة وملازمة التلاوة » وعدم مخالطة الناس ٠‏ 


وي منة إريقوى ولى فخر المللكت علي سن نظام الملك الوزارة 2 
نسابور ٠‏ فتصد الامام الغزالي وسمع منه وتتلمذ عليه > وألتح في معاودته 


)١(‏ ذكرت بعض كتب التراجم أن الامام الغزالي قصد . بعد زيارة 
بيت المقدس ‏ مصر وأقام بالاسكندرية مدة 2 وكان قصده ال ركوب الى بلاد 
المغرب لزيارة الامير يوسف بن تاشفين ٠‏ وقد انكر هذه الرواية صاحب 
مرآة الجنان )١75 - ١/8/59(‏ وقال : كيف يذكر أنه قصد الملك المذكور 
لأرب » وهو من انللوك والمملكة هرب ؟ فقد كان له في بغداد الجاه الوامسع 
والمقام الرفيع ٠‏ فاحتال في الخروج عن ذلك ٠‏ وتعلل : بآنه الى الحج سالك, 
لأداء ما علميه من فروضيى المناسك ٠‏ نم عدل الى الشام » وأقام بها ما أقام ٠»‏ 
وراجع مؤلفات الغزالي لبدوى (59) ٠‏ 

(5) في هذه الفترة التقى به أبو بكر ابن العربي ‏ للمرة الثانية ب 
وجرت بينهما مناقشسات روحية ٠»‏ فراجع القواصم والعواصم  48(‏ أ) وشحرة 
النور الزكبة (8؟١) ٠‏ 


13ت 


التدريس كل الالحاح « فأجابه الى ذلك > وعاد الى التدريس في نظامية 
نبسابور > وبقى على هذه الحال مدة لم تقدرها كنب التراجم' '! > عاد بعدهأ 
الى وطنه » وى دارا حصئة وغرس حولها 2 « وايخد ف جوار. 
مدرية ورباطا للصوفة » ووزع أوقاته على وظائف الخير : من تم القرآن 
ودراسة الحديث » ومجالسة أهل القاوب > والتمود للتدريس ؛ الى أن 
أختاره الله سبحانه لكريم جواره » فمغى الى رحمته يوم الآثنين : الرابع 
عشر من جمادي الآخرة سئة خمس وخمسمالة ٠‏ فرغى الله عله واكرم 


0 
٠ مثواآه‎ 


انه لمن العسير على الباحث أن بحيط بمعرئة جمبع من "تلمذ على 
الامام الغزالي وتلقى عنه ؟ بعد أن وجدنا أبا بكر ابن العربي يقول : رأيته 
( أي الغزالي ) بغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عبامة من أكابر 
الناس وأفاضلهم 3 ياخذون عله العل 90 © بعك أن انتشرت اكسة ومصلناته 
في حاته بن مشرق العالم الاسلامي ومغربه » حتى انه صادف دخوله 
يوما الى مدرمة في دمشيق فوجد المدرس يقول : فال الغزالى ٠‏ وهو 
رسن من كدي 4) 9 


)١(‏ لعل الامام اعتزل التدريس بها بعد اغتثيال فشر الملك على بد 
أحد الباطنية سنثة 868٠٠‏ ء* انظر الطبقات 8/5 و 1 وهرأة الزمان 
(4/*: و ):١‏ وانظر فى حادثة مقتل فخر الملك : المنتظم (15/8//5- 055 * 


0) راجم مرآة الزمان )5١/48(‏ والبداية والنهاية (؟١1/؟0١) ٠‏ 
55 انظر الشمذرات (5/؟0) ٠‏ 
(25 انظر طبقات الصافعية )٠١8/4(‏ » 


ب لاا اس 


ومع هذا > فاننا سنحاول أن تتعرف على بعض تلامذانه ممن ورد 
ذكرهم فى كنب التراجم : 

فمن هؤلاء : القاضي أبو سير أحيد بن عدالله بن عدالر حمر 
الخَمسقرى البهنوني » من أهل بهوئة : احدى قرى خمس من كرى 
مرو » ويقال لمن ينسب الها : خمقرى ٠‏ تفقه على الامام بطوس وسمم 
الحديث من آخرين وتوفى سلة 4ووء ٠10‏ 

ومنهم : الاسام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن بترهان 
الأصولى : كان أولا حتبلي. اللأهب » نم انتقل وتفقه على الشاشي 


الغزالي والكا ٠‏ ونوفى سنة جووم9؟ . 


ومنهم : أبو منصور محمد بن اسماعل بن الحسين بن القاسم العطارى 
الطوسي الواعظ » تفقه على أبى حامد بطوس ٠‏ وتوفى لد ٠‏ 
ومنهم أبو سعيد محمد بن أسسعد بن محمة الننو م 
ا م حادانه الغ ز بمشهد علي الر ضامنة وهوه'' ٠.‏ 
صاحب دعوة سلطان الغرب عدالمؤمن بن على ٠‏ دخل اللشرق 2 فتفقه 


وملهم : بو حامد محمد بن عدالملك الجواز ثاني الامفير !يني ٠‏ 





*)55/١( انظر طبقات الشافعية (8/5؟  9؟) واتحاف السادة‎ )١ 
٠ )57/54( (؟) انظر ترجمثه في طبقات الشافعية‎ 

5) المصدر السابق : (539/5 -065 .* 

(؟) المصدر السابق : (15/5) ٠‏ 

(ة) المصدر السايق : (1/5الا ب 0/4 + 


-354- 


تفقه على أبى حامد بقداد0؟ م 

ومنهم : أبنو عدالله محمد سن علي بن عبدالله العراهي الغدادي » 
تفقه على أ حامد والكا والشاشي »© وبقى بعد الأر بعين ولمسسمالة ا 

ومنهم : أبو سعيد محمد بن علي الجاواني الكردى ه حدث بكتاب 
الحام العوام للغزالي عنه ؛وثر أ الثانات الحرير يه على مؤلفهال"؟ ٠‏ 

ومنهم : الامام أبو سعد محمد بن يبحنى بن متصور النسابوري 3 
دن الاميذ د الغزائي ٠‏ استشهد في و 
00 ل 1 ورا فى ره ا 
جرجان »> واشتغل بالتدرين وا! لوعظ الى أن قل شهدا سنة زوم( 0 

وملهم 9 ابو عبدالله الحسين بن صر ابن محمد الجهني ال موصلي 
المتوفى سنة مهد!1) 3 

ومنهم : خلف , بن أحمد اللسابوري ٠‏ ذكره ابن الصلاح في مشكل 
الوسيط وقال : بلغنى أنه توفى قبل الغزالي ٠‏ وله عن الغزالي تعلقة© ٠‏ 

وملهم 9 الحسن سعد الخر الأنصادي الفر: بي الأندلي » تفقه 
عل الغزالي سغداد وتوفى مئة اعم ٠‏ 





٠» )45/4( انظر ترجمته في طيقات الشافعية‎ )١( 
2 + )88/4( : المصدر السابق‎ )0 

9) المصدر السابق : (88/5) * 

(5) المصدر السابق : (؟//91١‏ -158) ٠»‏ 

٠ )5٠١/8( : المصدر السابق‎ )5( 

(0) المصدر السابق : (9//5١؟) ٠‏ 

٠ )51١48/5( : المصدر السابق‎ )0( 

(8) المصدر السابق : (90/5؟؟ 0 ١55؟) ٠‏ 


9أا- 





ومنهم : ابو عبدالله شان بن عبدالرشد بن القاسم الجيلي ٠‏ تفقه 
على الا وابى جامد ٠‏ ونوثى منة إعهي() ٠‏ 


ومنهم : الأستاذ ابو طالب عبدالكر يم بن علي بن أبي طالب الر ازي ٠‏ 
ينه على الكبا والغزالي وتوفى سنة 77م أو واه 


ومنهم : الامام ابو متصور سعيد بن محمد !| لرآزاز » من أكبار المة 
يداد * نفقه على الغزالى والشاشى والكنا واليهني > وتولى يدر رسى أنظامية 
١‏ 


غداد وتوفى مله هام 0ء 


ا ل ال ل ا 
النزالي ؛ س0 * 

ومنهم : أبو الحسن علي بن المطهر بن مكي الدينو ري » من كبار 
تلام الغزالي ل 


زة بديار بكر + ورد بغداد وتفقه بها على الغزالي والقشاشي وتوفى 


ومنهم : أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد السشلّسي” ٠‏ جمال 
الإسلام* لازم الامام مدة افامته بدمشق وأحذ عله* وتوقى 33 وى 110 
معي ا ا ا حو 

(1) انظر ترجمته في طبقات الشافعية (5/4؟؟) ٠‏ 

5 المصدر السابق : (58/5؟ ‏ 559) ٠‏ 

0( الصدر السابق : (1/5١1؟؟‏ -؟15319) ٠‏ 

5( المصدر السابق : )528١/5(‏ » 

زه المصدر السابق : (85/5) ٠‏ 

رم المصدر السايق : ٠ )١84/5(‏ 

كو اللصدر السابق : (585/5) ٠‏ 


إلى 35 


ومنهم : أبو عامر دغئس بن علي النعيمي الموفقي > خرج الى طوس »> 


أقام عند الامام مدة » وأخذ عنه ٠‏ توفى مله ة ووه( 0 


وهم . الرضى بن مهدي بن «.حمد الزيدي ٠‏ فقد ذكر صاحب 
طبتات الزيدييه أنه ارتحل إلى عتنه أبى حامد وتليد وروى عه كل 
؟) 9 


وملهم : آبو بكر ابن العربي” © فقد ذكر في كتابه القواصم 
والعواصم [ م - أ ] : أنه قرأ عليه جملة من كتبه ,(4؟ , 


# # اه*و 


كتاب كك 00 2 اكد والحديث عو بالحث ٠‏ 0 الغزاي 
سي ا بمؤلفات الامام الفزائي ل كل 
ما أكنه علماء التراجم والاحثون ف مو لفات الغزالى : ٠‏ هن مسلمين وغير 
سلمان 6 شله ٠‏ 

وقد جعل كتابه على سسبعة أفسام ٠‏ الأول : في الكتب المقطوع بصحة 
نتها الى النزالى ٠‏ ألثانى : كنب يدور الشك في صحة ستها لهء٠‏ 
الثالث : كتب منالمرجح أنها لبست له ٠‏ الرابع : أقسام من كتب الغزالي » 

: وانظر فيما تقدم من التلاميذ‎ ٠ )55 /١( انظر اتحاف السادة‎ )١( 
٠ ب 50) وفريد رقاعي (5-139/5ل19)‎ 55/١( اتحاف السادة‎ 

(؟) انظر طيقات الزيدية ل ٠» )4١98 7 5١5(‏ 

(9) المتوفى سنة 585 ٠‏ انظر ترجمته في الوفيات )189/١(‏ 
والديباج المذهب ٠» )584١(‏ 


(5) وانظر مقدمة محب الدين الخطيب لفصلة هن كتاب ابن العربي 
سياها العواصم من القواصم ط السلفية ٠‏ 


أفردت كنا متقلة © وكتب . وردت . بعناوين متغايرة ٠.‏ الخامس : كنب 
ممحولة 5 السادس : مسخطوطات موجوده ومنسوية الى الغزالي ٠.‏ وعد قام 
بطبعه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاجتماعة القاهرة ٠‏ 
ومع هذا » فاني في هذا المقام أردت أن أكتب عن مؤلفاتالامام في أصول 
الكتابة عنها عامة الى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ان أول كتاب .وضمه الامام الغزالي في الأصول هو : ٠‏ المنخول من 
تعلق الأصول » ٠‏ ققد ذكر ابن السبكي أنه ألفه في حباة أستاذه امام 
الحرمين”'2 ٠‏ ونقل بعض المؤرخين عن امام الحرهين قوله ‏ للا عرض 


1 00 


ونحن استبعد هذا النقل عن امام الحرمين > فان الغزالي لم يكن ني 
نزلة النافئن لأستاذه أو المسابق له » بل انه وضع كابه هذا بعد أن درس 
الأصول على امام الحرمين ٠‏ فأراد أن يدون في الأصول كتابا يضمنه آراء 
امامه وطريقته في هذا العلم ٠‏ وفي هذا يقول الغزالي : ١‏ انه ( أي كناب 
النخول ) النهاية في الوفاء بطرريقة امامي فخر الاسلام لمام الحرمين » 
قدس الله روحه ارق ٠.‏ 
وقد جاء ذكر كتاب المنخول في الشفاء في ثلائة مواضم : 
أولها : حينما بين منهجه في كتابه الشفاه » فقال : «٠‏ فاني سقت 


مد 





٠ )013/1١( انظر طيقات الشافعية‎ )١( 


() انظر المنتظم (138/9 - )١59‏ وسير النبلاء (؟5١1//ا17)‏ ومرآة 
الجنان 1817/9) * 


5) انظر ششدفاء الغليل (8) ٠‏ 


وف 3 


الكلام في هذا الكتاب على نهاية الا:قياض عن التعرض لا اشتمل عليه كتاب 
النتول من ليق الأعول:72 11 هم 

وثانيها : حين بين السبب في ترك "اول بعض مسالل القباس في 
ااشفاء » فقال : وما أخللته من كاب اثقياس : مما لم أتعرض له > فهو 
منقم الى ما رأبته جليا يستغنى بكتاب المعخول عنه ٠٠٠‏ الخ »27 ٠‏ 

وثالثها : قوله ‏ في حكاية مذهب أبى بكر الائلاني في الطرد 
والعكس ‏ « الى كلمات مشسهورة قررناها في كتاب المتثول من 
الأصول 2 

وكتاب اللذول م ينشر سد > وتوجد منه أسلخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم [144] أصول ٠‏ ونسخة أخرى في الخزانة الأزهرية » 
دفم ]١459[‏ اصول ٠‏ 

نم آلف الامام الغزالي بعد المنخول كتابه « شفاء الغليل » ٠‏ وستتكلم 
كن 

وهناك كتاب ثالث في الأصول » وأسمه « تهذيب الأصول » قد 
ذكره الامام الغزالي في المستصفى اذ قال : فاقترح على طائفة من محصلي 
علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه » أصرف العناية فيه الى التلفق بين الثرتيب 
والتحقق > والى التوسط بن الاخلال والاملال > على وجه يشم ف الفهم 
دون كتاب « نهديب الأصول » لمله الى الاستقصاء والاستكثار » وفوق 
كتاب المتخول ه لمله الى الايجاز والاختصار (4؟ ٠‏ 


() انظر الشفاء (8) ٠‏ 

٠ )١"( انظر الشسقاء‎ )5( 

5 انظر الشفاء (لاك) * ا 

(5) انظر المستصفى ٠ )5/١(‏ وقد أحال الاهام الغزالي اليه في 
تفصيل المذاعب في الشسبه فقال : « وقد استقصيت ذلك في :هيذيب 
الاصول » ٠‏ المستصفى (518/:2) ٠‏ 


7# م 


من هذا يتبين أن كتاب التهذيب كتاب ضحم واسم ٠‏ ولا يعرف عن 
الكتاب اكثر من هذا الذي ذكره عنه مؤلفه » ولم يعشر عله الى الآن ٠‏ 

الكتاب الأصولي الرابع للامام الغزالي هو ه المستصفى من علسم 
الأصول ٠ ١‏ وقد ألفه في فترة عوده الى التدريس في نظامة نسابور ٠‏ ققد 
وال الادام عن هنا : فتقاضاني في عنفوان شابي اختصاص هذا الملم ( يعني 
النقه والأصول ) بفوائد الدين والدنا » وئواب الآخرة » أن أصرف اليه 
من مهلة العمر صدرا > وأن أخص به من متنفس الحاة قدرا ٠‏ فصنفت 
كنا كثيرة في فروع الفقه وأصوله ٠‏ م أثبلت بعده عا على طريق الأخرة » 
ومعرقة أسرار الدين الاطئة ٠‏ نصنفت قه كنا بسطة > ككتاب « احياء 
علوم الدين » » ووجيزة : كناب « جواهر القرآن » > ووسسيطة ككتان 
٠‏ كمماء السعادة “ثم سافني قدر الله الى معاودة االتدريس والانادة » فاأمترح 
على طائفة من محصلي علم الفقه تصئيفا في الأصول ٠٠٠‏ فأجبتهم الى ذلك 
مستعنا بالله » وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني > فلا مندوحة 
لأحدهما عن الثاني » فصنفته وآنت فه بترمب لطف عجب ٠.٠٠‏ وقد 
سمته كاب ٠‏ المستصفى من علم الأصوك » ٠‏ 
والله تعالى هو المسُو ا اليلمم الوق > ويهدى الى سواء الطريق ©» وهو 
باجابة الائلين حقيق ء( '؟ ٠‏ والكتاب قد طبع في القاهرة مرتين > الأولى : 
بالمطعة الأميرية بولاق [ 9877 ب 74١ه‏ ] ومعه قواتح الرحموت شرح 
سلم اللنوت [ جزءان في مجلدين ] ٠‏ والثانة : بالمطعة التتحارية سنة 
دم؟اف [ جزعءان في مجلد واحد ] ٠‏ 

وقد اعتنى الملماء بكتاب المستصفى © واتاولوه بالشسرح والتعايق 
والاتمار ٠‏ 
ا ا 1 20 


٠ المستصفى (1/؟ ع)‎ )١( 
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فممن كام بشرحه : أبو علي حسين بن عبدالمزيز الفهرى البلسني 
المذوفى سنة وب 00) ٠‏ وآبو عدالله محمد بن محمد بن على العبدرى فق 
كتابه المسمى : ٠‏ المستوفى 0 « وعليه تعلقه للممان بن داود بن محمد 
الغر ناطي المنو توفى سنة بوامه7؟) ٠‏ 


وممن اختصره : أبو العاس أحمد بن محمد الالسلى المتوفى سلة 
كه أو أمدم]! :+ وأبو الولد ابن رشد [المفيد] التوفى لنة مووي"") 


)5؟/١( وجاء فياتحاف السادة‎ )١775/5( انظر كشسف الظنون‎ )١( 
- أن وفاته سئة الالاه‎ 


(؟) انظر البحر المحيط للز ركشي  5/1١(‏ أ) وانظر ترجمة العبدرى 
في شجرة النور الزكية ٠ )5١37(‏ 


9) انظر كشف الظنئون (1517/5/9) ٠‏ وقد جاء في انحاف السادة 
)12/١(‏ أن وفانه سنة ؟4557مه ٠‏ هذا وقد ذكر الاستاذ بدوى : أن التسفي 
شرج المستصفى واتمه سئة 56كه وله مخطوطة قِ برلين رقم رحقكلق 
انظر مؤلفات الغزالي )5١48(‏ ونعتقد أن التباسا وقع لمن استقى منه الاستاذ 
بدري هذا الخبر ٠‏ ذلك أن عمر النسفي المتوفى سنة /الاهمه له منظومة 
في الخلاف ٠‏ انظر كشف الظنون )١851/5(‏ وقد قام أبو التركات النسفي 
المتوفى سسنة ٠الاهف‏ يشرحها شرحا بسبيطا سنماه المممتصفى ؟ و عنصي 
وسمماه المصفى : انظر #ش ف الظنون (1851/595) ومفتاح ا 
2١ )81/9(‏ ولم نجد مصدرا آخر يشير الى أن النسفي الأول أو الثاني قد 
شرح ح مامت فى الامام الغزالي ٠‏ 


(2) انظر البحر المحيط للزركشي (١/؟ ‏ ) واتحاف السسادة 
)22/١(‏ وانظر ترجمته في شجرة النور الزكية (185) ٠‏ 


(0) انظر البحر المحيط للرركشسي 5/١(‏ - أ) ٠‏ 


- 76 


وابن شاس وابن ين ٠‏ والسهروردي الحكي”"ا ٠‏ وابن قدامة 
المقدسى المتوفى سنة «لاجاه في كتابه المسمى : بروضة الناظر » وجئة 


٠ © الناظر‎ 





: انظر البحر الخيط للز ركسي (١/5؟  أ) وانظر ترجمة‎ )١( 
والظاهر‎ )١168( نجمالدين عبد الله بن محمد بن شاس في شجرة النور الزكية‎ 
أن الراد بابن رشيق هو : قاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن الشيخ أبى‎ 
المتوقفى سنة ٠4اهاء١ انظار‎ ٠ الحسن بن رشيق الربعي شيخ المالكية‎ 
٠ )1١481ا/( ترجمته في شجرة النور‎ 

(؟) انظر كشف الظنون (151/5/9) ٠‏ 
(؟) وقد طبع الكتاب مرتين بالمطبعة السلفية ٠‏ 
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التعريف بكتاب شفاء الغليل 


عنوان الكتاب : 


تناولت كنب التراجم هذا الكتاب بعننوين متلفة ٠‏ فذكره ابن السبكي 
بعنوان ‏ شفاء الغليل في بان سائل التمدلى ٠ 2١0:‏ والسيد مرتضى بعنوان. 
ه شفاء الفليل في ببان مسئلة إلتعليل *'"؟ ٠‏ والعيدروسي بمنوان ه شقاء اليل 
في القياس والتعليل »'" ٠‏ وجاء بمثل عنوان اليدروسي في كتسسف 
النشون90) 5 

والناظر في مقدمة كتاب الشفاء » أو في آخر ورقة مله - يكون بملحاة 
عن هذا الاضطراب » اذ صرح الامام الغزالي في المقدمة بقوله : وسميته 
#قناك السيل وبايان حورو الكل ومالك التملل ء» ٠‏ وفي تام الكتاب 
بقول : هذا نهاية ما أم ردلا أن نذكره في الأر كان الضسة من القاس » 
مقتصرين على المقصد الذي أعرب عنه لقب الكتاب » ووافين بما التزمناه : 
بوه جماء البلن: ورا اله والمدل ومالك التعلدل ,م 





)١(‏ طبقات الشافعية )١١1/5(‏ وقد نيه الاستاذ بدوى على أنه 
ورد في مخطوطة الطبقات : « مسالك ه بدل ه مسائل . ٠‏ وانظر الطبقات 
ط الحلبي (9/5؟5؟) ٠»‏ 

(؟) اتحاف إلسادة (١/؟4)‏ ونحن نعتقد أن تصحيفا من المطبعة لحق 
هذا العنوان ٠‏ لان المرتضى فٍ بيان مؤلفات الغزالي قال : ومنيا : ه شسيفاء 
الغليل في بيان مسثلة التعليل. رتبه على مقدمة وخيسة أركان ٠‏ وهو 
عندي ء ٠‏ والنسخة التى كانت عنده هي المحفوظة إلآن بدار الكتب المصرية:. 
وعليها نص نملك المرتضى ٠‏ وعنوان هذه النسخة : ٠‏ شفاء الغليل في بيان 
مسالك التعليل » فتكون كلمة : « مسئلة هء مصحفة عن : « مسالك » ٠‏ 


(؟) انظر تعريف الاحياء بيامش اتحاف السادة ٠ )5١/١(‏ 
(5) انظر سف الظئون (؟/891١0)‏ * 


"ا ل 


لهذا ثانا لم نتردد في أن نضع على الكتاب العنوان الذي ارتضاه له 
مؤلفه » وهو ه شفاء الغليل في بان اله والمخل ومالك التمدل » 

وقد وجدنا الامام الغزالي يكتفى ,الجزء الأول من هذا المنوان وهو 
, شناء الفلل » حسما يحيل اليه في كناب التصفى10) ٠‏ 


موضموعات الكتاب وأقسامه : 
يتألف كاب الشفاء من مقدمة وخيسة أركان ٠‏ 


أما المقدمة : فنتتاول فها الامام !١‏ لغزالي معنى القناس والعلة والدلالة » 
والفرق بن القماس والعله ٠‏ وين العلة والدلالة ٠‏ 


وأما الركن الأول : فقد استعرض فيه طرق اثنات العلية » وفصسل 
الكلام فيها باسهاب وسعة واحاطة بجميع أطراف الموضوع ٠‏ فتتاول انبات 
العلة بالنص ى > والنته والايماء » والاجماع » نم ذكر بسد ذلك أنات العلية 
المناسة » تأفاض بالحديث عن معنى المناسي بوحده وأقسامه » ونقض ما ذهب 
اله أبو زيد الدبوسي في الئاسة والاخالة > ”, ثم تكلم عن الاستدلال المرسل » 
أو ما يسمى بالمصالح المرسلة » وعن الشتروط ط التي شغى توافرها لصحة 
التعدل بها » ومذاهب العلماء في ذلك ٠‏ مع الاكثار من الأمثلة والنطيقات ٠‏ 
ونستطع أن نقرد أنه رحمه الله - آكان مستقل الشتخصسية والفكر في 
تاوله للمصلحة > وقما ذهب الله من شروط للأخذ بها » والتعويل عللها ٠‏ 





3 ففي نهاية الكلام على طرق التنبيه: والايماء قال : وقد أطنينا‎ )١( 
٠ )550/5( ٠ تفصيلها في كتاب شفاء الغليل , وهذا القدر كاف هنا‎ 
0 الكلام على رأي أبى زيد الدبوسي فق المتأسسب قال : : وذكرنا‎ 
فةلسسف3 9 وف بحث‎ ٠. أمثنته والاعتراض عليها ف كتاب شفاء الغليل‎ 
» تخصيص العلة قال : وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في شفاء الغليل‎ 
. 11/0 


- خلا - 


نم يذكر طريق ائبات الملية بالاطراد والانمكاس © أو ما يسسسمى 
بالدوران ٠‏ فبعد أن يذاكر مناهب الأصولين في دلالته على علية الوأصاف 
المذكور مع | اليك كم » بين أن مناط الغموض فيه نامج من الاجمال في مقسام 
التفصيل ١ ٠‏ لتوان عل لحت افيه 6 ع وامسحة لاضع ولسادة كت بدن 
الأمئلة إلتى نين صحة التعليل به » ويرد على ما قد يثور من شبهة في تلك 
الأمثلة » مؤداها : أن التعيل نيها قام على وصف ماسب > ببنما الدوزان 
أسامه التعيل بوصف لا يناسبٍ > ولكن الحكم يوجد بوجوده ويتعسدم 


٠ بعدامة‎ 


ثم يتناول الثسه وتعريفه » والمناهب جه ٠‏ وهنا يحقق الاسام 
الغزالي أمرا في غاية الدقة والخنفاء » وهو : أن كثيرا من الخلافات يكون 
مرجعها تفاوت المصطلحات باحتلاف الدارس » والاعتاد في مناهج البحث ؟ 
وان أن من يوفق الى الرحله والاطلاع عل تفاوت هده النامج يهون 
عنده ما قد براه من اضطراب في القبول أو الرد * ويطق هنا على الشسه » 
ومدى جواز الاحتجاج به في معرئة كون الوصف علة + ثم يفرق بين هذا 
اله المختلف هه » وبين ما يسمى بشا س غللة الأشباه » وخر جه من دائرة 
ا ل ل تقح مناط الحكم ومتملقه ٠‏ 


وبختم هنا الركن بالكلام على أشكال البراهين : برهان الاعتلال > 
وبرهان الخلف وبرهان الاستدلال » والاستدلال بالخاصية والتبحة 
والنظير +٠‏ 


وأما /١‏ لر كن الثاني : فنتحدث فبه الفزالي عن العلة وحداها » وما يجوز 
أن يجمل علة + ويتناول مسائل تخصيص العلة » والجمع بين علتين لحكم 
واحد » والتعليل بالعلة القاصرة * وقد أكثر من ذكر التطنيقات من الفسروع 
لهذه المسائل ٠‏ ووجدتاهة ب رحمه الله يتشع الخلاف في هذه المسائل الى أن 


دقلا - 


يوصلا بعد البحث والأمل » الى أن الخلاف في بعضها لفظي لا طائل تتحته ٠‏ 
نم يبحث في آخر هذا الركن الفرق بين العلة والششرط © ورين ممنى 
السبب في اصطلاح الفقهاء + 

وأما الركن الثالث : فقد خصصه للكلام عن الحكم [أي كم الأصل] 
فتناول نيه ما يجوز أن يثبت بالقياس وما لا يجوز © وناقش ما سب الى أبى 
زيد الدبوسي : من أن الأحكام تناط بالأسباب لا بالحكم » وما يتعلق بهذا : 
من التعليل بالحمكة ٠‏ ثم 'قرر أن نصب الأسباب للأحكام » أحكام يجوز 
تمليلها ٠‏ ثم تمه بسان مسئلة البقاء على الحكم الأصلي قبل الشبرع > وهل 
يعرف بالقياس ؟ 

وأما الر كن الرابع : ققد تناول فبه الأصل » وذكر شرائطه » ومتى 
يصح القاس عليه؟ ثم بحث قول الفقهاء : ان هذءالمسئلة خارجة عن القياس٠‏ 
وأتى فيه بتفصل وتشل أزال غموض المسئلة واشكالها ٠‏ 

والركن اللخامس من الكتاب » تناول فيه الفرع © فين شرائط الفرع 
المقبس على الاصسل : من وجوب تقدم الامل على الفرع وآن لا يكون 
منصوصا عليه الى غير ذلك من الشرائط ٠‏ 

* ما «* * 
ملاحظات عامة حول الكتاب : 

١‏ - ان المؤُاف فد اعتمد في كتابه على اسلوب الناظرة » والالزام 
بالحجة » وعرض اللراهين في تتاوله للمسائل الأصولية » وكثير! ما نجده 
يلحأ الى طريقة السؤال والحواب في 'تجلة غموض المثلة » أو تفنيد ما قد 
يرد علمها من اعتراض ٠‏ بل قد راه في بعض الأحان يتتخل الاعتراض 
واردا على ما قرره » ويبدأ هذا بقوله : ه خال وتنيه »> ثم يتولى الاجارة 
عن هذا الخال ٠‏ 


ل ك2 


وعلى هذا المنهج “مار في بحثه لمائل نقلت عن أبى الدبوسي » 
فافاض فها > وقررها على وجه أزال عنها الغموض والتشويش الذي أذافه 


وكان في كل ما يقرره اذا فطنا فصيحا بصيرا بطرائق الناظلرة 
والجدال ء بل انه يتعمد في أثناء مناقشاته لتلك المائل ‏ ابراز النهج 
السليم في المناظرة والمحاجة » ويبين ما على الملل أو المجتهد وما له ٠‏ ثم 
ها للمعترض بمد ذلك من مرائة أو منزلة » ويؤكد أن الغرض من الماظرة 
أو الجدال هو الوصول الى الحق لا غير ؛ ويدعو الى قبول الحق اذا ظهر 
والاذعان له » صرف النظر عن مصدره وقائله م وفي هذا يقول : ه لا سيل 
الى اجتناب الحق ترقا من خسة الشركاءء30٠‏ 


اننا في كثاب الشفاء نجد أنفسنا أمام سيل متدفق من الأمئلة 
والتايقات لمائل التمدل والقاس » لا تجدها في غيره من كتب الأصول 'لني 
بين أيديناء وبهذا فان الكتاب يعطيئا نموذجا عملا يعرفنا السسل الى الاستفادة 
من القواعد الأصولية » واخراج انلك القواعد منالجمود النظري الى التطبيق 
العملي ٠‏ ولقد عانينا الكثير من كنب الأصول التي تحيل قواعد هذا الملسم 
وسائله الى طلاسم غير مفهومة > أو هاكل لا روح فيها ولا 'ممرة منهاء 
ولا يصل طالب المرفة هن ورائها الى ما يريد وستغى ٠‏ لكن الامام الغزالي 
استطاع ‏ بما أونى - أن جنب كتبه هذا الجمود والمقم ٠‏ 

ا ان الامام الغزالي بين أن التعدل انما هو : لتمدية الحكم 
اللنصوص عليه الى غير محل النص 29:6 ٠‏ وبهذا الاعتيار وضع كتابه 

٠ انظر الشناء ص (ثكت‎ )١( 

(؟) انظر الشصفاء )١١65(‏ والمستصفى (5/ 550 ٠‏ 


- "6 


« الشفاء » فدرس التعليل وبحث مسائله وقراعده » مما يحمل الكتاب رسالة 
مشتخصصة في التعذل والقباس ٠‏ 

ومع هذا فان الكتاب لم يتناول البحث في حججة القاس وأدلة القول 
بالتعل * 

وهذا لم يكن عن غفلة أو تقصير » وانما مبمثه الحرص والمنايسة 
بجانب دون جانب» فالامام الغزالي كتنب ه شفاء الغليل » في امور تهم القائلين 
بالناس والمتقبلين للتعليل » وهؤلاء لا داعئ لأن يذكر لهم أدلة الحجية 
والعمل بالقاس 5 

وني هذا » يقول ‏ رحمه الله : وما أخللته من كتاب القياس »2 مما لم 
أنعرض له > فهو منقسم الى ما .رأيته جلا يستغئى بكتاب المنخول عنه » والى 
ما لا تمس الحاجة اليه في الناظرات الا نادرا » فقصرت همى على الأغيض » 
ثم اجتزيت مله بالأحم م 

أويمول:: ه إن اعتناءنا في هذا الكتاب بما تمس الله حاجة القاشسين 
المتاظرين + وقول أصل القياس أمما بهم كالمفروغ منه 2996 , 

4 - ملاخظة أخيرة » حول نقول ذكرها الغزالي عن الامام مالك » 
ولا تعزف الآن في كنب امالكية [ المتداولة ] وفق نقل الغزالي ٠‏ من ذلك : 
مسئلة اباحة قتل ثلث الأمة لقاء الثلثين » على أساس المصلحة ٠‏ ومن ذلك : 
اباحة تعذيب المتهم بسسرقة أو نحوها حتى يقر ويعترف ٠‏ ومن ذلك : 
الافراع بين المنستر كين في كتل الواحد » ليقتل من ,نهم من ”#خرج عله 
القرعة * وقد حققت في ماحث التعدل أن الامام مالكا لا يقول بمثل هذا 

(1) الشفاء (كل)ا٠‏ 

(؟) الشصفاء )5١0(‏ وانظر في هذا المعنى أيضا (5805) .٠‏ 


7# م 


الذي نقل عند ٠‏ غير أنه يمكن :وجبه ما ورد في اكتاب الشفاء » بأن ما ذكر 
هو رأي لأحد المالكبة » وتسامح الغزالي بالتعبير فنسبه للامام مالك ٠‏ أو أن 
الغزالي قد اطلع من كتب المالكية ‏ التي تنسب القول بهذه الأحكام للامام 
مالك ل على ها لم بيعل النا 0 


م صمل 


وعلى أي حال » فان هذا لا يقلل من قيمة كتاب الشفاء » فالكتساب 
ذو شمة حقئقة ثابتة ٠‏ وحسب صاحبه أنه كان من أولئك الأئمة الأوائل 
الذين فقهوا شريعتهم فروعا وأصولاء وتعمقوا فيأسرار قواعدها وضوابطهاء 
ثم حاولوا أن ,يقدموا لمن بعدهم خلاصة ما وصلوا اليه » ما استطاعوا إلى 
ذلك سيلا ٠‏ 


و ” #* 

١‏ ب صورة عن نسحة دار الكتب المصرية دقم )6 اضيوك 9 وود 

رمزنا اله بحرف : 
(د) 

والسخة مكتوبة بخط سخ واضح ء كتبها صالح بن وزير بن علسى 
حنة حسيائة وثللاث .و سيعان فجربة 3 قُْ كحك و نمانين ورقه 6 مقاس 
0؟ > فى كل مفحة ما بين خمس وثلاثين الى مان وثلانين سطرا ٠‏ 
وعلى صفحة العنوان نص اسمها : « شفاء الغليل في بان مسالك التملل » ٠ه‏ 

وعليها عدة تماكات للعض العلماء : 

مهم : محمد بن اسكاق الحسيني العروف بان الناء 6 بتاررينخ 
ستمائة وسبع وستين للهجرة ٠‏ 


هه 


ومنهم : تجمالدين : محمد بن الحمد الغيطي الشافمي التوفى سنة 
روه(" وتاريخ تملكه لهذه اللسسخة : سنة تسممائة وسبع وثلاثين 
للهحرة * 

وملهم : السيد محمد المرتضى الحسيني الزيدي المتوفى ١سسسنة‏ 
ماله «ثم عارة منه تثشت أنه أعاد النسخة بعد تملكه اياها الى مقرها ٠‏ 
ونص هذه العمارة : ٠‏ افتداه وأبقاه على وقفه » ٠‏ والتوضع على ذلك باسمه : 
« محمد مرتضى الحسني غفر له بمنه » * 

وقد كان أصل هذه النسخة قبل ورودها لدار الكتب » في جامع محرم 
أندي الشهير بالكردي وهو الذي كان يعرف ثيما مغى بالمدرسة الحمودية 
التي أنشأها الأستادار محمود بشارع قصبة رضوان بالقاعرة ٠‏ 


٠ 8. *‏ ذما 


 *‏ صورة عن مكروفيلم في معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن 
النسخة الأصللة المحفوظة في مكتبة الأزهر ٠‏ رقم 0٠١1(‏ أصول فقه ٠‏ 
وقد رمزنا الها » بحرف : 

26) 

وعنوانها : « شفاء الغليل » في بان سالك التعلل ٠ ٠‏ وهي مكتوبة بقلم 
معاد » واضح عليه الصحه > وبدون تاريخ + وسدو من مظاهر خطها انها 
كت في القرن السادس » أو السابع » في ماله وواحد وثمانين ورفة > وفي 
كل صفحة واحد وعشرون سطرا ٠‏ وصفحة العنوان مكتوبة ببخط يالف 





)١(‏ صاحب المصنفات العديدة » منها : تفسيره المسمى بالسسراج 
امثير , المطبوع في أربع محلدات * وقد ترجم له ابن العياد في الشسشرات 
)5١7/8(‏ وجعل وفاته سنة 985 ٠‏ وابن الغزي في الكواكب السائرة 
كاه كم م 
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خط النسخة ٠‏ وعليها , وقفية لها من الشيخ أحمد السنهورى على طلية العلم 
بالأزهر قُ خراته الكائتة الفمود بالأزهر »> يدون تأريخ ٠‏ والشسيخ 
الدمنهوري هذا هو العلامة أحمد بن عبدالمعم بن يوسف ٠‏ 0 كان شنا 
للأزهر وتوفى سنة «19ؤه''أا٠‏ وله كثير من المصنفات ٠‏ 


«* - يما نما 


“ب أسخة مصورة عن نسخة مكتبة جستربتي في ايرلندا ٠‏ رهم 

(«لالام) ٠‏ ورمزا اليها بحرف : 
200 

تنقص من أولها مقدار خمسة عشر ورقة لقريا ٠‏ وقد كتبت بخط 
معتاد » يدو عليه الصحة ٠‏ وبدون تأريخ » ومن المرجح أن تكون قد كنت 
في القرن السادس تقريا في ١41‏ ورقة » في كل صفحة نسعة عشير سطرا + 
وكانت هذه اللسخة عند الأخ الدكتور رشاد سالم الأستاذ بيجامعة 
عن شمس » حصل غليها ضمن مجموعة لابن تيمية > ثام بتصسويرها من 
مكتة جستربتى ٠‏ فتفضل باعطائها لي فله مني كل الشكر والتقدير * 


ابا و * 9 


ب صورة عن سكروشلم في معهد المخطوطات بالجامعة العرية » 
عن الشخة الأصلية المحفوظة بمكتية الجمعية الأسموية بكلكنا في الهند ٠‏ 
رقم (51ه) ٠‏ وقد رمزنا الها بحرف : 
ا 


(0 ترجم له علي 0 في الخطط ١١(‏ 55 8 0 قٍِ 
عجائب الآثار (55/92) ٠‏ 








ه55" م 


وهي مكنوبة ,قلم معتاد واضح » ويسدو عليها الصحة والدقة > يقلم محمد بن 
هة الله بن سحكان السلماسى : سلة خمسمائة واحدى وخسين للهحرة * 
وجاء بآخرها : ٠‏ قوبل وصحح بقدر الامكان جميع هذا الكتاب بأصل 
صحح عق مقابل بالأصول © والله أعلم وأحكم ٠‏ وذلك في شعان سسنة 
اننتين وخمسين وخمسمائة » ٠‏ وعدد أوراقها مالة واثمان ومبعون ورقة ٠‏ 
وني كل صفحة ثمانية عثير سطر! ٠‏ وقد كانت في الأصل مضطربة الأوراق 
عند التحلد ٠‏ وبمقابلتها على اللخ الأخرى ٠‏ مت بترتسها على الوضم 


اج آي 
الصحيح 


منوحي في انحقيق الكتاب : 


لقد أخذت نفي في تحقيق ٠‏ الشسفاء » > أن أبلغ الغاية من تحقيق 
التصوص 5 أكاد ٠‏ تلك الغايه الي هي اخراج الكتاب صبحيحا » كيت 
وضعه مؤلفه ٠‏ ولقد صرفت في سبل ذلك غاية ما أملكه من طاقة وجهد » 
يتضح بالاطلاع عليه والنظر فيه ٠‏ 

وقد راععت في عملي الالتزام بأهم القواعد المتبعة في تحقيق النصوص » 
فرت كما يلي : 

١‏ - قمت بكتابة نسلخة من الكتاب » عن نسخة (د) ٠‏ وعرضتها 
عليها وعلى النسخ الأخرى » فائبت كل فرق بين هذه النسخ > لم اترك من 
هذه الفروق الاها يرجع الى تواعد الاملاء وطر يقّته ٠‏ نقد وجدت في عض 
النسخ كلمة : ه يرى » سوى » استثنى » مرسومة هكذا : « يرأ > سوا » 
استثنا » ٠‏ فكنبت هذه الكلمات وأمثالها وفق القواعد الاملائة المعروفة 
اليوم ؛ ولم أنبه على هذه الفروق > لعدم جدوى التبيه عليها ٠‏ وكذلك 
وجدت بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم امام أو صحابى : رضى الله عله » 


ات 


أو رحمه الله ٠‏ بياما من النسخ ما قد أغفل ذكر هذه الزيادة ٠‏ فجريت على 
انيات هذه الصغ وعدم التنبيه ‏ أيضا ‏ على النسخة التي لم تذكرها ٠‏ 

ثم عدت أقرأ النص بتأمل وشيع 394انا وسلت الى كلمة أو جملة 
اختلفت اللسخ فها ‏ دكقت النظر » تتخيرت ما أثان اصوب او | 
أحسن > فوضعته في صلب الكناب » ووضعت ما يقابله في النسخ الأخرى في 
الحاشية ٠‏ وبهذا فاني لم ألتزم لفظ 'نسخة بعينها ٠‏ 


١ أب‎ 


ها 


صححت ألفاظا وردت في النص مخالفة لقواعد النحو والرسم : 
وذلك مثل كتابة العارة ألنا له : ١‏ إلى 3 كلى الأمرين » » تصححتها ب « الى كلا 
الأمرين © » 

بو أحلت المسائل الأصولة الواردة ف الكتاب على أهم الملصادر 
الأصواية التى تتاولت هذه المسائل » من الكتب المعروفة المتداولة الآن ٠‏ 

- لا كان الكتاب قد أورد الكثير من مسائل الخلاف ني الفروع » 
فاني اعتنيت بهذه المسائل » مذكرت آراء الفقهاء فها » ومواطن الاتفاق 
والانتراق بين الألمة » مع الاحالة الى بعض كنب الفقه المختلفة الخاصة 
والعامة «٠‏ 

ه - ذكر الكتاب نصوصا للامام الشانمي » وأبى زيد الدبوسي ٠‏ 
فدللت على الصفحات إلتى ذكرت نلك التصوص من كليهما ٠‏ 

٠ خرجت شواهد الكتاب من أإيات وأحاديث وأشعار‎ ١ 

لاس بر جمت لجميع الأعلام التى وردت في الكتاب ثر جمة محختصر ة » 
مع الأحالة عل عض المصادر اللي تناولت الترجمة ٠‏ 

لم - عرقت بالكتب التي ' وردت أسماؤها في الكتاب ٠‏ وذكرت أماكن 
وجودها 3 


- شرحت بعض الألفاظ الغامضة في الكتاب شرحا لغويا ٠‏ 

ولم أتخذ في الكتاب, رموزا شيف اليه ١ا:‏ لغموض أو التمقيد ٠‏ وكل 
ما أتخذنه : هو أني جعلت ما ورد في نسعخة دون انسخة بين حاصرانان »> 
وأشرت في الحاشية إلى مصدر هذه الزيادة ٠‏ وقد أتضح لي أنه قد سقط 
من بعض اللسخ في بعض الصفحات سطر أو سطران مما يكون بين كلمتين 
متمائلتين وكانت (ز) أكثر إلسيع في ذلك ٠‏ وقد يكون ما بين !لحاصرنين 
ماويا لعارة أخرى وردت ف بعض اللخ ووضعت بي الحاشه ٠‏ 

كما حرصت على الاثارة الى بدء صسفحة نلحخه (د) ونهاتهاا ٠‏ 
فوضعت أركاما مدل على ذلك ه ورهمزرت للوحة الأيمن من الورقة برقمها 
مقرونا بالحرف (أ) وللوجه الأيسر برقمها مقروا بالحرف (ب) * 

وبعد : فهذا هو أكتاب ٠‏ شفاء الغدل » أقدمه محتقا لكلة الشريءة 
والثانون بمجامعة الأزهر لتقي بعد مرور ها يقرب من مه قرو على 
تألفه. 

واني لأدجو أن أكون قد وفقت عملي به أ أوقاربت ٠‏ فان كان كذلك 

فبضل الله وعنابته وتوفقه ٠‏ والا : فعذري أني بذ لت غابة ما وسعني من 
جهد وطافة ٠‏ 


حالم ا شه لصي اح 
وأن يجعله خالصا لوجهه ٠‏ كما أسأله # جلت قدرته - مزيدا من المو 
والتوفق في سسل 'شرائرلاتا وكنوز أسلاقنا » انه نعم المولى ا 2 
ومنه اسشمد العون والتوفئق ٠‏ 


ع" 
القاهمة ., زيسان 1934م 


78 ه- 







































































الورقة الآولى دن نسخة [د) ص () 


مه 8+ ده 























































































































































































































































































































































































































الصفحة الأخيرة من نسخة [د] 


ب 575 هه 






















































































1ل اران 


























































































































































































































































































































































































































عنوان الكتاب في مخطوطة الأزعر المرموز آها 
ا 











الووقة لأول من لسخة ززع ص (أ) 


- 55 همه 




















نسمخة ب 
نسسمخة [ز] ص (بِ 
الورقة الأول من 


ب 560 ده 






1 0 فمتضفا: 


الصفدة الأخيرة دن الكتاب في نسخة [ذ] 


دكة - 





الصمفحة الأول من الكتاب في نسخة (ل] 
الام ب 








لاسر 00 
غعذوان الكداب في مد 








ا وم 
60 01 








75 0 
الورقة الأول دن نسخة زه ع صن 
ر 


مل »6 سه 

































































الورقة الأول دن نسخة ر[هع ص (ب» 


مع 





- ه١‎ 
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)ةه٠ه‎ -5ه+٠(‎ 


للشيخ الامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالي 
محمد دن محمد بن محمد الطو سي 


1 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وبه استعين )0 [م-أ] 


الحمد لله المسينّح0' بالندو” والآصال » المقدس عن مضاهاة الأمثال» 
الموصوف بالجمال والجلال » خالق الانسان من الطين اللازب وااصصّلصال» 
0 الخلق بن مودي الادبار والافال » 00 الهداية والضلال »> 


فى م من بيد" اس 1 قماله مين مضل وه عن يُضال 


[ الله ]20 فماله من وال » ٠‏ والصلاة على 2600 لط 
وعل اله حير آل 2 


أما بعد : فان الحاحك ‏ ايها السترشد ‏ في اقتراحك > ولجاجك 
في اظهار احتاجك » الى « شفاء الغايل »> في بان سالك اتعليل : من 











: وردت هذه الجملة في تدء وورد بدلها فِ هذه الدملة‎ )١( 
وكلتا الجمتتين -. على ما نرجحة ل‎ ٠ » «ه وصلواته على محمد وآله وسلامه‎ 
زيادة من الناسخ , جريا على العادة المألوقة لدى بعض النساخ : من زيادة‎ 

بعض الجمل الممائلة » عقب البسملة وقبل الحمدلة ٠‏ 

(؟) أي : المسبح له في أماكن طاعته » وبيوت عبادتة ؛ التي أذن إلله 
أن سيت ٠‏ وهذ! اقتياس ‏ بتصرف واختصار ب 
من آبية (لنور : (855) ٠‏ 

(5) هذا لفظ آية الاسراء (87) أو آية اليف )١7(‏ المقتيسة دما 
هذه الجملة , وهو الملائم لقوله : « يفلل »ء في الجملة التالية المقئيسة من 
آبة الشورى (55) مع تيديل آخرها بآخر آية الرعد ٠ )١5(‏ وانظر آيات 
الأعراف (398 1852 ) رالوس ( 5*8 و5659 و50 ) وغائي (؟؟) 
والشورى (535) ٠‏ وقد ورد 5 الاصول هكذا : د بمدى ٠»‏ بزيادة الياء . 
رهي زيادة من النساخ على ضْ أن د من ه مرصوراة لا شرطية 0 

(145 وردث الزيادة في د »والاقتياس الذي بيناه بصح بها ويدربهاء 

ره) وردت الزيادة في هب فقط »* 


35 02 


الناسب والؤاثّر والشسّبه والطرد واللخيئل 2١١‏ ب مسرام'"2 لجاجى في 
التسويف والساهل » وحل [ عقدة 1" عزمى في المماطلة والتكاسل » 
فاتحررت الى تحقيق أربك » واستخرت الله تعالى في اسعانك بمطديك » 
وأنيت فيه بالمجب السجاب » ولباب الأآلياب » وكشسفت عن وجوه 


:3 اس* 


أسراره همه الححاب 3 و ب عن متمماته غوائى الارئاب ٠‏ 

وأنا أنبهك - أيها اممترشد ‏ على شاكلة الصواب > دل أن أخوض 
بك في غمرة الكتاب موأقدم اليك تصسبحة مشوبة0) بمخشسونة20) ؟ 

)١(‏ هذا اللفظ : بكسر الخاء مع فتح الميم أو ضمها ٠‏ وهو بالضم 
على هأ قالوه في « مخيلة » ٠‏ وقد يطلق المضموم على الشىء المسكل أو المشتبه, 
كما بطلق المفتوح على الشىء الخليق بالتحقق ٠‏ ويطلقان على غير ذلك مما 
لا مجال لذكره ٠‏ وقد تفتح خاؤه مع ضضم ميمه وتضديد يائه 2 كمعظم , 
فيقال : فلان دمضى على المخيل , أي : على ها خيلت وشدهت » بعنى : على 
غرر من غير يقين ٠‏ فراجع اللسان ( 54٠/1١5‏ 9١541و‏ 45؟)ء والتاج 
ا )5١6‏ , والنياية ( 9846/5 ) والمصياح : ( خيل ) ٠‏ بالمراد 
به هنا : الاخالة , كما أن المراد بالمؤثر والمناسب : التأثير والمناسية ٠‏ وانما 
تجوز في ذلك وعبر به هد اوفيما سيأتى ‏ مراعاة للتجانس مع لفظى 
الشبه والعطلرد » وتحقيقا للسجع ٠‏ وسيائى ‏ في بحث المسالك ‏ بيان 
معاي ذلك كله ف الاصطلاح ٠.‏ 

(5) في ه : و هزم » , ولعله ب مع صدحتة ب محف عن م صرم » * 

(؟) سقطت الزيادة من سد * 

5( في هب : « مشحولة م ٠»‏ 


٠ » بالخشونة‎ ٠: (ه) في هاوء, ز‎ ٠ 


5 1 3 


فلا يزوبتك'' عنها مرارة مذاقها » وخئونة ملمسها'"" خنصحة في 
تخشين خير من خديعة في لين ٠‏ 


وهي : أن هذا الكتاب لن يسمح بمضمون أسراره على مطا ؛ دان 
يحود بمحزون أعواده عا لى مراجع ؟ الا بعد استجماع شر 0 


الشريطة الاولى : كمال آله الدتراك : من وذور العقل » وصفاء 
الذهمن 3 وصحة الغريزة > واقاد ألقر بحة َ وحدة الخاطر » وودةه 
الذاكاء والغطنة ٠‏ 


فأما الجاهل!؟؟ الند > فهو عن متقصد هذًا الكتاب بصداء 


وهذه شريطة غريز بة » وفظية جسلية » وهي من الله الى تحفسة 
وهدية > واعمة وعطة عله + لأغال ,يذل" الحيذ والاكتان + وشكر دون 
د ركها وسائل” الأسساب ٠‏ 


الشريطة الثانئة : استكداد الفهم » والاقتراح على”" القريحة » 

٠ء)متار‎ 68/1١9 ( انظر اللسان‎ ٠ أي فلا يصرفتك أو ينحينك‎ )١( 
أو لعلها : ه ير'و بتك ه., أي : لا تكسلنك عنها, ولا تجعلنك تتواني فيالعيل‎ 
- 4) 5؟4/١‎ : كما يؤْخدذ من قول ابن برى ( المذكور في اللسان‎ ٠ بموجبها‎ 
: تفسيرا للمثل إلوارد في الذي يخطىء ويصيب ؛ « هو يشوب ويروب اها‎ 
ويروب أي يكسل » ومما ذكر في القاموس : مما هو وارد على سبيل‎ « 
٠ ) 5815/١ ( المجاز » كما صرح به في التاج‎ 

(؟) كذا في م2 قل وهو المتادمب لكلمة ه مذاقها » ٠‏ وفي هب 
ه مساقها » , ولعله تصحيف من الناسخ على ظن أن السجع مراعى هنا ٠‏ 

زفقة في سز »ست : « أربعة شرائط » , وهو صحيع أيضا أن المراد 
من « الشرائط » هنا الشروط ٠‏ 

(5) في عدساء. ل : ٠‏ الجامد » , وهو صحيع أيضا ٠‏ 

ر( في سداء ه : ه بيد ه ء وما أثبتناه أولى ٠‏ 

(5) في نز : و عن » ولعله تصحيف ٠‏ 


[ واستعمال الفكر 1) > واستثمار العقل بتحديق إصيرته الى صواب 
الفوامض : بطول التأمل » وامعان النظر » والمواظية على المراجعة © والمابرة 
على المطالعة » والامستعانة بالخلوة وفراغ9؟ البال > والاعتزال عن 
مزد حت" الأشخال ٠‏ 

فأما من سولت له نفسه درك0” البغة بمجرد المنامّة (*) والمطالعة : 
ملتلاة”"/ بالنظر الأول والخاطر السابق » والفكرة الأولى » مع تقسيم 
الخواطر » واضطراب الفكر » والتساهل في البحث والتتقير » والانفكاك عن 
الجد والتشمير ‏ فاحكم عليه بانه مغرور مفبون”"' > .وأخلق به أن .يكون 
من « الذين لا يعلمون” الكتاب” الا أمانى” وان" هلم" الا يتللنون +140 , 

فصاحب”") هذه الحالة سحكم لا محالة ب على لفظ الكتاب 
بالاخلال : متى استغلق عليه » وعلى معناه بالاختلال : متى لم إببث أسراره 


اله[ - بخ ٠‏ 


ا 





٠ وردت الزيادة في ده‎ )١( 
٠» في ز:«وافراغ‎ )5( 

5) في ز : «١‏ مزدوج » * 

(؟) فيه : «٠‏ بدرك »٠ء‏ وزيادة الباء من الناسخ ٠‏ 
(ه) في ز : ه المساممة » , وهو أصل ها أثبتناء ٠»‏ 


(5) أي متعللا : مجتزثا بما ذكر بعده » ومكتفيا به ٠‏ على ما يؤخذ 
من اللسان ( 593/١5‏ ا لاؤة ‏ 18/ وها ) ٠‏ وقد ورد هذا الدفظ في 
الأصول هكذا : ه متصلا » وهو مصحت عما أثبتثاه ٠‏ 

(/) تكررت هده الكلمة من الناسخ في ه , ز ٠‏ 

(8) هذا إقتباس من آية البقرة (8/) ٠‏ 

(9) في د, ز ؛ « وصاحب » ٠‏ 


كت 


وأكم من عائب فقولا" سليناً وآأقله من" الفهكم الستب 3 

الشريطة الالثة : الانفكاك عن داعة العناد » وخسراوة الاعتاد » 
وحلاوج المألوف من الاعتقاد » فالشغسراوج” بالمادة0؟) م ”9 
البلادةر ؟ والشغف” بالعناد » مجلية0*؟ الفساد ؟ والجمود” ل تقلد 
الاعتقاد » مدقعة" الرشاد ٠‏ فمن ألف فنا" » علما كان أو ظنا : نفر عن 
نقيضه طبعه » وتحافى عنه سمعله » فلا يزيداه دعاؤك الا فرارا"' أو 
نقارا » ولا يفيداء تربك الا امشرارا؟ وامتكارا! :7 


)١(‏ هذا ١‏ ستشهاد ببيت للمةنبي من قصيدة قااها وقد كيست 
أنطاكية وقتل «هره ٠‏ وقد ورد بلفظ « صحيحاء في ديرانه ( ا 
بشرح الفكيرى 2 و 99" : : بشرح الواحدي ) كما ورد متسوبا له : في 
اليتيمة )25١4/١(‏ », والمنتحل )١55(‏ , ومجموعة المعاني )١5(‏ 2 وروض 
الأخيار )١١١(‏ , ونهاية الأرب )١58/19(‏ 0 والروح (95/) , والطراز 
(؟/0؟1) , والصبح المنبى (/551) » والوسميلة الادبية (55/59) ٠‏ وغير 
منسوب : في ألف با )586/١(‏ , والخزانة 1 2٠‏ , والشرح إالجلى على 
بيتى الموصلى (5314) ء والفيض الوارد في مرثية مولانا خالد (/ا8) ٠‏ وقد 
أخذ المعنى من قول أبى تمام , وقد قال له أبو سعيد الضرير : يا أبا تمام .. 
لم تقول ما لا يفهم ؟ فقال : يا أبا سعيد ؛ لم لا تفهم ما يقال ؟ ٠‏ 

(؟) في ىه : ١‏ بالمعتاد » وما ذكرناه أنسب ٠‏ 

(5) في ه : « مجلبة »» وهو تصحيف ٠‏ 





(5) فى ه : ه« داعية » , وف د : « مخيلة » , وهو مصسحف عن 
#خلينة ‏ 7 

(ه) في ع : دو شيئاء وما أثبتناه أنسب ٠‏ 

() هذا اقتباس بتصرف مَن آية نوح (1) ٠‏ 

() في دا: « ضرار » , وهو اتحريف عما أثيتناه ٠‏ 

(8) هذا مرائق لفل آية.نوح (7) المقعسسة منها هذه الجمنة بتصرف 
واختصار ٠‏ وقد ورد عدا اللفظ في ه ء ز + بافظ. : ه واستمرارا » , وثعله 


له محيفت نأسخ 5 


أ ”# د 


يك دافم مر" مريض. ‏ يسجد مرا به الما الزثلالا0!) 


الشر يطة الرابعة : أن ييكون التمريج على مطالعة هذا الكتاب > 
ونا نا بالارناض , بمحاري اكلام التعهاء فى اطاط انهم » و مراقى نظر هم 
٠‏ »)0 
لوقي ححا بجلمّات كلام الأسولين » محتويا على 
إن هذا العلم > خيرا بمنهاج الحيجاج > كثي ال رابة والمر ان 
يمان أل الماك > شطها الى دك أسرار شذت” عن الصنفات »> 
...رن إلى الاطلاع على حقائرة ق" أخفاها عن بنى الدهر طارق'9 الآفات * 
ع الكلام في هذا الكتاب » على نهاية الانقاض عن انتعرض 
اتتل قلي ا الأصول 1196م الا 
في الو كار بطريقة! “) اعامي فخ الاسلام : أمام م البحر مين 97 3 قدس الله 
(0 هذا إستشهاد ببيت لامتئني منقصيدة له في مدح بدر بن عمار ٠‏ 
وقد ورد في الديوان ( 738/15 : بششترح العكبرى 2 و 35١‏ : بمسمرح 
(بويحدى ) » تامار البلاغة )٠٠١(‏ , واليتيمة ٠ /١(‏ , وروض الاخيار 
و وحياة الحيدان 3/5 3 والصبح المنبى (055) ' وشرح عين العلم 
* 
0( كدا بالاصول , أي حال كون المعرج محيطا بذلك 9 
بج فيد ز :اه طوارق ٠‏ * 
() من : هذا الكتاب النتفيس نسخة بدار الكتب المصرية ( رقمها : 


1 أصول ) ونسخة أخرى بالخزانة الازهرية ( رقمها : ١535‏ ) 


تسيل * 

00 في ز : ٠‏ بطريق » وما أثبتناه أنسب ٠‏ 

4 هو : عدالملك دن عبدالله بن يوسف أبو المعالي الجويني 7 أعلم 
لتاغر بن عن . الأصحاب في مذهب الشافعي ٠‏ ولد في وجوين »ب ئاحية 
نابو ودخل الى بغداد ومكة والمدبنة 2 فدرس وأفتى ٠‏ ثم عاد الى 
0 مى اله الوزير نظام الملك المدرسة النظامية . فدرس بها الى 
9 7 فى : سنة 309 ه ٠‏ إنظر : وقيات الأعيان د . وطيقات 

0 01 وهامشها ؛ والمنتظم (5: ٠ )١8‏ 


غات 


روحة + :واسحك عل تقزين أمون كلك" ع3" هله الطريقة + وقد 
أحوج الى استقصائهال'؟ كلمات” تداولتها االسنة” التلقتّفين عن ك9" 
القاضي 5 زريد الدبو 120 رحمه الله > فغليت” على كلام الخصوم 
في مجارى الجدال والخصام > وقد ادال 7" على وجهها!١؟‏ جلاب من 
التعقيد والابهام » فأوارث” ذلك على المعترضين خبطا في الكلام ٠‏ فوقم 
الكشف عن عوارها » والتتسه' على غوائلها وأغوارها ‏ من الكتاب ب 
عض" المقصد والمرام ٠‏ 


+ خ# *ه 


٠ في د» ز : ه خلا عنها أهل : , ولعله تصرف من التاسخ‎ )١( 
٠ » (؟) في دء ز:« استقصاء بعضها‎ 


29 في ز : « كتاب » , ولعله تصحيف * وكتب أبى زيد المعروفة هي : 
« تأسيس النظر » في اختلاف الأئمة » وهو مطبوع بمصر ٠‏ و « تقويم أصول 
الفقه 2» وتحديد آدلة الشرع ؛ ؛ المشدهور بتقوم الأدلة *٠‏ وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية ( رقم مه : أصول ) * وه الأسرار » في الأصسول 
والفروع ٠‏ ويوجد في معهد المخطوطات بالجامعة المربية فلم عن نسخة منه 
( رقم “ : أصول ) « و « خزانة الأصول > » المشمهور بخزانة الهدى ٠‏ 
ويوجد في المعهد المذكور قلتم” عن نسخة منه ( رقم ؟ : أصول ) ٠‏ وأنظر : 
كشسف الظنون ( 85/١‏ و 4539/9555 و7035 4 , وبر وكلمان (؟/؟/0ا؟) ٠‏ 

(5) هو : عبيدالله ( أو : عبدالله ) بن عمر بن عيسى » من كبار 
فقهاء الحنفية , اليه انتهت مشيخة بخارى رسمرقند في عصيره ٠‏ وكان 
يشرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ٠‏ وقيل : انه أول من وضع 
علم الخلاف ٠‏ و ه الدبؤسي » نسية الى « دبوسية » ( بفتح الدال وضم 
الباء المخففة ) : قرية بين بخارى وسمرقند * وقد توفى : سنة 17٠١‏ ها ء 
انظر : الجواهر المضية (؟1/؟501؟) , ومقدمة تائيس النظر - 

(ه) في د , ز : م سدل » بيغم السين , على ما يؤخذ من المصباح : 
(سدل) ٠‏ 

(3) في د : ١ه‏ وجوهها ء ٠‏ 


ولقد أنبت' به باليد البيضاء » والمّحّحة الغراء » والحلْجنّة الزهراء ؛ 
وسيعترف لي به من له تحركه , واذالة(؟ الحد الى الطمن والازاراء ٠‏ 

ولست” تعدام' أيها المسترشد ‏ راهطا ستحمءون الشرائط التى 
قدمتها » ويستخرجون من هذا الكتاب الأسرار انتى اياه ضمنشلها وأودعتلها» 
نم يقابلونه بالعجحود > والكتمان والكلتود » ويستدرون غوائده ياطنا وهم في 


م 


الظلاهر يمون وفائة فريقا منهم ليكتمون الحق” 0 يعلمون»٠ +٠‏ 
واللعجب "ننه إنا0) لاح له الحق 1 ا يزداد ! “ها امتطاع في غلوائه 
الا غلواً <٠‏ وجحدوا بها واستمقنتها ]أنفسلهم ظللماً وعلدواً ا 


ا 10 : 5 7 الى هك 
بيدا مول دناللا مر يحون درها 


)0١(‏ كلذا في عه 2 زاء يعنى : الرداءة ٠‏ ويطلق أيضا على الشسيء الذي 
انتفى جيده وبقى أرذله ٠‏ كما في المصباح : ( رذل ) ٠‏ وقد ورد في حدت 
بلفظ : ١‏ داراكلة » ٠‏ ولم يرد - على ها في اللسان ( ؟6١/05؟) ‏ الا 
د دراك .: بكس الكاف مع تخفيف الراء وتشديدها » وهو اسم لفمل الأمر 
تمفئى : أدرك 0 فيكرن هذا اللنئلك مصحفا عن « ركاءة » ٠‏ 

(؟) هذا اقتباس من آية البقرة ٠ )١15(‏ 

5) في ذا ها: «إذهء وهو تحريف ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ص ٠‏ 

(0) هذا اقتياس من آية الثمل )١5(‏ * 

(5) ددك! استشياد سيت من قصيدة لسليمان بن يزيد العدوى , 
وردت في « روضة 3 العقلاه : ( ©6؟ ‏ 555 ) ٠‏ وكان سليمان هذا شاعرا 
الغ كما في البيان والتبيين ٠ 557/١(‏ ولم يكن من نفس بنى عدى , وانما 
نسب الى مثازلهم + كنا صرح به الجاحظ في الحيوان (141/5) ٠‏ وله 
قطعة أخرى جيدة : ذكرها القالي في ذيل الأمالي (58/5) + وقد أخذ ابن 
معت معنى عبذ! البيت » في دوله ب وهو آخر أبيات ثلانة مذكورة في 
و المنتحل ء )١559(‏ : 

كماء طريق الحّج في كل منهل 2 يكذم على ما كان منه , ويشرب 


دب هأه 


له لب أيها الطالب - خذ لانلهم 2« ولا فرت جحوداهم 
وكتماتهم : فالدثر” الأزهر » والياقوت' الأحمر » والز بر جد الأخضر » 
والك الأذ فر ؛ لا يُحدى على أسواتها الكساد' » بتهسجينات [4 -1 ] 
الحساد ه ال 0 الله اليُدى سبل الرشاد والستّداد « 0 ابه 
من دواعى الصلال والعناد ٠‏ 

وها أ نا أفصصّل لك من مضمون هذا الكتاب تراجمئه » ومن مقاصده 
فطا فاك مثا 0م 

ولقد قدمت” لك مقدمة في صدر الكتاب > على نهاية الايجاز » في بان 
معاني القاس والعلة والدلالة ٠‏ ثم قسمت” مقصود كتاب القاس الى 
خسة أركان : 

الركن الأول : في طرق”" ائنات علة الأصل ٠‏ الركن الثانى : في 
العلة ٠‏ الركن الثالث : في الحكم ٠‏ الركن-الرابع : في الأصل الذي عليه 
القباس ٠‏ الركن السخامس : في الفرع الملحق بالأصل ٠‏ 

فأمال) الركن الأول : فقد نصتلت”9* فيه طرق كات الملة20 : 
بالتتصص والللسه والايماء 6 على نهايه الاستقصاء ٠‏ 

م ذكرت بعده الما تالملة : بالتأئير » وذكرت مننى المؤئر ٠‏ 

)١(‏ كذا في هاء زا٠‏ وهو المناسب لقوله : م نعوذ ٠»‏ وفي د: 
فلنستوذى الله الهادي لسبل المداد » » وزيادة اللام بعد إلفاء من الناسخ . 

(؟) فيه : «١‏ من مناظمهة ٠‏ »2 وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(9؛ فيه : ٠‏ طريق » ٠‏ وهو صحيح أيشما ٠دفي‏ ز : « اثبات طرق » 
والتقديم من الناسخ : 

)5( في ها ز: دأما»)٠‏ 

)0( كذا في دء ز ٠‏ وهو الملائم 1 بغد , وفي ه : + فصانا » ٠‏ 

(5) كذا! في الاصول هنا وفيما بعد , وهو تسامح في التعبير » والاأول 
أو الاصح 0 العلية -. 


-5١ أ‎ 


ثم ذكرت [ بعده("" ] آنبات العلة : باللناسبة » وذكرت مملى 
0 الناسب 3 د وأثنانه 3 وخال'؟) الفرقف سه وبين المؤئر ٠‏ وأردفته 
سان الاستدلال المر سل »© وكثرفت الغطاء فيه" بتكثير الأمثلة ٠‏ 

نم ذكرت طريق اثبات العلة : بالاطراد والانمكاس ٠‏ ثم الحدرت منه 
الى يمان « الشسه » وطريق اثأنه ٠‏ 3 نزلت منه الى بان « الطرد » وما يتملق 
[ نه ]1؟) بالجدال » وما ينيط بالاجتهاد ٠‏ ونبهت' على غلطات بنى الزسان 
في النرق بين الشسه والطرد ٠‏ 

م أنبعت ' ذلك باب 2 بان 7ظ1 العامة دن الشيه ولس مل هه 
وذكرت في هذا الباب تفصل القول في الشبه في جزاء الصد » والفرق به 
د بان الشريه المعروف 9 لأن الفمهاء ء وذكرت كفة النظر قُِ اتغلب عد 
إزدحام مناطين للحكم » أو عند تركب المسثلة من شائتى*2 مناطين 
متعددين ٠‏ واظطهرت وجه لفرق بين الجنسين » ووجه انقطاعهما عن فياس 


واحشت لكين سان 3 من التصركف © عبرت رين : تقح 
مناط الحلكم ٠‏ وذكرت' في الاب الأخير("؟ أشكال المقايس » وانقامها 
)١(‏ لم ترد الزيادة في هاء 
(؟) أي : ومظنة الفرق الخ ٠‏ 
(؟) فى ز: و عنة و, واكلاهيأ صحيمع ٠‏ 
(5) لم 'نرد الزيادة في ها* 
(ه) في دهز : ءدشائيتين من مناطين » » وما أثبتئاه أحسن ٠‏ 
- قِ دام وحتمت الكتاب 3 ولعلى الافل الثاني مصحف عن 
دالاب + , 

إ/) كذا في ها ء وهو الملائم لا ذكر عقيه - ولي د 2 ز :1« فنيل ٠»‏ 
مهما .2 وهو المناسب !! سياتي في موضعه من الكتاب ٠‏ 

(8) في د : ٠‏ الآخر + وما أبتناه أحسن ٠‏ ولم يلتزم المؤلف في 
موضعيوما بالتعيير بلفظ م الياب » ٠‏ 





نت ذاات 


الى برهان الاعتلال » وبرهان الخالف ؟ وبرهان الاستدلال» وسنت انحصار 
طلر'ق الأدلة في الامتدلال ,الخاصيّة والتتجة والنظير ٠‏ ورددت برهان 
الاعتلال ‏ على اتثار أكسامه ‏ الى مقدمئين ونشحة » و[بنت]7) أن التراع 
اما أن يقع في القدمة الأولى » واما أن بقع في الثانية ؟ وأنه ان وقم في الأولى: 
لم يقع الدليل عليه الا شسرعيا > وان وقم في الثانية : أمكن أن يكون 
[ الدليل ]21 شرعيًا وعقايا ولغويًا ٠‏ 

وأما الركن الثاني في العلة » [ فقد ] ذكرت” فِه وجد اضافة الحكم 
الى العلة » فأفضى7؟) ساق7*) الكلام الى استقصاء سئلة تخصيص العلة » 





٠ هذه الزيادة لم ترد في الاصول , وهي جيدة أو متعينة‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في د, ز * 

5) 'كذا في سائر الأصول , أي :حال ؟'ون هذا الركن موضوعا في 
مياحثها , ومذكور لييان مسائثلها ٠‏ والزيادة التالية ونظائرها الآتية ,2 
قد زدناها على غرار تعبير المؤلف الخاص بالركن الأول ٠‏ وزيادة ١‏ الفأء » 
واجية متمينة » فقد ذكر الاربلي في م جواهر الأدب » : انه لمعنى الشرطية 
في « أماء, أوجب النحاة أن تجاب بالفاء » فهي حرف 0 
على +جملتيل شرطية وجزائية » فلابد من تصدير الجملة الجزائية بالنا 
ثم ذكر : أنه لا تحذف الفاء الا ضرورة » ولا يحذف مدخوايها الا اذا قام 
دليل عايه ٠‏ فراجع كلامه رص 50١5‏ الا 07 وقد تحذف صلي 
ومدخواها ٠‏ مع التقدير , اختصارا واكتفاء بمأ بد ل علدهما ٠‏ كما مرج به 
ابن هشام , وأفاض في التمثيل له : في المغنى ( 05 84 : مم حاشية 
الامير ) ٠‏ فحذفها في كلام بعض المتقدمين على سبيل التسامحج أ التقدير 
هذا , وترجح أنه قد سقط بعد كلمة « الثاني » عبارة : « وهو ء التي 
وردت نظائرها في كلامه عن سائر الأركان ٠‏ 

(5) في د ز : م فأقتضى » وهو تصحيفا * 

للد ذا في ز ُ وني دءده : د ساق ١»‏ بدح المع ؟ > واذمن 
المراد منهما واحد , وهو : سير الكلام ومجراه أو نتابعه 0" ذف 
تسوية الزبيدي بينهما في سوق الابل والماشية٠‏ وقد صرح بان «الستّياق» > 


-01# - 


وسثلة الجمع بين الماّنين! حكم”'؟ واحد ‏ ومسئلة العلة القامسسرة > 
وسئلة تعليل الحكم في محل النص" بالملة9؟ ٠‏ 

واحتمت7؟2 هذا الركن سان الفرق بين العلة والمحل » وخر جت 
[:- ب] عليه مسثلة شربيك الأب » وشراء 2 القريب » ورجوع شهود 
الاحصان مع شهود الرجم » وتقديم الكفارة على الحنث » واختصاص 
ال مر دري ع الحافر بالضمان » وتعليق الطلاق بالملك ٠‏ الى غير ذلك : 
عن مدقل حلشن7© القن فيا دن هذا الأصل ا 

وأما الركن الثالثك ‏ وهو ركن ١‏ لحكم ‏ [ نقد ] ذكرت فيه بان 
ما يجوز أن يتشست بالقاس : من الأحكام » وما لا يجوز [ وأن نصلب” 
الأساب للأحكام أحكام” يتجوز تعلملها ]8م على خلاف عا تشسث إبه المتلقتّفون 
عن أبى زيد > فان 7" ما ذكروه ‏ : من أن الأحكام تمناط” بالأسساب ء 


ب بهذا العنى ‏ كسحاب ؛ ولكنه قد ضبط في اللسان بالكسس » ومو 
اللسهور المتداول ٠‏ ويطلق السياق ( بالكسر ) مجازا على الشروع في نزع 
الروح كما يطاق عل المهر ٠‏ فراجع : التاج (587/5) واللسان 
(6طم؟؟ 59 )ء والنهاية ( 199/5 ) ٠‏ 

٠ بحكم »2 وهو تصحيف‎ «٠: في د ز‎ )١( 

(؟) قد صحف في تب بلفظ ١‏ الحكم » 

في دء ز : م بعلة واحدة » , ولعله تصرف ناس ٠‏ 

(5) في ز: ١‏ وختمت هم * 

)0( الا دخ وق م رش روه نكس التق ولك الرا0 ١‏ 
وهو مقصور ما أثبتناه ٠‏ ذهما لغتان أشهرهما ‏ عند المتقدمين -ء القصر ٠‏ 
كما في المصباح ا 0700 غ للبة غلية ٠‏ 

(0) في د, ه : «١‏ على » والظاهر ما أثبتناء ٠‏ 

(/) فياه : « انشعب » ٠‏ 

(8) عا بين المربعين هو الوارد في هام زء وقد ورد في د بدله هذه 
العيارة : « وان نصب إالأسباب ب الأحكام يجوز » وفي محرفة ناقصة ٠‏ 

(8 فيداز : « وان » , والأظهر ما أتبتنام ٠‏ 
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لا بالحكم ‏ لا طائل له ٠‏ 

وذكرت ”'' فبه طريق الكلام في النفي الأملي: في الأحكام > وأن 
القول فه بقياس العلة محال » وأن المسلك فيه محصور في الاستدلال ؛ وأن 
الطريق” فيه اما سَبّر” » واما دلالة » واما استصحاب ٠‏ وذكرت” طريق” 
الاستصحاب « ووجها التعلق بها ٠.‏ 

وأما الركن الرابع ‏ وهوركن الأصل ‏ [ فقد ] ذكرت أبه شرالط” 
الأصل الذي يقاس عليه وأنه اذا نت حكمه بالعقل أو اللدة("2 أو القناس 
امتنع القياس عليهء وأن7 الأصل اللعدول به عن القياس كيف يقاس عليه ؟ 
وما معنى فول الفقهاء : « إن هذه المسثلة خارجة عن القباس ؟ » وأبين يجوز 
أن نداعى ذلك ؟ وآين لمتلع هذه الدعوى ؟ 

وأما !! لراكن الخامس - وهو داكن الفرع -[ فقد ]ذكرت فبِه 

5 (0 00 5 

مسئلتين » احداهما : تقدم الأصل على الفرع 27 كالوشوء مع التيمم ٠‏ 
والأخرى : [ في ]2*7 أن شرطه أن لا يكون منصوصا عليه > وأن قاسنا في 
كفارة الظلنّهار في شرط الايمان » وقتل العمد في ايحاب الكفارة ‏ لا يناقض 
هذا الشرط ٠‏ 

وبه وقم اختتام الكتاب ٠‏ وسميته : شفاء الغلل © في بان المسبه 
والمشخيل ومسالك التعل ٠‏ 

وسأضيف اله إن ساعدني ني التوشق - كايا عسلى مناقه : في طرق 


التخعصيص والتأويل ٠‏ 





() فيء)داز:ه وقد ذكرت ٠٠0‏ 

(؟) قد صحفت هذه الكلمة في ص للمفظل : « أو العلة » ٠‏ 

[فة هذا هو الظاعر * وفي ص : « فان » ولعله تصحيف ٠*٠‏ 

(5) كذا في ه. 2 أي : وجوب تقدمه ٠‏ وفي د : نز : ٠‏ تقدم الذررع 
على الأصل »ء, أي : عدم جوازه ٠‏ فالمؤدى واحد ٠‏ 

(د) لم ترد الزيادة في د » ز ٠‏ وذكرصا أولى من حذفها ٠‏ 
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وافتصرت. :لآن على مقاصد القاس ٠‏ وما أخلته('2 من كتاب القاس : 

5 ,0 . 0 5 
مما لم اتعرض له” ؟ فهو منقسم الى ما رأيته جلينا يسستغنى بكتاب المنحخول 
عنه» والى ما لا تمس الحاجة اليه في المناظرات الا نادراء فقصرت ه92 

(؟) ينك 
بالآأهم ٠‏ 


وائى( 6( لأرجو أن يعم جدواء » وككشسف” للطلة مغزاه « وبفوح” 


على الأغمض » ثم اجتزيت” مله 


)١(‏ كذا في هاء أي : تركته ولم آت به ٠‏ والمشهور تعدية هذا الفعل 
حينئدذد ‏ بالباء يقال : آخل الرجل بكذا أو بالمكان » اذا تركه ٠‏ كما يقال : 
آخل بالثىء , اذا قصكسر فيه ٠‏ كما في المصباح : ( خل ) »: واللسبان 
(9١53/1؟5)ء,‏ والتاج 505/197 ٠‏ وقد ورد متعديا بنفسه مفيدا معنلى 
الرعى , فقيل : أخللت الابل ٠‏ أي رعيتها ٠‏ كمافي اللسان (558) ٠‏ 
فتسديته هنا بنفسه انما هي لفرض تضمينه معنى الترك خاصة ٠‏ وقد ورد 
في دء ز بلفظ ١‏ أحللته ٠‏ بالحاء المهملة ٠‏ وهو تصحيف عما أثبتناه ؛ على 
ما نرجحه ٠‏ لأن « أحل » وان كان في بعض استعمالاته يفيد معتى الخروج ء 
ذهو انما يكون حينئذ لازما , لا متعديا * فيقال : « أحل الرجل » اذا خرج 
وهو حلال + أو خرج عن الحل إلى الحرم » أو خرج من شهور الحترام , 
د خرع عن متاق وميد كان يليه ٠‏ كما ني اللسان ( ١15/١5‏ و ١91‏ ) 
والعاج ( 586/90 , 5981 ) * نعم : قد قال الخطابي. في تفسسير حدايث أبى 
الكرد اه :١د‏ علو اث يعتر لقره :اللي در مقثر ا ليوات ب ؛ ه معئاه : 
الخروج من حظر الشرك الى حبل إالاسلام وسعته , من قولهم : حل الرجل » 
اذا خرج من الحر م الى الحل » ٠‏ ولكن هذا بقطع النظر عن كون الحديث 

قد روى أيضا يلفظ : ٠‏ أجلوا » بالجيم , ٠‏ "لما في اللسان ( ١55 ١145/15‏ 
وان كان قد سقط من هذه الصفحة نص الحديث وبعض الاقوال الواردة في 
تفسيره : هما يكمل دن الذياية 11/9/75  )‏ لا «سمتلزم صحة استعماله متعديا 
مفيدا معنى الاخراج * 

(5) فيه : ١‏ اليه . » 

5 في ها2 ز: م عمتى » * 

(5) هذا هو الظاهر ٠‏ وفييا ه : د فيه » * 

(ه) في ه : , قانى » وما أثبتناه أحسن * 


كا - 


لهم رياه ٠‏ وآمل ١"‏ من الله غفرانا لا يدرك أقصاه » وعذوا لا ينتهى مداه » 
اذا عنت الوجوه وخرست الألمن” وجنت الشفاه » وخضعت الرقاب » 
وجسحظت الأعين » وسحدت الحاء | فما أحسن عبد" بربه ظننّه الا أرضاء » 
وآناه وله ووفنّاه » فهو الجواد الكريم الفرد الصميد الاله ٠‏ 


٠ , وأؤمل .2 وفييه : « وأسأل‎ ١ : في د‎ )١( 


5 


5-0000 0 لك 
١‏ السو مضل لذرؤان اسل 


افلابد9") من ذكر مقدية في حَد القاس [ 6 أ] وسورته » 
[ وبان ممعنى العلة والدلالة ]7 > .وبان كسمت م والثنييه على مجارى 
النظر فيه ٠‏ 

أما حداه > فقد اختلفت فيه الصيغ والمبارات ٠‏ ولسنا للنطويل في 
هذا الكتاب » مما لا يملق" به كير" فائدة ٠‏ 

والعارة المتّرفة للمتصد الطلوب » أن يقال : ٠‏ القباس ؛ عبارة” عن 
ائيات!؟؟ حكم الأمل في الفرع » لاشتراكهما في علة الحكم , ٠‏ 








)١(‏ هذا العنران ورد في ها 2 بهذا اللفظ ٠‏ وورد في ز بزيادة 
كدمة د الأرلى » بعد كلمة ٠ه‏ المقدمة » ,. وبلفئل م الخمسة ء وورد فيها أءضيا 
قيله زيادة أخرى ‏ لم يرد في د غيرها ‏ وهي : م كتاب القياس : إلباب 
الأول في بيان القياس وحده وأركانه وشرائطه » والظاهر أنها من التاسخ ٠‏ 
والتعبير بالخمس أو بالخمسة صحيح هنا ؛ على ما نقله النورى عن النحاة , 
وذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (1//5؟١‏ -82/؟١) ٠‏ 

زفة في د ز:«ولابد ٠»‏ 

زفقة سقطت الزيادة من ص . 

(5) كنا بالأصول هئاأ , وهو تسامح منه في التعبير » روعى فيه <كاية 
بعض الألفاظ الواردة في عبارة بعض المعرفين للقياس ٠‏ والا فسيأتى أن 
يصرح : « بأنه اثبات مثل حكم » , وينتصر لوجوب زيادة كلمة « مثل », 
والخلاف في وجوبها مشميور مبنى على أن الحكم ‏ كالوجوب مثلا ‏ هل يتعدد 
بالاضافة الى المحال المختلفة , وان كانت حقيقته وإحدة ‏ وهو الصحيح - 
أم لا يتعدد : نظرا الى اتحاد حقيقته ؟ كما حةق في محاضرات أستاذنا الشيخ 
عبدالغنى عبدالخالق في ميساحث القياس + ثم ان بعض الاصروليين 
كالبيضاوي ‏ زاد في هذا التعريف عيارة د عند المثبت ٠‏ أي سواء أكان 
إشتراك المحلين في العلة مطابقا للواقع , أم غير مطايق * فيسل الفياس 
الصحيح : والقياس الفاسد ٠‏ انظر : شرح الأسدوى (5/؟ ب 5 : بحاشية 
بخيت ) وحاشية النجار عليه ( ,2)١5 ١5و [١١ ٠١/6‏ ونيراس 
العقول : ( ١١6‏ -ال!١‏ و؟؟-97؟) ١‏ 


- ما - 


فهذا(') القدر كاف في السان ٠‏ 

وان أردت عبارة محتر زة عن الاعتراضات ‏ [ اأتى نهد ف الحدود 
لأمثالها في عارة” المكلمين وأرباب الصناعات ]0 في الحدود - قلت : 
هو : حمل معلوم على معلوم في اثات حكرو او نفه > بالاشتراك قُ صفة 
او انتفاء صفه » الى حم او اشفاء حك 40 ٠‏ فهذا احوى للجمبع أقسام 
الكلام 3 وأحصر” لحملة الأطراف ٠‏ 

وني الأول غنية عنه : فانه مقيد للببان الذي تبفيه » وهو يبان قياس 
المعنى > اذ هو المستمل على بان علة الحكم ٠‏ 

فان اردت أن تضم اليه قاس الثربه والطرد ‏ عدالّت” الى العبارة 

الأخرى : كان جميع ذلك على شكل القاس وان كان ينكسم الى صحيح 
وفامد > ثان الثامد أريضًا قباس ٠‏ ش 

وعلى الجملة [ أيضا ][* لابد من التسوية بين الشسئين'2 : لتتحقق 
صورة القاس > قاية مشتق من قول العرب : قاس النىء بالثىء » إذا حذا 
به" حّذوه وسواه عليه > يقال :قاس التمل بالتعل » اذا سواه عله ٠‏ 

٠» فياه : م وهذاء‎ )١( 

(؟) في ه : « عادات » وهو مصحف عن ٠‏ عبارات ٠ ٠»‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) راجع في هذا وها اليه وشرحه : المعتمد (1919/5 و )0٠١5١‏ ,2 
والمستصفى فذككقف وروضة الناظطر (511/50؟5) 7 والاحكام 6/5 
وشرح مختصر إبن الحاجب (9؟/980؟) ,. وشرح جمع الجوامع 5١8/5:9(‏ : 
بحاشية العطار ) , وكشف الأسرار على اليزدورى (534/5) + وأصول 
الشاشى (85) , وتنقيح الفصول )١70(‏ والتيسير على التحرير (535/5) 2 
وشرح مسلم الثبوت (551/5) 2 ونزهة المشتاق )6٠١(‏ 2 ولبراس الول 
(9--45) وانظر ما سيأتى في الشفاء ٠١‏ ب) و (55؟ ب) و (كالاب ‏ 01/5 ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ى , ز * 

)0 في دءز: « شيئيل » 5 


20 في د : ه حذاء » ٠‏ 


-ها- 


فان قل : فهل من كرق بين القياس والملة ؟ 

فنا : نعم ؛ فان العلة في تصوترها(“ لا نستدعى أصلا وفرعا » ولكن 
اذا ذكرت السبب اللؤئر في الحكم » نقد ذكرت [علة الحكم ]29 , 

والعلة [ في الاصل ]7 : عارة عمًا يتأئر المحل بوجوده » ولذلك 
صمي الرطن :«اغلة آء 

وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق ٠‏ 

د سواط اللاو لا 1 يشتمل على علة إلحكم » وهي 
الركن الأعظم من مقصود القلس7”* > كنا يسم القياس : نظسرا 
واجتهادا ودلا واعتلالا ؛ لأنه يمستدرك بالنظر والاجتهاد » ويدل* على 
الحكم » وبشتسل 1 ذكر العلة : فسمى اعتلالا + 


0) 


واسمية العلة بمجردها قاسا » لا وجه له ٠‏ وان تامح بعض” 
الفقهاء باطلاقه » فذلك لتقسيمهم المسائل ‏ في عرفهم ‏ الى الخبرية 
والقامية ؛ فما لا يتعلق منها بالخبر تسمى قباسية : لأنه الغال في المسائل 
التي ليست خبربة » فون بكونه قباسا : أنه ليس خبريا ٠‏ 

فان فيل : فهي من فرق بين الدلالة والعلة ؟ 


قلنا: نعم ؟ فكل علة يجوز أن تسمى دلالة » لأنها تدل على الحكم > 

فالؤاسّر أبدا يدل على الأتراء ولا منَّى كل” دلالة علة » لأن الدلانة 
. 0 5ل اه 5 . ؛يب(!!) دوه 1 

[ قد 7 يسر بها عن الأمارة اللي وجب ١‏ فلا تؤثر > فاليم 
)١(‏ في د: «ه تصويرها » ٠‏ 
(؟) عبارة د . ز : د في الاصل علمه + ٠‏ 
5) لم 'نرد انزيادة في د 2/2 ز ٠‏ 
(5) في د ز:ه وهو هو ٠‏ وكل صحيح ٠‏ 
4 في دء ز : «المقصوت من القياس ٠؛‏ ودا أثبتناه هو الظاهر ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د » ز * 
0) في هاء ز:ه زلاء وما ذكرناه مر الأولى * 


ه*7# مس 


0 


الركم دلل على المطر وعكته أيضا » لأنه يؤثر كه ٠‏ والكوكب دل 
على القبلة » وليس علة فيها"؟ ٠‏ فما للدلالة حظ في" الاييجاب ٠‏ 
والملة موجبة ؛ أما العقلية فبذائها » وأما الشرعية فبجعل التسسرع 
ايئها [ علة 406) موجه > على معنى اضافة الوجوب الهاء زه عي كاضافة 
وجوب القطع الى السرقة » وان كنا نعلم أنه انما يجب ,ايجاب الله تعالى ؟ 
ولكن ينبغى أن نفهم الاييجاب كما ورد به الشرع > وقد ورد بأن السرئة 
وجب القطع » والزنا يوجب الرجم * ففي هذا مفترق الدلالة والملة ٠‏ 


وستلستقدى زوجوه]0*! الدلالات ‏ اللى لست من فسل الأقة"ا, 
ولامن قبل العلل في الاب الثاني [ ان شاء الله تعالى ٠117]‏ 

)١(‏ كذا في د ٠‏ وهو : بالتحريك ٠»‏ ومعناه : السحاب المتراكم بعضه 
3 بعض + كال ركام ( بالضم ) وان كان هذا يطلق ب أيضا ‏ على الرمل 

لمتراكم وما أشيهه ٠‏ وأما ه الركم » ( بالسكون ) دمر مدر اد 

0 الشىء , أو الفاؤه على بعض وتنضيده » حتى يصر ركاما عر كرما » 
انظر : اللسان ( 1١55/1١5‏ -149-2 ) والعاج إلى تقذ وقد ورد في -ز- 
بافظ « الركيم » وهو تحريف * وورد في هب بلفظ « الرطب » . 

زقة فيه 2 ز: «٠‏ قيهعو. 

(؟) هذا هو الظامر ٠‏ وفي ز : ٠‏ على » » 

(5) لم ترد الزيادة في د , ز ٠‏ وراجع فٍ تعريف العلة لغلة واصطلاحا 
ما سدياتي (ص از أو "8 أ) » والمستصفى ف ة لقف ٠‏ والغنى ١/10‏ 
والمعتمد (؟/4١/)‏ : والاحكام (494/9؟) وروضة الناظر (؟9/5؟5) وشرج 
مختصر ابن الحاجب (530/5) وشرح الأسئوى (0575/5) وسشبرح جمحع 
الجوامع (518/6) والكضف على البزدوى : 5557/9 ر 5ع والعيساير 
5١/9‏ وشرح المللم (5/ 56٠‏ ونزهه ة إلشتاق (2382 ونبراس العقرل 
(1؟ ٠45990‏ ومياحث التعليل (ؤلا - 85) * 

زة) ساقطءت الزيادة عن اهب ٠‏ 

(5 في ز ؛ هالشبه » وهو تصحيف * 

/) الم نرت الزيادة في ه ٠‏ 


-75 


أن('؟ الأمارة » والآية » والبينة » والححة » والبرهان ‏ فانها من 
الأسامي العامة ولا غرض ثا في بان اشستقائاتها وحدودها ٠‏ وانما 
[ الفرض و ]7 المقصود نمز العلة عن الدلالة والأمار:9؟ ٠‏ 

وأما القاس : فانه مشتمل”*2 على العلة > اذالعلة بعض أجزائه » 
كالست : يشتمل على الجدار ويتضمنه ٠‏ 


هذا حدة القاس وسورته [ وما اتصل به : من الفرق بين الملة 
والدلالة وغيرء ]260 , 


وأم(" فسمته > نمي في غرضنا ه تتقسم الى فياس اله > 
وكاس العلى ٠‏ الاب( 0 معتود لسان القسمين » وشرائطهما » ووجهة 
الفرق بلهما ٠‏ 


وانظر فهما قِ خسة أركان 0 الأمل 3 والفرع 3 والحكم 6 
والوصف الجامع » وطريق معرفة كون الوصف الجامع علة للحكم ٠‏ لأنا 
ذكرنا أن القاس عارة : عن « ائبات حكم الأصل في الفرع » بالاشتراك 
في علة الحكم » فتعرضنا لهذه الامور الخسة ٠‏ ولايد”* من استقصاء 
لايق فها 5 


:.. في د: دوأماع‎ )١( 

(؟) لم نرد الزيادة في د 2 ز ٠»‏ 

(5) كذا في الأصول ٠‏ ولعله مصحف عن « القياس, ٠ ٠‏ تليتأمل ٠‏ 

(5) في د + ز : « يستمل و ٠‏ 

(5)؛ سقطت الزيادة من دء زر * 

رم في دءه: وفامعاع . 

0) في د : ز : هو والكتاب هء وعو ملائثم لما ررد فيها سابتقا 
رص *)١6‏ 

49 في د : « فلابد .م ء 

(9) هذا هو الاحسن ٠‏ وفي ه : ه الاستقصاء في النظر » ٠‏ 


لاس 


ل ا #ل ىرو ا ركام م مومه 
لكأل سوبا لايل "١‏ 


- 
سام “مر 


عبرت علمجود ال ؤزالقع 

فذهب ذاهيون : الى ان اقامة !لديل" على علة الأصل غير واجب أء 
اذ [ قد ]0 تحقنّق صورة القاس بمحرد الجمع ؛ والأصل' أن كل 
وصف يذكر في الأصل علة" ء الا أن يمنع [ منه ]0 مانع ٠‏ 

وهذا عذيان لا حاصل له : فان الأصول “تقسم الى ما يعلل > وإلى 
ما لا يعلل ٠‏ ومع الانفاق على صحة [ تعليل حكم !2 الأصل »> اتفقوا 
على صحة””2 هذا الانقسام ٠‏ فحثمل أن لا يكون الأصل معللا ؛ [ وان 
كان معللا : احتمل أن لا يكون معلئلا 2١7‏ بهذا الوص المذكور ٠‏ فلابيد 
من دلل يز هذا ألوصف عن سائر الأوصاف الموجودة في الأمدل » 
لبنبنى على الاشتراك فيه الاشتراك في الحكم ٠‏ ش 

ذال" نين أن ذلك لابد منه م فكون الوصف علة لحكم الأصل ‏ 
عرف بمسالك + 
المسلك الاول : النص من جهة الشارء40) » وذلك : بأن يأنتى إبسلحة 


٠ في ز: «دعلة الحكم في الاصل » », والمثيت أولى‎ )١( 
٠ الدلالة » » وهو صصمحيح أيضا‎ «١ : في ز‎ )3( 

(؟) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د 2 نْ » 

(0) هذا عو الأولى ٠‏ وفي هاء ز : د تجويز ه * 
(1) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 








49 في د ء ز : د واذا » , ولعله تصحيف ٠‏ 

(8): فيه : « الشرع ء وكلاهما صحيح:, وراجع كلام الأصدليين عن 
هذا المسلك : في المعتمد (9؟/1/0) والمستصفى (88/5؟) وشرح المحتصر 
(؟/ وخ والاحكام (34/5*) وشرح الأسئوى (35/5) وروغنة الشائار 
(5//ا5؟) وشرح جمم الجوامع (590/1/5) وتنقيح الفصرل (1:14) رالتيس». 
(59/5؟) وشرح المسلم (590/5) ونزهة المشتاق )7١5(‏ / ولبراس 
العقورل (1؟؟) * 

كير 5 


التعدل ١7‏ كقوله/ : ألملة كنك أو لأجل كذاء أو لس كناء أو ما يقوم 
مه 5 1 


مقامه » وريفد مناه ٠‏ فهو صرريح في التعلل [ به ]7 [ وذلك ا 
كقوله تعالى : « كيبلا يكون دولة ين الأغضاء نكم »21 وهنا صربباح 
الله عرهة) م 0 ّ 

في التعيل [ به 1 ٠‏ [ و7" كقوله عليه السسلام في النهى عن لحوم 
الأضاحى : « انما نهتكم لأجل الدافة 206 وكقوله9" عليه السسلام 
في الأعرابي المُحر م الذي وقصت” به راحلتله”* : لا تخمّروا رأسه 
ولا تقر بوه طسبا « اليه 0 الشامة مدا انق وهر صر بج قُ 
التدل ‏ ولالك جم 1 ] طن ماق ككل حر مسر ذلك الأعر ابي ٠.‏ 
وسطل قول أبى حنيفة” '' رحمه الل : ان ذلك [ كان 2١١0‏ من 


٠ العلة » رهو مناسب أيضا‎ ١ : في د ز‎ )١( 

(؟) في ه ء ز زيادة « عليه السلام » , وهي من الناسخ ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د زء٠‏ 

(؛) سورة الحشر (/) ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(6) هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب السئن والمسانيد »2 من 
حديث بروإية عائشة رضى الله عنها فراجعه في البخارى (481/5 د 06/10) 
ومسلم (185/5) ورمسثد أحمد (5910//:9 09 )١55/35‏ وسسئن الترهمذى 
(86/1) رنصب الراية )5١8/5(‏ ونيل الاوطار (ه/1١٠‏ - )٠١8‏ ومسائد 
الشانفعي (05) ٠‏ 

٠ » وقوله‎ ١ : فيه‎ )0 

(8) في ه ١‏ ناقته » ومعناهيا واحد * 

بر راجع الحديث ف صحيح البخاري 5/5" /ار ؟/ ١/8 1١6‏ ) 
ومسلم 594/١(‏ 0800) /, ومستد التسافعي (86) وسلئن أبى داود 
19/5 والستن الكبرى (2590/5 ب 599 , 525/4 04 3 7١‏ ) والمنتقى 
(5/لالا 9/8) ونصب الراية (؟//1؟ -58؟) ونيل الأوطان (؛/ 58 -) ٠‏ 

)٠١(‏ هو :.النعمان بن ثابت الكوفي ء الامام الاعظم » المتوفى ببقداد 
سنة ٠٠١‏ هاء انظر تأريخ الطبرى (119/19) وتاريخ بغداد (1١5292/1؟)‏ 
وابن خلكان (137/92) والنجوم الزاهرة (31/5) والجواهر المقية (١/3؟)‏ 
وذيلها (؟5/١501)‏ وتاريخ الادب لبر وكلمان (؟/ 98؟5) ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة في ه‎ )1١( 

- 748 - 


ص [ ذلك 1(" الاعرابي » إذ اطلم رمول الله صلى'اللّه عليه وسام 
من حاله »م على ما خم راعله © لنوع واراخ وفضيلة اختصّت” يهاه 
فنا : لبن الأمر كذلك ؛ اذ التخمير والتطسب مأمور به في حق 
الموتى » ومنهى 27 عنه في حق المحرمين ٠‏ والذي يسبق الى الأفهاه9 , 
أن الموت قاطع للاحرام » واذا انتفى الاحرام دجع التجين؟ إل الأصل 
المهود ؛ فنهى عن التخمير » وذاكر أن علته بقاء الاحرام بعد الموت > 
فكان التخمير منهبا عنه2 : لبقاء علته ؛ وعلرف بقاء العلة [ وله عله 
السلام 2١0]‏ : فانه يحثر يوم القيامة ميا ء فان7"؟ [ الاحرام باق 57 
اللوت قرعا ٠‏ وعرف به أيضا أنه ] علل النهى بقاء الاحراه؟؟ ء 
وتترال ذلك منزلة قوله عليه السلام في الشهداء : « زتّاوهم بكللوسهم 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(0) لم ترد ه الواو» في ه ٠‏ 

(5) هذا هو الأنسب » وفي د » ز : ١‏ الفهم » ٠‏ 

(5) هذا هو الظاهر المناسب ٠‏ رفي ه : «٠‏ التطييب » ٠»‏ 

)6غ في ه : « فكان منم التخمير » » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

(3) ها بين ادفوس ين هد ورد في دء ز * وورد بدله في هس «١‏ فان 
الاحرام باق بعد إلموت شرعا بقوله » ولم نرد فيها الزيادة الآتية ‏ وصي 
واردة في داء زآيضا * ذيكون الكلام في ىه قد ورد فيه تقديم واختصار ٠‏ 

(7) فيه : ١‏ فانه » , وهو صحيح على ما نبهنا عليه ٠‏ 

)0( قد وقع خلاف في هذه .المسئلة : فذهب الحئفية والمالكية : الى 
ان حكم الاحرام ينقطع بالمبوت ء فيفعل بالميت المحرم ما يفعل بالميت 
الحلال ٠‏ وخالف في ذلك الشافعية والهنابلة : استنادا إلى حديث الأعرابي 
الذي وقصت به ناقته » والى صنيع عثمان رضى الله عنه ٠‏ فراجع : الام 
(١3/1؟))‏ والاشثراف 0 وبداية المجتهد )١198/1١(‏ , وبدائع السنائع 
,عم ٠‏ والمقفنى (519//5) ٠‏ 


ه# - 


ا 
3 


ودمائهم > قانهم يحشرون يوم !١‏ لقيامة وأودآجهم تخب" 00 ين 
أن أتر الشهادة يبقى بعد الموت » وأن المع من الفسسل معلل بتضمّنه 
ابطال أثر الشهادة ٠‏ 


وهنا القدر كاف في هذا القم > فان صرائح التملل اسست9) 
ميا يخنى » 

ولا كانت العلة الشرعية معلومة بالشرع > ولم تنحصر الارق” 
المرعة في ؛لسان والتعريف على النصوص ل بلء من طرقه التبيهات” + 
ومن طرقه الاستنباط والنظر ‏ : جاز أن يُعرف7 كون الشىء علة 
بتعريف الشرع بألفاك وأفمال هي منبّهة” على العلة وان لم .يكن صريحا 
[ به]7؟) وجاز أن يعرف بطرق”*؟ النظرة والاستشاط © كما أن الأحكام 
في أنفسها لا كانت شرعية : جال معر قتها بيجميم هده الطرق ؛ وتست نالفي 
علة حك" من جهة الشمرع » كما أن أثبات الحرمة والحل في فل 
الأفال حكم [ من جهة السرع 2١(‏ فجاز أن ترف ,كل طريق مراف" 
به الأحكم ٠‏ 


 #‏ # اهو 





)١(‏ انظر مسند الشافعي. )١١1(‏ والام (3/1؟5) ومسلئد أحيد 
(1/5؟5 ح) وسسئن النسائى (17/8/5 9 59/7) والسئن الكبرى ٠١/5(‏ - 
)١5 ١‏ والمنتقى (؟[لال) » ونصب الراية (5/لا*© ب 5١8‏ 0909١1؟)‏ 
وفيض القدير (55/5) وثئيل الأرطار (1/5؟) ٠‏ 

(؟) فيه : ١‏ ليس » , ولعله تصحيف * 

5 في داءاه : م يتعرف »2 وهو صحيح أيضاأ - 

(؟) لم ترد الزيادة في ها , ز * 

(ه) هذا هو الأول ٠‏ وي دء ز: ه بطريق » ٠»‏ 

لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 


- ”6 


المسلك الثاني : في اثبات العلل بالتنبيهات من [ جهة 2١7]‏ الشارع » 
ووجوهها مخدلفه ومراضها 5 افادج الظن متقارية »> وان كانت لا 'تفك 
عن ضروي(؟) من التفاوت في الخناء والحلاء ؟ وهى أنواع : 


النوع الاول منها : أن يرئّب9' الحكم على الفمل يفاء التعقيب 
والتنسن > فهو عير على تعليل الحك7*) بالفمل الذي رانب عليه ء* 

كقوله تعالى : « والسسّار رق والساررقة فاقطعوا أيد ينها ع0 
وكقوله جل من قائل : ه اذا تمتثم م الى الصلاة اغسلوا ."2 وقوله 
تعالى : « كان كان الذي عليه الحق سفها أو ضعسفا أو لا يستطيع” 


5 586 >, 


أن يمل هو فليملل وليه بالعدال »' وقوله عليه اللام : 
من أحا أرضا متة فهي له ٠»‏ * » وقوله تعالى « ومن" لم يستطع متكم 


)3 لم يرد هذا اللفظ ف ها ٠‏ وراجع كلام الأصوليين عن صذا 
المسلك : في المعتمد )9!١/5(‏ والمستصفى (584/5) وروضة الناظر 
(/560) والاحكام (5537/5) ومختصر ابن الحاجب ان وشسبرح 
الأسنوى (05/5) وشرح جمع الجوامع (585/5) وت تنقيح الفصول (05) 
والتيسير )5٠/5(‏ وشرح المسلم (؟593/5) ونزهة ا )/١7(‏ وثيراس 
العقول (/1؟؟ 555024 ) ٠‏ 

(5) فيه : د شغرب » « 

5) في ده ز:ه بيترتب » * 

0( في ده : « بينة » وهو مصحف عما أثبتناه ٠.‏ 

(5) في هاء ز : « التعليل للحكم » ٠‏ 

(5) سورة المائدة (58) ٠‏ 

7) سورة المائدة )١(‏ » 

(8) سورة البقرة (585) ٠‏ 

(9) الحديث من رواية سعيد بن زيد » فراجع مسند الشافعي 
(/0/ا و 5؟١)‏ ومسسلد أحمد 58١ 5*6 ٠5/9‏ :ا ح) والبخاري 
)٠ 3/5‏ وسثكئن أبى داود )١78/95(‏ والعرمذي )509/١(‏ والمنتقى 
(كلوةكى ونيل الأوطار . (ة/ 566 /ا50) ونصب الراية ) / ين ل ١/1‏ 
و8م4خ4؟ ‏ كخل؟ رء١ءؤذكار‏ 5١؟) ٠‏ 


لاد 


ذلا اديع المتامر اللؤأمنات > فمما ملكتت أيمائكم مين 


تتإبكم [1- بع الؤنات 0١‏ » وتولله تمالى : فلم تجد'وا ما 


تمّموا 1 *؟ وثوله عله اللام : 530-00 شك تاحتار ى 0 


4 5 لكاي 3 5 م 95 لالس 8 5 . 5 
ومو لمن الله اليهود : حرامت عليهم الشحوم فباءوها واكلوا 
أثثمانها الى 

ل 0 ب بالمسرقة > وأنها سه ٠‏ وأن سسبب 
الوضوء الصلاة' + وسبب تكقّل الولي” باملاء!”؟ الحق مسسطلف' 
المو 0 عليه وسفهه وعجزه ٠‏ وسبب ماك الوات الاحياء ٠‏ وسبب 
اباحة تكاح الاماء العجز + وسكت دوا از الشيمم تقد الملساءء 0 
التخير العتق' «وسبب اللّنة أكلهم أثمان الشحوم ٠130‏ 





٠ سسورة النساء (د؟)‎ )١١ 
٠ )45( (؟) سورة النساء‎ 


(؟) روى هذا الحديث بروايات والفائل متعددة فراجع فيه مسند 
الشافعي )9١(‏ ومسنئد أحمد (؟/080؟ و ١185/5‏ ) وفتح الباري (35/5 ح) 
وصحيع البخارى (؟/1لا و */ا و /ا5١‏ و 1١3١‏ و ١68‏ ر145 و ؟9١‏ 
زر //لا؛ ١15/8‏ رو ٠١5‏ و 156 ) ومسلم )195/١(‏ والنتقى 
الؤاتفية ونيل الأوطار زه/ 1١6509 ١١١‏ و9 48/1/) ولنصب الراية 
505/0 د /201) : 


(5) انظر مسند الشافعي (53) ومسئد أحمد (١/0؟؟‏ و 55/5 
و1 ثر8/؟ ع) والبخاري (85/9 ز1/لاه) ومسلم )1834/١(‏ 
والترمذي 5/١(‏ ؟) وابى داود (؟/ والسدن الكبرى, )١5/1(‏ والمنتقى. 
10/0 ونصب الراية (05/5) وني ل الأوطار زه/ ٠‏ * وراجم تفسير 
الطبرى تحقيق الاستاذ العلامة محمود شاكر (؟١/١١5) ٠‏ 

(ه) عذا هو الظاهر المناسب ٠‏ وفي ه : م أذاء» زهر صحيح أيشسا» 


() سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


خم - 


فكل ذلك تنسه على اضافة الأحكام لديل الأسباب 9 وتصسبر 
الأساب عللا ثنها » حتى يقال" : كفل الولى بالامللاء وان ورد فسى 
التداين 3 السك ع مقصور على 0 2 بل يحرى 2 سابل 
التصرفات المتعلرّقة20 باللصلحة » لتعدى الملة في أمثال29 ذلك ٠‏ 


ومن هذا القسم : دخول الفاء في(”2 كلام الراوي > كقوله : ٠‏ زنا 
ماعز” فر جم 1أواء ها رسسول الله ب صلى الله عليه وملام ب 
لسبحد ولعي وه راضخ يهودى أ جارية فرضخ” برسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسة 2306 


2000 


* وفي ه : « الحكم .2 وهو تحريف‎ ٠ هذا هو المناسب‎ )١( 

زفة في دء ه : ه نقول » 

(5) صحف في د بلفظ : «٠‏ المعلقة » ٠‏ 

(5) في ده : «١‏ وأمثال » 

)0( فيه ١‏ زءعلى2»* 

)0 ماعز بن مالك الأسلمي ٠‏ ويقال : ان اسمه غريب , وماعز لقب ٠‏ 
انظر الاصابة (5119//5) وانظى حديث الرجم في البخارى (151/8 و 19/5) 
ومسلم (؟/ 50‏ 05) والمنتقى (354/5 و 7٠١,7‏ ) والمستدرك 3313/95 سه 
7؟) وسسئن ابن ماجة (؟/71) » ونصب الراية (08/5* و3895 ر 0/5/5 
ونيل الأرطار كلا رحق وار /ارةلا- ثم ) 4 


(ل) ورد هذا الحديث من طرق متعددة ٠‏ فراجم الكلام علية في مسمند 
أحمد (6/؟١؟‏ رك ةا 48/15 والبخارى 945/١(‏ 2 
كلاح كرام ومسلم /١(‏ -59) وسمئن أبى داود (١/075؟)‏ واين ماجة 
)1844/1١(‏ والدار قطني )١582(‏ والمنتقى (١/؟5/ه‏ و5999) وتصبب: الراية 
كفنا و؟/ا )0 ونيل, الأوطار 51/9 رو؟ ٠ ٠‏ 


(8) رواه الجماعة بألفاظ ل متفاونة رطرق مختلفة ٠‏ فالظر صحيح 
البخارى (7/5 ٠ ١7١١‏ -.!) ومسلم (58/5) .وسئن أبى داود )١16١/5(‏ 
والترمذى )559/١(‏ والنهبائي 1/8 والدا قطني (5ه؟) 
والمنتقى (11/7//9) والسئن الكيرى (4/؟5) ونيل الأرطار ٠ )١5/907(‏ 


يدل هذه الصغة من الراوى » على أنه فهم الحكم » دنهم 
سببه ايصا ٠‏ 

ولو لم يفهم كون الرجّم موجب'(" الزنا » وكون السجود 
موجب”" المهو » وكون الرضلخ موجب(٠"‏ الرضخ - : للا جاز له أن 
يرورى على هذا الوجه » ولكان كلامه كقوله : أكل ماعز” فرجم 2 وثام 
النبي عليه السلام في الهلاة فسحد ٠‏ 

فاذا قبل له : كيف”' ذلك ؟ قال : ه أكل ماعز فرجم لا لأجل 
ولكن جرى الرجم' والسجود عقيب الأكل والقام » كما جرى عقيب الزنا 
والهو » ىو 

فقال 8 هذا 0 هجر الكلام وألغازه ٠‏ فالصكئة المذكورة 
موضوعة لتنسه على التعليل » فاستعمالها(؟؟ لارادة الجريان عقسه؟؟ من 
غير تعليل # خبط من الكلام لا يصدر الا من [ غير" ]1 غبى” > 
م8 2 6 6 5006 5 7 2 لأس -.- 
اق همعن يؤنى: عن بخصر اواعى + 

فان قل : بم تتكرون على من يقول : مستند معرفة العلة 
المناسية” والاخالة والاشعار المعذوى” » دون التنسيه اللفظى ؛ وعذه الأساب 
التي ذكرتموها جميمها مئاسية لمسسبنّاتها » ففلهم التعيل لذلك ء لا للتنبسه 
من جهة اللفتل © 

)03 في ز : موجبا عن ه في الأماكن الثلائة » وهو صحيح أيضا * 

٠ » وكين‎ «١ : فيه‎ )0( 

م في ه : ١د‏ هجر من » ٠‏ والظاهر نآ التقديم من الناسخ 0 

(5) فيه : «فاستعماله ٠٠٠‏ عقييه » * 

(0) لم ترد الزيادة في د , ز * 

0 في ز: دمن ٠»‏ 


الى لك 


قلنا : ليس الأسر كذلك ٠‏ فأن هذه الصيم للتعدل بالأساب17) 
الذكورة [ ا آ ] وان كانت الأساب لا كل »> وهذا كقوله عابه 

مدن ةنز نكت 590155 د و ع70)اى 5 
السلام : ه من مس ذكره فليتوضتًا .''' [ فهو 1" تتبيه على تمليل 
الوضوء. بالمسن واصه سسا فه » وان كان لا يخيل ٠‏ 

وكذلك اذا قال : من أكل شلا مما سنّنه الناد فليتوضا ,م 
و من قا أو رعف 0 أمذى نلتوضا .0 

فكل ذلك لا مناسسة فه : نان الأكل والمس9) لا ينئان7" عن 
الوضوء ؟ بل خروج المذى دن المنفذ لا يناب سل الوجه والبدين » 


فاته غسل في غير محل النجاسة ؟ ويفهم بالصيفة ب من حيث التيه ‏ 





٠ فياه : ه في الأسباب » وهو تصحيف على ما يظهر‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى وبمعناه من طرق 
متعددة على ما في مسند الشسافعي (5) وأحمد (9١/55؟ع)‏ وسمئن أبى داود 
)55/١(‏ وابن ماجة )41/1١(‏ والمستدرك ١*53/١(‏ و )/١/5‏ والباجي 
)59/١(‏ وراجعه مع بعض الأحاديث والآثار المعارضة له في سستن الدار قطني 
(١/؟م)‏ والبيهقي (١48/1؟١‏ و 07؟١)‏ ونصب إلراية (١5/1ه‏ - 0/١‏ ونيل 
الأرطار (١/9لا١‏ - حل وآداب الشافعي وهامشه ٠ )58١(‏ 

(؟) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 

ك4 ورد ضذا الحديث بالفاظ أخرى وبمعئاه من طرق متعددة » 
فراجعه هو أو ما عارضه أو نسخه أو خصصه في صحيح مملم (055/1) 
وسئن أبى دارد )148/١(‏ والترمذي )١8 - ١1//١(‏ وابن ماجة )315/١(‏ 
والبيهقى ١51/١(‏ و89١)‏ ومسند احمد :91/١5(‏ ع) والمنتقى(١/1ا؟١‏ - 
ونيل الأوطار (185/1 )١185'-‏ ومششكاة المصابيح )٠٠١/١(‏ * 

(ة) راجع الحديث ىق سئن ابن ماجة 1/١)‏ 156 والدار قطني 
راحم والترمذي )١9/١(‏ والسئن الكبرىٍ 151/1١(‏ والاه)) وتصب 
الراية 54/١(‏ و59ة 2 5/ -655) والمنتقى )١١5/1١(‏ ونيل الأوطار 
035/1 « 

(5) في د : «١‏ اللمس » : وهو تحريفا * 

3737ع هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ه : ه ينبىء » أي شىء منهما ٠‏ 


أله 


جعله ايام سا٠‏ 


وان أردنا أن مه ف التصوير 2 حنى لا يشوف موسو س2 قٍِ 
الفكرة”2 الى تكلف استشاط مناسسة من هذه الصور”'؟2 > فلو قال 
من مس انوبا أو جدارا أو حجر! فلتوضأ > لفلهم منه السبية9© كما 
. . زفق 
ينهم من هذه الصور ٠‏ 

فدل أن الصيغة بوضع اللغة منبنّهة على التعيل > دون المناسبّة ٠‏ 
ولمنا ننكر أنها اذا كانت منامبة” : كان ذلك أظهر في اللن » وأسيق 
الى الفهم » وأجدر باجتلاب طلمأنينة انفس ٠‏ ولكن أصل” التعلل لابد 
من فهمه ٠‏ 

انوع التي : أن يعلم اللبي” صسلى الله عليه وسلم أمرا حادثا » 
فبحكم عقببه بحكم ٠ ٠‏ فجريان الحكم عقسه وجودا!؟, كالترب عله بفاء 
اللعقب ٠‏ 


ومثاله : أن يقول له واحد : أفطرت” يا رسول الله » فقول”) عليه 
السلام : علك كفارة” ٠‏ فذ كر" الكفارة :عقيب معرقته بالافطار باخباره : 
نسه” على أن علة الكنارة هو الافطار ٠‏ وقد قال الأعرابى : [٠‏ يا رسو 
]200 هلكت' وأعلكت» واتعت أهلى في نهار رمضان ٠»‏ فقال له إل م00) 





(1) فيه : ه الفكر » ولا فرق بينهما على ها ني اللختار ( فى ك ر ) ٠‏ 
90) في ز : ٠‏ الصورة » * 

29 في ده ز : « التنبيه » أي على السيبية ٠‏ 

(5) فيه زيادة : « وعدما »2 وهي من الناسخ ٠‏ 

(ه) فيه : ١‏ فقال » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة فيه * 


وض 5 


علله السلام 0 ا رقفهة 5 ففهم مله أنه واجب بالوماع ٠‏ 
وهذا مرتيته(" ' دون المرتمة السابقه » إذ لا يلفهم التيل في هذا 
المقام الا اذا علرف أنه أجاب به عن سؤاله » وأنه كٍ يذكر ذلك ابد! بعد 
الاعراض عن كلابه ٠١‏ اذ الغلام الملصوب لاسراج الدابة قد يول لسيده : 
دخل فلان » ول السيد : اسرج إلدابة > أي اشتغل ث شغلك > فقمالك 
وذ كر مالا فائدة لك في ذكرء”" > ولس هو من شغلك ؟ وذلك يفهم 
-20) 420 (5) 5. عدب (ث) 8 
منه بقرينة الحال ٠‏ فقريئة” * الح لحسال يعلم ' ان المد كور" مسسب 
: 4 اموب اه 5-6 
ما ذكره المتدى ٠‏ وقد تكون المتاسبة قد فريئه ظاهرة ٠‏ 
وني هذا » يفارق” ذكر الحكم مرتًا على الفمل بفاء التعقب ؟ فان 
الفعل المذكور لو ام يكن سسا : لا خل” نظم الكلام ؟ وقد انتظم الكسلام 
من [ ذكر, 00 الأمرين جمبعا : الفمل والحكم ٠‏ والمتقاطعات'(4) 
لا يجوز نظمها وترتها على هذا الوجه » كاا رين" امل انشيال 


)١(‏ روت هذه القصة من طرق <مة عن أبى هريرة مطولة 
ومختصرة مع التصرزيح بالجماع وعدمهة , داع ملك الشسافعي رف 
واحمد ١34/11‏ 0 5/1 ' 14 و9 ١59‏ 2 وصحيح اليخارى 
9/؟؟ و داك 25 55/8 و5 ,م )51١11:‏ ومسلم )300/١(‏ 
ونصب الراية (؟5/١55)‏ وئيل الأوطار )١185/3(‏ وقد اختلف في هبذا 
الرجل ٠‏ فقيل : هو سلممة بن صخر ء أو سلمان ولكن ابن حجر قال : « لم 
أقف على لسميته » ٠‏ قراجم في هذا فتح البارى (4/ )١١7- 1١١9‏ والاصابة 
٠» 06/9‏ 
ونصمب الراية )5851١/5(‏ ونيل الأوطار )١85/:5(‏ وقد اختلف ٠‏ 

(5) في دع زدهفي الرتبة م ٠‏ 

(؟) في داه :د قيه ٠.‏ 

(5) في د ؛ ه فقرينة م ٠‏ 

)5ش فى د :0ه تعرف »2 وفى ز :+ يعرقا 2 * 

ر صحف في د بلفظ « المذكورة » ٠‏ 

20 لم ترد الزيادة في هأ * 

ك4 صحف في د بلفظ : ٠‏ والمتماطنات » » وفي ز : « والمتقاطعان » ٠‏ 

(8 في د. «١‏ ذكرنامء » * 

1ت 


الأكل والرجم » والقيام والسجود [1- ب ] ٠‏ 

اما اذا لم يذكر الشارع الا أحد القسمين [ تقد احتمل أن يكون 
جوا؛ ١7‏ > واحتمل أن يكون انتداء منقطما عن سؤاله ٠‏ 

فهذا وجه التفاوت في الرتمة ٠‏ وهذا كما أن الرجل اذا قال لزوجته : 
طلقتك على آلف » نقبلت المرأة [ ذلك 0" فقال الرجل : أردت طلائا على 
غير ألف » ليكون رجعا : لم يبل [ منه ]27 » لأنه تعطيل لنظلم الكلام 
الصراح با. ٠‏ ولو ثالت المرأة : طلَّقى على تألف »> فقال : طلقتك > ثم 
ثال : أردت بكلامي الابتداء » دون الجواب ‏ : سمع »> وكان الطلاق 
رجعا : لأنه يحملة ٠‏ 

فان قبل : اذا احتمل الابتداء واحتمل اللجواب > فهو متردم بين 
اتعليل وعدمه ٠‏ فكنف يجوز التمسك به » ولا يمد أن يذكر الذاكر 
لرسول الله صل الله عليه وسلم الاقطار > قلا يجه(؟؟ عنه في الال > 
ويقول له : كفّر » وهو يعنى : كفارة وجنت عله سيب سابق عرفه 
الرسول””! صى الله عليه ومسلم » وعرفه المخاطب »2 وذ كر ذلك في 
مور ض |الاتداء 0 اتحديدا لأمر سابق 3 وأتداء يان وحجوب الكنارة سوسا 
سابق » اعتمادا(ا؟ ‏ في الاقتصار على قوله كفر ‏ على نهم المخاطب © بقريئة 
0 » وهنا الاحتمال أيا لا يندفع بالمناسية ٠‏ فليس7") كل* 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

0) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

9) لم 'نرد الزيادة في د زا ٠»‏ 

(5) في ها ذاه يجيب )2 ٠‏ 

(5) في د ء ز : «١‏ إلنبي » 0 

49 فياه : ٠‏ اعتمد » ولعله مصحف عن « واعتمد » * 

سقطت الزيادة من د 2» ز ٠‏ 

(8) هذا هو الظاهر , وثي د : « وليس » ٠‏ 


5368 لس 


ما يذكر بين إيذدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يشسب الاحكام - 
يترب”' عليه ما يناسبّه ٠‏ فكم من المناسبات والاخالات [ التي ]90) 
عطلها؟) الشرع > ولم يلتفت” انها » ولم ييحكم بموجسها »> ولا أقام لها 
في نظره وزنا ؟ 

كلنا : نعم » المناسية” لا تدع هذا الاحتمال » ولكنها قد تنتهض ثرينة 
للمشاهد الحاضر ٠‏ وقد يكون عدم النأسسية معرةفا كونه(؟؟ ستدثا غير 
مجيب » نسقى قوله : ٠‏ كفتر » في حقه > كما لو ابتدا بالكلام [ و ] 277 قال 
لداخل عله : كفتر ؛ فالسامع يعلم أن هذااعتمادا('2 على فهم المخاطب 
لأمر سابق + 

فمن شاهد الحال يسحكّم عقله وذهنه ٠‏ وانما النظر فينا ؛ فانا ننتصم 
بالمنقول » والقرائن' لا تنقل ٠‏ 


ومع هذا > يجوز التعلق بمثل هذه الواقعة في التعلل”'2 ٠‏ لأن 
الراوي شاهد الحال وعرفه!*' ؛ فاذا روى لا : « أن أعرابا قال : هلكت” 
وأهلكت > وانعت” أهلي في نهار رمضان ؟ فقال عليه السلام : أعتق رقبة »> 
فهم من أنه فهم الجواب ؟ اذ نقله بهذم الصينة » وهو : ترتيب كلامه 
على كلامه بناء التعقب ٠‏ 








٠ » يرتب‎ ١ : فيه‎ )١( 

0 لم نرد الزيادة في د ٠‏ 

(؟) مصحف في د بيلفظ : « غلطها . ٠‏ 

(5) في ها :2ن لكوتة . ٠‏ 

(5) سقطت الواو من د ٠‏ 

(5) في ز : ١‏ الاعتماد » وهو مصحف عن « للاعتماد » ٠‏ 
(90) عمارة فى : « للتعليل ه وهي ف لله 1 

(6) في ها2 د؛ م وعرقاء * 


هت 


واذا قال : ه دخل فلان2'7 وثال : أفطرت يا رسول الله م ققال 
عليه السلام : ٠‏ كفر »؛ أشعر قوله « نقال » انه”" كاله جواا فهمه 
بقريئة الحال » فصار كما لو قال الراد ي : « فأجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وول : كنبّر » » ولو لك ريم الخراك الحم الم 0 
قال : « فال كفر ل أن ما ذكره جواب47؟ ولو”"؟ لم [ يكن 00 
جوابا : لكان نظم الكلام من الراوي [م 0 0 ؛ كقول من 
يقول ابتداء : من أفطر تعليه كفارة ؟ م أل : بوجوب الكفارة 
بالانطار ٠‏ فيسب الى الخبط في الكلام > ا ِ الطريق الموضوع 


فان قل : فما وجه الانكار على أبى حتيفة رحمه الله > إذ قال 
م | نراوي اذا ! لم يكن نقيها » ورد ى ما يخالئف القادات لم يق وان 
كو غدلاةونا 0 نموه يقرر مذهه ويوجهه27؛؛ فانالمناسة اذا انتهعضتب 
قرينة ؛ حتى لم يكن ذاكر الكفارة عقيب ذكر السائل حكاية” منام ‏ ضربا 
للمئل - كذكره عقب الافطار الذي هو جناية جدير”''بأن يسمحى 

(0) في د: «رجل م6٠‏ 

() في دءز: هدعلى أنه 2 وهو صحيح على تضمين « أشسعر » 
معنى « دل 

(؟) صحف في دء ز بلفظ : «١‏ كذاء * 

(؟) في دء نز «١:‏ جوابا » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(5) سقطت « الواو » من ز ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من دداء 

(7) اي : ساقطا وفاسدا , على ما في الصباح ( خبط ) ٠‏ ولي هه : 
« مخبطا + ولعله تحريف * 

2 عبارة ىه ؛ و وتوجييه أن » ٠»‏ 

(ة) في ز : «١‏ جدير! » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 


”ال 


ويكفر » في فَهم الحاخسر الشاهد ٠‏ بل اذا جرى عقب منام حكاء 
الائل » فهم [ أنه ذكره حكما وابتدأ كلاما ]210 : اعتمادا على معرفة 
سابقة بنه وبين المخاطب ٠‏ واذا كان منانسبا > فهم أنه جواب ٠‏ فهذ(؟ 
يختص يتداركه الثقنه الخ على المناسبات الشرعية » والمعاني الملائمة 

لعشرات الشررع » والعادات9 المدركّة منه في مصادر أموره وموارده ٠‏ 
0 العامي” ققد د يتخدع يخال بيظلة ماسيا »> ولبس كذلك ٠‏ 
فالمدالة2؟ لا تغنى في هذا المتام » بل لابد ص الفقه والعلم ودراك مآخذ 
الشرع ٠‏ اذا نقله 9 ار : فان وأجد مواتقا لقباس الشسرع 
عمل به ؛ لأنه عدأل في النقل » وما أدركناه من موافقة القاس [ عدل” 
دل على فهمه ](0) أبنا » وأن ما نهمه كان على وجيه ٠‏ وان خالف 
القاس : “شرك عليه » وتطرقت” البه الشبهة ؟ ٠‏ 

ماك وي مدان رمه كله ا ادي بون لجيدات 
الشرع وابتدااته » كقوله عله السلام : « من اشرى مصيراة فهو بخير 
النظرين »”" الى آخره ٠‏ ولا يجري ما ذكره فبه ٠‏ فان حفل الكلام 





(1) مابس القوسين » عبارة ه ٠‏ وقد ورد بدله في د , ز : «دأنه 
ابتداء كلام * 

زفة قِ ه :مر هذا ٠‏ 

2 في د: « والعيارات » » وفي ز : ( والعيادات ) وكلاهما تحربف ٠‏ 

)22 يداز : هوأما» ٠‏ 

)2 في دء ز ١:‏ والعدالة ٠»‏ 

)5 ا فق القرسين عيارة ها , أي : شاهد بصحة ذهمه ٠‏ وورد في د 
دافظ : « عدل في فهمه م2 وفي ز : عدل فهمه , وكل صيحح كبا لا يخفى ٠‏ 

(/) روى هذا الحديث الشسيخان وغيرهما من طرق مختلفة » فراجع 
مسند الشمافعى (16) والرسسالة (505) وصحيح البخارى (9/ 7١‏ و )/١‏ 
وهسلم )11١  >363/1(‏ وفتح إلبارى زه/؟1؟) ومسستد أبى داود 
(6/١7؟)‏ والترمذي (١3/1؟5‏ و 598) والسئن الكبرى (/2051-117 
والمنتقى ركركهك) ونصب الراية ( 0/5 ام الخلاف ف المصراة في 
اختلاف الحديث يهامش الأم فلي 5515 ٠‏ 


يي 5 


ننه على وجهه » لا ينتقر الأ الى العقل والحفظ والعدالة المانعة من 
التشيد » فكذلك الجواب والخطاب ٠‏ 

وأمالا ارتياط احدهما بالآخر فيفهم' بالقرائن > ويشترك في 
داركها كل من له حس” سليم » وعقل مستقيم لا0© خبل ولا عه 
نه ٠‏ ولسنا تنكر مع ذلك تفاوت اناس في دارأك الأمور ؛ ولكن ذلك 
أمر لا ينضبط ؛ فبتطرق الى العوام فيما بوافق القاس ؟ تالهم يتفاوةون 
أيها في فهمه » ولست القرائن مقصورة على المناسات ٠‏ 

ويتطرق أيضًا الى الفقهاء فما ينقلونه'؟؟ على مخالفة القاس ٠‏ ولذلك 
فآل عليه السلام : « غْسّر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ؛ 
فراب حامل فقه غير فقنه » واراب” حامل فقه الى من هو أنقه 
بنه ”*2 ٠‏ وقوله عليه السلام » أآفقه منه : أشعر7" بكونه فقيها في نفسه» 
وبنّن أن المعاني ,يتفاوت ( لم ب ) دار كّها من الألفاظ © بتفاوت الناس 
في مراتب الفقه » مع الاشتراك في أصل الفقه ٠‏ والظن” بالعدل”") 
النديئن أن لا ينقل الشيء الا كما سمعه(") » وان غيتره فلا يغيره الا اذا 











*» » في د : «آماهء وفي ز : «في ارتياط‎ )١( 

0) في د : ١‏ ينهم » وفي ز: « يعرل ٠.»‏ 

5 فيد ز:دولام٠‏ 

(؛)!في ه : م يتعلق به » »2 وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة رطرق مختلقة فراجم مسد 
الشافعي (؟8) والرسسالة (١٠؛‏ و 595) والمستدرك (١/ا48)‏ وستن أبى 
داود (؟/؟؟؟) والترمذى (؟/3١٠)‏ وابن ماجة (١/5؟0)‏ ومسند أحمد 
ه5110 60/5 5م ح)ء وع 235/6 وفيض القدير (585/5) ٠»‏ 

(5) في د: «مشعر » ٠‏ 

() في د : « بالمعدل » ؛ ولعل زيادة الميم من الناسخ ٠‏ 

() فى ها:ه سمم ٠.‏ 


هماه 


كان وانقا بفهم المعلى ٠‏ 

ا 10) 27 2 أنه وشا شق عند انفنة بفهم المتى تا واكل” 0000-7 
في نفسه غاية الفطنة والذكاء ‏ فهذا الخال جار فى حق النقهاء0"؟ ولا سل 
الى رد أثوالهم بالتهم20 ٠‏ فهذا هو الوجه ني دفم هذا السخال7؟؟ ٠‏ 

5 اأخلااء 2 ٠.‏ 1 7 5 يا 

النورع النالك : ان يذكر الشارع 2 الحكم وصفا » وام سصرر ح 

5 3ك 5 د. 5 5-5 - 
بالتعليئل به » ولكن لو قدار ذلك الوصيف غير مؤثر في الحكم وغير 
موجب له : لكان خارجا عن الافادة » ولم نظهر لذكر ذلك الوصف فالدة ٠‏ 
فكون ذكر الوصف تنسها على أنه العلة * 


ولهذا القسم أنواع : 


أحدها : أن يع(" السؤال المذكور في معرض الاشكال بذكر وصف ٠‏ 





(0) ني ها ز: دوان» * 

(9) في دعء ز : « يمحقد بنفسه » » 

(5) فيه : مرخلا ٠.٠.٠‏ بالتوهم » » وذيه تصحيف * 

(4) راجع في شرح المسلكم (؟156/1١)‏ رأى أبى حديفة وأصحابه في 
أن الراوى « اذا لم يكن فقيها » » وروى ما يخالف القياس : ردت روايته ٠‏ 
وبئاء على هذه القاعدة , فان جمهور الحنفية لم يعملوا بحديث المصعراة » 
بحجة أنه مخالف للقياس والأصول العامة التي تؤدى بنا الى أن التعويص 
عن اتلاف المال يكون بدفع قيمته ان كان قيميا , وباعطاء مثله ان كان 
مثليا ٠‏ فقدموا القياس على هذا الخبر الذي خالف أضلا عاما 2 ورواه أبر 
هريرة وهو لم يكن من الفقهاء في زعمهم ٠‏ فلم يثبت الخيار بالتصرية 
عتدهم ٠‏ وبعض متأخرى الحنفية أنكر أن يكون أبو عريرة غير فقيه, 
بل عده من النقهاء المجتهدين ولكنه رد الحديث : لأجل مشالفته للقرآن 
والسنة المشمهورة + لا بطريق مخالقته للقياس ٠‏ انظن :ا شرح المستسلم 
0113/5 ومختتصر الطحاوى ( 5لا ب 8١‏ ) ونيل الأوطار (958/60؟ : طل 
المنيرية ) * 

(0) في ه. 2 ز: ديرقم 20 ٠‏ 


هم ب 


كما روى : ه أنه[ صلى الله عليه وسلم داعى الى ضيافة فأجاب > ودعى 
ال كذا ء تقل 
لك الدار هرة > نتال 2306 رأ للست إشحسه » ان ن الطواد 3 
ي ل - دبن 
والطوافات 0 ئ فلم لم يكن للطواف والملخلطه قُِ 5 تير 0 


وثيل'" : « انه قال ذلك لأبى قتادة7 لما سحب من اصغائه الاناء 
لها » [ فكان اك ا ذا ربنق ميت © لكر قياس 
الاشكال ٠‏ 





)0( ما بين القرسنين عبارة د ء ز ٠‏ وعبارة ه هكذا : « امتتع من 
الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له : أما تدخل على آل فلان وعندهصم 
هرة ؟ افقال عليه السلام الخ ٠‏ وهذا من حديث عائشة رفى الله عنهاء 
وقد أخرجه مطولا أو مختصر! : أبو داود )5١/١(‏ وابن ماجة )/7/١(‏ 
والبيهقي ٠ )553/١(‏ وورد في المنتقى 18/١(‏ ) * وراجع الكلام عنه في 
نصب الراية (١/8؟١)‏ ونيل الاوطار (١/؟5)‏ * 


(؟) كما روى مطولا ومختصرا من طريق كبشة بنت كعب أو غيرها , 
فراجم مسند أحمد (5953//90؟ و5050 5١259‏ ح) رسئن أبى داود (19/1) 
وابن ماجة (١//ا)‏ والنسائي )١98/١(‏ والستن الكبرى )5110/١(‏ 
والمستدرك )١6١/١(‏ والمنتقى )١7/١(‏ ونصب الراية )١1*1/1١(‏ وليل 
الأوطار (١/١؟)‏ وقد اختلف في كبشة أصحابية عي ؟ وعي - على الصحيح ‏ 
امرأة عبدالله بن أبى قتادة ٠‏ وقيل : انها امرأة أبيه » 


(؟) هو : الحارث ( أو : النعمان ) بن ربعى بن بلدهة الانصارى 
الخزرجي السلمى . أحد الذين شهدوا أحداً وما بمدها من المغازى ٠‏ وقد 
توفى بالكوقة أو بالمدينة : سنة ٠‏ 5أو 5ه ه انظر الاصابة (؟//اه١‏ 5 
١ ) 4‏ 


0( ورد ما بين القوسين في د » بلفظ : « وذكر > ٠‏ 


من هذا القسم : أن يذكر وصفا في محل الحكم لإ“ ما 
ذكره » وان جحرى 010 0 
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كما رو عام رماي ات راد ثنمرة 
طنَبة” ء وماء طهور 6( ٠‏ ولو لم يكن ذلك علة مؤئرة في جواز الوضوء 
الذي صدر منه » لم يكن له فائدة : اذ عللم أن أصل الليذ "نمرة طبية > وماء 

د ٠‏ فلم تكن الفائدة في ذكرء0" تعريف عنه > بل هو تعريف دونه 
عله الحواز ٠+‏ 


فان .قل : عندكم أن الحديث غير صححيح » وان التوضوء!ة) إشيد 
الثم ر غير جائز زْ[ فكيف يحوز التساك به ]0 ؟, 


كنا : اتواطوء نما نوضا به رسول اله عا لى الله عليه وسام 2 
والحديث” صحيبح » ولكن المراد به : ما تبذ فيه تمر ات7 لاجتذاب 


)0 في بم : م ولا» 5 

فة لقد تكلم في هذا الحديث هع كثرة طرقه عن ابن مسعود , حيدما 
كان مع رسدول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فراجعه مع الكلام 
عليه وما بعارضه في ممند أحمد (96/0؟ و 035؟ : ع) وصحيح البخارى 
)55/١(‏ وسئن أبى داود (١/١؟)‏ والبيبقى 9/١(‏ 7 ؟١‏ ) ونصب الراية 
51/1١)‏ 1184)» 

في ه : ١‏ ذكر » على الاضافة ٠‏ 

(5) قد ورد هذا اللفك في الأصول كلها أو بعض ها ل بلفظ : 
« الترفى » , وهو من « توضيت » وهي. لغة ضعيفة , بل أنكرها بعضهم ٠‏ 
على ما في الختار : وو هن 1) واللسان /١(‏ وورد فعله كذلك فيها 
مرسوما هكذا : هم توضى » ٠‏ فلذلك همزناه هو وقعله ء ورسسمتا كلا" 
مدهما ‏ في سسائر محال وورده ب بالرسم المشدهور المتداول * 

ره وردت هذه الزيادة في ز فقط ٠‏ 


(5) هذا تصغير لفظ د : ه تمرات » * 


5ه 


مذوحته 3 عل اده اأعرب قسما بعدونه للشعرب 3 فدك(1) هده الملة عل 
جواز التوضوء به سفرا وحضرا » وعلى جواز الفسل [ به ]20 وان ورد في 
الوضوء : لاطراد العلة » اذ أو كان المسح له هو افر 04 استقام هذا 
التعلل ٠‏ ولا يُحمل على اللسذ ؛ اذ وصفه بهذه الصفة كوصف العصيدة 
ا تيو ة طنة وماء طهور ٠‏ بل تحمله؟" على ما يتميز زاقه 21 شمر يعيله 
عن الماء م ولم محر ينهما الا ملائاة * 
قسم : قوله عليه السلام : ٠‏ هلعن الله اللهود : اتخذوا 
قور أنبالهم ساجد 2376 انيه على أله علة اللمن » وتتهنا به على 
بجر به("] انخاد دور الاناء 0002 ٠‏ ولو لم يكن كذيك : لم يكن لد 

و اك لسن 4 ل 0 
[ه-آ] اتناذهم [ قور ]! ) مساجد معنى ف هذا المقام ٠‏ 

ومن الخال النباطل > أن يقول القسائل : أخبر عن لعنهم وعم 
0ع » ولم إيذاكر سسه : لأن سسة الكفر' ؟ وأخبر عن الخاذ شور 
أنسائهم ساجد ٠‏ فهما خبران ء عن مسخر ابن » لا اتصال لأحدهما بالآخر 0 

* 6 في ها : « ودلت‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في ه . زا ٠‏ 

إفقة فيه : «مما» 5 

(5) فيل ى : د أنها ٠»‏ 

ليف ورد في ىه بلفظ : «١‏ الحمل » * 

(6) روى هذا الحديث بألفاظ وطرق مختلفة فراجعه مع الكلام عليه 
في مسلد أحمد 5157/5 . اين « ناافة 4 امام 0 5/1 و 9؟؟ 
وا ١؟؟‏ : ع( وصحيح اليخارىي 511/1١‏ ( ؟/ى8م8 7 ا//ا 1١‏ ( ومنسام 
)١5/1١(‏ وفتح البارى (7/8/5 د 01/3 والمنتقى )٠١57/5 2 559/1١‏ ونيل 
الأوطار (5/ 31١4‏ 4//الا) » 

() في د : ١‏ لتحربي » 

فك سقطت الزيادة مهن ه 5 

٠ » يلمئون‎ ١ : فيه‎ )5( 
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وفساد” هذا الخال غير خاف على ذي بعيرة » أذ 000 
الانكار علهم باتخاذهم القبور ماحد © وميد" النهم اللعن” السابق 
كرو فاه نهم لنتترا بهذ" الل »وان وان يها ريل الكو + 

ومن هذا القسم'" » الاستنطاق بوصف مع التقرير عله * 


كقوله عله السلام : « ١‏ يسقص الر طب“ اذا جف » ؟ فلما قبل : 
نعم » قال : « فلا أذان” 2 ٠‏ 


وه تنه من كلائة أوجه > أحدها : بالفاء » اذ قال مرضًا على ما ذكر 
فلا [ اذن ]2*7 والآخر بقوله : [ لا 6(؟ اذن #انه للتعذيل ٠‏ والآخر 
بالاستنطاق والتقرير على الوصف المتطقوق به ه ل حذف الناء وحذف 
ا : لا » مقتصرا عليه . كان 
التنسه باقا > إذ لو ام يكن النفى المذكور بقوله : لا » معدلا بالوصيف 
المذكور » لم يكن للامتتطاق [ به ]1 فائدة ٠‏ ققد نراكمت وجوه التنبيهات» 

(0 الم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

5 في ز:ملهذممء٠‏ 

فة ورد في ه بلفظ : « القبيل » ٠‏ 

(5) من رواية سعد بن أبي وقاص ورواه الخمسة وصححه الترمذي 
فراجع مسند الشافعي (١3ه)‏ واحمد (؟/١١؟‏ ح) وسننالترمذي (١/١؟5)‏ 
والنساني ا وابن ماجة (/ )٠‏ وأبى داود (551/5) والسئن 
الكبرى (5955/0) والمنتقى (؟/؟590) 2 ونصب الراية (50/54 - ؟؟) 
ونيل الأوطار (59/6 “1 رمضكاة المصصابيح كرك والرسالة 
١؟9ا‏ و لاتةده). 

(ه) وردت الزيادة في د » ز ٠‏ 

(5) وردت الزيادة قٍِ د نفقط ٠‏ 

29 في ها . ز:ه حتى لو ٠.‏ 

)0 سسمقطت الزيادة من ها * 
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فلأجله ظهر حتى لا يسع خلاقه لمنصف عائل > وتراقى (أ) في النلهور إلى 


ريه التصريح والتصيص 9 


ومن هذا القسم » أن يجيب على”'2 محل الؤال بذكر نظيره » فيعللم 

أن وجه التبه7" حو العلة في الحكم » اذ لولاه لم يكن ذكر" النظير جوابا * 
وذلك كقوله عليه السلام لعمر رضوان إلله عليه ب وقد سأل عن 
قكة الصائم - 000 تو شيعن ات م و10 نيا 
لى أن القسلة مقدمة قضاء [ شهو: !ا! لفرج ]” لغ ولس فنها ففاء شسهوة 
الفرج » كما أن الضمضة مقدمة قغاء شهوة المعدة [ ولسس فها يضاء 
شهوة ة المعدة 200 ٠‏ فعدم قضاء الهو بشن عدم الافطار » لأن سيب الانطار 
قضاء الشهوة » 00 الحكم بانتقاء سه * ففهم على الحملة تأثير انوجه 


الجامع بين محل السو 0 اللذكور في اللحكى ”8 الو لواقم على الاشتراك ٠‏ 





' » ويترقى‎ «١ : وفيٍ ه‎ ٠ هذا هر الأنسب‎ )١( 

() في ها: دوعن » ٠‏ 

إفة ف د : « السيب ه وهو مصحف عما أثيتناه . 

(؟) هو : عمر بن إلخطاب بن نفيل أبو حفص القرشى ٠‏ العدوى ء 
ثانى الخلافاء الراشدين المنوفى شهيدا آخر سنة 55 هاا ٠‏ انظر الاصابة 
(011/5-؟١اه‏ )© ٠‏ 

(0) فى ز : زيادة : أكنت مفطرا ؟ وقد روى حديث عمر هذا بنحوه 
من طريق جابر عنه ‏ : في سنن أبى داود (11/5؟) والبيهقى (571/4) 
ومسدد أحمد (١/3١؟)‏ والمستدرك )55١/١(‏ وانظر المنتقى )١10/5(‏ ى 
الأرطار )١18/5(‏ وميزان الاعتدال )١13/5(‏ وما ذكره الشوكاني من أن 
إلنسائى أخرجه , فلعل المراد به أنه أخرجه في سنئه الكيرى ٠‏ 

نم فى ه : ١‏ الشاهوة » ٠‏ 

07 سقطت الزيادة من د ٠‏ 

)0 في دء ز : «هفي محل الحكم » 


45 


[ وهذا تنبيه من الششارع ‏ عليه السلام  )'1‏ على أصل القياس في 
الصمرع 0 

وكذلك قال صلى الله عليه وسام لا مرأة'"2 أنه عن الحج عن أبها : 
ا به لو إدنه ؟ تقال عليه السلام : ٠أرايت‏ لو كان على أبك 0 
تقضيتبه [ أيجزيه ذلك ؟ ] ثقالت : نسم > ققال : ه فدين الله ألحق” 
5 


فان فل : آلا فيس 47 عليه الصوم والصلاة ؛ وكل ذلك دين من 
جهة الله عر وجل ثابت في الدمة » وقد ظهر علة جواز القضاء بز عمكم 6 


وهو : كوه وخ(*) 9 


نا : لأنه شبئّهه بدين عرف من جهة الشرع تطراق اناببة الى 
أدائه » وعرف أن الحج أيضًا تتطرق النابة الى أدائه » وعرف أن الصوم 





لفق في ىه 1 « وهر التنبيه من جهة الشرع » 1 


3( في دء ز :هلرأة » وكلاهما صحيح على ما في المختار : ( رأى ) 3 

(؟) روى, هذا ا!لحديث بروايات وطرق متعددة ورواه النسائي. بمعتاه, 
فراجم ملك الشدافعي 597 و ه6/) واختلاف الحديث (550---38؟) ومسصند 
أحمد (؟/ 73١/5 ,2 98/5 /, 5١١‏ : ع) وصحيح البخارى )١8/5(‏ وسئن أبى 
داود (؟//1؟؟) , والنسائي :١١17//5(‏ 1217/8) والمنتقى (9189/5؟1١5)‏ 
ونعمب الراية (؟/58١)‏ ونيل الأوطار (5/ 5٠٠١‏ ,2 ”*5؟) وسقط ما بين 
القوسين من ا 

(5) فياه : م هلا قستم ه ٠‏ 

(4) ذهب جميهور الفقهاء : الى أن النيابة في الصوم لا تصعح مطلقا , 
سواء أكان صوم رمضان » أم صوم نذر ٠‏ وذهعب ابن عباس والليث وأبو ثور 
وهو المختار عند ابن قدامة 0 صحة التياببة قِ صوم النذر مقط ٠‏ 
فراجع : الام (؟/89) » وبداية المجتهد )1935/1١(‏ وبدائع الصنائم (؟/؟١٠)‏ 
والمغنى 5/59 )١5‏ »* 


والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما ؟ فالأدلة''" المعرفة للجمه7١)‏ 
والفرق في النيابة تخصص”' العلة بالحج » وتقطم '") عنه الصوم والصلاة* 
ولس في ذلك ابطال [ ه ‏ ب ] العلل29 ٠‏ كما أن السرقة خصصت بما 
فوق اللصاب بدليل » ولم يدل ذلك على ابطال العلة ٠‏ وكذلك كل” علة 
ذكرت في محل واختص اللحل بسزيد وصف يؤثر في الحكم » فلا سيل الى 
تطل ذلك الوضتن + 


النوع الرابع : أن يفرق الشمرع بين شيئين في الحكم » بذكر' أ صفة 
فاصلة »* فهو بيه على ان الوصف الفاصل هو الموجب” للحكم الذي 
عرف به المفارقة ٠‏ وهو ضربان” : 

أحدمما : أن يقشتصر في الحال على ذكر أحد القسمين » فقطعه 
عن عمو ذكره وميهدم ٠‏ 


وهذا الل كقوله عليه السلام : ٠‏ القاتل لا يرث “او قايهة 





. الجمع »,2 وهي. صحيحة أيضا‎ ٠٠٠ فالدلالة‎ ٠ : عبارة د‎ )١( 

زفق في ه : ه خصص ٠٠٠‏ وقطع ٠‏ على أن ذلك خبر للفرق ٠‏ والظاهر 
ها أثبتناه 5 

(5) في ز : « للتعليل » ولعله مصحف عنما ذكرتاه ٠‏ 

(4) في د : ه لذكر » ولا فرق بينهما ٠‏ 

() لم برد الشرب الثاني في الكتاب ٠‏ 

(5 لم ترد الؤيادة في ها » 

(0) ورد الحديث بعباراآت عدة » فراجع مسئد أحمد )52١6/١(‏ وسئن 
الترمذى (؟/8١)‏ وابن ماجة (؟/4/! و86 والسئن الكبرى 5١19/5(‏ 2 
انق و )١46‏ والمنتقى (؟/؟/!5) ونصب الراية (558/15) وئيل الاوطار 
16/3 ومشسكاة المصابيح (55/15) وفيض القدير (989/8؟) * 


-5ة - 


نقرر”'' أن القريب وارث ء فاذ أبان0" أن القاتل لا يرث > عنلم أن القئل 
المذكور هو العلة في نفى الارث > ولولاه لم يكن لاضافة الحكم اله 
وتعر يفار محل الحرمان به » معلى ٠‏ 
لس هذا مأذوذا من الناسمة ٠‏ فانه لو قال : الطويل لا يرث » 

والاسود لا يرث » لكْنا تقول : الطول” الفاصل والسواد الفاصل » متاط” 
الفصل » ومتعلّق حرمان الميراث ٠‏ 

فان قبل : اذا" لم يُعقل بين الطول والسواد وبين الحرءان للميراث 
مناسية” ».ولا عرف له تأثير فنه » فكيف يقال : انه علّة ؟ ٠‏ 

قلنا : لا سيل الى جتحد كونه أمارة للحكم ومناطا له » ثان حي 
ممتتع عن تسميته علة : فلا مقاحنّة في الاطلاهات ل الشبرعنة أمارات > 
والمناسب !2 لمخيل لا يوجب الحكم بذاته'؟' > ولكن يصير موجبا باإيجاب 
الشرع ونصيه آياه سيا له ٠‏ وال فاه الأحكام عثر ف شرعا » 
كي عفرف تون مس الذكر وخروج الخارج [ من السسلين 5 
مؤئرا في ايجاب الوضوء وان كان لا يناسبه » وكما2 عرف كون القدل 
والزنا والسرقة أسابا لأحكامها ال تناسسها ٠‏ فاذا كان معرفة الأمارات 
تنسهات أو تصريبحات(8) : لم يفاد ق الناسب” غير" المناسي > الا أن المناسب 


اا لى وأسق الى الفهم مما لآ يناسب ٠‏ 





٠ » صحف في ه بلفظ : « تقدم‎ )١( 
٠ » فاذ بان‎ ١ : في هاء ز‎ )9 
٠ يه : م«فاذاء‎ 5 
٠ لذاته ه‎ ١ هذا هو المناب لا بعد وني د, ز‎ ):5( 
٠)ذار‎ : فيه‎ ( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )3( 
* في هس داء كما» وهو ملام لما سبق فيها‎ )/ 
٠ >» التنبيهات والتصريحات‎ ٠ : في ه‎ )48( 
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وقد تون المناسة ‏ على تمجردها ‏ شرطا مستقلا » لكون الحكم 
المجر د27 الثابت على وافّقها يها على اعارء والتعلل به عند فريق من 
العلماء » دون فريق ٠‏ 

فالتنيه اذا استند الى مجرد ذكر الحكم عنارق” الناسب” غير المناسب* 
فاذا قال الشارع » حرمت علدكم ششراب الخمر » فهو ثبيه عل أن تحريمه 
لكونه سكرا » مزيلا للعقل : الذي هو ملاك التكليف > ومر كب أآمانة 
الششرع » ولا تنه على الونه معطلا بحمرتها القاننة » ولا برائستها التائحه 
ولأاشسة البرك آياها خيرا» لآن عله الأوان لاحاين فولا" يديل 
التتسه علها بمجرد ذكر الحكم ٠‏ فهذا مأخذ الفرق لا غير ٠‏ 
وكذلك اذا فراق ببنهما بذكر الغاية ٠‏ كقوله تعالى : « ولا تقار يوهت 
حتى يطهلران .9" لو اقتصر [ ٠١‏ - أ] عليه ٠‏ وكذلك قوله جل من 
فائل : ١‏ ولا جنباً الا عابرى سبيل حتى اتنتسلوا و24 ٠‏ وكقوله 
تعالى : « لا تحل “له ين يندا حتى تكح نوع عي 51:2 فون كلة 
تبيه على أن ما حمل غاية للحكم مؤثّر“ وسبب” في ارئياطه ٠‏ 


وكذلك ما يحجرى على صلغة الاستثناء» كقوله سيحانه وتعالى : 


لاي اخذاكم الله باتعو في أيسانكم » ولكن يؤاخذ'كثم بما عفدم 





٠ » المتجدد‎ ٠ : صحف في ز بلفل‎ )١( 
٠م فيه : دثلا‎ 

0) سورة البقرة (؟5؟5) ٠»‏ 

(5؟) سورة النساء (؟5) ٠‏ 


(ة) سورة البقرة (550) * 


ا 


الأيمان” »7') تنه على أن للتعقد تأثيراً في الؤاخلة ٠‏ 


وكذلك فوله صلى الله عليه وسالم : « للراجل سهم > وتلفارس 
همان '"' فهذا يدل على ان المؤئر في التفغيل ما بنهما : من الثفرتة * 

إوكذلك لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعد العصبر 
والفراغ من فرضه ع فقيل له : يا رسول الله » أما كنت نهيننا عن هذه 
الصلاز”” ؟ فقال : « هما ركمان كنت أؤديهما ( بسد الظلهر 4(2) 
فشغلني عنهما الوفد » ٠‏ [ فعلم أنه ](*2 ذكره في معرض الفرق ببنه وبين 





. )89( سورة المائدة‎ )١( 


50( حديث صحيح تعددت طرقه وتنوعت صيغه فراجعه في مسند 
أحمد إندكىق 2 لانيل 1١549‏ و17؟2, ندل : ع) وصحيح البخارى 
(8/5؟ , ه/1؟٠١)‏ ومسلم (65/9) »2 ومشكاة المصابيح (599/5؟) ونصب 
الراية (؟5/؟١1)‏ والمنتقى (؟/ 4/) وئيل الأطار (3//1؟5؟) * 

(؟) اشارة الى أحاديث الأوقات المكررهة التي نهى عن الصلاة فيها » 
وهي مسهورة رويت من طرق كثيرة , فراجعها : في مسند ( أخمد 5١1/١‏ 
و "١#‏ و "١65‏ , بذالض 0 2ك وا /ا١1؟, 8/١‏ و19١٠‏ غ) ٠‏ وصحيح 
البخارى )0١10/١(‏ ومسلم (١55/1م)‏ واجمع كتب السئن ٠‏ والمنتقبى 
)075/١(‏ ثم راجع الكلام عليها والخلاف فيها : في الرسالة (5١؟‏ - 501؟) 
واختلاف الحديث (ه؟ 3‏ 2055 وئيل الأوطار (؟/5/ا ‏ 8/) وتصمب 
الراية (555/1 555) * 


(5) فياه : قبل العمى ٠‏ وصذًا معنى جرء ه نحديث أم سلمة 
المشهور الذي رواه الجماعة مختصرا ومطولا ء فراجع : مسند احمد (1/ ١815‏ 
و5398 : م) وصحيح البخارى )1١15/05 2 ١١1//١(‏ ومسلم (١/؟:؟؟)‏ 
والمنتقى (١/9؟5)‏ ونصب الراية )561/1١(‏ ونيل الأوطار (؟/9؟5) وانظر 
حديئى زيد وعائشة المتعلقين به : في مستد أحيد (0 188/11/86 عح) »2 
وعسلم (١/55؟)4‏ ونصب الراية (١1/؟590) ٠‏ 


[فن4 ما بين القتوسين عبارة د» ز ٠‏ وفي هام لأنه » ٠‏ 


قات 


النهى عنها٠‏ فما وقع به التفرئة علة » وهو استنادهالا» الى سبب أو الى 
فوات ٠‏ فعلم أن كل ما له سبب خارج” عن النهى ٠‏ 

ولس لقائل أن يدعى اختصاص الامتناء بركعتى الظهر » اذا 
شغله!"؟ عنهما الوفد على الخصوص7, قانه جمود على الصورة» وذهول عن 
العقول بالكلية ٠‏ 


النوع الخامس : النهي عما يمع من الواجب » تنبيهال؟ على أن 
انحر بمه لكونه مانعا من الواجب ٠‏ 


كقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذ كر الله وذار'وا البيم 2*6 ٠‏ قانه 


» فياه : دما تستند,‎ )١( 

(؟) كذا في هاء وهو الصحيح الموافق لما سياتي ذكره فيما بعد 
رص 88) وفي دء ز : داذ شسغل » والتعبير باذ خطأ ,ء لأنه ليس 
الغرض التعليل ١‏ وانما الفرض التقبيد * 

(9) اختلف الفقهاء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . وفي صفة 
الصلاة التي يشملها النهي ٠‏ فذهب الحنفية الى أن أوقات النهمي خمسة : 
ثلاث منها لا يصلى فيها جنس الصلاة الا عصر: يومه , وهي : عند طلوع 
الشمس , وعند زوالها , وعند غروبها ٠‏ واثنان لا يصلى فيهما التوافل فقط , 
وما : بعد صلاة الفجر الى طلوع الشسمس , وبعد صلاة العصن الى تغيكر 
الشمس * 

والشائفعية ب وان ذهيوا الى أن أوقات الدهى خمسة ؛ كالأوقات التي 
اعتبرها الحنفية ‏ رأو! أن النهى متعلق بصلاة النافلة التي ليس لها سبب 
متقدم » ورأوا آن زوال يوم الجمعة لا يعتبر وقت نهى ٠‏ 

والمالكية أخرجوا الزوال مطلقا عن أن يكون وقت نهى ٠‏ أما الأوقات 
الأربعة الاخرى فانها أوقات نهى عما عدا قضاء الصلوات المفروضة ٠‏ 
فراجم في ذلك المبسسوط )١191/1(‏ والأم (159/1؟1) والوجيز 
(ا/ة؟) والمهنب )311/1١(‏ والاشراف )٠١5/1١(‏ والبداية (١//ا1)‏ * 

(5) في ع : تنبيه * 

(ه) سورة الجمعة (9) ٠‏ 


أوجب السعى » والتعريج' على اليع مائع ؟ فكان تحريمه لكونه ماننا ٠‏ 
قلا جرم انعقد [ السسع ]07 وفارق البع النهى عنه لعينه ٠‏ 

فان قبل : وبم عرف هذا » وهلا كيل : المعى الى الجمعة مقتصود 
بالايجاب > والمئع من البيع أأيضًا مقصود ؟ 

قلنا : فهم ذلك [ من ]!'! سباق الآية فهما لا يمتمارى فيه ٠‏ 

فان قبل : « السياق عارة مجملة » فما معنى الساق ؟ وما ممتتد 
هذا الفهم ؟ 

قلا : المعنى” به : أن” هذه الآية في سورة الجلمئعة انما نزلت وسقت" 
لمقصد : وهو بان الجمعة » قال الله تعالى : « يا 1 يها الذين آمنوا اذا 
تتُودرى للصحّلاة من يوم الجمعة فاسسعوا الى ذاكر الله وذاروا الببع” 
ذلكم خير” لكم 06 الآية » وءا نزلت الآية لبان أحكام الساعات ما يحل 
منها وما يحرم ٠‏ فالتعرض للببع - لأمر يرجع الى الببع في سباق هذا 
الكلام ‏ يخبط الكلام ويخرجه عن معقصوده”* > ويصرفه إلى ما ليس 
مقصودا به( ٠‏ [ وائما يحسن التعرض للسع اذا كان متعلقاً بالمقصود ]1!* م 
ولبس يتعلق به الا من حيث كونه مانما للسعى الواجب ؟ وغالب الأمر في 
العادات جر يان التكاسل والتساهل في السعى بسب البع > فان” وقت التجمعة 
يوافى الخلق وهم منغمسون في المعاملات * 


* لم ترد الزيادة في ز‎ )١( 
٠ (؟) مسمقطت الزيادة من د‎ 
٠ )8( (؟) سورة الجمعة‎ 
في ه : د مقصده ٠٠ء لههعء‎ 6 


(5) الزيادة سقطت من ه ٠‏ 


-ة6ه١‎ 


فكان ذلك أمر! مقطوعا به لا ينتمارى فه ٠‏ فسقل أن" النهى عنه : 
لكونه مانعا من السعي الواجب > فلم يقتض ذلك فسادا"؟ ٠‏ ويتعدى”) 
التحريم الى ما عدا [ ٠١‏ ب ] البيع : من الأعمال والأقوال وكل شاغل 
عن السعى »2 لفهم العلة ٠‏ 


ومن هذا القسل » قوله تعالى : « فلا تقل" ليما أفار ولا 


نتهر هيا ء'" نان الآية سبقت لقصد معلوم » وهو : الحث على تودير 
الوالدين واعظامهما واحترامهما'؟ > والير” والاحسان اليهما ٠‏ والتأيف' 


)١(‏ ف هذا الذي ذكره الامام الغزالي » اشارة إلى مذهب المالكية 
واللاهرية : من فساد العقود التي تبرم وقت أذان الجمعة همن تجب عليه 
صلاتها ٠‏ بناء على أن النهى يقتضى الفساد : لأن السعى مأمور به ؛ والأمر 
بالثىء نهى عن ضده , فوجب أن يكون منهيا عما يشغله عنه ٠‏ 

أما الحنفية والشافعية والحنابلة » فانهم ‏ مع قواهم : ان التعاقد يقم 
حراما لم يبروا فسخ العقد ٠‏ وفي هذا , يقول الامام الشافعي : د واذا تبايع 
اللأموران بالجمعة في الوقت المنهى فيه عن البيع ‏ لم يبن" لي أن. أفسخ 


البيع بيئهما , لأن” معقولا أن النهى عن البيع في ذلك الوقت انما هو لاتيان 
الصلاة + لا أن البيع يحرم بنفسه ٠‏ 


راجع : الأم لفنفلد والمهذب )٠٠١/١(‏ والاشساف (١/31؟1١)‏ 
والمحل (9/6/) وبداية المجتهد )١51/1١(‏ وبدائع الصنائم (١/١07؟)‏ 
والمفنى //ا5ي) و 

أما كون النهى يقتضى الفساد أو لا يقتضيه ٠‏ فة اختلف فيه الاصوليون 
اختلافا مشهورا , فراجمه : في الرسالة (؟5؟ ‏ 56؟) والمستصفى 
9/١‏ و 51/5 © وشرح مختصر ابن الحاجب )2٠١9/١(‏ والأمستوى 
1/0 نكر بحاشية بخيت وأصول الشاة شى (55) وتنقيح النتصول (7/8) 
وشرح المسلم )59353/١(‏ * 

(0) في دء زه فيتعدى » ٠‏ 

5) سورة الأسراء (55) * 

إفة صحف في ى بلفظ : « وإرحامهما » : 
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ايذاء » والايذا يناقض الاعظاء7!؟ الولجب ؟ فالضرب وأنواع التعذيب7؟ 
يشتمل على مثل ذلك الايذاء » فهو بمنائضة الواجب أولى ؟ فقد وجد فيها 
العلة وليادة 0 ؟ فكان ذتئك اعغتارا بطر يق الأولى فى 


ولقد ثار بين الأضوليين خلاف في مسشد هذا الفهم » بان تحريلم 
الضرب بتحريم التأفيف ناش أم لا ؟ ٠‏ 


قال قائلون : [ هو ]!*' قاس ٠‏ وثال آخرون : لا » بل هو مفهوم من 
نفس اللفظ7”؟ ٠‏ وقال قائلون7"! : مفهوم من فحوى اللفظ ٠‏ وقال 
آخرون : مفهوم من مساق الآية : وهو الذي كان يشير اله امامي رضى الله 


٠+٠ عله‎ 


وهذه أادبل 1 . ولد يتحصل 0 يقال : تحريم 
لس ب عات ياه 
قاسا ٠‏ وان استند الى فهم علة الملفوظ ووقوع المشاركة بين الضرب والتأفف 

نه في ه : « التعظيم » 

(؟) هذا هو الظاهر وني د » ز ؛ ١‏ الأذى ,م » 

(9) في دء ز : ١‏ وأن » ولعله تصحيف ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في : د 2 ز * 

(ه) في ها ء, ز: مهن اللفظ في نفسه -٠‏ آخرون » ٠‏ 

(9) في ه : ١‏ هجملة 2٠‏ وفي ز : « مجملة عندى » وراجع كلام 
الأصوليين في ذلك : في المعتمد (03/5/! , )9/8٠‏ والمسستصفى )١110/5(‏ 
والاحكام (85/9) وشرح المختصر (50/8/:2) والأسسبترى (8/5؟ ‏ 0؟) 
ونزهة المشستاق (١1ال)‏ وشمح المسلم )5١8/١(‏ ونيراس العقول 
زكماس أاكلهء 

(7) لم ترد الزيادة في ها / ز * 


“اه ه 


في علة تحربمه » حسن تسميته قباسا » ولم يمنع [ منه 2١1]‏ كونه جليا» 
سابقا الى الفهم » مستغنيا عن الاستنياط والنظر ‏ بعد وقوع المشاركة""؟ ٠‏ 
فكون القناس مظلونا او مشكوكا فيه ليس من حد القناس ؛ وائما القباس 
عبارة عن « اثبات مثل حكم الأصل في الفرع » لمشاركنه اياه في الملة » ٠‏ ثنم 
ينقسم إلى معلوموالى مظنون”" ؟ والمظنون ينقسم إلى جلى وخفى ؛ والمعلوم 
ينقسم الى اولى بديهى > والى فكري” نظر يي 403) ٠‏ 

فما كان2"7 مقدماته جليا سابقا الى الفهم : لم يمُفتقر فيه الى نظر وتفكر؟ 
وهذا ‏ ان تشّل د استناد' العلم به الى نفس اللفظ ء لا إلى فهم علة حكم 
الملفوظ [ به ] ٠‏ ولم''' يل اما ان تكون دلالته من حيث اللغة » واما 
أن #كون دلالته من حيث العرف ؟ وباطل أن يتل دلالنه من حيث اللغة » 
اذ قول القائل : لا تقل له أف” ؛ لبس موضوعا للنهى عن الضرب لغة!" 2‏ 
اذ يجوز أنيقول الملك ‏ المستولى على [ واحد من ]!4) الأكابر - لغلامه : 
لا تقل له آف » ولا تتهر.7"؟ ولا تقطع يده > ولا تفقأ عنه > واكثله » > 

() لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

() صحف ده ز بلفظ : « الشصك » ٠‏ 

5) عبارة ه : «١‏ ومظئون » ٠‏ 

(5) راجع في 'نقسيمات القياس المختلفة : المستصفى (5/١81؟‏ - 
جمع الجوامع (5147/5) والأسنوي (51/5؟) ونزهة المستاق (1015) وشرح 
المسلم (507/:5؟5) ونبراس العقول (189--185) ٠‏ 

(0) عبارة رز : ه فكل ما كان » والزيادة التالية لم ترد فيها ٠‏ 

(5) عبارة ه ؛» ز : ١‏ لم » بدون الواو . وهي صحيحة على أنهسا 
الخبر ٠‏ فتأمل ٠‏ 

7 صحف فيه بلفظ : ١‏ لعلة » * 

(8) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) وردفي ها , د- بعد ذلك زيادة : ه واقتله » ولعلها من 


والعنى به » النهي عن الاستخفاى به مع الأمر بالاهلاك ؟ فهو بوضع اللسان 
غير دال عليه * 

فقال(') : هذه م ا ا مستعملة لنهى عنالايذاء » 
[ فالنهى عنه بصغة ندل على نحريم الايناء في العرف 0" [ ١- 1١‏ ] فكأنه 
قال : لا تؤذ والدايك ولا تستخف” بهما ؟ ولو قال ذلك لكان7" اتحريم 
الضرب مأ<وذا من اللفك ‏ : لأنه(؟ يندرج حت عموم الايذاء لا من 
القياس » فان التأفف أقل درجات الايذاء » فالنهى عنه بصبغته يدل على 
تحريم الايذاء في'” سيد ون بده الراك ٠‏ وهو كقول القائل : لس 
لفلان حيّة » يدل على نف ي ها قوق الحة عرثا » وان لم ,تعرض له ٠‏ 
وقوله عز وجل « فمن” م مثقال ذرة خيراً يراه" 2076 يدل على 
أن من بسمل مثقال ذرتات خير! » بره أيضا ‏ لا بطريق اللغة والتمليل ‏ بل 
بطريق العرف ٠‏ وكذلك وول القائل("2 : ه فلان مُؤتمن” على قنطار » 
يدل بالعرف على كونه مؤائمنا على [ دنار ]227 ما فوقه » بطرريق العرف > 
لا بطريق اللغة والتعلل0© ٠‏ 

)03 هذا هر الظاهر ٠‏ وفي د ء « ويقال , ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

5 في د: دكان ٠.‏ 

ز؟) فيه : ء تأنه ٠.‏ 

(15 في دء ز:ه هن » وهو تصحيف ٠‏ 

() سورة الزلزلة (97) ٠‏ 

09 في هاء ز ١:‏ قوله , ٠»‏ 

(8) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(5) هذ! آخر كلام من ذهب الى أن الدلالة عرفية ٠‏ 


فقول ؛ دلالة [ الألفاظ على الشىء 2١0‏ إما أن تكون بطريق 
التعليل » أو اللفة » أو العرف ؟؛ ولا يحكم بالاحالة على المرف الا اذا امتتع 
احانته على اللئة والتعلل : لأن التنسه بطريق التعلل من إللغة » كما أنه 
بطريق الوضع من اللغة ٠‏ 

وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف [ فهذا تحكم 0" يصار 
الله اذا حصل الفهم وامتنع له مدارك .وضعى” ٠‏ وفي مسثلتنا » أمكن الاحالة 
بالتبيه”'" على التعليل”” : لظهور [ ايجاب النوقير من الآية » وظهور كون 
التائف مناقضا له بالعقل والعرف » وظهور ]2*7 كون الضرب مشتملا على 
ذلك الابذاء وزياد: ٠‏ فهذه(*) مقدمات أولبة امتند اللها العلم شحر يم 

أما قوله : لس لفلان حسّة” [ فانه ]27 ينفى ما فوقه باللفظ ؛ لأن 
ما قوفه حة” وحات” « وفي الدسات حت" » خلو كان له حمات »> لكان 
كلامه خلفاً ؛ فهو.من حيث الوضع دل عليه » ولا دلالة له على ما دون 
الحبة ٠‏ ولكن ما دون الحبة لا يوصف بالملك » فنتفى2"7 لذلك 
لا للنظ ٠‏ 


* » اللفك على النهى من الضرب‎ ١ : فياه‎ )١( 

(؟) هذا هو الظامر ٠‏ وعبارة ه » د : « لكذا تحكم » ووردت في ز 
هع زيادة : د ولكن الحكم » ٠‏ 

(9) عبارة ه , ز ه على التنبيه بالتعليل » ٠‏ 

(5) سقطت إلزيادة من ها ٠‏ 

(0) في ه : د وهذه » ٠‏ 

(3) هذه الزيادة لم ترد في سائر الأصول * 

0) فى د : ١‏ فيئفى » ولعله تصحيف ٠‏ 


وقوله عز وجل ؛ ٠‏ فمن يعمل" مثقال ذرة خيراً بره »237 6 من هذا 
ليل > لأن في الكيي”"" ذرات > وفي الذرات أحاد ».ولا تَعَرئض” له 
لا دون الذر دمر » ولكن ما دون الذر: كأئه -خارج عن التقدير والامكان 
والتصوير ؟ والذدة ' أقل القليل الذي لا أقل دونه في مقصود هذا الكلام ؟ 
فما دون الذرة ان دو ' في التقدير فهو ملحق به بطرربق التعلل » وهو : 
أن" السبب هو المجازاة على الحسنة والسيئة » وما دون الذرة حمنة وسيئة » 
فقد وجد(" سيب المحازاة » فبجازى ٠‏ 

وقول القائل : فلان مؤتمن على فنطار : يناول ما دون القنطار » اذ هو 
في القنطار موجود ؛ ولا يتعرءض لا فوفه » اذ ,يحتمل أن يكون الرجل 
أمنا على مقدار نزر » دون مقدار عظم ؛ فان عرف بالقرينة أنه يريد ذكر 
أمانته مطلقا » ويذكر القنطلر للتكثير والمالفة »ء نمكون دللا من حيث 
العرف بالقريئه 


وفوله : لسن لفلان نقير ولا قطمير > لا يدل بالوضم على نفى الدراهم 
3 والدناير (4) ولا بالتعليل ؟ اذ ليس في الدراهم والدنانير نقير ولا 
[- ب] قطمير0* ٠‏ لا كالحبات والذرات » فان فيها حبة” وذرة” > ففي 
نفى 217 الآحاد نفى الجملة ٠‏ ولا وجه للتعذيل » اذ المنافى للتقير”"2 والقطمير 

د سورة الزلزلة (لا) ٠‏ 

(؟) في د : ١‏ التكثير » وهو تصحيفت * 

6) فيه ء ز:« جرىه.٠‏ 

(5) سقطت الزيأدة من هس ٠‏ 

زه في ه : ١د‏ وقطمير » ٠‏ 

() فيه : ١‏ فنفى الأحاد » ٠‏ 

07 في د : « النقير »2 وى : « في النقير » : وكلتاهما صسحيحة 
أيضا.٠‏ 


- لاأاه ب- 


لا ينافى غيره ٠‏ فلما انحسم المسلكان [ علم بالعرف أنه عبارة 2١7]‏ عن أقل. 
القيل » ثم اذا انتفى القلبل فالكثير'؟ منتف لا محالة * 


فان قبل : وبم'"' تنكرون على من يقول : [ ان ] قوله تصالى'*) : 
« فلا تقل لهما أفى »**' > عبارة عن النهى عن الايذاء ٠‏ 

فنا : لأنه تحكم [ لا مستتد ]7 له »اذ حمله على حقبقته عم فهم 
علته » والحاق غيره به _ممكن » نتحويله الى غير حقيقته ب من غير ضرورة - 
لا وجه له م مخلاف التقير والقطير ٠‏ 


كان قبل : لو آنان هذا قاسا لامتتم "2 منه من لا يرى القياس [ في 
الشرع 7 + ولامتنينا مله > لواو راو الجحر ع3" القباين + 

فلا : انما لا يمتتم » لأن هذا القاس معلوم > فان“9* 3 مقدماتنه 
دلوي" ٠‏ فاو ورد الحجر عَنْ القماس المعلوم ووجب الحمود على موضع 
النص » لقنصرانا التحريم على التأفيف » وقلنا : الشرب لم ,تمرآض” له 
النص ٠‏ ولكنه يكاد يفضى الى الناقض »2 إذ عرف وجوب التعظلم » 

» » في دءز: ١ه علم أنه عبارة بالعرف‎ )١( 

زفقة في دء ز : ه فاذن الكثير , ٠‏ 

5) فيه : « بم » بدون الواو ٠‏ ولم ترد الزيادة التالية فيها , 
ولا ني ز ٠‏ 

() فيه : « قول القائل » ويمكن تصحيحها ٠‏ 

(ة) سورة الاسراء : (9؟5؟) ٠‏ 

03 في د : د لا وجه مستند » ولعل أصملها : « لا وجه ولا مستند » ٠‏ 





(/ا) في دء ز ؛ «١‏ امتنئم » وكلاهما صحيح ٠‏ 
(4) لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

(5) في د : « علينا في القياس » ٠‏ 

٠ في ز :د ولان » وهو صحيح أيضا‎ ٠١( 


وعرف انحريم التأفيف : لكونه غيدنا » وعلم أن الشرب أقوى منه في 
المضاد”ة ٠‏ ولا سبل إلى دفع [ علم ١0]‏ مقدماته!؟) معلومة على القطع ٠‏ 

هذا نمام القول في طرق التنيهات » ولا مطمع في حصر الأحاد : فانها 
كثيرة » وهل ما يخلو كلام الشارع عن تنسهات يفط 0*0 لها ذوو الصائر » 
وتكل” عن فهما أفهام معظم ونين العلم + وما ذكرناه كاف لتنبيه 
الفطن على أجناس هذه المدارك ؟ والليد لا ينه مزيد الاستقصاء » ولو 
استوعت له احاد المور ٠‏ 

وعلى الجملة : لكل صورة هن أحاد هذه الصور مذاق مخصوص »> 
وللعقل فيها مجال ومضطر ب على وجه بخص نلك الصورة ٠‏ فخصوص 
النظر في الآحاد لس من شأن الأمولين > وانما [ على الأصولءين ©(0) 
ضبط القواعد » وتأميس الأجناس + ثم ادخال التفاصيل في التجمل من37) 
شأن الفقهاء الناظرين في نفاصل المسائل *٠‏ 

وشفاء الفلل في هذه القاعدة » بذكر خالات وهات على وجله 
الكشف فهال" » نوردها في معرض الأسثلة والأجوبة » منعطفة على الأمثلة 
التي أوردناها ٠‏ 


فان قبل : اذا ذكر الشارع وصما » وأضاف الحكم إليه » ونه على 





٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 
» في ه زيادة : « فانها ه . وهي صحيحة على أن كلمة د علم‎ (5 

ضافة .. 

(5) هذا هر الظاهر ٠‏ وني ى : « فيفطن » ٠»‏ 

(5) صحف فياه بلفظ : ٠‏ المترسمين » ٠‏ 

(ه) فيه : م حق الاصولي > ٠‏ 

0 في دء ز : ه فذلك شان ٠ ٠‏ 

20 في د : ١‏ فهنا , * 


ااذه - 


التعليل به من الوجوه التي أوردتموها ‏ فهي صريحة7" في التعرل بها ؟ أم 
هي ظاهرة”"2 يتطرق التأويل اليها » ويجوز تغيرها بمسالك الأدلة ؟ 

قلنا : جملة الصفات المذكورة في الأمثلة ‏ التي نبهنا عليها » وأشسرنا 
إلى اضافة الحكم البها ب صرريح في انتضاء كون الوصف مطثبرا في الحكم 
على الجملة » فاما اعتباره بطريق كونه علة » أو سسا متضمنا للعلة بطريق 
الملازمة والمجاورة9 > أو شرطا يظهر الحكم وعد 20 لسن آخر 
[ - أ] أو يعشبر الوصف على تجرده حتى يعم > أو ينُضم اليه'*؟ وصفف 
آخر حتى يختص سض المحال ‏ فمطلق الاضافة ليس صريحا فها"ء 
ولكن قد يكون ظاهرا في وجه ويحتمل غيره » وقد يكون مترددا يان 
الوجهين ٠‏ والمبع في ذلك موجب الأدلة م واائما الثابت بالايماء والتتبيه كون” 
الوصف المذكور معتبرا على الحملة في امات الحكم على .وجه لا يجوز 
الغاؤه » بحال ؟ ثم [ ها 9" لا ,يجوز الغاؤه ويتعين اعشاره قله وجوه 4 
ولسى من ضرورة الايماء الدلالة عليه » بل قد يدل عله » وقد لا يدل 
عله ٠‏ وهنا يحرك جملة من أسرار هذا الفصل » لا تين(" بهذا الاطلاق 
والاجمال » وانما بتكف الغطاء عنها(2 بذكر آاحاد الخالات والأسئلة 
والانفصال عنها ٠‏ 


* » في هاء ز:ه صريح‎ )١( 

٠» ٠ ظاهر‎ ١ : فيه‎ )5( 

رع في ى : ه أو الحاورة » ٠‏ 
(؟5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

ز(ة) في ز : ه الى » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) في دءزهفيه»٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

)0 فيه : ١‏ لا تستبيل » ٠‏ 


5 في د زا دعنهى» ٠‏ 


با علابته 


خيال وتثبيه : 


فان قال قائل : كال رس ول اله صلى الله عليه و يسكام 
م ب غضان "١6‏ ورأءت يتم أن ذكر وصف الغضب نس بيك 
ورود الأمر بالقضاء ‏ فاصل”"2 بين حالة الاباحة والتحريم غدل أنه 


00 ؛ ويشّجه [ فبه ] أن يقال : ان الغضب ليس مما للتحريم » 
اك اوحي نري 111 افيه اللشصس :دن الخال ل المقل »> 
0 يعتريه : من الدعشة المانعة هن اسسقاء الفكر » والاهتداء الى ورحه 


الصواب ٠‏ حتى ان النغنب السير المنفنك عن هذا ا لا يحرم ؛ 


وحى يلحقٌ به الحاين والجائع والذي ل 00 ؛ عليه ل عير 2 


مدهش » وغير ذلك من الأحوال الشوثة لنظر العتل ٠‏ وفي ذلك الغاء 
الغضب بالكلة » واخراج له عن كونه علّة : اذ الحكم ضار مئوطا بغيره » 
وصار الغضب ماقط”"' الاعثار”"؟ نفيا واثبانا ٠‏ فكيف قلتم : أنه صريح 
في أصل الاعتار ؟ ٠‏ 


0١9‏ في سائر الأصول : « يقضى » وهو تصحيف , وهذا معنى حديث 
أبى بكرة الذي رواه الجماعة فراجمه ف مسئدك الشائعي (85) وأحمنلد 
(ه/3؟ و9؟ ح) وصحيح البخارى (15/9) , ومسلم (15/5) وستن أبى 
داود )٠2١5/59(‏ والترمذى (١/٠١595؟)‏ وابن ماجة (9/5؟) والنسائي 
(5517/6 35 557) والستن الكبرى )٠١5/٠١(‏ والمنتقى (؟951/5) ونيل 
الأوطار )١1/9/5(‏ والمسكاة (559/92) ٠‏ 

(9) في ه : ١‏ فاصلا 6٠.6‏ يدل » » وهي صحيحة أيضا » ولم ترد 
الزيادة التالية فيها ٠‏ 

إ[فقة فيه : « المحرم » بكسر الراء * 

2( في د » ز : ١‏ الأمر » ولعله تصحيف 58 

)0 ف ىه : «١‏ يتوال 

)0 في د : ه المرض » وهو تحريف ٠»‏ 

) في ز ٠:‏ يناقض » ومو تصحيف * 

(28 فياه : «١‏ العبرة » . 


- اذك 


فالجواب : [ أن هذا ١7]‏ المسلك في التصرف غير" منقطم عن الصفات 
المذكورة التي أأضيف الحكم الها » ويطترد ذلك في الأحكام االغافة الى 
الأسباب : كالقطع المماف الى السرقة » وكذلك : الرجم المغاف إلى الزنا » 
والكفارة المضافة الى [ قتل الخطأ » وكذلك : الأحكام المذكورة عقب ]59) 
الأسباب الحادثة » كالكفارة عند اخار الأعرابى عن جماعه29 أهله » الى 
غير ذلك من الأمثلة التي أورداهاء ولسس فيه 2 تعطيل الايماء » ولا خراج 
الوصف الذكور عن كونه معتبرا في الحكم ٠‏ فأصل التملل عقل من 
الاضافة » ولكن احتمل أن يقال : [ التحريم معلل بالغضب ]2*1 لعينه » 
واحتمل أن يقال : هو معلل به للعئى يتَصْمئّتنُه ويلازمه لا لعنه » وهو : 
ضعلف” العقل في النضب ٠‏ 

وكذلك روى : أنه عليه السلام « سها فسجد » فهو صريح في اضافة 
السحود إلى السهو وتعللقه به ٠‏ ولكنه يتعلق بالسهو لعسئه > أو*20 لمشى 
يتضمنه » وهو : ترك بعض من أبعاض (لصلاة » فتنتقص الصلاة بسببه » 
حتى يتعدى الى تركه [ ١7‏ ب ب ] عمدا ؟ فان علق بالسهو”"' لعينه : لم 
يعد الى العامد » وان تعلق بالنتصان : تعداى اليه + 


٠, في د : دعن هذا أن‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

9) في دء ز: و جماع » على الاضاقة ٠‏ 
(5) في دءز: «دقيهاء)ء 


زه هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ز : «٠‏ التعليل في التحريم بالغذمب » * 
وفي ه : د هو معلل بالقضب » * 


63 وه : «١‏ أم » : 


0) فى د : ه السهو » وهو تحريف ٠‏ 


5 0 


وكذلك [ الزنا : علق الرجم عليه 1(١؟‏ لكونه زنا » حتى لا يتعدى 
إلى اللواط :اذا لم اتثبت انسمبته زنا > أو7'" لممنى يتفصمه » وهو ايلاج 
فرج في فرج مشتهى'" طبما » محرم قطعا!؟» ؟ 

وكذلك السرقة : مناط 'الحكم لعينها » أو لمعنى "تضمته » وهو : أخذ 
مال محترم من حراز مثله » حتى يتعدى الى النباش > وان سلم تقدير! أنه 
لا يسمى سارت ؟ 

وكذلك””*) أوجب الكفارة على الأعرابي المجامع ‏ بالجماع إعينه » 
أو لعنى يتضمنه » وهو : افساد سوم رمضان ‏ حتى يتعدى الى كل مفطر 6 
أو 0 يتعدى الى الأكولات والسرويات» ولا يتعدى 
الى ابتلاع الحصاة والنواة » على ما اختلف هه المجتهدون من الأئية") ؟ 


٠ الرجم علق على الزنا » وهي صحيحة أيضا‎ ٠ : فيه‎ )١( 

فق هذا هو الصحيح » وصحف في د بلفظ : « وهو » . 

9 في د : « وهو مشستهى » ٠‏ 

(5) في ز : « محرما » وهو تحريف ٠»‏ 

(ه) لم ترد الواو في د ” 

(5) ذهب الشافعية وهو ظاهر المذمب عند الحتابلة . : الى أن 
الكفارة لا تلم الا في الفط. بالجماع ٠‏ وذهب مالك : الى أنه تحب الكفارة 
بكل ما كان هتكا للصوم الا الردة ٠‏ لأنه إفطار في رمضان ٠‏ فأشيه الجماع٠‏ 
وحكى عن عطاء والحسن والزهرى والثورى والاوزاعي واسحاق بن راهويه : 
ان الفطر , بالاكل والشرب يوجب ما يوجيه الجماع * وبه قال أبو حنيفة » 
الا أنه اعثبر ما يتفذى أو يتداوى به ٠‏ فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة 
بقثرها : فلا كفارة علية عنده ٠‏ داجم : الاشراف )5٠١/١(‏ وبداية 
المجتهد (١/58؟)‏ وبدائم المنتائم (١/لاة‏ - 238 والمغتى )١١9/5(‏ 
وانظ. : آداب الشانعي وهامشه (585) ٠‏ 


ااه 


وكذلك ثوله الى : « فلم تجد وا ماء فتيمّموا 2١76‏ » فهو تثبيه على 
اضائة الاراحة الى العدم » ولكن [ الى 7" المدم لعيئه حتى يقتصر عليه > 
أو للمنى ينضمنه » وهو : العجز الحاصل يه > حتى يتعدى الى من وجد ماء 
ومنعه [ منه ]20 حائل [ أو افتفر اليه للسقية 0" » أو افتقر في تحصيله الى 
تفويت مال [ كثير 77" أو اركاب خطر وغيره ؟ 


وهلم جر الى كل ملك من سالك التتبيهات دل على اضافة الحكم 
الى وصنف”"" > فهنا الوجه من النظر 7 جار فيه »وليس فيه تعطيل ٠‏ 


انا تقول ؛ الحكم معلل بالغضب ب » ولكن لا لعيئه » بل لعنى يتضمئه - 
فأصل التعلل قائم ولكن جل 249 الفضب - يحكم الدليل ب كناية عن 
ضعف العقل » لأنه يلازمه غالبا ٠‏ فلم .يكن ذكره لغوا م بل كان منيدا ممتبرا 
بهذا الطريق +٠‏ 

وغرضنا أن التنبيه الذي [ ذكرناه صريح في أن الوصف ]7*) المذكور 
رع ل ا ا ا ل 
وجمله كتاية عن منى ,تضمنئه لبس فه الناؤه » وعيذ! كما أن التهى عن 
الني؛ مطلقا صريح في تحريم المنهى [ عنه ]27 أو كراهيشه ا 


مسمس 


٠ سورة النساء ر5)‎ ١ 
٠ سقطت الزيادات من ى , وسقطت الرابعة من ز أيضما‎ )( 

إفة في ه : « الوصف ٠٠٠‏ فهذا وجه النظر » » 

(؟) فيا ها؛: يجمل » » 

رن عد تراز ال الرسد رزوي خط وجيت |0 
د مريح» ىذ : بلفظ : ه صحيح » 

(5) ورد في ها بدل ده الكلمة ‏ واو ٠‏ 

7) سقطت الزيادة من ع ٠‏ 


-548 


الدليل على أنه لم ينه عنه لمينه > وائما نهى عنه غير > وليس في ذلك 
ابطال [ أمل التهى ]”'' بل التهى في أصله بأق > وانما هو. حوالة على معنى 


٠ بتضمئة‎ 


فان قل : فاذا ترددت الاضافة [ بين جهتين 27 > فمن المفتفر الى 
الديل ؟ الذي يضيفه الى عنه » أو الذي يشيفه الى معنى يتضمئه © 


نكا : الديل على هن يدعى اضافته إلى معنى يتضمته ؛ لأن المنطوق به 
هو النضب مثلا > فالظاهر أنه الملة » عمن يدعى أنه معلل بمعنى يتضمئه 
الغضب ‏ وهو كالمكنون فيه » وكالمستتيط بالنظر ‏ فعله اظهاره ٠‏ وهذا 
كما أن النهى عن الثىء ظاهره'" يقتضى تحريم ذلك الشىء لعينه ‏ فمن 
أراد أن يصرفه”'' الى غيره فمله الدلل ١71‏ أ ع والمتملق بسين الصافة 
مموآل على الظاهر ٠‏ 

فان كل : وما الدكل الذي يحوز الاكتقاء بمثله في ترك هنا اللاعر » 
واحالة التعلل الى" الممنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصراح بها ؟ 

فلنا : ليس يمكن حصير 'مدارك الأدلة » فكل مسلك دل عا فى هذا 
المقتصد وجب رلك رضار ممعي فرق وري وكا ةردق 
الدرجات على أعلاها ٠‏ 

فقد قال الله تعالى : ٠‏ فاستعوا الى ذ كر الله وذاروا السم 00 





هه ورد في ه : ٠‏ الأصل المنهى عنه , ٠‏ 

شف في ع : ه من الجهتين » 

زه في د)ز : ه بظامرة » ٠.‏ وهي صجيحة أيضا + 

(5) في : ه يصرف ء ,2 ولعل سقوط الهاء من الناسخ - 
م6 يز دعل 6)ء 

٠» )8( سورة الجمعة‎ )1١( 

(0) في ع :ه فنهى عن » وعي صحيحة كذلك ٠‏ 


8؟ ا ب 


نهى عن الببع » وحكمنا بأنه غير منهى عنه لمنه » بدلالة عرفت من سساق 
الآية2'0 فقط > وهو : أن الآية سيقت لمقصد » وهو : يمان أمر الجمعة » 
فلا ليق به أن يذكر اباحة البيع [ وحظره ]7 لأمر يرجع الى البيع في 
ادراجه ان ارش لتع تن الخال تلاق ل : تضمته"'" 
1 الماننة » مع الحكم بصحة الببع وسائر التصرفات : لأن النهى 
لا يلاقها » ولا دلبل سوى ما عرف من ساق الآية ٠‏ 

ومن الطرق الساّطة على هذا النوع من التصرف » طلب الناسية 
اذل يقال : الغضب لا يخلو م اما ان بناط تحريم القضاء [ به ] لمنه”* 
أو يناط بما يتغمنه : من دهشة وضعف نظر > وتعلله بعنه(") تحككم” 
محض لا مناسبة فيه > واضاقته الى ما يتضمنه مناسب لتصرفات الشسرع 
ورعايته مصالح الخلق ؟ فكانت الاضافة الى ما يتضمنه أولى ٠‏ وهنا القدر 
من الديل كاف في مثل هذا المقام ء 

فان قبل : فهلاة راد هذا اإتصرف : من حيث آنه لا بعد أن يحك 7" 
الشرع باعتبار دهشة تصدر عن77) الغضب على الخصوص »* [ كما يحكم 

٠ » اللفظ‎ ١ : فيه‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ وورد بدلهافي ه عبارة : « وحله » 
وهي مصحفة ٠‏ 

(9) في د : «١‏ تضمينه » وهو تصحيف * 

(5) فيه : , وهر أن يقال » ٠‏ 

ره) في ع ؛ «١‏ بعينه » ولم ترد الزيادة السابقة فيها ٠‏ 

(5) في دهز :ه لعينه » ٠‏ لعله تصحيف * 

20 في ه , ز : د يتحكم » والمثبت هو المناسب ٠‏ 

(م) في ه:«من. ٠‏ 


ا كاه 


5 ةن ٠‏ غع() 1 8 ع 
باعشار مشقة "صدر من السفر ] على الخصوص » ولم يلحق به مشقة 
امرض وغيره ؟ 


فنا : هذا الخال فاسد » ولو فستح هذا الباب » لا تحسم ملك 
القناس > فقال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا لزناه » ولكن 
زنا ماعز على الخصوص [سبب في الحكم]''' دون زنا غيره ‏ تحكيا 290 ٠‏ 
وجماع الأعرابي أعله سبب [ في ]!*؟ الكفارة حتى لا يتمدى الى جمساع 
غيره » ولا الى جماع الأجنبية > ولا الى جماع الأمة ؟ ويترقى ذلك الى 


التخصبص بالزمان والمكان ٠‏ ويقال : مل الشرع يحكم [ ,أن الزمان والمكان 
2 ).2 
مشر 1 ٠‏ 


وكذلك : الربا يجرى في البرا لطممه أو للكيل » ولكن الك سع 
الكيل في البر أو طعي" البر - تحكما "2 + وكل ذلك باطل لا وجه لهاء* 

أما السفر > فله تأثير -خاص لا يشاركه !! لرض فيه » اذ المجوز للقصر 
والجمع فيه سبب سسب 37 المحاجة > كانه( 6 لو أدى الصلاة في أوقاتها وأداما 
يكمالها » فربما انقطم عن الث فقة * فهو ميب الجمع :+ والتفريق ‏ 


() في ز: ه كالحكم ٠٠‏ » وعبارة ه : ١‏ كما اعتبر مشقة السفر » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من هه - 

() في زاءه تحكم » ولعله تصحيف ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 

(ه) فيا ه ‏ مكان ما بين القرسين . لفظ : ١‏ به » * 

() فيه : دأو الطعم في البر » * 

0) في ز: ١‏ تحكم » , وهو انسايقه ٠‏ 

(8) فيه : ه وسبب » ولعل أصلها عبارة ز وهي : ه الحاجة وسبب 
الحاجة ء ٠.‏ 


زف في ه » ز : ء أنه : وهو مناسب لما ورد فيهيا ٠‏ 


بالاأكاد- 


اللريض على الأوثات قد يكون أيسر » اذ(أ2 حاجته إلى !لقعود والاضطجاع 
وترك القام » لا الى ترك بعض الركعات » ولا إلى [ 1 - ب ] النسجل 
والتأخير » فلذلك اترها0"؟ ٠‏ 


وأما المسح والسم والفطر ء فكل ذلك يجوز بعذر امرض > على 
الوجه الذي يلق به كما في السفر ٠‏ 


فآن كل : اليس صورة السفر نشبع في التسليط على الترخيص وان 
لم تتحقق”"'عين الشقة » فلا”؟؟ ينظر الى اللشقة في نفسها © وبنظر الى 
السبب المتضمّن لها ؛ فلم" يبعد أن ينظر الى الغضب في صورته » لا الى 
العنى الذي يتصمنه ؟ 

فنا : سنا تسد ذلك » ولكن الأصل : أن ما علقلت علته انبعت 
الملة » الى أن يدل [ دليل ]203 على اتباع السبب التضمن للملة”"؟ > دون 
نفس العلة » وقد دل الدايل في السفر » ولم يدل في هنا المقام . 

فان قل : فالأحكام منقسمة في الشرع الى ما أديرت على نفس7*) 
المماني » والى ما أدريرت على أسباب المعاني » مع الاعراض عن جوهر90) 
المعانى ؟ قما الضبط فيها ؟ وكيف فصل أحد القسمين عن”' ١‏ الآآخر ؟ 

ْ مح عا 

٠ . وحاحته‎ ١ : فيه ء ز‎ )١( 

(؟) صحف في د بلفظ ١‏ انترق » ٠‏ 

(5) من أول هذه الكلمة . نيدأ نسخة ل » ٠‏ 

(١‏ فيد از:هولاء* 

إفنف صحف في د بلفظ « فكم » . 

(5) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 

0) في د زءه : ١‏ العلة » * 

(8) في د : « أنفس » » ولعل الزيادة من التاسخ ٠‏ 

5ش في د. ز:ه جواهر 2 ٠‏ 

. » صحف في د بلفظ : م على‎ )٠١( 


د هكب 


قلنا : هذه مفاصة(') عظيمة > و!! لخو ايها مدر'؟ با لل التخروح 
عن المقصد الخاص بالفصل الذي تصدينا ليانه( > ولعلنا نمود الىبمانه ونذكر 
فنه ما يشفى الغليل : اذا ذكرنا كيفية تحديد. مناط الأحكام”*؟ > وقسّمنا 
الأوصاف الى ما يلغى ويعطل » والى ما يراعى يشر > وذكرنا فيه داستورا 
بيجع الله في مظنة الغموض » تأنه فصل مشوط تكثر اله الحاجة » ويقل 
في كارة) أهل العلم من يستقل!" به 3 

والآن نتعطف على الغرض الذي كنا بصدده » ونقول : 


اذا ظهرت المناسبة لمتضمّن الوصف » وانقطع أثر صودة الوصف > 
وكان اعتارء على هذ اق التحكمات الحامدة التي لا تترشح منه مخايل 
المعنى - وجب احالة الحكم على متضمّن الوصف ء فان”2 كان لوصف 
خصوص تأثير » فلا سسل الى الفائه + 


كما أن الشافمي”2) رضى الله عنه يدعى أن للافطار بالجماع على 

)00 في د » ز : م مغلطة » ولعله تصحيف * 

(0) قيداء ل ز:هينجر م٠‏ 

29 في د «١:‏ قصدنا له . ٠‏ 

(2) في ل ١‏ الحكم ه 

(ه) صحف في ل بلففك : ٠‏ غمار » * 

(0) انظ هذا الفصل فيما سيأتي : ( 4ه بد 15اب)* 

0) في ل ء د : ء وان » * 

(8) خوه أبو عيدالك محمد بن أدرسر, بن عثيان الامام المطلبي » 
المولود في غزة : سنة ١3٠‏ هد » والمتوفى في القاهرة سنة 5١5‏ ه ٠‏ راجم : 
تاريخ بغداد وكرام والحلية 1/9 وآداب الشانعي ومناقبه ( بتحقيىقى 
اسستاذنا الشيخ : عبدالغبي عيدالخالق ) ومناقب الخاني للنحر الوادي 


وطبقات الشافعية )١480/١(‏ وتاريخ الأدب لير وكلمان (5/؟5؟) ٠‏ 


الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة » لأنها مسروعة للزجر”2 عما تتشوف 
النفس اله > ولا ينزجز الطيع عنه بمجرد تحريم #أشرع ٠‏ وهذه لخاصية 
بنت للجماع » ولا يشاركه”'" الأكل والشسرب ٠‏ 

ولا”' يتمكن أبو حشفة رحمه الله من تسطل هذا الوصف > الا بسان 
سقوط هذا الأثر الذي ذكره الشافعي رحمه الله ٠‏ 

وكذلك يقول الشاقمي وأو حنيفة جميما لمالك7؟) ‏ 00 
د حتى ابتلاع210 الحصساة أو اللو 
ةا 3 الى دسجي اساي ار ٠‏ 

000 
الحكم وان( لم يشبت الوصف الذكوز > كما يثبت من تحريم القضاء 
بالالام المتوالة والجوع [ ١5‏ ! ] » الفرط وغيره ‏ : فهل تسلط على نفى 

٠ لأجل الزجر ه‎ ١ : في ل‎ )١( 

(5) في صاء ل : ٠‏ ولا يساويه » ٠‏ 

٠ ثلاء‎ ١ : فيه‎ 5 

(5) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصضصيحي. الحميري , امام ذار 
البحرة ٠‏ ولد بالمدينة المنورة : سنئة 53:9 هه ء» وتوفى بها : ستة ٠ ١9/8‏ 
راجع : الديياج المذهب (لا١ 1 ٠١‏ ) رالوقيات )559/١(‏ والحلية 


(كرححم وتاريخ الأدب لبر وكلمان (19/5/9؟) وانظر هامش. آداب 
الشافعي : (ا؟) ٠‏ ومالك لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ 


(ه) صحف في د بلفظ : « معترض » * 

5 في زه حتى في ابتلاع » ٠‏ 

(1) في هه : ه اذ لم يقصد تأثيرا », وحمي مصحفة ٠‏ 
صحف في ه بلفظ : ١‏ فان » ٠»‏ 


ىت ”ا س 


الحكم مع وجود الوصف » لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي 
نَفت؟ 


فلنا : نسم > فان الغضب البسير ‏ الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ‏ 
١‏ يبحر» ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة ٠‏ منها : قوله عليه السلام « القاتل 
لا يرث »» فان الصحبح أن القاتئل قصاما وحدا ريرث »> لأنا فهمنا من 
القتل : أن ذلك مخصوص ,عض أنواع القتل ء فانما تقول : لبس يخلو » 
اما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته > أو لممنى يتضمنه كما ذكرناء9'؟ ؟ 
وذلك”'" المعنى ‏ اذا كان مناسا ب لابد من اعتارم ٠»‏ 


ود اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل9 > وفي تسين 
الممنى الذي يله موه ذلك باخشاطهم في التفصيل ٠‏ فالقتل اتقسم الى 
عمد وخطأ » والخطأ ينقسم الى مساشر ين ٠.‏ 

فذهب عثلمان اللَحّى”' إلى أن اللخاطىء لا يحرم » تشوانا 


[ منه] 2١(‏ الى رعاية ممنى القصد > ومعارضفة القائل بنقيض مقصودولة) 





٠ فياه : ه ذكرنا » بدون الهاء‎ )١( 

زقة في د » ز : ٠‏ وذلك أن + والزيادة من التاسخ ٠‏ 

زف صحف في ل . دء ز يلفظ ؛ «١‏ القاثل » ٠‏ 

0( عبارة ه : و تسبب ومباشرة » 9 

(ه) هو : أبو عمرو بن سليمان التابعي البصرى , أو الكوفي ,» شيخ 
أمل البصرة ٠‏ المتوفى سنة 157 ها ٠‏ وه البتى  »‏ وورد في د مرسوما 
هكذا : « البعا » وهو خطأ ‏ نسبة الى « البت » : موضم بتواحي البصرة , 
أو قرية بالعراق قرب راذان ٠‏ أو : الطيلسان أن الكساء الغليظ , لأنه 
كان المع اليتوت 5 راحم 03 طبقات ابن سمعفك [لفلفقف وهامش آداب 
الشافعي ٠ )5١١(‏ 

(6) لم ترد الزيادة في : د ٠‏ 

0) في ل : « قصدم ء» » 


ب الاه 


علد تعدايه ود 2 
وخالفه فيه الشافمي وابو حدفة وعامة النقهاء0ا؟ ٠‏ 


وواففه [ فه ]'"! مالك > فقال : لا يحرم الا من الدية التي لزمت 
بفعله”" » [ وامشعد أن يكون ]220 هو الأخذ(*) والمر ل 6 افسسسن 


ثم الخطأ ينقسم الى اشر ومتسيب'!؟ ٠‏ فالشافمي عسّم الحرمان » 
وأبو حنيفة خصنّص ,الباشسرة » وقال : من حفر بثرا في محل عدوإن » 
فتردى فه فريبه ‏ لم بحر ام ميراته + فكأنه يقول : ليس ثائلا تحقيقا » 
فان هلاكه حصل بتسخطنيه ووقوعه [ فيه 2" لا با لحفر ٠‏ والشساقمي 
يقول : هو قاتل بدلل الدية والكفارة » فسحرم اليرات * 

والقتل ‏ في حق القائل ‏ ينقسم الى ما صدر من مكدّف » والى 
ما يصدر من غير مكلف ٠‏ 


الشافمي” عمم الحرمان بقتل الصبى” والمجنون ٠‏ وأبو حتيفة تتَحِيّل 


أن هذا(*) عقوبة » جزاء على القتل 37 فشتر ط أن يكون القاتل أهلا 





ال7السسس بببنستشا يا سي سس سسيس 


٠ » في ل : ه العلماء‎ )١( 

5 لم ترد الؤيادة : في ىه . ل ٠‏ 
فيهاءل: بقتلهءء 
(١‏ في ه : ٠‏ اذ يكرن » ٠‏ 

“زم فيه : ١‏ امؤاخذ » ٠‏ 


اباابنس سس -ملة ةس د سدم 


رم هذا هو المواقق للا سبق ٠‏ وفي د ؛ « وسبب » ٠‏ 
0 لم ترد الزيادة في د * 

زم فياه : ١‏ هذه» وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(8 فيه ؛ ل ١‏ الفعل » ٠‏ 


د كلاه 


لايجاب الجزاء > وزعم أن السخاطىء أهل() ,تقصيره » ولذلك يكفر ٠‏ 


ثم القثل العمد ‏ أيضًا ‏ ينقم الى محظور > وغير محظور ؛ 
فالمحظور ‏ لا محالة ‏ يندرج تحت العموم ٠‏ وغير المحظور ينقسم الى 
مباح : كالقتل قصاصا > و كدقم الصائل > وقل العادى الباعي ٠‏ والى واجب : 
كالقتل حدا من جهة القاضي ٠‏ 


فتردد”" الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون ‏ اما 
بدية » أو كفارة > أو قتل ‏ فهو موجب تلحرمان ٠‏ وما لا يوجب شيا 
نهو هدر أو ]0 في معنى الموت في حقه ٠‏ فحتمل التوريث » ويحتمل 
تعميم الحرهان : نظرا الى الصيغة20 ٠‏ 


ثم ثار ب يعد هذا 00 في الوصية للقاتل : 
فملهم : من مع ؟ وهو رأى 9 للشافعي 20 > ومذهب أب حشقة ٠‏ 


٠ » صحف في د بلفظ د أهلا‎ )١( 

5) فيد ز:هوتردد ٠»‏ 

(9) في هاء ل : « وهو هدر , فهو ه وعبارة ز : « فهو هدر, وهو ه ٠‏ 

(5) أجمع الفقهاء على أن القتل العمد يمنع الارث ٠‏ أما القتل الخطأ , 
فذهب كثير منهم : الى أنه يمنعه أيضا ٠‏ وهو مذهب الشافعي واحمد » 
ومروى عن عمر وعلي وابن مسعود ٠‏ وذهب آخرون : الى أنه يمنع الارث من 
الدية لا من المال * وهو مذهب مالك والظامرية ٠‏ وقد صرح الحدفية : بآ 
كل قتل لا مأئم فيه لا يمنع الارث ٠‏ فرإجع تفصيل ذلك في الاشسسراف 
659/5 والبداية ف واخرة .والبدائع لفقا 0 وشرح الهروى على 
الكتز )55١(‏ وانظر : كلام الشافمي في الام (5/؟) وكلام ابن قدامة في 
الغنى (5/١59؟‏ 0 

(ه) في ز ١:‏ خلاف ٠»‏ 

() في دء زاءه : ه الشافعي ٠‏ وهو خطأ ٠‏ لأن للامام قولين في 
المسألة , كما في المهذب )521//1١(‏ * 


لات 


وهذا زياد: على ما ناولته الصغة بطريق الالحاق بالمعنى : أما نوفا (لى 
معنى الاستعجال والمعارضة بنقيض القصد(') » أو مصير! الى أن المال؟) 
الممتحق” بالموت المطلق كله”" باب واحد ٠‏ ولكن يستحق عرة بقرابة » 
وأخرى بزوجة »> وثارة بوصضصسية ٠‏ والكل بأب واحد ٠‏ قما كان علة 
-1١:[‏ ب ]لاسقاط شىء منها » كان علة لاسقاط الكل * 


3 31 0 ك 0 00 
ومنهم : من فر فى بين الوصية للجارح » وبين جرح [الجارح]!*) 
اللوحى له ٠‏ نظرا الى ممارضة المستعجل بنقيض قصدء* ٠‏ 


فهذه آراء مختلفة » بعضها : في الزنيادة على اللصوص [ كما في 
الوسية ١1]‏ » وبمضها : في النقصان من النصوص من حيث الصيفة كما 
ذكرناه ٠‏ ومستتد الزيادة واللقصان ممنى فُهم من نفس النص ٠‏ وكل” 
ذلك من سسل المحتهدين ٠ه‏ 


*» . المقصد‎ ١ : في د‎ )١( 

(؟) في ل : ه المالك » وهو تحريف ٠‏ 

(5؟) فياه : د كأنه » ٠‏ 

5( لم ترد الزيادة في ل »د ز » وهي موضحة . 

(6) قد إختلف الفقهاء في أن الوصية الصادرة قبل حدوث قتل الموصي 
هل تبطل به ؟ فذهب مالك : الى أنها لا تبطل به مطلقا سواء أكان القتل 
عمدا أم لا ٠‏ وهو وجه لابن حامد الحنبلي . وذعب' أبو حنيفة والشافعي : 
الى أنها انما تيطل بالقتل الحرام الواقع على سبيل المباشرة ٠‏ وهو وجسه 
لابى بكر الخلال من الحنابلة » 

أما الوصية الصادرة بعد جرح الموصى وقبل موته » فقد منعها الحنفية ٠‏ 
واختلف قول الشافعي. فيها ٠‏ وذهب أبو الخطاب الحنيلي الى جوازها ٠‏ 
فراجع في ذلك كله : المهذب )4051/١(‏ , والاشراف (53/5؟) , والبداية 
(158/9) ء, والبدائع (559/19) , وشرح الهروى على الكثز )55١(‏ ء 
والمغنى (111/5) ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة هن ها‎ )1١( 


- 74 هه 


فاما ان تقول في جميعها : انه(ا) صواب في حق من أدى") 
اجتهاده الها » مصيرا الى تصويب المجتهدين ٠‏ أو تقول : الحق عند الله 
واحد لا بعبنه ». وطريق التعين محموم » اذ لا مطمع قُُ العلم ولا في الدلل» 
وانما المتهى أمارة طلية عند الخلق باناعها 9 ٠‏ 

وحفل” الأصول من جلملة ذلك أن شيا من هذه اللسالك لمسى باطلا 

لى القطم بطريق أصولي » لا في طرف”* الزيادة ولا في طرف*) 
ا وأن 9 مض شهدا من هذه المسالك لسس سطلا لأصل التعملل الدي وفع 
التتببه عليه باضافة الحكم إلى القتل0*) ؟ ولكن رجع حاصل النظر الى أن 
الحكم منوط بالقتل لمنه0ا2 أو لمنى يتضمنه ؟ * فان نط به لمعنى ,يتضمنه > 
فما عين ذلك الممنى وحده > وقد اشتمل القتل على معان ؟ * وكل ذلك في 
محل الاجتهاد م ولسن لثارجا مله ٠‏ 


نعم : للمسجتهدين أن يتجاذبوا أطراف الكلام في ترجيح”"2 بعض هذه 
المعاني على بعض ٠‏ فما لا يناسب من جملة متضمنات القتل ‏ لا يجوز أن 
يجمل مناطا » حتى نستخرج بسسه بعض مسمات القتل عن العموم ؟ لأن 

. في ل نز :رانها)‎ )١( 

(5) في ز :١ه‏ أدام» 0 

(؟) راجع كلام الاصوليين عن هصذه المسئلة الشهيرة : في المعتمد 
(؟/555 5 535) والمستصفى (؟/لاه؟) , والاحكام (5531/5) , وشارح 
المختصر (533/5) , والمفنى للقاضي عبدالجبار )598/1١19/(‏ ,2 0 
(063/5) , وشباح جمم الجوامح 1/5 066 , والتشف على البز 
٠١/5(‏ و 5؟) وشرح السام (5/٠8؟)‏ , ونرهة المستاق ٠ )6١9(‏ 

(5) صحف في دء زل في الموضعين ‏ بلفظ : « طرق > ٠‏ 

(ه) في د : « القاتل » ولعله تصحيف ٠‏ 





زر صحف في د بلفظ : د لغيره » ٠‏ 
0) في ز : «١‏ وترجيح » * 


- هلا - 


الربط بنا لا يناسب تحكثم محض » ومن قتنيع بالتحكم > فالد ق بالصلغة 
أذ متم في يحمته 4 1094 يجول سكلف" «المرية فى اها رياد 
ولا نقص"'" ء الا بظن غاب [ أعلى من الجمود على الصيفة » ولا غلة 
للظن الا على معنى مناسب ]20 ٠‏ 
ثم اذا اشترك معان في المناسبة ».واتقض أحدهما أو أثلاهما - 
بالنقوض مردود » والرجوع الى ظاهر الصغة متعين ٠‏ كما يقال لمن اعتير 
معارضة المستعجل بنقيض قصدء : هذا منقوض بالمستولّدة تقتل سيدها » 
فق ولانا » وستحقر الدين يقثل” من له الأجل » فنتلجز 
استحماة قا وفاقا * فانتقض هذا العنى ٠‏ ولو كانت هذه العلة سديدة : 
5 بموجها في د الخوادة وحن عله الديق «نراذا ام 
(' ببنهما فرقا معنويا » انتقض معناء » ولم يصلح”" التمو وبل عله في 
5 بين الوصية للجارج > وجرح الموصى [ له ]7" » وجترح الوارث!*) 
المححوب قريب آخر : اذا مات حاجه » وجرح من لبس مححوبا * ولم 
بجزا'' اعتماده في اخراج الخط عنه » من حيث انه لا ينسب الى قصاد 
الاستعمجال ٠‏ و من بدعى معنى المقوبة: نض ”7 ' “© كلامه بالخطأء قانه غير معاقب 


(0 فيد از: (ولا)ء٠‏ 

(5ي) في ه , ل2ء ز ١:‏ بزيادة ونقصان » ٠‏ 

(؟) هذه عبارة د » وهي ظاهرة , وورد في ل بلفظ : اه هو أغلب من 
٠٠‏ الخ ٠‏ وورد ت في ز بلفظ : « هو أغلب من ٠٠٠‏ الا لمعنى ٠.٠ ٠٠٠‏ 
وورد بدلها في ىه عبارة : ٠‏ عو أغلب » , قاتط ٠‏ 

(5) فيه : ء الدين » ٠‏ 

(5) أي : لم تلظهر ٠‏ وفي دء ل 2 ز :ها نجدا ع٠‏ 

0ه في ذل: ه يصبح 5 * 

9 لم ترد الزيادة في ز : وهي جيدة ٠‏ 

(8) في هاء ز :«القريب » » 

(8 في د ل زاء ولا جاز ء ٠‏ 

(١٠)فياه‏ : ٠‏ فينتقض » » وزيادة الفاء صحيحة : لأن اللوصول 
يشيه الشرط في العموم 


لات 


شرعا 3 فلم يصله(١)‏ معناه لاخراج القنل خطأ'؟ عن العمسوم ٠‏ وكذلك 

غان فرض ميان مناسان لا ينتقضان > راجح أحداهما على الآخر 
بالتأثير : بأن يدل دلبل آسخر في الشمرع على كون أحد المنين مؤائرا في 
جنس هذا الحكم > فهو أولى من الآخر ٠‏ 

كقول أبى حنيفة رضى الله عنه : ان الحرمان نوع عقوبة » والقتسل 
وفتل الصى » : اذ العقوبات محطوطه عنه ء ولدلك لا يوجب الكفارة 
علده » لأن ها" معنى العقوبة ٠‏ ويوجب الكفارة على الخاطىء : لأن نى 
فمله مملى الحناية ٠‏ 


فترجم”! هنا على قول من ينظر الى مقابلة2*0 المستعجل بنقبض 
قصده ان ملم من النقض »2 ولم يستعمل على طريق العقاب ؛ وعلى فول من 
يقول : الارث اضطراى + ولو حصل بالقتل لصار('2 كسبا » وكان2"7 ذايك 
يز لوفعه » حتى نطرده في كل قتل مار مكتدب7"؟ مقا كان ؟ 


3 
كتيخ 
. 


باطلا * اذ هذه المعاني وان كانت 'نأسب يعض الماسية » فلم يظهر في السرع 


٠ فيز :م يصحء‎ )١( 

(5) فيه : د حدا » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) في هاء ل ٠»‏ ز : « قيه , أى : في ايجابها ٠‏ 
(5) فيه : «افرجم »+ 

(ه) في ه , ل » ز : ٠‏ معارذمة » ٠»‏ 

رق في.ه : ٠‏ صار كسبيا ولكان » * 
00 ف ز : ه مكتسبا ء , وهو خطأ ٠‏ 


الالاات 


[ تأثيرها في قبل ]7 هذا الحكم2"0 وقد" ظهر تأثير جنس القتل في 
جنس العقوبه * 


.ومن يدل ذلك بأن القتل يقطع الموالاة» فبمئم الارث كالرق والكفر - 
فكأنه يتشوف الى المعنى المؤئر » ويزعم أن القرابة بمجردها ما عرفت 
لاني نام الحال المقتضى للمناصرة والمعاضدة والموالاة ٠‏ واختلاف 
الدين!* والرق” لا كانا مانعين من الموالاة والمناصرة والمعاضدة عرفا 
امتع الميراث بهما مع وجود القرابة ٠‏ فكذلك القتل » لأن معنى المولاة : أن 
يكونوا ‏ بحكم القرابة ‏ كالشيخص الواحد متناصرين في اتمهيد أمسباب 
البقاء » ودفع أسباب الشر والهلاك » كلما عهد من الأقارب ٠‏ اذا باتسمر 
القريب القتل وأعدم قريبه وأهلكه » استحال تقدير الموالاة مع ذلك!" , 
وهذا شو ف إلى طلب ممنى عرف في اد شرع - في غير هذا الموضع - 
تأثير ”م * ٠‏ ولكنه يكاد أن يكون كلاما اتناعا في المسئلة » و [ في ]2"؟ الأصل 
الستشهد به ء اذ لس ينين تعليل منع الارث بالرق7؟1 .والكفر لانقطاع 
الموالاة > ويكاد؟) يخرج دا اللعنى عن الشبط والفهم » قاءن أساب 

٠ في زا:ه تأثير في مثل » ولعل فيها نقصا‎ )١( 

(؟) فيه : ١‏ القتل » ٠»‏ 

؟) في د : « وهذا قد » والزيادة من الناسع ٠‏ 

(4) أى : في إلارث ٠‏ وفي دء زء ل : ه مورثة » ٠‏ فالمؤدى واحد ٠‏ 

(ه) في ز بعد ذلك كلمة : ٠ه‏ والكفر » وهي زيادة ناسخ ٠‏ 

)95 فيه : د هذا » ٠‏ 


(7) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

إلف ورد في ز ‏ بعد ذلك كلبية : ١‏ والقتل » وهي زيادة من 
التناسخ * 

(9) في ه : ء فيكاد » ٠‏ 


لاه 


الموالات وحقيقة الموالاة لس مما يُوقف عله ٠‏ وساشه على وجه الفرق بان 
الكلام الناسب حقيقة » وبين الكلام الاقناعي اللّخيل في [ مبدآ الاطلاق ]37) 
على وجه يتميز عن الطرد الذي لا يناسب » ثم اذا ما سلط البحث عليه : 
رجع حاصله الى غير طائل ٠‏ 

ولس الآن [ من ]2'0 غرضنا اعتبار”" هذه المعاني © وببان" الصحيح 
منها والفامد » وائما ذلك موكول الى نظر المجتهدين ٠‏ وغرضنا أنة كل 
ذلك من مسالك [ التصرفات في الزيادة على النتصوص ]/* والنقصان منها ٠‏ 

فان قبل : فلو ظهر في مثل هذا الأصل معنيان متأسبان » ولم يترجح 
أحدهما على الآخر [ ١6‏ - أ ] بالتأثير » أو ترجح ‏ فهلة علدّل همسا 
جمينا ء ولع وجب الترجبح بالتاثير وغيره بعد الصلاح للتعلل » وهما 
متوائقان ف اقنضاء الحكم 3 ولاا “ا تعائي” ولا اتشا 209 سلهيا ؟ 

قلنا: ستنين ‏ في |! لركن إلثاني من أدكان القباس - محل جواز 
تعليل الحكم ١‏ لواحد بعلتين » ووجه” النظر فه : عند السبحث عن شسائط 
الأصا 0 مله الامتشال90؟ ٠‏ و نأني فه بشفاء الفقل ان شاء الذه 





)١(‏ في د : ه هذا الاطلاق » » وفي ز : « مبدأ هذا الاطلاق » وانظار 
ها سيأتى (6568 58-1 ب) ٠‏ 


(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

9) في ز : داعيان » ٠‏ 

(5) ورد في ل بدل هذه العبارة ‏ كلمة : ٠‏ التصرف » فقط . 
(6) هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ز : « يرجب » بشتح الجيم * 

6 في د: دفلاء * 

في هس ء ز: ه تضاد » » 

(8) انظر ما سياتى : ( 17١‏ 7ب ؟لا ٠)‏ 


الاب 


ان 8 


فان قل : ان عن مشهور كلام الأصوليين : أن كل علة مستبطة هن 
أصل » عكّرت” على الأصل بالتخصص - فنهي باطلة ٠‏ وان220 من شسرط 
تعيل الحكم أن لا يتضمن تغيرا لحكم المنصوص عليه ٠‏ ومهما اقتضت 
الصيغة' العموم” » ثم #خصصت”" بعلة مستتبطة منها ب فقد تير حكم 
النص!؟؟ » وعكرت عليه الملة بالتخصيص ٠‏ فكيف جاز ذلك ؟ 


فنا : الكلمات التي تمداولتها الألينة" لا سبل الى تقليدها » دون 
البحث عن مداركها وأدلتها » وانما اتباع صورها دب العجزة الذين قعدت" 
بهم البلادة' عن الارتقاء0) الى بقاع المعاني المعقولة » بالرأي الصائب والذوق 
السليم » فلازموا ‏ بحكم القصور والعجز ب حخمض التقليد م وركنوا 
الى م9"؟ تنداولته الألسئة من غير ممواض 2*7 على خقيات أسسارارها » 
وتشواف الى العثور على أغوارها ٠‏ 

0 ورد في د بعد ذلك زيادة : « 'تخصيص العموم بالقياس‎ )١( 
مما يدل عسل ان‎ " ٠» وورد بعدها فيها أيضا عبارة : « ليس من الاصل‎ 
ومسئلة التخصيص بالقياس مسئلة‎ ٠ الكاتب هو الذي زاد هذا العنوان‎ 
والمستصفى (57/9؟1ام‎ , )4195--8٠١ مشهورة , فراجعها : في المعتمد (؟/‎ 
)545 - ؟95/1١( وشرح المختصص‎ )١05- 1١59/؟( وروضة الناظر‎ 
ونزهة‎ ,2 0*٠ - 551//١( ؟85) وشرح المسلم‎ 0 5٠0( وتنقيح الفصول‎ 
٠ )511١  5١9( المستاق‎ 

() في ز : «فان » ٠‏ 

(؟) في صاء ل : مه فخصصت » ٠‏ 

23 في دء ز : «١‏ تغير الاصل » أى حكمه * 

(0) في د + ل : ( الالسن ) ٠‏ 

ف في د ؛ ل , ز : ه الارتفاع » والمعنى واحد * 

(0) في د : « وركبوا ما » وهي مصحفة ناقصة 7 

(8) في ده غير بحث غوص »ء وفيها نقص واو قبل الكلمة الاخيزة . 


دك عه 


تقول أءلا : أظهرنا هن سا0 العلماء ف الارث للقائل ع 
انقصان” من اللصوص ,الممنى المفهوم من النص »> كما عرف بالانفاق الزيادة” 
على المنلموص ,المعنى المعقول منها *٠‏ 


وأمثلة ذلك كثيرة : 


من" جملتها : نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم 
يقبض"" » واضافته'! التحريم الى عدم القبض > واتبيهه'”! على التعليل 
به ب معلوم على القطء''' ٠‏ ثم اتفق الناظرون على أنه غير منوط بعدم القبض 
ووه 19م واقطر 01 فى عفاد 

فمنهم من ثال : هو لتوالى الضمانين بسبب عدم القبض + فيخرج من 
العموم البع من البائع : [ فانه لا يؤدى إلى 'نوالي الضمانين ٠‏ 





32و في ل » د : « تصرف » ٠‏ 
2و فيد هاء ز : ه وهن »2 بزيادة الواو ٠‏ 


(؟) وردت عدة أحادث صحيحة من طرق مختلفة في هذا المعنى , 
فراجعها في مسند الشافعي (57 و 8/ و 875) والرسالة (ه؟؟ ‏ ا؟؟) 
واختلاف الحديث بهامشش الام (551//1 0 5595) ومسند أحمد (١58/1؟5‏ : 
الكرك لوحك لسع اكد كو ادكو 8/42541ذا: 
ع ) وصحيح البخارى (73/9 و /7 و 88) ومسلم )131/١(‏ وراجع كتب 
السستنن , والمنتقى (9/19؟؟) ونصسب الراية (5/؟55) ونيل الأوطار 
(0/ :م٠‏ ' 

(5) في ز :« فاضافته » ٠‏ 

)02( في ل : « والتنميه » ٠‏ 

(5) فيه : ١‏ معلوم قطعا » ٠‏ 

90) في زءهفي صورته 2 * 

(8) في دء ز : ه فاضطربوا » ٠‏ 


الم - 


ات : هو لشعف الملك سيب عدم القيض ٠‏ فكر 0 
مم 


ا لتضمنه غررا » من حبث [ انه ](4) توفع 
انقلاب' املك الى البائع الأول » بالتلف قبل القبض > فشين بالآخرة”*2 كون” 
البائع الثاني [ غير مالك بل ]''' بائما ملك الغير » فيكون غررا + فخرج منه 
العقاء 010 0 


وهو تسّوف منه الى طلب معنى ظهر بالشمر ع تأثيره في غير هذا 
المحل + وهو أبدا ‏ يطلب الأحكام عللا بان بشهادة الشسرع تأثيرها » 
ولا يكتفى بلناسية ٠‏ على ما سنذكره في طريق ائبات العلة بالتأئير 
والئاسة(4) ٠‏ 


() في ل» : ه فيحرم » 
(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
) لم ترد الزيادة في 2 زء د ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 
ها في زر : « بالآخر » » ومعناه صحيح أيضا ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من د, هاء ز ٠»‏ 
07 0 في جواز بيع الشسيء قبل قبضه ,2 نذعب 
الشافعي : لى المنع منه ٠‏ وهو مذهب الثورى ٠‏ وذهب أبو حنيئة :الى 
جوازه اذا 9 المبيع لا نقل ولا يتحول : كالدور والعقار ٠‏ وذهب مالك 
الى الجواز ما لم يكن المبيع طماما ربويا ٠‏ أما غير الربوى . قروىي عنه 
روايتان , إحداهما ‏ وهي الأشهر ‏ : المنمع ٠‏ وبذلك قال.أحمد وأبو ثور , 
الا أنهما اشترطا مع الطعم : الكيل والوزن * والأخرى : الجواز ٠‏ فراجع : 
الأم م لد 1/ة) والمهذب رلراكم والاشثراف لذن 3( 
وشرح الهداية (5/ 54) والبداية (؟/ 150) * 
(4) إنظر ما سياتى : (0؟ ب ٠‏ 


اماه 


ولس من غرضنا النظر في احاد الأمثلة » وائما القصد من نقله : أن 
النقصان من( المنصوص - بالمعنى المفهوم من النص - مقول به وفاتا » 
كالزيادة عليه بالمعنى المعقول منه : لتركن النفوس إلى قبول هذا من حيث 
اتقل ٠‏ نم لاركون الى الوفاق والخلاف في هذا الفن » وانما الستند 
[ هو ]”" الديل [ وقضيته ]2"7ا٠‏ 


والذي يظهر ا(" في ضبط هذا اللوع من التخصيص »> وما يجوز 
منه وما بمتنع - والعلم فيه عند الله تعالى ‏ أن المعانى” المفهومة  ١5[‏ أ] من 
التصوص » تنقمم : الى!2؟ : ما يسبق مع اللفظ الى الفهم سبقا لا يتراخى 
عنه » وقد يكون المعنى أسبق إلى الفهم من اللفظ » وقد يكون مساويا له0*, 
وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهب'2 البصير ؛ والى ما لا يسبق الى 
الفهم » ولكنه يستشط بالسسّر والنظر » ويستان7؟' بدقيق الفكر ٠‏ 

وهذا الانقمام في الأصل معلوم » وهو من قل الغضب الذي ذكرناء : 
اذ لا يسيق الى الفهم منه الا اضطراب العقل : اذا ذاكر مقروثا بتحريم 
القغفاءء 
وكذلك قال الله تمالى : ٠‏ ان الذين يأكدون أموال اللتامي 


ظلما 04( الآية > لا سق إلى الفهم من الأكل معلى الأكل »> واسا يق 


ةك 


() فيد ال ز:دعن» ٠‏ 

() لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

5 نيعا ل ز(رلي)٠‏ 

(5) الوارد في الأصل : « قمنها » والظاعر أنه محرف عما أثبتناه ٠‏ 
(ه) في ل : «١‏ مساوقا ء» ٠‏ 

رى في دءزءل : ه الفهم . * 

0 في هاء ل ٠:‏ ويستثار » ٠‏ 

(8) سورة النساء )٠١(‏ * 


د "الى اه 


اله معنى الاحشاج والتفويت للمال » حتى يُعلم » - على الارتجال » 
بأدنى تأمل ‏ أن الظلم : بهبة ماله » واعتاقه » والتبرع به » وائلافه واحراقه» 
والقائه في البحر » وغير ذلك من وجوه الاتلافات ‏ كالظلم بالأكل ٠‏ 
[ بل "١‏ يكاد .يصير الأكل كناية عن الاتلائات"؟ ‏ والغضب' كناية عن 
زوال العقل ٠‏ 

وكذلك اذا قال : القائل لا برث ؟ فالسابق الى الفهم من هذا : الجناية” 
عل اأروح 6« والتعدتى بالقتل ٠‏ سبق هذا المعنى ايلى الفهم من اللفظل ٠‏ 

فما يجرى هذا المجرى © فتحكمه في النقصان والزيادة » وتغير 
0 الى الخصوص: من العموم © والى العموم من الخصوص ‏ جائز على 

5 نسق واحد : من حبث أن" من منع العلة التي فك عن لأسيل 
بالتخصيصس » منع من حيث أن القياس ليس تفسهرا الألفاظ ٠‏ يجب 
مسرفة الحكم أولا » نم طلب” علته ء* 

وهذ! : فبما يتقدم الكحم' في الفهم على العلة [ والمعنى ]27 ولا يكون 
المعلى قريئة ٠‏ 

المت قي هذه الأمثلة و نطاد رها م سابق الى ا لفهم » وهر ام مقام 
القريئة اللفشّيرة ا لك جد في الفهم 0 
القيبل ٠‏ 

ومن هذا الجنس > قوله عليه السلام : « لا تكاح الى بولي 


10 





٠ سقطت الزيادة : من د ل‎ )١( 
* لفظ ه : « الاتلاف م‎ 

5 ستطت الزيادة : من ص ٠‏ 
(؟) حرف في د بلفظ : « المقرة » * 


كم م 


وشهود 76 انه يعم العدل وغيرء29 ؟ وليس يبعد عندى لو لم يرد قوله 
عله السلام ه لا نكاح الا يولي وشاهداى” عدل :29 أن بخصخص” 
الحديث امسر : من -حبث ان ذكر الشهادة مقرونا بالعقد لا يسبق منه 
الى الفهم الا معنى الاحشاط ؟ فاخراج”*؟ | 
لا احتناط”"' في نقله بهذا النظر”؟؟ ‏ جائز 5 وحاصله ,يرجع الى تخصيص 
الب ليما الي الراك اول الو ال 

عأماما لا يسبق الى الفهم م ويلستنيط ستشط بالتأمل والنظر - فلا ستحاسر به 
عل كن عدم مود لحن اكاراك سكو يه ف بل ددرن إن 
يتمد [ عله ]!"' ويخرج به عن اللفظ » ها يقع موقع النادر البعيد عن 
الفكر » بالاضافة الى المراد ؟ وهو : الذي لا يخطر بالبال الا بالاخطار » ويقع 
نادرا في قبل ذلك الحكم »* 


ل لومس سس ع مور سور ا لس و مس و اس سس س1 


لحدود قْ القذف > ومن 








)١(‏ أخرج البيهقي عن الحارث عن علي رضى الله عنه : ولا نكاح الا 
يولي . ولا نكاح الا بشهود » وقال الز يلعي بعد أن ذكر حديث رسول 
إلله عليه السلام م لا تكاح الا بشهود » : غريب بهذا اللفظ ٠‏ فرأجم أصصسب 
الراية (؟//171١)‏ ونيل الأوطار ٠ )١151/5(‏ وتخريج الفروع (ص 0054 ٠‏ 

(؟) عيارة ه : م العدول وغيرهم » * 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد 35/5 اع( وأبو داود (59/5) 
والترمذى )5١5/١(‏ وابن ماجة )191/١(‏ وراجع الكلام عليه في احنّى 
(9/ 256 ونصب الراية )١317/5(‏ والمنتقى (005/5) وئيل الأوطار 
٠١7/5‏ و لا١٠‏ و8١٠)‏ وأنظر أيضا الستئن الكبرى (/53/19 و ٠١5‏ 
وأككةء )2 واللستدرك / 13 ٠)‏ 

2( لفظ ه , ز : «٠‏ بالعدول » - وقد ذهب الشانعي وأحمد : الى 
اشتراط عدالة الشهود ؛ وذهب الحنفية والمالكيية الى عدم اشمتراطيأ : 
فراجم : ٠‏ المهذب » (؟/؟5) والافصاح (954؟) والهدازية (١/؟١)‏ 
والاشراف (؟55/9) والبداية )١9/9(‏ * 

(ه) لفظ د : ه واخراج ٠٠٠‏ الاحتياط » وفيه تحريف ٠‏ 

(5) في ها 2 زءئه بمثل هذ! » ٠‏ 

(ل) سقطت الزيادة : من د 2 از ٠‏ 


- ه48 - 


وهذا كقوله عليه السلام : : أيما اهاب د بم فقد طهر »' “2 فقد ذكر 
للطهارة مسا وهو : الدباغ > وانتضى عمومه”"2 طهارة جلد الكلب بأ بالدباغ + 

وقد اسشط الشاففى - رفى إلله عله ب من الدياغ معني > بالنتقر 
الصحح والفكر الستقيم » .وهو : أن الدباغ [15 - ب ] يمد الجلد عن 
العفونات » ويعصمه عن الفساد > ويؤئر فه مثل تان الحاة » ويقوم مقامها 
في التأتير"" واقتضاء الطهارة ٠‏ 

فهذا تعليل هذا السبب » و [ هو ]1[ نزوله منزلة0*؟ الحساة : في 
اقتضاء الطهارة ٠‏ 

واقتشى مساق”' هذا الكلام اخراج جلد الكلب منه > بعد ما 
[ 'ناوله ؛ بدليل 200 أن الكلب تجن في حال الحاة!؟؟ ٠‏ 

زفق م ل لل ل د 
عدة , فراجم مسند أحمد [ذسفن و١ا؟, ١/5‏ 7 1/6 والاو١اه١‏ 
و ١/0‏ : غ) وصحيح المخارى 01/5 ومسلم 1/كه) وراجع كتب 
الب عن أجمع ء والكلام عنه أو مم ما يعارضه : في نيل الأوطار (١/؟6‏ ب هه 
والسئن الكيرى ١90/١(‏ و )5١‏ ونصب الراية 1١١/5 2/1١6 /١(‏ وفيض 
القدير (1597/9) ٠‏ 

زقف حرف في ل بلفظ : « عموم » وني ز : « عموم ظامره » » 

9 في دء لغ ز:ه الأثر مه 

(5) لم ترد الزيادة فيه . ل * 

() لم 'نرد الزيادة في ه . ل * 

(0) في د : ه« نزله منزله فى ٠+‏ » وهي مضطربة ٠‏ 

(0) في د ء ل . ز : ه« بان له تقديرا » ٠‏ 

(9) انفق الشافعي وأبو حنيفة رداود ومالك . في رواية عنه ‏ على 
أن الدباغ مطهر لجلود الميتة في الجمنة + وذهب مالك في رواية أخرى 
عنه ‏ : الى أنه لا يطهر ء ولكن تستعمل في اليابسات فقط - ثم عمم داود 
الحكم . واستثنى أبو حئينة جلد الختزير » واستلنى الشسافعي هذا وجلد 
الكلب أيضا * (اجسسع : الأم (9//1؛ , رالمهذب )9/1١(‏ والوجيز )0٠١/١(‏ 
والافصاح ( صفحة ؟ ) والاشراف )1/١(‏ والهداية )٠١/١(‏ والبداية 
ات » 

كمد 


فهذا نوع تخصص بعلة مستشطة من الممخصوص 3 ٠‏ وابسل أمثاله 
ممنوعا : اذ الممنوع التغير > والتغير بللا الو ل 
الل لكب" > بسجرد الصينة > ل لو ا ان 
0 0 ةم 
لتقرير اللفظ وتزيله ؟ واذا ظهر العنى بالتأمل : فخروع(2 بعض 
ما تناولته الصيغة بعمومها ‏ وهو بعيد عن الفكر ‏ لا يمنع صحة هسذا 
الاستناط مع ظهوره ٠‏ فيقال : المعنى مفهوم » واللخراج” نادر ادج عن 
الفكر والذكر > واتباع المعنى أولى من الجمود على محض الصية 
ل ل 0 

فتجاسرنا على هذا التخصيص - وان لم يكن العنى سابقا الى الفهم » 
جاريا مجرَى القرام: 0ك ا ارادة الكلب + 


ولم اس سق لدخواه مستند سوى مجر د الصغة مع امكان ارادة !١‏ ولا 





٠ الخصوص » وهي. محرفة‎ «١ : في د » ل‎ )١( 
* » (؟) ورد في د بلفظ « استمرار‎ 

0) لفظ دءاه : «١‏ الكلب » ٠»‏ 

(5) سقطت الزيادة ؛: من د, زاء ل * 

(ه) صحف في ز بلفظ : « يتضمن » ٠‏ ر 
(3) حرف في دء بلفظ : ( فخرج ) ٠‏ 

٠ ٠ المعتيرة‎ ١ : لفظ ل‎ )90 

(8) في دء له هه : و من حيث بعاما» * 

(5) ورد في هف بلفظ : « الخصوص »؛ وهو خطا ٠‏ 


باإلىى - 


وأا( ما لا يستنبط من نفس المخصوص > فينقسم : الى( ما 
شط من أصل ورد مخصّصا والى ما ستنبط من قاعدة [ لا تعرض 
بظاهرها للمموم بالتخصيص > وائما تتمرض له بمعناها المستشبط منها ]0 ٠‏ 

نا هامح بن امل ورد مخصًصا » فمثاله ما روى عن اللبى 
صلى الله عليه وسلم : من النهى عن الصلاة عد افراع هن الس 0 نان 
ذلك يقتضى عموم النهى ا ل 
« أنه صلى بعد العصر ركتين » فقالت له أم سلمة*2 رض الله عنها : أما 
كنت نهيتنا عن هذه الصلاة ؟ فقال : هما ركمتان كنت" أصليهما بعد الظهر » 
فشتلى عنهما الوفد » * 

فنبه به على [ أن 237 إشتتاله به2"7 سبي47) اتتضى الملاة ٠‏ فيقاس 
عله كل صلاة لها سبب ؟ ولا سيل الى الاقتصار في التخصيص على ركمتى 
الظهر : اذا شغل عنهما الوفد على الخصوص ٠‏ قما عداها ‏ من الصلوات 

٠» فيد؛ءز:ءونفاما.‎ )١( 

() وردفي د بعد ذلك زيادة : ١‏ لا » وهي من الناسخ ٠‏ 


(؟) هذه عبارة زء وهي الأظهر ٠‏ ووردت في د بلفظ : « ٠٠‏ معئاها 


المستنبط » وفي ه , ل : « لا يتعرض بظاهره للعموم بالتخصيص ؛» وانما 
يتعرض له بمعئاه المستنبط منهة . * 


(2) في ه : «١‏ بعد صلاة العصن » ٠‏ 


() هسي أم المؤمنين : هند بنت أبى أهية القرشية المخزومية ٠‏ 
المتوفاة : سثئة هاه وهي آخر أمهات الؤمئيلن وفاة ٠‏ انظر : الاصابة 
٠: 0 159/5‏ 


0 سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

0) أن : بالوقد + وني ز:اه بها » وهر تصحيف ٠‏ 

(6) في ل زءه : « لسيب » وهو تحريف ٠‏ 
لت 


التي لها أسباب . دائرة بين أن تكون في محل العموم » أو داخلة0'؟ في 
الخصوص ؛ فانجذبت الى المخصوص"'' بالنص > برابطة العلة التي جرى 
التتبه عليها ٠‏ فأخرج عن العمو م » وبقى النهى مقصورا على التبرع بالصلاة 
البتدأة التى ليست لها أسباب ٠‏ 


ولس”" يشترط في هذا الحنس أن يكون المستخر ج من اللفظ 
ب الشبرض لازا بواراتي 1 زايا » ٠‏ لأن الحديث الخصخص 
ورد مضادا للعموم في , بعض أطرافه ؛ فسقط التعلق عنوم العينة > وجب 
الصير الى تقدير قريئة مفهمة ة مقتضى7؟' اللفظ نيما أراده الشارع عليه 
السلام ٠‏ فالقرائن”*2 قد تحمل الألفاظ على ها يعد ثادرا بالاضافة الى 


و مس 


مطلقه . > فتأثير القرائن عظيم نلاهر » حتى قد بعد في #صوير 
القرائن ناذا('2 ورد حديئان تعادان لي افر هنا #روادين دب الجخ 
الى تقدير قرينة لم تنقل - فعلنا ذلك > وان 5 كنا لا نتداسر على مثله بمحض 
القباس ٠‏ 


وهذا كحديث الربا في النقد("؟ > فانه روله عبادة بن الصامت(8) 


٠ لفظ ه , ل : « داخلا م‎ )١( 
* » (؟) صحف فيه , ل بلفظ : « الخصوص‎ 


إفة في د »ء ز : ه فليس » ٠‏ 

(5) في ز : ١ه‏ بمقتضى » » وزيادة الياء من الناسخ » 

(05) في ل ٠ه‏ : ه والقرائن » ٠‏ 

(6) لم ترد الفاء في سائر الاصول ٠‏ 

(0) الذي سياتى بيانه مع نظائره ٠‏ 

(8) فيه : : روى ه وهو تحريف * 

(5) هو : «ه أبو الوليد الانصاري الخزرجي أحد النقباء في تيده 
العقبة 2 وقد شدهد المشاهد كلها مع رسمول الله صق إلله عليه وسلم ٠‏ ونوقى 
بالرملة : سئة 55 ه ٠‏ انظر : الاصاية (؟/5370) ٠»‏ 


د كخم - 


وجماعة + وروى أسامة 7ن عن ابي عليه السلام - أنه وال : 


انا الر في النسيثة :0 ٠‏ وهذا صريح في الحصر ونفى الربا في النقد”"اه 
00 ذهب ابن عاس (؛) وعأمئهة ان 1 ا 00 
وعروة”" 0 


ولكن : ان الربا قي النقد رواء اق بن 3 وأبو 


٠ هو : أبو محمد أو أبو زيد الكلبي . حب رسول الله وابن حبه‎ )١( 
٠اه‎ 85 المتوقى ؛ سنة‎ 

٠ )5١8/١( والتهذيب‎ , )55/١( نظر : الاصتابة‎ 

(؟) حديث صحيح أخرجه الجماعة وغيرهم فراجعه في : مسند 
الشافعي (15). : واحمد (5/ 5١8 ٠٠١‏ : ح) وصحيح البخارى (9/ )١5 ١‏ 
ومسلم )5919/١(‏ والمستدرك (5؟55/5) 2 وكتب السئن أجمع , وراجسع 

الكلام عليه في الرسالة (1/8؟  58١‏ , ونصب الراية (1/5؟) والروض 

التضبير )52١/9‏ والمنتقى (:1417/9؟) ونيل الأوطار (7/8؟3١‏ و "ل/ا١‏ 
وه9/]8١) ٠»‏ 

(؟) صحى في ىف بنفظ : ه التعدى » . 

(5) هو : حبر الأمة أبو العباس الهاشمي ؛ المتوفى بالطائف : 1/8 
على الصحيح « انظر : الاصابة (؟:/9؟؟) وهامشش آداب الشافعي (9؟5١) ٠‏ 

(ه) صحف في ز بلفظ : « الصحابة » ٠‏ 

© هو : سعيد بن المسيب أبو محمد المخزوهي. المدني / الفقيه 
التابعى ٠‏ المتوقى : *9 أو 44 نض على المسهور ٠‏ انظر : ميزان الاعتدال 
(١//41؟)‏ والحلية (؟/111) وهامشش آداب الشافعي (9؟5١) ٠‏ 

(9) هو : عروة بن الزبير أبو عبدالله الأسدي المدني ٠‏ الامام التابعي » 
المتوفى سنئة 14ذ5ه ٠‏ أنظن : الحلية (؟757/5١)‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 5١85‏ - 
- 

(4) صحف في ز بلفظ : « حقيقة » : 

(8) هو : سعد بن مالك أبو سعيد الخذرى , الصحابي الجليل , 
المتوفى : سنة 5لا ها ٠‏ انظر : الاصابة (؟5/؟:؟) ٠‏ 


ماعاته 


ع وابن عمر9؟؟ » وعادة بن الصامت + لهم أرق ا ٠‏ وهذا 


وان لم يكن فيه مطعن ") أيضاء ولكن لااضرورة فيجمله ناسسنه ولا فيتكذيب 
الراوي ؟ ففجم بينهما وتقول”؟؟ : لعل رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ 
[ سئل عن ]40 صنفين معختلفين : اذا ببع أحدهما بالآخر : من ذهب وفضة > 
أو انمر وحئطة » متفاضلا + فقال عله السلام : « انما الربا في اللسيئة »> 
وأراد به ما سثل عنه ٠‏ وهذا وان كان تقدير قرائية لم تقل » ولكه محتمل» 
واغفال الراوي لسبب الجواب » واقتصاره في النقل على كلامه ‏ ممكن” وان 
كان بدا 4 فهو أولى من تكذيب العدل » أو نسخ ما هو ثابت في الشرع 
من غير تبت ء مع أن التأريخ ليس بظهر في التقدم والتأخر > والبسد يصير 
قريبا بالاضافة [ الى الأبمد ]!"2 ؟ ويتعين المصير الى الأقرب فالأقرب > عند 
تمارض الجهات * اولينا / لا يعجوذ الهجوم على مثل هذا 0 لح 


5 


0 الطالب المسترشد مراتب النظر » ومدارك 0 : ولبعلم أن 
اطلاق الكلام بقبول كل تتخصيص » أو ابطال كل تتخصيص » أو الاتتصار 
)١(‏ هو : على أصح الاقوال ‏ عبدالرحمن »2 أو عيد شدمس »2 بن 


صخر الدوسى ء أكثر الصحابة رواية ٠‏ المتوقى : سنة لاه أو 58 أر 05صء 
انظلر : الاصابة )5٠١/54(‏ وهامص آداب التسافعي ٠» )١58(‏ 


(5) هو : عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن القرشى العدوى ؛» المتوفى : 
سنة الا ب 5لا ه ٠‏ انظر : الاصابة (؟4/5؟؟) وهامشى آداب الشافعي 
(5ككآأ)ء 


(5©) لفظ ه «١‏ طعن »م * 

(5) لفظ د : « فنقول ٠ه‏ وسقطت متها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) في د : « الى أن 'لا بعد » وعي مصحفة ٠‏ 

() في د, زء ه : ١‏ مانعة » وهي خطأ ٠‏ 


هت ازا 


د ات ل و علا / لى » أو وجوب 
ا سر 02 
النظر ؟ فتصدى له صودة [ حكم فيها 2١7]‏ بقضية » فحكم عا لى الاطلاق 
اليد ا ا 
[ عن 1" طرق الصواب والحق ٠‏ 

هنا( 2 كله قما يسستشيط دن نص ورد مخصصصا أو معارضا 
[ بظاهره ]27 أو بنهم عن نفس النص المتصر”ف فيه بالتخصيص ٠‏ 

القسم الآخر : ما لا يستند [ المعنى كيه ]217 الى نفس النص » ولا الى 


معنى مستثار من حديث صريح [ ١17/‏ س ب ] في مخصيص النص ؟ وَلكن 
يستمد من قاعدة أخرى مننصسلة عن”") مورد النص + فهو التخصيص 
بالناس » المطلق"' في لسان الفقهاء! ٠‏ 


مثاله ما روى عن النبي ب صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن بيع 


» سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(؟) في ل : « لكن صورة ذلك مما » وهي غير ظاهرة * 

(؟) سقطت الزيادة من د( زاءل ٠*٠‏ 

(5) في د2 ل2ز:هوهذا» 

(ه) سقطت الزيادة من ه ولفظ زاه بظاص ٠ ٠»‏ 

(3) في دءلءز : ه قهم المعنى » « 00 

(0) لفظ دا ز:ههن ٠».‏ 

(4) راجع في هذه المسثلة المعتد (؟/١٠ 8 )8١9‏ والمستصفى 
)١153- ١55/9‏ وشرح المختصر (١579/1؟)‏ وشرح اللمع (9١٠5؟‏ - ؟١5)‏ 
وتخريج الفروع (8/ا١ ‏ ل/ا/ا١) ٠‏ 


ب لقاب 


الكلب وثمله 26 لاتضى عمومة تحر يم بسع كل كلب ٠‏ 

اراد أو حشيقة رحمه الله إخراج كلب الصد والماشية 0 عدوم 
النهى » وتصر النهى على7؟ الكلب الذي لا منفعة فه : مما يقتتى اعحابا 
لا منفعة فيها ٠‏ .ويستد في هذا التخصيص الى القناس على سائر السسباع 
والأموال ؛ والامع : أن الكلب مال منتقع” به > قجاز ببعه كسسائر 
الأموال » ومعناه : أن المال عبارة عن كل ها يتعلق به غرض الآدمي” مما 
سوق الآدمين(4) [ الأحرار 1 ٠‏ هنا الوصّف رلصبير مالا »© ويه الكرا 
ابلا للببع » وهذا المعنى جار في الكلب ٠‏ 

فهذا فسم ءن التخصيص : يدور بين الرتتين السابقتين ؛ فلا يشترط 
ه00 أن يكون اللخراج” نادرا ؟ فان كلب الصيد والماشية لا بم نادرا 
في الذكر عند التعرض ليع الكلب ؟ ببخلاف المنى المستبط بالنظر من نفس 
النص : فانه لا يجرى ‏ في غلب الأمر ‏ الا على اخراج ما يقع 'ادرا 
بالاضافة الى المذكور ؟ ولا يحتمل فه أن يكون المسشقى تحت اللفظ 
ادا : بحيث يفتقر في ارادته لعموم”"' اللنظ > إلى قرينة قوبسة ظاهرة > 
لبخرج بهاعن حد”" الاجمال بخلاق التخصيص بالتص المعارض 

)0 رواه الجماعة وغيرهم , فانظرمه 0 ف مسثلك الشافعي 590 و أقة 
وأحمد (9/4١5؟‏ م ه/غئة و 155/١5 /2 1١١8‏ : ع) وصحيح اليخارى 
6379م 1١53/9055‏ 1353) ومسلم )184/1١(‏ والمستدرك 
591١(‏ 9 15؟) وراجم إلكلام عليه في نصب الراية (5/؟ه و 8؟1١)‏ 
والمنتقى (513/59) ونيل الأوطار (8/١؟١)‏ * 

() فيه :دعن ٠»‏ 

6) في د : ه عن » تصحيف * 

(5) لفظ ه : « الآدمى » » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن 
د 2 ل 0 

(0) في د ز «١!‏ ويصير » ٠‏ 

(5) لفظ اه : «١‏ فيها » وهو تصحيف ٠‏ 

(0) فيه : « بعموم ٠٠٠‏ جهة 4 ٠‏ 

له امد 


بلاهره”21 > أو بالمعنى المستتيط من النص المخصّص للمدوه9؟ ٠‏ كمسا 
ذكرناه في النهى عن الصلاة في الأوثات المكروهة » وفي حديث الريا ٠‏ 
فهذه مرامة بين المرتنتين ٠‏ 

ونظر أبى حنيفة ليس ببعيدا" في مسئلة بيع الكلب لأمر يرجع الى 
امنناع التخصص ؛ لان الشارع عليه السلام نهى عن اثتناء الكلب »وهو 
مقصور على ها يقتى اعجابا بصورته ؛ فلس سعد أن يكون هو المناد0) 
لاك اا اراد دري الإد اذ زعتو اسامرطان 
الفرض التعلق به » .والحاق” له”” بالخمر وما لا ينتفع [ به ]291 شرعا ٠‏ 

ولكن” الشائعي رحمه إلله يترض على اسه » ويبين أن للنجاسة 
تثيرا في منع البع » عرف ذلك بالشسسرع ؟ بطل قياسه به » ويمتتع 
التخميص لبطلان القياس ,نظر آخر وراء9؟ [ ما ذكره ٠]‏ 





٠ » لظاهره‎ ١ : في د ز‎ )١( 

() في د : « بالعموم » - 

9) في هاء ل : «١‏ بعيدا » وفي د : ه« يبعد م6 * 

(5) في د زيادة : ه ببيع الكلب » ولعلها من النامسخ * وحديث 
النبى عن اقتناء الكلب أخرجه الجماعة فانظره : في مستد الشافعي (45) 
راحم (554/3 , /19/ 280 355/8 255/9 41/15 اع) وصحيح 
البخاريى 15١7/5(‏ م 1١١١/5‏ 0/لام) ومسلم )188/١(‏ وراجع الكلام 
عليه فى نصب الراية (917/59) وئيل الأوطار (١/؟؟‏ : 3/8 )٠١‏ * 

(ه) فيه : « وإلحاقه » . 

() في دءل» ز:« فهم المعنى » * 

27 قِ ل : « وراءه » وسقطث متها الزيادة التالية ٠‏ ووردت في م 
بلفظ : «١‏ مأ ذكروه » هذا ؛ وقد ذسب الشافعية والحتابلة الى أن الكلب 
لانجورٌ بيعه ؛ أما اقتتاؤه لمنفعة مباحة كالصيد والحراسة_نجائز. واختلف 
المالكية ف بيع الكنب المأذورن ِ اتخاذه ٠‏ فمنهم من قال : انه مكروه 
ويصح » ومنهم من قال : لا يجوز ٠‏ والاول هو الاظهر عندهم على ما صرح 
به القاضي عبدالوهاب , أما الحنفية 2 فقد ذعبوا : الى اباحة بيع الكلب ». 
سواء أكان مستعملا للصيد والحراسة أم لا > قراجم : الام (3/5) واللهذب 
اكه والهداية (8/9ه) والاشراف (١/017؟)‏ والبداية (؟9/9١٠) ٠‏ 


25 1 3 


ولس ذلك الآن من غرضنا ؛ وانما !! لغرض التلبه على هذه المراتب 
الثلاث ٠‏ ولس في المقدور بان احاد الصرة ؟ وانما القدر الممكن ضبطل 
الأسام الكلية ٠‏ ثم كل قسم يندرج تححته نحته(3 صور كثيرة » شدائى الدرجة” 
الأولى من صورها الدرجة الأخيرة”" من القسم الذي قبله » وتُقارب 
("' من صورها الدرجة الأولى من القسم [1-18] 
الذي بعده في الرتية'"" » فيثير ذلك نوعا من الاشتباه والامتزاج ٠‏ وقد .بقع 
الشلك في أصل الأقام : بأن7؟؟ ان لعنى المفهوم. من النص [ أهو ]'*؟ من 
الماني المابقة الى الفهم » الصالحة لأن تكون قريئة معرقة للمعني 
[ مفمسرة ]97 ؟ أو هو" من المعاني المستنيطة9*؟ بالفكر الذي يتر: 
استشاطها على فهم حكم اللفظ أولا وتقريره ؟ 

فكل ذلك انما يمستدرك بالقريحة الصافة!'؟ » والفطمة المستقمة ٠‏ 
وفي مواقع تشابهها تحتلف سالك الناظرين'217 » وتنباين طرق المجتهدين ؟ 
ويختص [ آاحادها بدثائق » استدراكها ]7 ١‏ من شأن الناظر اللجتهد فى 
الفروع ٠‏ وقد ينتهى الأءر ها لدئتها وخنائها ‏ الى منتهى يرجم الى 
الحكم بالحداس » ووقوع في النفس © يضق عن التعير عنها نطاق 


مسمص م 


الدرجة” الأخيرة 


' في هاء ز: د قيه»‎ )0١( 

0 في دء ز: ١‏ الآخرة »م ٠‏ 

9 في هاء زيادة : «١‏ الثانية » ٠‏ 

(8) في دء ل /ز: هقان ٠»‏ 

(©) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 
(0) لم ترد في از ٠‏ 

) فيد ل + زا مهي »وء 

(6) في ه : «١‏ المعنى المستئبط ٠ ٠‏ 

() في ه : « الصائبة --٠‏ النظارين » ٠‏ 
)0٠١(‏ فياه : ١‏ آحادهم ٠٠٠‏ وذلك » ٠‏ 


- ه36- 


النطق ٠‏ وكل” مجتهد فيها . اذا تحرتى الصواب » وهجّر التقلد 
والعئاد ب عصب > أو مثاب على جهددءه وكداه في طليه وان لم يلحكم 
له بالاصابة ٠‏ 


فان تيل : قد أفشى مساق كلامكم الى تتجويز التصراف في اللصرص > 
بتغير ظاهرها لمان( منهومة: منها » ومعلوم أن سد الخلة ودفع!؟) 
الحاجة » معنى يسبق الى الفهم من الزكوات ؟ فهلاة ساعدتم أبا حثيفة على 
مصيره الى نسليط هذا المعنى على الظلاهر » بالتغير في عسئلة اخذ القيم في 
الزكوات » وفي سثلة صرف الزكاة الى الأصناف الثمائية » وغيرها ؟ 

قلنا : لم ساعد » لا لامتناع هذا التصرف ؟ ولكن : لأن معنى سدة 
الخلّة لم يتمحض اعتاره في الزكاة » بل انضم اليه التعبد” » وعرف ذلك 
بالتتسه ء لالأسنان27 في مراتب الحيوان قي الزكوات » والاعراض عن 
القبمة في الأصل ؟ واللاب باب السادة(؟2 ؟ فراعينا المعنى ولم يتمحش 
اعتاره » بل ضممنا اليه التعبد : لدلانة الأدلة عليه(*2 على ما استقصيئاء في 


0002 .هده 


٠ » بمعان‎ ٠ في دءل ؛‎ )١( 

0 في د:ه ورقم »,2 ولعله تصحيف ٠‏ 

٠ » القيم‎ «١ : ل‎ ١ فيه‎ 2 

(5) في ه : « التعيد » وكلاعما صحيح ٠‏ 

(0) قد اختلف الفقهاء في جواز الخراج القيمة بدل العين الواجية 
بالزكاة ,» فذحب مالك والشافعي : الى أنه غير جائز ٠‏ وذهب أبو حنيفة : 
الى أنه يجوز سواء أقدر على المنصوص عليه ء أم لم يقدر ٠‏ واتلفوا كذلك 
في الاصناف التي تصرف لهم الزكاة : أينيفى أن تدتم لجميعهم » أم يكفى 
دنعها لصنف واحد منهم ٠‏ قتصب مالك وأبو حنيفة : الى أنه يجوز للامام 
أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر ٠‏ وذعب الشافعي : الى أنها تقسم على 
الاصئاف المي سنياها الله تعالى ٠‏ راجع : اللهذب )0187١ 1١6١ /١(‏ 
والبداية /١(‏ ؟لان والاقصاح  35(‏ ؟١١)‏ والاشراف -133/١(‏ *15) 
والبدزية (١/9؟؟‏ ب 8؟58) ٠‏ 


5ش - 


تلك المسئلة » ولس ذلك الآن عن غرضنا ٠‏ ولعانا نضف الى, هذا الكتان 
كتابا في بان التخصيص والأويل © ولأنى فه بمزيد تفصل 'شفى فبه 
0 و ذلك لمم ومتحو ف :مر 
عرض ]6 ؛ وهو الذي ترشحا لانه الآن » وابتدأنا ,الكتاب 
له ؛ فلا تحر 0 نا عن الفرض الخاص أكثر من ذلك ء* 
فنرجم الآن الى الغرض الذي كنا فيه » وهو : بان طرق الايماء وكشيف” 
الخالات المتطرقة”"؟ الها بالتتبهات ٠‏ 
خيال وننبيه في أصل الايماء الى العلة : 

فان قال قائل : ال الله تعالى : ٠‏ اذا قلمتثم إلى الصتّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 96" الآية » وقد ذكرتم أن ترتيب الحكم على الفل بفاء 
التعقيب » مشعر السيب 1 ووم 5-0 كون الصلاة سبا 
لوجوب الوضوء ؟ والاجماع” منعقد ان الوضوء ,بحب بالحدث » وإن 
انق" نم الى الصلا - اذ" كان 00 وضوء عله ؛ وهو 
ا للصلاة عن كونها سما وقد ذكرم : أن أصل الايماء في زمثل ]80) 
ذلك صريح في أصل التعديل 6 وان احتمل الاحالة الى معنى يتضمنه السبب 
[4- ب] ولس هذا احالة إلى [ معنى يتضمنه 71" المذكور > بل هر 
قطم له عن سببه!*؟ بالكلية ؟ 

قالحواب20 أن الوضوء انما يحب للصلاة ؟ ولذلك لا يجب على 
)١(‏ فيه : د حذا الغرض“وهو » ٠‏ 
(29 في د : ١‏ المتطرق » وهو تحريف ٠‏ 
(؟) سورة المائدة © 0 
(5) لففل ه : «ه دلت ع ٠‏ 
(05) لففك د » ل » ز : ه ان ٠ه‏ * 
(9) لم نرد الزيادة : في ه 0 
0) في هاء ل : « متضمن » فقط * 
(8) لفقظ د : « سمبيله » ٠‏ 
رق في حهماء ل : ه والجواب » ر دء ز : «١‏ الجواب » * 

وات 


الحدث أن قرها شل و جوبي الصلاة عليهء فلا فلا تدخر جالصلاة عن كونها سياه 
ولكنها سبب في حق المحدث لا في حق التوضى »2 ومعناء : اذا قمتم الى 
الصلاة وأتم محدنون 6 فأغضلوا رك 


والعال المفهومة بالايماء تحتمل التخصص بالشرائط والمحال” » 
ولس في تخصيصها('؟ بشرط دلت الدلالة عله ابطال لها ٠‏ وهذا كالتعليل 
بالسرثة من قوله تعالى : ٠‏ والسار قف والمتارقة تاقطموا أيدييناء ات 
نم خصّص ذلك بالتصاب » ولم يكن ابطالا” للتمايل ٠‏ وتم راى' 
الأدلة الخممّصة للعلل بالحال والشروط » يما يعرف بة تخصيص 
الألفائل : من اجماع > وتصضن © وقاس جلى وغيره ٠‏ 

فقد تقل : ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي 
صلوات بوضوء واحد » تعلم ان الصلاة [ سبب لوجوب الوضوء عا 
الملحدث ان ٠.‏ 

نعم : يبقى على الناظر نظر في [ أن الحدث سب للوجوب عند الصلاة » 
أو الصلاة سبب 2 في حق اللحدث » وأن الجاري [ منهما ]200 مجرى 





٠ في : ده تخصيصهما » وهو تحريفف‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (4) ٠‏ 

9) فيد زءل بعد ذلك زيادة : ٠‏ ذلك , ٠‏ 

(8) في هه : +« سيب للوضوء في حى المحدث 2,٠»‏ وفي دء ل :م سسبب 
على المحدث » ٠‏ وقيها نقصش ؛ والحديث من رواية بريدة. قالت : صنفى رسول 
الله ب صل الله عليه وسام ب دوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ٠٠٠‏ , 
فقال له عمر : « انى رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تسنعه » قال : عمدا 
صنعته » ( أي ذ لبيان الجواز ) كما ف سمئن أبي داود ):5/1١(‏ وقد روى 
بئحوه أو بأطول منه : في صحيح مسلم )15١1/١(‏ ومسند أحمد (١//95؟‏ : 
ح) وسئن الترمذي )١5/١(‏ والبييقى )137/1١(‏ وابن ماجة )40/١(‏ وانظر 
نيل الاوطار 1 /كلا١‏ و85١)‏ ومشسكاة المصابيح 7/5 )٠١3‏ م 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من هم ٠‏ 


اهظف- 


العلة » والجاري مجرى [ المحل و 15" الشترط - ماذا ؟ 
وعلى الأحوال كف ما كان » كلايد من اعتبار الصلاة وابقانه!") 
معتبرا!"" في الحكم ‏ حرطا يجنا + ود ةالرقاة شوعب الأبياء ؟ أن 
اللشمرط أيضا مؤثر في 5 واكن بواسطة العلة ؟ فلم ,يكن التخصيص 
والترمب بفاء التعقيب لغوا من الكلام م بكل حال ٠‏ 


والأولى عندي أن يقال : الصلاة سيب اوجوب الوضوء » والحدث 
سبي لانتقاضه ؛ فالأحداث نوافض » والصلوات أسساب > ثم من توضساً 
للقام للصلدة”؟) فهو ممتثل » وله أن يودي به علوات © ولا يتكرر 
عليه الخطاب بعدد أحاد الصلوات > ولكن معنا : اذا أردتم الصسلاة 
فاغسلوا » أي جنس الصلاة > فما دام المصلي 00 بهذه الطهارة فحكم 
امتثاله مستمر لا د عله الأمر الا اذا انتضت طهارتله يحدث 
[ ظاهر )١!]‏ نأقض ؟ فعند ذلك ينقطع حكم الامتثال السابق ٠‏ فارادة الصلاة 
[ بعده 76") واقيم اليها يوجب الوضوء * 

وقد قال تائلون : من أحدث قل دخول وقت الصلاة وجنت عله 
الطهارة وجوبا موسا الى وفت الصلاة ٠‏ 


وقال اه لاء بل ابندأ الوجوب بدخول ونت الصلاة » 
ولكن في حق أالحدث وهذا هو الأولى ٠‏ 








* سقطت الزيادة من ها‎ )١( 
٠ واثياتها,‎ ١ في دء ل .ز:‎ )5 
في ز: ههمتبر م‎ )9 

)5 في د « للصلوات » " 

)6 في ها2 ز : ه يصلى » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة فيه , ل * 
(7) لم ترد الزيادة في د * 

4 في د ء. ز : «١‏ قائلون ٠ ٠‏ 


كة - 


وعلى الجملة : المفهوم من الايماء تأثير الصلاة في الرجوب > وكيف 
ما رض فلا ينقطع تأثيره بحال ٠‏ 

خيال وتنبيه: 

فان قل : من مسالك الايماء ‏ نيما ذكرتموه ‏ الفرق بين الحالتين 
بذكر الغاية ٠‏ مل قوله تعالى : « ولا تقريومان” حتى لطهاران "اا 
ال 

وتد قال تعالى : ه قلا تحل” له من بعد حتى تكح زوجاً 


0 - 
1 ٠ 


ع 0 فأشعر ظاهره - بزعمكم : أن المحلّلة) هو التكاح ووطه 
الزوج الثاني » وأنه الرافع للتحريم ٠‏ واذا رفع أثر الثلاث : لزم غليه 
أن يرفع أثر الواحدة والاثنتين > بطريق الأولى ٠‏ كنا قاله أبو حنيفة ٠‏ 

وسلككم في الرد عله دولكم : ان التحريم ممدود الى غاية ينتهى 
عند انقطاع إلغاية ؛ ولا تأثير للفاية في القطع حتى يقال : اذا قطم [ 119 ] 
الأكثر » فليقطع الأقل [ بل ]”*؟ ينعدم التحريم : لأن الموضوع تحريم 
قاصر ممدود الى الوطء > كما أن الصوم الموضوع [ تحريم ]27 قاصر 
ممدود الى الدل ؟ وفي هذا قطع لآئر الغاية » واخراج لها عن كونها مؤئرة 
ف الانقطاع ؟ 

كنا : لسن كذلك » فان ألوطء بالاتفاق مؤثر في التحليل ؟؛ ولكن 
الخلاف في وجه الأثير : 

فعند أبى حثيفة : هو مؤائر في هدم التحريم وقطعه ٠‏ 

٠ سورة البقرة (:1؟5؟)‎ )١( 

2( سدورة النساء )5( < 

5 سورة البقرة (0؟59) ٠‏ 

(؛) في دء ل : ٠‏ بأن المحل ٠.‏ 

(ه) سقطت الزيادة من 3 ٠‏ 

() سقطت الزيادة من ز.ء ل 2 ه * 


- اط٠١١‎ 


وعاد ع لهم ب 2 للك 8 5 5 
وعندنا : يؤئر في فطع مدة التحريم » والنحريم ينتهى'١'‏ بنفسه عند 
انتهاء مدته ؟ فيكون7'! التحليل ظاهرا بانتهاء التحريم » والتحريم” منتهيا 
لاتياء مدنه > والدء” ملاهة بالوطء ابه الغاية ٠‏ وما يينظهر الحكم 
عنده » ولا يستغنى في الظهور عنه ‏ فهو معتير في الحكم > وان لم يكن 
على حقائق العلل المؤئرة وكان شرطا ء فالشرط7) معتبر » كما أن 
العلة معسرة ٠.‏ 
والايماء صريح في أصل الاعتار » لا في طريقه ٠‏ واحتمل أن يكون 
الوصف الذي الله الايماء شرطا > واحتمل أن يكون علة + وعلى الأحوال 
كلها م فلا مسل الى الغائه + وتدمسة” الشرط علة صريحا جائر بطريق 
التجوثز”*! ؛ فاضافة الحكم اليه كيف لا تجوز > والشرط مؤثر في الحكم 
ولكن بواسطة العلة لا بنفه ؟ كما بنا أن الوطء عؤثر في قطع مدة 
الوطء مؤثرا في الحكم بواسطة الدة » وان لم يكن مؤارا بنقسه0؟ ٠.‏ 


* » فيه : ه ينتفى‎ )١( 

© فق ل ليكون‎ (١ 

52( ف ه : وقانهاء ٠‏ 

)ع( في د : ١‏ والشرط » ٠‏ 

(0) في ز ؛ ه« التجويز » ٠‏ 

(0) في دء ل ٠‏ في نفسهءء وهو صحيح أيضا - وقد ذهب الشافعية 
والمالكية : الى أنة اذا عادت المطلقة ثلاثا الى الزوج الأول بشروط. الاباحة ب 
ملك عليها ثلاث تطليقات ٠‏ فأن طلقها طلقة أو طلقتين , فتزوجت بآخر ثم 
أبانها ‏ رجعت الى الأول بما بقى ٠‏ وذهب الحتفية : الى أن المرأة !لتي طلقت 
ثم عادت الى روديا الأول 0 فال العود بهدم الطلاق السابق مطنقا ٠ ١‏ راجع : 
الأم (ه/[١؟5)‏ والهذب (5/؟١١)‏ والبداية (3/9) والاشراف )١٠١7/9(‏ 
والبداية (؟/كلا) ٠‏ 


- ٠١ 


وهذا نظر يتعلق ,تلك المسئلة ؛ والغرض : أن تعطبل الرصف 
المذكور ‏ للفرق في الحكم ‏ لا مبيل اليه » يعد جريان الفرق والنسل 
بين القسمين [ ابه 006 ٠‏ ثانه صزيح فى اعباره » وهو متفق عله © وانما 
النظر في طريق اعتباره ؟ والايماء لبس صريحا في تين طريق الاعتبار » 
وانما هو صريح في أصل الاعثار * 

خيال وتلبيسه : 

فان تال قئل : من7") طرق الايماء » تترتيب الحكم على الفعل بفاء 
التعقيب وترسه عليه ترتتب الجزاء على الشرط ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
م ان خفتكم آلا يُقيمًا حدود الله فلا جاح عليهما نيما اقندات” 

زف 02 7 5 


35 5 ا رفع" الحناح على الذوف الثائر من الشقاق والنزاع » 


ولا تأثير له في صحة الخلم ٠‏ ود قال تعالى : « فان لم يكونا رجدين 
فرجل” وامرأتان »172) في باب الشهادة » ولا تأثير لفقدهما في جواز 
الالتثياد بالتاء ء ونال عليه السلام : أيما امرأة تكبحت” بشي اذن 
ولنّها تكاحلها باطل" *) » و [ فقد الاذن ]217 لا تأثير له في الابطال » 





* سقطت الزيادة من هما ؛ ل , ز‎ )١( 

0 في دم ز:دهفمن. ٠‏ 

؟) سورة البقرة (255؟) ٠‏ 

(؛) سورة البقرة (545) * 

(ة) من حديث عائشة رفضى الله عنها 2 وقال عنه الترمدي : حديث 
حسن (١/5١؟‏ : 546) والحاكم 3 المستدرك : مو على شرط الشسيخين 
(؟/34) وانظره في ستن أبى داود (594/5؟؟) وابن ماجة(١591//1)‏ والسئن 
الكبرى )١١١/1١(‏ ومسند أحمد (51//5 11١953329‏ : ح) وراجع الكلام 
عنه في نصب الراية (؟/45١‏ - )١417‏ ونيل الأوطار )٠١1١/7(‏ وانظر 
ذخائر المواريث (1/5؟5) ٠‏ 

() سقطت الزيادة من ه » ل ٠‏ وقد اختلف الفقهاء في أنه هل 
الولاية شرط فى صحة النكاح ؟ : فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة : الى 
اشتراطها » فلا يصح العقد لها أو لغيرعا بعبارتها ولو إذن الولى في ذلك <٠»‏ 


٠١9‏ هه 


بل يطل النكاح مع الاذن > كما يبطل مع عدمه * 


فالجواب : أن الايماء لا يدل على أصل التأثير » وهو يتقرد في 
الخوف والشسقاق : لأن الخلع لا يقع الا عند الخوف في العادة الغالية 
المسثمرة ؛ والوصف يذكر ثأر ا في حكم الفمل > وتارة لأنيده في 
وقوع الفمل ٠‏ فمعنى التعلبل ان يقال : حل * الخلع به » وهو الظاهر من 
ادق * ومعنى التأويل ان يقال : وموع الفعل [ به ]0 » انه سبب 
28 املع ٠‏ فحل” انبح يظهر بوتوع الخلع » ووقوع الخلع 
بالشقاق فكان مؤثرا في الحكم بواسطة الفمل ٠‏ فملطلقه"99) 
0 بنير”4) واسطة » ولكنه «حتمل للتأثير بواسطة + قوز المصير اليه 
ل ل ال ا 
العرفية المفهومة مع اللفظ »2 فاناجوزنا التصرف في النتص بتغير ظامر 
اللفظي” لممنى''2 يسبق الى الفهم من نفس النص »© و [ هذا 1" هو 
المعني” بقول الفقهاء : : ان هذا الكلام حراج 27 مخرج العرف والعادة » 
وحاصله : ان المذكور مؤثر في الحكم بواسطة الفمل ؛ فبقى) أصل 





وقال آبو حنيفة والزهرى والشسعبي. : اذا عقدت المرأة تكادها بغير ولي , 
وكان كفئاً : حجان ٠‏ وقال أبو ثور : اذا عقدت باذن الولى صصح العقد ٠‏ راجم: 
الأم )0١1/(‏ والمهذب (50//:9) والهداية )١55/١(‏ والبداية (؟"//) 
والاشراف (؟86/5) والافصاح (95ا؟) وبحوث في الفقه المقارن ٠ )1١355(‏ 

٠)» فيل 2 ز:هدمرة‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من زْ * 

(؟) في د ؛ ل : «١‏ ومطلقه » ٠‏ 

(؟) فيه ء ل : « من غير » ٠‏ 

(0» فيز :اه وقد مر ه » 

[(© لفثل ها , ل ,2 ز : « بسمعنى » * 

0 لم ترد الزيادة في د © 

(6) لفظ داه زاده يخرج ٠٠٠‏ فيبقى » ٠‏ 


د #أا- 


التأبي » ورجع النظر الى طريقه .* . 

وهو الجواب عن حديث التكاح بلا ولي 3 وعن [ آية 2١7‏ الشهاد: 3 
وعن كل7" ما يطابق العادة ٠‏ 

وفي الشهادة أمر آخر > وهو : أن الآية [ سيقت 9 للارثاد الى 
طريق الاحتياط ؛ ومن استشهد النساء2 مع وجود الرجال » فحكم 
في حقه بمخالفة7 ) موجب الارشاد » وكونه مشلا عن توئيق الحق يكمال 
الاحتباط ؟؛ فيظهر”' تأثيره في تحصيل الأمتثال لأمر [ يرجم الى )١(]‏ 
'الارثاد ٠‏ والأمر قد يجرى للارشاد » وقد يحرى للابجاب ٠‏ فالتأثير ) 
ظاهر بالطريق الذي ذكرناء * 

فآن قل : نقد قال تعالى : « ومن لم 0 م طولا أن 


فكع االحخصنات المُؤمنات قمسًا ملكت أيناتك من وتيانكم 


المْوْ منات الآية ٠‏ فهلا نزللثم ذلك على رفي اليك ا 


الفعل » مصيرا الى أن الغالب : أن القادر على الحرة”” 2١‏ لا 9 
فرق ولده ع ويضدّق على نفسه الاستمتاع 0 ولم رددتم اجا , 
حنفة اذ صار اله ؟ ٠‏ 

قلنا : نظرد لبس باطلا لأن الآية [ لا 2١7]‏ تحتمل هذا التأويل » 


» لم يرد هذا اللفظ : في د‎ )١( 

() في ها2ز:ه وكل ٠.‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) لفظ د : ٠‏ للندساء ٠٠٠‏ لخالفة » » وهو تصحيف ٠‏ 
(ه) هذا هو الظلاهر ٠‏ وعبارة ه , ل : «١‏ وليظهر » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في د , ل ,؛ ز * 

07 لفظ ل ؛ د »ء ز : « والتاثر ٠,‏ 

(8) سورة النساء (ه؟) ٠‏ 

() ورد في د بعد ذلك . زيادة : د الحكى » وهي من الناسخ ٠‏ 
)0 صحف في د بلفظ : ؛ الحر » ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )١١( 





ل 5 ب 


ولكنا قد سول على [ المعنى في تلك المسئله » وهو : ارقاق الولد ». وقد 
نعول على ](' الآية ونبطل دليل الخصم على تأويله ‏ ,الطرق المذكودة في 
تلك المسألة0"؟ ٠‏ فأما آصل التأويل » فير ممتتع في نفمه ٠‏ 

فنتج"" ‏ من ذكر هذه الأمثلة والتتبيهات والخيالات ‏ أن الايماء 
صر يح 2 اقتضاء الربط. بان الحكم وين (؛) الوصف المذ كور 0 وظاهر 
الكلام لربط الحكم بالوصف من غير واسطة > ولطرد"؟ الوصف على 
العموم وجعله علة من غير تتخصيص »2 ولكن يحتمل التخصيص بشعرط 
ومحل : اذا قام الدليل ؟ كما في أيه الوضوء والسرقة ٠‏ ويحتمل إبقاء 
التآثير مع تخلل واسطة في كلا طرفي الحم والعلة ٠‏ 

أما في :طرف الملة » فكما ذكرناء في وصف الغضب واقتضائه تحريم 
القغاء بواسطة ضعف المقل » ووطء الزوج الثاني واقتضائه الحل” 
بوامطة انتهاء المدم ٠‏ 

وأما في طرف الحكم [ ف ] كارتباط حل الخلع بالخوف بواسطة 
النمل : من حث ترب حكم الحل على الفعل » وترنثْي" الفعل في وقوعه 





٠ سقطت الزيادة من د‎ 4١( 

(؟) ذهب جمهور الفقهاء : الى أن نكاح الأمة المؤمنة لا يجوز الا 
باجتماع أمرين : أن لا يجد الرجل طولا لحرة » وأن يخاف الزنا ٠‏ وذصمب 
الحنفية : الى جواز ذلك مطلقا , بل والى عدم اشتراط ايمان الأمة ٠‏ وهو 
المشدهور عن اين التقاسم صاحبٍ مالك ٠‏ راجم : الام (8/0) وتتويم الآدلة 
659 والمهذب (5/لاء) والانصاح (584) والبداية (؟/ا؟) والهداية 
رتم١05‏ » 

9ه لفظ د, ه ء ل : ه فيتحل »: وهو صحيح أيضا ٠‏ 

ع لفظ ز : « والوصف > ٠‏ 

(ه0) فيه : .: واطراد » * 


0ك 6 


على الخوف ٠‏ قصار حل الخلع ظاهرا بالخوف ٠‏ 

وكل ذلك طريق الاحتمال ٠‏ والكلام ظاهر في ربط الحكم بالوصف 
مطلقا من غير واسطة > ومحتمل”2 لهذه الجهات على موجب قيام الديل 
عليها * وفيه نمام الببان الذي''؟ يتعلق بالايماء إلى العلل والنبيه عليها ٠‏ 

فان فل : فاذا كان الايماء يدل على التعلل على وجه لا يحتمل 
التغير » فهو اذان" نص” في أصل التعليل ٠‏ فما الفرق بنه وبين التصر 

بل »[ وما جرى التصريح بالتعلل به تتطرق ]' اليه عذه الضروب 

من التصرفات ؟ 

فا : لا فرق [ ١‏ أ] بهما في الادة المعرفة ؟ وانما طريق 
التعريف هو اللختلف [ يه ]7 ٠‏ وللتعريف طرق ء من جملتها : النطق 
والتصص عل المتصود بعارة موضوعة له في الأصل ٠‏ والتركبب في هذا 
الجنس يطابق المقردات © ولا ينجدد بالنت20 الا تركب المفردات ٠‏ 

وللعرب وراء ذلك عادات217 في السان وتعريف المقعود > دون 
النطق بالسارة الموضوعة في الأصل للدلالة عله ٠‏ [ فالتعريف بالطرق ©7) 
المعتادة 1 الببان كالتعريف بذكر الأسامي اللو ضوعة بازاء اللسمات ٠‏ 


ن عاداتها : الحذف والايجار في بض المواضع ٠‏ كقوله تعالى 


0 فمن د مككم مربيضصا أو على عر قعدا ةا م : ل 


٠ في ز: « ومعتملا » وهو خطأ وتصحيف‎ )١( 

(5) في ه ٠ل‏ : ه لما » وحي صحيحة كذلك ٠‏ 

(؟) في دء ز: وها جرى مجرى ٠٠٠‏ لا تتطرق » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في هما ٠‏ 

(ه) صحف في د , بلفظ : م بالنظر , ٠‏ 

٠ ٠ عبارات‎ ٠ : لفظاه‎ )5( 

(0) في ز: ه في التعريف ٠‏ فالطرق » ٠‏ 


دكعلا 


0 20# و 
آخرا» 


فمعناه : « فأفطر ثعدة » ؟ محذف ذلك إيجارا » وحصل الفهم 
الو ا لوي يمن ين فزق + رفاك > حل ين ناتل.: لسن كن ملكي 
مريًا أو به أذى” من رألم قفدية من صيام »"" ' يعني : : فحلق 
ففدية ٠‏ ونال جل وعز : ٠‏ فان أحصر” تم فما استيسر سير عن الهتدثى ,50م 
أي : تأردتم الاحلال ٠‏ وقال جل من قائل : « فقلنا اشرب يعصاك 
الحجر فانفجرت 6'؟) بعني : فضرب [ فانفجرت ]2*0 ٠‏ والفائدة في 
ذلك كله عند الذكر وثركه ب واحد ٠‏ 

[ ومن عاداتها ]237 في البان ؛ التنبه”"؟ على الشيء بذكر نظيره » 
وضرابٍ مكل فيه » دون التعراض له في نفسه» وهو في الافادة كالتعرض 
له ء٠‏ كقوله أعال ولا سس بعضكم بعضاً > أبلحب” أحداكم أن 
يأكل ١‏ لحل أحيه متا 0ك تعلق : أنه محره(9) كأكل لحم الغير 5 
ا وجل «مثل' الذين 0 
حبة له نينت سبع ستايبل ا ' » الآية ؛ عرف به تشعيف الحسئات 


في مقابلة الانفاق 7 ؟) م ونشرئل” في الانادة منزلة :صريحه في #وله عز و- 





* )١85( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة اليترة (055) ٠‏ 

(9؟) سورة البقرة (195) * 

٠ )6١( سورة البترة‎ )5( 

(0) زيادة جيدة لم ترد في الاصول ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

0) ف ع : ه ومنيا التثبية » ٠‏ 
(6) سورة الححرات (؟١)‏ * 

(8) في د زه يحرم 0 * 

» )؟3١( سورة المقرة‎ )٠١( 

* » في عاء ل : ه في مقابلته‎ )1١( 


ب 9م54 مه 


حر وان 3 0 م ها إس اه 
1 وما ايتم من ر كسار در يدون وجحة الله كاوائشكت هم 
و.م او 


الفعفون 2306 , 


ومن هذا الجنس > قوله عليه السلام : ه لعن الله اليهود ؟ اتخذوا 
قور أنسائهم مساجد هنزل هذا في حتنا منزلة قوله : حرمت علمكم انخاذ 
قبور الأنبياه مساجد » » ولكن عرف التحريم بذكر اللمن الذي هو موجبه » 
وعرف تعلق التحريم [ 01(" بتمير الهود بذلك » وأن مثله يذكر في 
معراشن التخدير في العادة ء 

[ ومن الأنفاظ 0" والأسامي ها يجرى على اللسان ذكرها ولا يكون 
مقصودا » ويعرف ذلك [ بجرى العادة اد قُ اللظم ٠.‏ كقوله صل ألله 
عله وسلم : ه من أعدق ثسراكا له في عد 6" وه أيّما رجل مات أو 
أفلس 0 الحديث ٠‏ فذكر” العد والرجل جرى وفاناً » لا أثر له قْ 





(1) سورة الروم (55) ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

05 في ى . ل : ٠‏ في الألفاظ » , و ز : ه في حق الألفاظ » ٠‏ وهي 
تئمة لما قبلها. 

(5) فيه : « بالعادة » ٠‏ 

(0) هذا معنى ما رواه الجماعة عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله 
عنهما » فانظر مسنئد الشسافعي 559) وأحمد 558/1 ع 5/1 ' 
ا : 51 . 5/5 . 0 + ع) وصحيح البخارى ١9/9‏ 
و545١‏ و١65١)‏ ومسلم )5١/:2(‏ وراجع كلتب السئن . ونصب الراية 
(585/9) ونيل الارطار (57/؟9) ومشساة المصابيح (؟/11؟) واختلاف 
الحديث (515) وفتح الباري (/لالا وكم) ٠‏ 

(1) من رواية أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أدما رجحل أقلس فأدرك رجل ماله بعيئة 2 ذهو أحق به من غيره »م أو سس 
طريق خلدة الزرقى قال : جتئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس » فقال : 
هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أيما رجل مات أر- 


لم؟! ه 


الحكم » ولككه سابق إلى اللمان ني عادة البان > بتغليب الذكور ‏ في 
الذكر ‏ على الاء ء* 

ويقرب من هذا الجن > قوله تعالى : اه حرمت" عليكم الممنة” 
والدام ولحم الختر ير 57 ٠‏ تخصصّص بالتحريم اللحم ؟ والشحم 
والجلد وسائر” أجزاله منهومة"2 منه ؛ فنزل في السان منزلة قوله : 
والختزير » وحمل التخصيص” فه على عادة: السان » وهو : أن السابق 
الى اللسان ما يعتاد أكله » وهو : اللحم + 

فهذا ومثاله ‏ من عسادات”" البان عند. نظم الكلام يعرفها من 
ألفها» ومارسها ؛ ونين به ان [ التعريفف بحم 1 الس م 
موقوف على النطق بالعمارة الموضوعة [ +« ب ] له في أصل الوضم > 
ولا شغي أن يتعجب [ الاسان 27 مخ قولنا : إن الايماء الى الوصف 
الذي أضف الحم اله 3 0 2 اعثار. ٠‏ وان لم يكن ذلك نطتا 
مركا 

هذا كله كلام مننا في الدلالة على كون الوصف علة بالطرق النقلية » 
التصريحات منها والسهات 0 


أفلس » فصاحب المتاع أ<ق بمتاعه اذا رجده بعيته » + فانظر مسند 
الشافعي )٠١١( ٠‏ وأحمد 559/1١5 931/1١5(‏ : ع) وصحيح البخاري 
(؟/18١)‏ ومسملم )381/1١(‏ والمستدرك (51/5) والستن الكبرى (557/3 
/57) والمشسكاة ٠١8/9‏ و١١١)‏ والمنتقى 015/5 وئيل الاوطسار 
(ة/6١5)‏ م 

٠ )5( سورة المائدة‎ )١( 

() في ل 0 ه : « مفهرم » ٠‏ 

9؟5) لفظ د , ز : « عيارات » ٠*‏ 

)2( صحفت في د ء, بلفظ : « الفقهاء » » 

(ه) في ه : «١‏ تعريف الحكم » وهي صحيحة أيضا : 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


ل 95١ا-ه‏ 


المسلك الثالث : 
ائبات كون الوصف علة بالاجماء7؟ ٠‏ 


وما دل الاجماع على كونه”'2 مؤثرا في الحكم وموجا له > فهو 
مقول كما دل عله النص والايماء » ولذلك أمثلة : 


منها : أن الأخ للأب والأم يقدم عل الأخ للأب في الميراث ؛ 
[ يقاس(" عليه ] التقديم في ولاية التكاح ؛ والجامع : أن [ رجحان أحد 
السيين ]2؟ ‏ مع الائتراك*؟ في الأصل ‏ يوجب التقديم > كما في 
الارث +٠‏ 


افاذا فال المطالب : ولم فلت : ان الاختصاص بمزيد هنا السب > 
له تأثير في [ هذا ]27 الحكم ؟ 

فقول : الأجماع منعقد على التقديم في الميراث > وعلى أن التقديم 
بهذء العلة ٠‏ فهذه9"' المزيكة ظهر بالاجماع أثرعا في جنس هذا الحكم » 
في غير محل النزاع ٠‏ 


الثال الثاني : أن الجهل بالعوض”؟) له تأثير في الامماد ومئع الثبوت 


)١(‏ راجع كلام الأصوليين عن هذا المسلك : في المستصفى (؟597/5) 
وروضة إلناظر (؟/578) والاحكام (555/59) وشرح المختصر (؟/ 588) 
والاسئوى (5/5/) وشرح جمعم الجوامعم (؟174/5؟) والتيسير 65/5 
وشرح المسلم (؟/5986؟) ونزهة المستاق (؟١/)‏ ونيراس العقول (5101) ٠‏ 

زقة ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « علة » . 

9) في دء زء ل : «٠‏ قياسه ٠»‏ 

(5) هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ل » ز : ه امتزاج السبيين » . 

(5) في ز : ٠ه‏ الاختصاص » * 

( لم ترد الزيادة في داء زاء 

0) صحف في ه : بلفظ : ١‏ لهذم ه ٠‏ 

(6) فيه ء ل ؛ ١‏ في العوض » ٠‏ غير أن النكاح لا يبطل بجهالة -- 
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في الذمة [ في الببع ]!'' ؛ فيقاس عليه المهر > ويقال : عوض مجهول > 


شفد وا نت كاك 5 
ناذا دل : ولم كلتم : انه يفك لكونه مجيولا” ؟ 
فنقول : الاجماع منعقد على أن للجهل تأثيرا في افساد(© الموض ٠‏ 
واذا أثر في غير محل النزاع بالاجماع » غليؤئر في محل النزاع ٠‏ 
المثتل الثالث : أن نقول في السارق اذا تلف المال نحت يده : انه 
ذا قل : ولم قلتم : ان تلف المال ”نحت البد7" العادية وجب 
المان ؟ 
قلنا : بالاجماع ظهر تأثير هذا الوصف في ايجاب الضمان > في 
مثلة الغصرب وجميع الأيدي إلعاد ب402؟) ٠‏ 
المثال الرابع : أن يقول الحنفى في الثبب الصغيرة : انها صنيرة » 
فِولَى علها في بضعها كالبكر الصغيرة ٠‏ 
فقال : ولم [ قلت : انها ]2*0 اذا كانت صغيرة يولى20 عليها [ في 
نضعها ]") ؟. 
العوض » بل ينتقل الى «هر المثل , بخلاف البيع فانه يفسد بفساد العوض 
انظر المهذبي (573/1 331/509 ٠‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ها * 
2( في ه ' ل : ١‏ فساد , ٠»‏ 
[فزة في ص ؛ «١‏ بدو »6 * 
(5) راجع المفنى على منهاج النورى (؟1/1/5؟5) ٠‏ ونص الشيرازي 
على أن الضمان يجب لحق الأآدمي والقطم يجب لله تعالى : أنظر المهذب 
05/0 . 
(ه) لم ترد الزيادة : في هاء٠‏ 


(5) فيه : ١‏ فيولى » ٠‏ 
90؟) سقطت الزيادة من ل . د 2 ز ٠‏ 
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اننقول : ظهر بالاتفاق ‏ في غير محل النزاع ‏ تأثير الصفر في 
الولاية * 


ان أراد بذلك البكر الصغيرة : توجّه المنع عليه > فانها مولي 
علها للكار:(١'‏ عندنا لا للصغر ٠»‏ 


فقول(" : ظهر تأثير ذلك في الابن الصغير » وفي ولاية المال ‏ 
بالانفاق ؟ وولاية البغع من جنس ولاية المال ؛ فاذا أثر في شيء أثر يما 
وام ا ٠‏ فتقطع المطالية بهذا القدر ٠‏ 


٠ » بالبكارة‎ «١ : في ز‎ )١( 

4 في د : «١‏ فيقال » ٠‏ 

9) اختلف الفقهاء في تزويج الثيب الصغيرة , والبكر كبيرة كانت 
أو صغيرة ٠‏ أما الثيب الصغيرة » فذهب الشانعية ,2 وبعض الحنابلة : الى 
أنه لا يجوز للاب ولا لغيره تزويجها ١‏ بل تنتظر حتى تبلغ وتاذن ٠‏ وذهب 
.المالكية وبعض الحتابلة أيضا : الى أنه يجوز ذلك لأبيها فقطا ٠‏ وذصب 
الحنفية : الى أنه يجوز لاي ولي تزويجيها . والى أن لها الخيار : اذا بلغت , 
وكات الول غير الاب والحد ٠‏ 

وآما البكر الكبيرة 1 فان كان وليها غير الأب : فقّد انفق الائمة على 
أن ليس له اجبارها , الا الجد ووصي. الاب : فقد الحق الشافعية الجد 
بالاب , وألحق المالكية رصي الاب به ٠‏ وان كان الولي الاب » فذهمب مالك 
والشافعي وأحمد : الى أن له اجبارها , غير أنه يستحب استثذانها ٠‏ وذصب 
الحنفية والظاهرية : الى أنه ليس له اجبارها ٠‏ 


وأما 'اليكر الصغيرة : فان كان الولي هو الأب 2 فقد أجمع الفقهاء على 
جوازل التزويج والاحبار ٠‏ والحق الشائعية الجد بالآأب. » والدق المالكية 
الوصي به * وان كان الولى غير الاباء فذهب مالك والشافعني وأحمد : 
الى أنه لا يجوز تزويجه » بل بنتظر حتى تبلغ وتأذن ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
وجماعة : الى أنه يحوز » وان لها الخبار. اذا بلغت ٠‏ فراجع في ذلك كله : 
ألام (ه/ه١)‏ والمهذب (057/5) والانلصاح (1/9؟) والاشراف )5١/9(‏ 
والهداية )١55/1(‏ والبداية (؟/ 4 ب /1) وبحوث في الفقه المقارن )١١1(‏ * 


2 


الثال الخامس : أن يقول الحنفي : المريض اذا أفر بعد أن17» 
صار ماله مستغر كا بالدين باقرار.9) في الصحة ‏ لم يقبل اقراره » 
لآنه بالاقراد يفوت حق غرماء الصحة"" > فيكون”*؟ محجورا عليه 


كما في إلهبة ٠+‏ 


فقال : ولم وك0؟) : انه اذا فوت حقهسم ينبغي أن يحون 
محجورا ؟ 


فقال : ولم قلت : ان منع الهبة معلل بذلك ؟ 


فقول : الاجماع منعقد على أنه ان لم يكن دين مستغرق © نفدت" 
هبته في الثلث ٠‏ وائما امنتعت” هينه > لا نه : من “فويت حق الغرماء * 
وان أنكر منكر ذلك : وجب التعديل به ؛ لأن حق الغير - بالاتفاق ‏ له 
أثير"2 في الحجر في الهبة [ 7١‏ أ ] كنا في الرهن > وكما في التركة 
اذا تعلق الدين بهال؛ ٠‏ فهذا وصف عهد مؤثرا في الحجر > في التسرع 
بالاتفاق ٠‏ 


بوأمثلة ذلك كثيرة ٠‏ ولعل شطر الممائل القياسية يجري على هذا 
المنهج ٠‏ وهو مقبول باتفاق التائلين بالقناس ه 

٠ لفظ دء زء ل : «ماء وهو صحيح أيضا‎ )١( 

)لم ترد الهاء : في ها /, ل 2 زاء 

(5) انظر نشسين الحقائق على الكثز (ه/؟5؟) ٠‏ وقد ذهب مالك 
والشافعي وأبو ثور الى قبول اقراره ٠‏ وقد تردد التقل عن أحمد » فراجع 
المغنى لابن قدأمة ( 0//الا١‏ ) ومغنى المحتاج على منهاج النووي ( 55١/9‏ ) 
وما سسياتي ص 8؟١‏ هامس ” ٠‏ 

62 فيه : ١‏ فكان ٠٠٠‏ قلتم » * 

(0) فى ها/ ل : «١‏ أثر , ٠‏ 

6١‏ لنظا ل ادء ز: ديههمء 
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خيال وتلبيه : 

فان قال قائل ؛ من قدم الأخ من الأب والأم » على الأخ من الأب 
باختصاص'(" بالقرابة الخصوصة » مطالب باثنات الملة ؟ ولا يغنه قوله : 
ان هذا يؤثر بالاتفاق في التوريث ٠‏ اذ يقال : اذا سلم لك تأثيره [ 
التوريث والتقديم فيه "© فلم ينبني أن يؤئر في التقديم في ولاية 
التكاح ؟ وعل وقم النزاع الا يه ؟ 

وكذلك يقال للحنفي” اذا علل بالصفر : انه ان سلم لك تأئير الصغر 
في ولاية المال وفي حق الابن فلم قلت [ انه ]20 شغي أن يؤثر في 
ولاية البضع وفي حق الثيبٍ ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ ٠‏ وهل جر الى 

الأمثلة التى أوردتموها””؟ [ فان المعلل لا يخلو اما أن يكون 
ا 1 سياف ور عون لوا ا لك اي آخر يزعم أنه 
من جنسه ٠‏ فان ظهر تأثيره في عين الحكم المتتازع فيه : لم لتصور الخلاف 
ممه ؟ اذ ألوصف اذا امّفق على كونه مؤثرا [ في يجاب حكم > كيف 
يحكم بتخلف الحكم عنه(2 من وافق على كونه نه مؤئر! ] فيه ؟ وهل 
-0 كونه مؤائرا فبه معنى سوى بوت الحكم [ به ]!"2 » وتربه 0 
؟ وانما يتصور اظهار الوفاق في غير محل النزاع ٠‏ 





* ٠» لفظ ل . ه : و لاختصاصة‎ )١( 

(؟) في ز : « في التقديم في التوريث ه وعي صحيحة أيضا ٠‏ (5) لم 
ترد الزيادة في د . ل * 

(©) في ه : «١‏ ذكرتموها , ٠‏ 

)"2 هذه عبارة هس » ل : وهي الأظور والمنأسية ٠‏ وفي دء نز : هد فان 
العلل ٠٠٠‏ أن يثلير » ٠‏ 

(6) لفثل ه : «٠‏ عند » , وما بين القوسيز, قد سقط كلد هن دده 

90) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

0( في ه . ل , ز «١:‏ وترثيبه » ٠‏ 
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وكذلك الجهل : ظهر(' اثره في افساد العوض في عقد السع ؟ فلم 
00 ا 1 5 أ و - 9 . 90 . 
يلبغي أن بودي اد" احذان راوياه كلع 017 ' * وحق 
النير : ظهر تأنيره [ في الحجر ]' في الهبة في حق المريض > فلم ينبغي 
أن .يئر في الححر في الاقرار ؟ فما وجه التقصى عن هذه المطالية ؟ 

الجواب : أن هذه المطالة ساقطة [ السرة ]2*0 باتفاق القالسين ٠‏ وفي 
قبولها!*؟ حسم باب القئاس © فان التعليل : لتعسدية الحكم المتصوص 
[ عله ع(" الى غير محل النص ء 

وهنا السؤال يرد على العلل”"؟ الثابتة بالنتص والايماء وطرق 
التنبهات ٠‏ فقال : ادال حرم البع في وقت النداء لكونه تركا للسعي 
الواجب 6 فلم حرم النكاح والاحارة 5 وان سلم كون 2 السعي 
نرك السعي بالليع » ولا يحرم بالنكاح ؟ 


ويترّى ”2 من هذا الى التخصيص بالشخص والزمان [والمكان]7” 13+ 


فبقال : اذا أثر الزنا في حق ماعز » فلم يؤثر في حق غيره ؟ وأثر الجماع 
في يجاب الكفارة في حق الأعرابي »> فلم يؤثر في حق غيره ؟ 





* في ها ل 2 ز: وثبت 4ه‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة : في د , ل 2 ه ٠‏ 
ثم ترد الزيادة : فيز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د . ل 2 ز * 
(5) في د؛ ل 2 ز:ه قبوله » ٠‏ 

(5 لم ترد الزيادة : في هاء, ل * 
50 لفظط هس : ١‏ العلة ,م ٠‏ 

(8) فيه : ١‏ ولم اذا م ٠‏ 

(3) ني ز! ١‏ وهو يترقى 6م * 

* سقطت الزيادة من د » ل 2 ز‎ )٠١( 


ب ١6‏ مه 


فان قيل(21 : ظهر على القطع أن لا اختماص"'؟ للحكم [ بالأعيان 
والمكان والزمان ؛ وعرف هذا" بأدلة قطمية في الشرع ] ٠‏ 

فنا : [ لا مستند ع فيه الا معرفتا باشباع الأحكام الأسباب” 
المؤثرة فمها * فانا لا نقتصر على الفاء الزمان والمكان » ققد قال الله تتعالى 
هيا أيها الذين آمنوا اذا كحم المؤمنات ُ 0 سن قل أن 
تَسكُوهن » فمالكم عليهين” من عداة : ل 
ذلك في حق المؤمنات » ويتلحق بهن الكافرات ؛ لأنه فْهم السبب » وهو 
الطلاق كيل المسبسى » فاذا”؟ كان مسا لسقوط العدة في حق المؤمنة » 
فكذلك يكون في حق الكافرة ٠‏ 

وكذلك قال تعالى : ٠‏ فلم تجدوا ماء اموا »230 م كان0) 
ذلك في اللمس والنائط » ونحن نطرد ذلك في البول 1 7١‏ - ب ] والتوم 
والذى والنى” وجمع الجهات ٠‏ لأنه فهم بالايماء أن السبب : ققد الماء » 
فاتبعنا السبب دون المحل ٠‏ 


وعلى الحملة : مثل هذا السؤّال ,يظهر من منكري القاس »2 وينجر” 
به" الى انكار هذه الأمثلة » وهو خروج عن اجماع الصحابة وانفاق 


٠ » لفظ ى . ل ,» ز : ه« قال‎ )١( 

(؟) في د : ه أن الاختصاص » وهى مصحفة ٠‏ 

29 في ه ء ز : «١‏ ذلك . ٠‏ وقد سقط ما بين القوسين من : ل ٠‏ 

(؟) سورة الاحزاب (55) ٠‏ 

(5؛ في ل ء ز : ١‏ إذا ه وقد ورد فيهما قبلها الزيادة التالية : « فا 
قال قاثل : لم قلتم ان الطلاق قبل المسيس ؟ » + 

50 سررة النساء (59) ء 

50 لفل هه ء. ل . ز : ١‏ قال 4م ٠‏ 

( في ها ل : م به ٠‏ 


-ا١ا١5-‎ 


باباعه وقطم النظر عن المحال” والصور ٠‏ 
ولاية النكاح - أن يقال : لقرابة الأم مدخل في الارث > فأثئرت في 
الترجح ؛ ولس لقرابة الأم مدخل فيولاية الكاح ؟ 

قنا : [ القياس لا يحسم 1" باب الفرق على العترض © ولكن 
ابداء التأثير بحسم [ عليه 27 باب المطالية » ويسرهقه الى بان مفارقة”© 
بين المحلّين » بعد جريان الاشتراك فما ظهر تأثيره ٠‏ والنظر في هذا يتعلق 
بالمجتهد > وبالمماظر”؟؟ : 

ما المجتهد ء فعليه أن يبحث عن مدارك الفرقر بين الميراث [ وبين ]200 
ولاية البلضع » > يطريق السير والتفحص عما يمن” له من الخال ٠‏ 
فاذا لم يظهر له فرق : فقد لم جمعله عن الممارضة ء فييحكم بقاء 
وان؟ ظهر [ له "2 الفرق : نزل ذلك منزلة المعارضة اذا ظهرت ٠‏ 

وآما المناظر > فلس عليه في التلر ب التعرض لانتحسام مدارك 
الفرق »> بعد اانه الاشتراك في الوصف المؤثر : لأن الاشتراك قُُ الوصف 
المؤئر دب على الظن الاجتباع ؟ فملى الخصم ابداء ما يقابله ٠‏ أما 
المطاللة المحتّضة” > دون التنيه على وجه الاشكال في إلفرق > نساقط ٠‏ 

فان قبل0© : لم كلت : ان [-مزية ]20 قرابة الأمومة اذا رجح 





(1) في د : ١ه‏ لولا القياس لانحسم », وهي صحيحة أيضا ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ه . ل ٠‏ 

9 في ه +١:‏ فرق 4 * 

(2) فى د ل ٠4ز:‏ «والتاظر » ٠‏ 

(ه) ني ل : ه وغيره من . ٠‏ 

(5) في دءاه : ١‏ فان » ٠‏ 

0 لم ترد الزيادة : في ه . ل ٠‏ 

(6) في ل ٠ه‏ : « قال » ٠‏ 

(9) صحف في د , بلفظ : « من له ه ٠‏ 


- 1190 سس 


قرابة الأبوة فبما لها أثر فيه » فينبغى أن يرجح يما لا أثر لها [ نيه ]217 ؟ 

فهذا السؤال صحبح ؤان كان على صينة المطالية ؛ لأنه اشتمل على 
التنبيه على ما يطراق اشكالا على(" الجمع » فان هذا الوصف له أثر 
[ في الميراث ]!"" فلا يبعد أن يكون معشرا في الترجبح [ فيه ]1 + فقد انيه 
على الفرق ولكن على صنغة المطالة » وهو الأحسن في ايراد [ هذا ]9) 
السؤال » والأبعد' عن الانتهاض للابتداء والتمهد ء والتصدتيى*؟2 للذب 
عن صحه دعرى 10 رها في معرض فرق مطرد متعكس » يطالب باصحيح 
كلا طرقفيهة ٠‏ 


فاذا ذكر هذا اللسؤال » نملى الناظر العلل أن يعترض عليه بما 
يفده + فان عجز : كان منقطعا + وهذا الجنس جار في جميع الأقسة ٠‏ 

فأما المطالبة المحضة ‏ بعد تسليم تأثير الوصف في الحكم في الأصل ب 
فهر دعاء الى تخصيصس العلل بمواردها ٠‏ وهو حسم لاب0*؟ القياس ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان قال قائل : حاصل هذا المسلك راجع الى أن الاجماع”2 أظير 
يرا لمنى في حكم”" » فليكن مؤثرا في جنسه + وللمنازع أن يقول أنا 
قائل بموجبه » وهو مؤئر في جنسه ؟ ولكن ما الدليل على أن محل النز زاع 


٠ سقطت الزيادة من داء ل‎ )١( 
٠» فيدء ل 2 ز:« الى‎ )( 
٠» لم ترد الزيادة : في د » ل » ز‎ )9 
٠ » صحف في د ء بلفظ : « والمتعدى‎ )5( 
. في ه :ء باب » على الاضضافة‎ )0( 
في ز بعد ذلك زبادة : « اذا » » والمعنى صحيح عليها‎ )5( 
أده 1 مه‎ 
٠ , فيه : هد الحكم‎ )( 
- هاا‎ 


[ من 2١7‏ جنس ١حل‏ الوفاق ؟ فلايد من إثامة الدلل عليه م والخص 
لا يسام أن ولابة التكاح.- في آمك ستحقاق التفدم فه ب هن جنس الميراث 
ولا أن ولاية البغع - في حق الصغير ‏ من جنس ولابة امال » ولا أن 
الصداق ف التائير بالجهذلة [ +7 ١‏ ] من جنس الثمن > ولا أن الافرار 
في حق المريض - من جنس التبرع > وهلم جر" الى نظائره * 

ولو لم يطالب باقامة الديل على ذلك [ واكتفى !"2 بما ادعاه - 
من التأثير فيما زعم بتحكمه أنه من جنسه - لا تتسع صلك التعليل9©) 
والالحاق > ولجاز ابعاد التحمة بالتألف بين المتاعدات ٠‏ فقول القائل 
ضربا للمثل : ظهر تأتير الحلول في ابطال الكتابة على أصل الشافعي » فليكن 
مؤثرا في ابطال السنّلم فل شن افافة ول عن اسداس فيه رو 
أيضا : ظهر نا أثير التفر'ق'”) قبل القبض في ابطال بع المطعوم بالمطعوم ؟ 
فليظهر" في اشاب وسائر الأموال ٠‏ وكذلك؟"2 في حكم تحريم الفضسل 
والشّساء ٠‏ وكذلك يقول : الحج يقضى عن الميت » لأنه دين كما قاله 
رسول الله عليه وسل”"2 ٠‏ فتقضى الصلاة والصوم كذلك ٠‏ الى غير ذلك : 


حم 
3 





)١(‏ لم ترد الزيادة : في ل 2 زاء 

٠ , فيه : , اكتفاء‎ ١ 

9) صحف في د ء ل , نز ب بلفظ : ٠‏ التلفيق » ٠‏ 

(5) في دء ز: ه ويقال » ٠‏ 

٠ ٠ الفرق‎ «١ : في ده‎ )0( 

49 ف د : «١‏ فكذلك » ٠‏ 

) في حديث الخفعمية ٠‏ الوارد فيما سبق  5(‏ أ) ٠‏ وقد ذهب 
أبو حنيفة ومالك : الى أن الحج يسقط بالموت : ولا يلزم الورثة أن يحجوا 
عن الميت الا أن يوصى ٠‏ وقال الشافعي وأحمد : انه لا يسقط. بالموت » 
ويلزم الورئة الحي عنه من صلب ماله ؛ سواء أوصى أو لم يبوص ٠‏ واتفقوا 
جميعا على أن النيابة في الحج تصح : في حق الميت ٠‏ وفي حق العاجز ٠‏ 
راجم : الأم 48/١(‏ و١٠)‏ والمهذب )١199/١(‏ واليداية (١/؟؟)‏ 
والاشراف )519/١(‏ والافصاح (0648) والبداية (١/9ا؟)‏ * 


- ١١9 - 


من أمور بعدة لابد من أرتكابها في تلصرة") هذا المسلك »ولا وجه لها * 

فالجواب”'2: أن اقامة ابرهان على تجانس الحكمين لبن في المقدور ؛ 
لأن المجااسة تثبت0 بالاشتراك في جميع الصسقات » واتتفاء الصفات 
الفارقة ٠‏ وذلك غير متصور ؟؛ فانه اذا( ظهر الاشتراك في صفات > تنقى 
[ صفات فارقة ظاهرة » وتحتمل ]70 صفات فارقة خفية : ينب مدعى 
انتفائها الى التحكم بما لا يعرف ٠‏ 

وف هنا السؤال ‏ - أيضا حلم باب القاس © كما في التخسص 
بالمحل والشسخص والزمان والمكان في الأمثلة التي خرباها ٠‏ ولك.(0) 
لو فوآض اليه التحكم بدعوى الججسة : للزم نه نوع آخر من 
التحراف”"2 والاساع”") ٠‏ فانما الحكم الفصل » والفيصل'"2 العدل ؟ 
ابانة التساوى في المناسية » وبه تنقطع المطالبة * 

وبانه أن تقول : قدم الفسرع الأخ من الأنٍ والأم على الأخ من 
الكيسن » في الميراث + وللس هو على مذ اق التحكمات اللجامدة » التي 





٠ » صحف في داء بلفظ : ا« نظرة‎ )١( 
» الفاء » من ز‎ ١ (؟) سقطت‎ 
٠ في دء لء ز : ه ثبتت » ولعله تصحيف‎ )5( 
٠» في ل 2 زءد: دان‎ )5( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )0( 
* » صحف في دء بلفظ : « ولأن‎ )0( 
٠ في دء هاء ز : ١ه التحرق » وهو تصحيف‎ )0 
٠» » والامتناع‎ «١ : صحف فىي زء بلفظ‎ )8( 
» صحف في دء بلفظ : « والفصل‎ )9( 
٠ الام » وهو خطا وتصحيف‎ ١ : في د‎ )٠١( 


- ه175 هه 


لا تلائم مسالك العقول”! في رعاية العدل والتّصفة والنظر للجوانب ؟ بل 
عقل أن2'0 تقديمه لاختصاصه بهذه المزية المخصوصة من القرابة +* فهو 
سبب الترجمح والتقديم ٠‏ وهو معنى يناسب التقديم » ويتقاضاه وستدعبه ٠‏ 
ومناسبته اللتقديم في ولاية النكاح » كهى في الميراث ٠‏ فان التقدم والتقديم 
والسب المقدام لا يختلف بما يه التقديم' ؟ وانما الاختصاص يناسبٍ 
التقديم مطلتا في كل ما يتصور فه التشاوى”'" والتفضيل ٠‏ 


وهذا !لقدر من التقدير يندب على الظن الاجتماع » وتتقطع به 
المطالبة » وعلى الخصم بعده أن ينبنّه على وجه الفرق »> كقوله : ان قرابة 
الأم لها مدخل في الو رانة » ولا مدخل لها في ولاية النكاح ٠‏ [ تتائيرها في 
الترجح ما لها نه مدخل » لا يدل على تأثيرها في الترجمح يما لا مدخل 
لها فيه ]910 ٠‏ 

فقول القائى : لا مدخل لقرابة الأم في العصوبة ؛ وهذا ترجح 
[ في الميراث ]27 بطريق العصوبة ٠‏ فقول المعترض : الفرض والتحصيب 
طريقان في الميراث ؛ نله ‏ على الحملة ‏ مداخل في جنس الميراث * 

فقول القائس : انها ”ب مع كونها مؤئرة في الفرض - ساقطة 37 
التأثير في أصل المصوبة ؛ فكيف اعتسرت في الترجح [ بالصوبة في 





٠*٠ المعقول » ولعله تحريف‎ «١ : في ل‎ )١( 

(؟) صحف في دء بلفظ : ١‏ عن »م * 

(*) ورد في ه ,2 ل بعد ذلك زيادة : « وإلتساوق » + وهي 
من الناسخ * 

(5) في دء لء ز : « فتأثيرى ٠.0٠6‏ تأثيرة 2.0 له 006مء 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل © زاء 


(0 في ه : ءه ساقط » * 


- ١ #"6- 


الميراث 00 ؟ٍ 


كذلك يتحاذيان إهداب النظر » وتجرى مراتب الكلام على مانك” 
معقولة المرام » متتّسقة النظام ٠‏ فأما الجمود على المطالية7'؟ بعد ابداء المشاركة 


وكذلك الحنفي [ اذا فال ]0 في الب الصغيرة : انها صغيرة فيولى 
عليها [ ؟٠‏ - ب ] كاليكر ؟ وطلوليب”* باثبات الوصف - نيقول : ظهر 
نبي الصفر في ولابة امال ؟ وولاية' البضع من جنس ولاية لمال1*0 , 

فاذا قل : قلت : انه من جنس ولاية المال(*؟ كم كفاه أن يقول : 
ا اياه ؛ لأن التصرف في البضع كتصرف في 
امال » لارئياط(2 قوام مصلحة المعشة [ به] 7" ؛ والصغر” نوع عجز 
مخدض نت ال مشفق يتولى ما يتعلق بالمصلحة ٠‏ فقي هذه المئاسية 
تستوى الولايتان » ولس ربط ولاية المال بالصغر خارجا عن المعقؤل © بل 
هو معقول!9) ع وسية ما ذكرتاة ٠+‏ 


فعلى الشافعى 27 بعد ذلك النزول عن المطالة » والتنيه على وجه 








٠ فيها,‎ +٠٠ فيه : ه« في العصربة‎ )١( 

() في ز - بعد ذلك زيادة : « بالتأثير . ٠»‏ 

5 فيه : «يتقول .م ٠‏ 

رق افق 330 و تطرليية: 

(5) في د ل2 ز: همن جنسه » ٠‏ 

)0 في ده : « في ارتياط . ٠‏ 

0/0 لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

)03 فيد.ءز: «المقول » » 

به في ه: « الش.فعوى ٠»‏ ردو خطأ لأن النسبة الى الشافعي شافعي ٠‏ 


- 15 - 


الفرق بين الولايتين » أما من جهة الاريماء في اضافة هذه الولاية الى المكارة 
والنسّابة في الأحاديث الواردة ؛ [ أو ]7 [ إلى 29 الاجماع على” © تأثير 
الرضياء في ولاية اللضع بالكارة » دون ولاية المال ٠‏ يعنى [ به ](*) 
الاكتفاء بالصمت ؟ أو الى الناسبة في افادة الشابة نوع ممارسة توجب قطع 
الاجار عنها ٠‏ الىغير ذلك : من طرق الكلام في انلك المسألة * 
وكذلك : اذا ثال الحنفي في مسألة غرماء الصحة والمرض : ان اقراده 

في المرض يفوت حق الغرماء » فيبطل في حقهم كالهبة ؛ قطلولب"*) 
بالاثيات ‏ يكفيه أن يبت بالسسّر أن الهبة انتعت لحقهسم [ فشغى أن 
يمتع الاقرار ٠110]‏ 

فاذا سلم له ذلك وقبل”"2 له : لم قلت : ان انهبة اذا امتتعت لحقهم» ينبغى 
أن يمع الاقرار ؟ كان ال.ؤال ساقطا بعد استواء الهبة والاقرار في المناسبة » 
لأن اللقصود عصمة حقوقهم ؟ والاقرار' كالهبة في التفويت ٠‏ 


فعلى الشافعي أن ينبه على وجه الفرق > بأن يقول مثلا : حق(*) 
الغريم أثتّر في منع المريض من”*2 الهبة امستغنى عنها ؟ فلم يؤئر في المنع من 
الاقرار المنتقر الله ديا وشرعا وعرفا 8 

» لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

( في دء زه في ٠»‏ 

(*) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(ه) فيه ء ز : ٠ه‏ ولو طولب ٠‏ وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة : من د 2 ل 2 زا * 

0) سقطت ١‏ الواو ه من د ٠‏ 

(8) في ز:ه لحق ٠٠-٠‏ أثر » بالتحريك ٠‏ 

(8 في عاء ل :ا مدعن ٠*٠.‏ 


ا 0 


فقول الحنفي : اذا ظهسر أن المانع حقوق” الغرماء » استوى7'؟ في 
المنوع به المحتاج” اله والمتغنى عنه ؟ كما في الرهن والتركة : اذا تعلق 
بها الد ين + 


فقول الشافمي : حق الغريم لبن كهية('2 الحقوق > فانه لا يمئعه 
من صيرقه الى أوطاره وأغراضه 2 وآثمان الجوارى وامتلادهن » ومهور 
الناء مع الاستغاء عنهن ؟ لآن ذلك 2 مظنة الحاجة » وكذلك الأفرار 
ملتحق” بها » وينقطم عن الهبة » 

فهذا دراج النظر » وترابب الفكر ٠‏ فأما المطالية » فملقطعة ببان 
الاستواء في اللاسة ٠‏ كما سبق 0 


وأمال' ما أوردناء ‏ من الامثلة في تقرير هذا الخال ا كسبل دفعها 
أن يقال : 


أما فول القائل ال |3 ر في افساد الكتابة » فليزثر في اقساد 


الم فهو باطل لأن هذا القدر ينتقض بالبيع وسائثر العتود التي 
لا عدي ينا اعد ٠‏ اذا دا بها متو كار وجيت 


لاع 5 2 5 - , ٠.‏ 57 - 
افان إبدى : بان كل واحد عقد ارفاق شرع في حق عاجز بالرق 


* في ى : : استويا» , وهو تحريف‎ )١( 

(5) في دءز. ل ١:‏ كهذه », وهو تصحيف * 

9) صحف في داء بلفظ : ١‏ ملتحقا » ٠‏ 

(5) لفظ ىو ز : ١‏ قأما . ٠‏ 

(ه) في ل , دام للحلول آثر » بالتحريك ٠‏ وصحف في از بلفظ : 
« للحلول » ٠‏ 

(5) في ز : ه قبل ٠‏ وهو تصحيف ٠»‏ 

100 ورد في ز/ بعد ذلك زيادة : م عليه » ٠‏ 


- ١55 - 


والافلاس ؟ والرفق0؟ يتتفى بالحلول « اراي كال القن 
والقطلات”"" عنه المطالة > ولزم , أن يعترض عليه اما بالنقض بالفرض > أو 
بالفرق بين السسّلم والكتابة » أو بأنه لا قائل بهذا المذهب [75 3 ] وهو: 
التسوية بين المقدين في الصحة والءطلان ؟ فان كل واحد من الفريقين فرق 
بنْهما » الا أن يصدر من مذهب ذي مذهب »> فبعترض عله : بطريقة ]9 
لا بالمطالية ٠‏ 

وأعا فول القائل : التفرق ثبل القيض أبطل ببع الطعام بالطعام » 
فيطل غيره [ فهو ]1*) تحكلم > ولا يمكنه ابداء الاشتر تراك في الئاسية ٠‏ 


وأبو حتيفة لا يقول باشتراط التقابض الا في النقود » ويعلل ذلك 
[ بالتحرز ان عن بسع الكالىء الى 200 م ولا بطرد ذلك قٍ سمائر 
الأعان ٠‏ 


والشاقمي يعلل تحريم المطعوم سبب الطعم ومنامبته لتقيد طريق 
تحصيله بمزيد شرط وتضصق ؟ فالمطالة متوجهة على هذه الملة ٠‏ 


وأما فول القائل : ان الصوم د ين" كالحج »> فقغى عن الميت ‏ فهو 
على شكل القاس ٠‏ ويف لاء وقد علدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


٠ » صحف في ز بلفظ : م والرق‎ )١( 

((0) في د : ه« وانقضت » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(*) زيادة جيدة 2 لم ترد في الأصول ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز * 

(6) أي : سم الدين بالدين : المذهى عنه في حديث رواه ابن عمر رضى 
الله عنيما : فانظر : الموطأ (؟98/5١)‏ والمستدرك (؟/لاة) وصتن الدارقطني 
)5١9(‏ والسمن إلكبرى (540/5) والمنتقى (925/59؟) ونصب الرايسة 
(69/5 والمشكاة (9//ا9) ونيل الأرطار (2/4؟17١) ٠‏ 


- 1858 


بكونه دينا » في قوله : « أرابت لو كان على أبمك دين [ فقضيته » 007 
ولكه منقوض بالصلاة ٠‏ 

فان خاافتك مخالف هما(" جميعا : منع من هذا القاس بالفرق 
لا بالمطالبة ؛ وقيل : كونه”' د ينا أنثّر في تجويز الشابة للوارث فما يقل 
اللبابة شرعا في الحباة » وهو : الحج » فلم يوئر يما لابقبل النابة أصلا ؟ 
فكون هذا تنها على وجه الفرق > ويين أن المطالية تنقطع بابداء الاستواء 
في الناسية ٠‏ 


خيال وتلبيه : 


فان قال قائل : ابداء الاستواء في الماسية انما يمكن7؟) فما عقل المعنى 
في كونه مؤئرا [ في حكم ]2*7 وقد ينصب الشارع سسب مؤثرا في حكم : 
لا( يعقل معناء » ولا ندرى : لم أثر فيه ؟ 

وهذا كقوله عله اللام : « من مس ذكره فليتوضاً » » جمل 
المنق7"© سنا لاوضوء + ؤلالة) يعقل معناه ؟ ومع هذا يقاس عليه مسّسه 








(0) لم ترد الزيادة في داء زاء 

(؟) حرف في دء بلفظ ١‏ فيها » * 

5) في ز:ه لكونه ٠٠‏ أثر ء بالتحريك ٠‏ 
(5) في دءاز:«هيكون . ٠‏ 

(©) لم ترد الزيادة : في ل » د / ز * 
(1) فيذ: دفلا * 

:0 في ز : ه اللمس » وهو تصحيف ٠‏ 
(6) فيه :د فلاء ٠‏ 


- ١ 755- 


ذكر الغير » وقد بخرج عن(١2‏ عمومه!" له 1 نفسه بعد الأاية10 ٠‏ 


وكدلك قال تعالى : « أو لاميتم الساء بلككاع فجعل اللمن سسا 
الوضوء ولا ندرى ماسيته [ له ] ال ثم ألحق به الرجل اذا لامسته 350 
المرأة » والمرأة اذا لاميت27 الرجل ٠‏ 


وكذلك : إنعقد الاجماع ء لىأن خروج الخارج من السسلان بوجحب 
الوضوء > ولا مناسية له > وأالحق المخارج من غير السبيلين ‏ به" , 
أما أبو حشفة : فألحق الفصد والحجامة وغبرهما(ة2 ٠‏ وأما الشانعي : 


- 


اراس يكين 


[ فألحق 0 *4ها اذا انسد الممخر ب '' الماد وانفحت نقلة تحت 





٠ في ها:همن ع‎ )١( 
٠ » بلفظ : « عموم‎ ٠ إقة حرف في ل‎ 
, (؟) ذهب الشافعية : الى أن الوضوء ينتقض بمس الذكر مطلقا‎ 
وبلمس النساء , وبخروج الخارج من السبيلين » ومن غيرهما : اذا اتنسد‎ 
غير‎ ٠ ووافقهم المالكية في هذا‎ ٠ المخرج المعتاد » وانفتحت ثقبة تحت المعدة‎ 
وذهب الحنفية : الى أن‎ ٠ أنهم اه شترطوا في نقض اللمس أن يكون بشهوة‎ 
٠ خروج الدم والقيح والقىء ناقض .2 والى أن المس واللمس غير ناتشسين‎ 
والاثراف‎ )١5( والهدابة و4 والافنصاح‎ )595/١( مراجع : المهذب‎ 
٠ )59/١( والبداية‎ )؟؟/١‎ 
وانظر : أمعمعكام القرآن‎ ٠ )١( سورة النساء (؟5) والمافدة‎ ):5( 
٠» )0-0( للشافعي (1/اة) » وآداب الشافعي‎ 
٠ (ه) لم ترد الزيادة : في ها‎ 
٠ >» لمست‎ ٠*٠ فياه : «المسته‎ )( 
١ (/80ع)» لى ترد الزيادة في 3د ل مه‎ 
٠» في دءل:ه« وغيره ه‎ )6( 


() سمقطت الزيادة من د 
030 في ل : ه« المسلك » * 


لاا - 


العدة + الى أمثال له يحرى فهأ شكل القباس المؤثر > ولا يمكن ابداء 
الناسبة حتى يظهر به الاستواء في المتاسية ٠‏ 

وصورة. القناس في هذه المائل أن يقول : مس الذكر” » فنتقض 
وضوء.(١2‏ م كما اذا مس ذكر نفسه ٠‏ 

فاذا طولى » قال : ظهر تأثير مس الذكر في الوضوء بالتص » وهو 
قوله عله السلام « من مس ذكره فلتوضاً » ٠‏ 

فان قل له : ظهر تأثير مس ذككره في الوضوء لا مس” ذكر غيره ؟ 
فكيف ينفصل عن المطالبة بابداء الاستواء في المناسبة » ولا مناسبة أصلا ؟ * 

وكذلك يقس الملموس" على اللاس » ولمْس المرأة الرجل على 
لس الرجل المرآة ؛ وينظهر التأثير بألتص » ويعجز عن ابداء الاستواء 
في الماسية ٠+‏ 

وكذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له 
في" عبد قوم عليه اباقي » حمل عتق النتسرك0 سيا لمتق البافسي 
وغرمه » ولا مناسبة له » نم تنقاس عليه الأمة' ٠‏ 

الى غير ذلك : مننظائر”؟2 لها كثيرة » ترجع جملتها الى تصبٍ 
الشارع [ 78 - ب ] > أسابا مؤائرة في أحكام لا يعقل معنى كونها مؤائرة 


(0 في هاءل : ه طهره » ٠‏ 
() فيها: دمن ٠.»‏ 
(9) فياه : « النصف » وهو صحيح , وفي ز : « الشريك .» وهو 


تشصسحيفب * 


(5) في دء. ٠‏ نظائرها » ٠‏ 
- خأ - 


في ائيات'1؟ تلك الأحكام » ويسجرى فيها الفياس ٠‏ 


فما سبل ”2 الدخروج عن المطالية دون ابداء المناسبة فيها ؟ [ أو ما سبيل 
ابداء الخاسبة فها ؟ > أو ] مال وجه الافتقار الى المناسمة في الأمثلة الابقة » 
040 
[ ان لم نفتقر اليها في هذه الأمثلة 86 


فالدواب0*؟ : أن هذه الأمثلة احتلف7١)‏ الأصوللون في تسمتها : 


فمنهم من عبر عنها : بأنها في معنى الأصل ٠‏ وهذا عندنا كلام مجمل * 
والوجه : متها قاما » ولكن لبس من قسل الأمثلة السابقة ٠‏ فان 
القائس ‏ في مثل هذه الأمثلة ‏ لا يجمل اللسبب المؤثر في حكم [ مؤثرا في 
حكم ]!*2 آخر > حتى يطالب بائيات المجانسة بين الحكمين > بالاستواء في 
ل بو ير ل مؤثرا في عين0'؟ الحكم الذي ظهر أثره 
فبه » ولكن في محل آخر غير منصوص عله اذ [ قد ]!: © ظهر تأثير 
اللمس والمس وخروج الخارج » في ايحاب الوضوء دعر ا 0 
يجاب الوضوء * 


٠» , انتاج‎ ١ : في ها ل‎ )١( 

زفق فياه : د سيب 6ه 

(؟) في دء ل : « وعاء ولم ترد الزيادة اللسابقة : فيهما ٠‏ 
(5) في د : «١‏ دون أن نفتقر ٠٠٠‏ المسئلة » » وفيها تصحيف ٠»‏ 


(0) هذا هو المتعين » وقد ورد فيه , بلفظ : « والجواب »,2 وفي 
غرها بلفظ « الجواب » : 


(5) في د :زه اختلفت » ٠‏ 
[49 في دء صاء ل ؛ «٠‏ تسدميته » ولعله تصحيف ٠*٠‏ 
(8) سقطت الزيادة هن ل ٠‏ 
(15 في ل : ١‏ غر » وهر تصمديف * 
(88 لم ترد الزيادة في داء ل ه ٠‏ 
ؤ]اا- 


نمم » لو قال [ قائل 2١١]‏ : هذه الأساب اذا تفتضت الطهارة » يدبغى 
أن 'نقض الصوء”؟ ‏ لكان9© هذا وو زان الأمثلة السابقة > ولقل له : 
ل ل :“ذا لير تامف تققى الطلهارة. حش آنا يتلهر :لقي تفن المريزء ؟ 
ونضطئ الى ايداء المجانسه بالاستواء ف المناسة ٠‏ 


[ن : نرى ]!' أن بلقب هذا القياس بتتقيح مناط الحكم 
ومتملّقِه ٠‏ وسنذكر أمثلة هذا الجنبس في موضعه(*؟ ٠‏ 


وقد سمى فريق من الأصولين هذا الجنس : دلالة الخطاب ٠‏ وسماه 
آخرون : ما في معنى الأصل ٠‏ وحاصل ذلك يرجع الى تقح متعدّق 
الحكم ومناطه » بالغاء ما اقترن [ به 2١7]‏ وقانا غير مقصود باضافة الحكم 
اله ٠‏ فان قوله : [ من ]27 مس ذكره فليتوضاً ؛ إضافة الوضوء الى مس 
الذكر لا باعتار أنه ذكراه ؟ ولكن جرى ذ كر الاضافة اليه وفاقا » لأنه 
الغالب في المس ؟ اذ بعد أن , سق الأسان دك ره 


وكذلك قوله عليه السلام : ٠‏ من أعتق * شسركا له في عبد » [الحديث]!48, 


* لم ترد الزيادة في هم , ل‎ )١( 

0) صحف في ز بلفظ : «١‏ الوضو 
(*) في د : ١‏ كان » وما اثيتناء أولى *: 
(5) في هه : « وثرى »م 6 

(ه) أنظر ما سيأتي ( 38ب ]أ) * 
(5 لم ترد الزيادة في د ؛ ل * 

90 لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

8) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 


92 3 


فاعناق البعض سبب السّراية [ لاعتاق كل العبد 2١7]‏ ؛ ولكن جرى ذكر 
السد وفاتا : لأنه السابق الى اللسان في العادة * فهو بحكم العادة ‏ كتاية 
عن الريق ٠‏ 

وكان كقوله عله السلام د أينما دجلل مات أو أفلس” فاون" 
المتاع اق * بناعه » ٠‏ والرأة ملحقة بالرجل » ولكن جرى ذكر؟» 
الرجل وفاقا : لأنه السابق الى اللسان » فهو بحكم العادة ‏ كتاية عن 
الانسان في هذا المقام ٠‏ 


1 
لبلا ب طلقت "عند أكثر الفقهاء!؟» » لأن اليوم في هذا القام ‏ بحكم 
العرف”7*؟ ‏ كناية عن الوقت » فانه السابق الى اللسان ٠‏ 


وكذلك ! لو قال أزوحته : آنت طالق نوم يقدم زيد“ »> فقدم 





)0( هذا هو الصحيح وعبارة ه , ل : ٠ه‏ لا اعتاق بعض العيد » 
هذا وقد ذهب الشافعى ومالك وأحمد : الى أنه إذا أعتق شريك شقصا له 
في مملوك ‏ عتق كله ٠‏ وضمن حصة الشريك الآخر ؛ هذا اذا كان موسرا ٠‏ 
فان كان معسر! , عتتّق نصييئه فقط ٠‏ وقال أبو حنيفة : يعتق حصته 
فقط , ولشريكه الخيار بين أن بعتق نصييه » أو يستسعى العبد أو يضمن 
شريكه : هذا اذا كان المعتق موسرا ؛ فان كان معسرا ء, فله الخيار بين العتق 
والسعاية فقط ٠‏ فراجمع الأم (/9/ ؟18) والهداية (12/2) والمهذب 0 
والوجيز (؟5/5/ا؟ )والافصاح (519) والاشراف ٠+ )١5/9(‏ 


زفقة ف ز :م تخصديص 6 * 

9 في ها ء ل : ٠‏ فلان ٠ ٠‏ 

(5) قد ذهب الحافية : الى أن الطلاق يقع ؛ لأن اليوم يذكر في أمثال 
هذه الحاألات ويراد به : مطلق الوقت ٠‏ وذعب الشانفعية : الى آنه لا يقع , 
الا اذا قال : أردت بأليوم الوقت ٠‏ راجم : الهداية )١91/1١(‏ واللمهذب 
0١5/0‏ والوجيز (15/5) * 


(ة) فيه : ١‏ العادة و , وكلاهيا صحيح ٠‏ 


- ١" 


وكذلك قال رسول ألله صلل الله عل هوسلم ١:‏ لا بولن أحد كم في 
لماء الرناكد »”'2 يتضمن تحريم صنب” اليول من الكوز في الماء ؟ لأن 
المفهوم انعم من “نجس الماء بالقاء النجاسة فيه ؟ ولكن الانسان بطبعه ممتتع 
من(" القاء النجاسات في الماء من غير غرض ؟ وانما يتفق منه البول في الماء ؛ 
فجرى تخصصصه وفانا بحكم العادة ٠‏ 


وهذه”) أمور تعرف من دلالة - وساق الكلام » وقرنة 
الحال ٠‏ قتداسر على الالحاق وي ؟ عن المطاله في هذا الجنس 
هن الالحاق » بهذا 1 :4 -1] الفن” من الكلام ٠‏ 


والجواب الآخر : أن هذا الجنس ‏ أيضا ‏ غير خارج عن فهم نوع 
من المعنى ٠‏ فان المس”7* نوع هتك : اذ هومقدمة الامذاء("2 ؛ فانه يحرك 
الآلة © و ويذكر | ع ؟ خرج الذى : فنتقضش 


وو ان 7 هه 


وكذلك : لمس النساء سبب الامذاء » 58 الوضوء وان لم م٠‏ 


)١(‏ ورد هذا الحديث الصحيح بصيغ شه شتى ومن طرق متعددة, فراجمع 
مسلد الشافعي (019) وأحمد 51/15 : لان : ع) وصحيح البخارى 
)55/١(‏ ومسلم (١1/؟؟1)‏ وسئن أبى داود )19/١(‏ والترمذى )١85/١(‏ 
وابن ماجة )9/5/١(‏ والنسائي 19/١(‏ و 91١١5‏ 190) والبيهقى 9517/1١(‏ 
و 54؟5 ر558) ونيل الأوطار 5١/١(‏ 9 8)) * 


فيه : دعن »و* 

٠. فيد:هرعهر‎ 5 

(5) أي : نتخلص », على ما في المصياح : ( قفصى ) ٠‏ 
(0) في هاء ز : ١ه‏ اللمس » ٠‏ 

(0 في د :«المذى» ٠‏ 

0) لفظ ل : « الطهر » ٠‏ 


- 19 - 


التقاء الخاين مني لحرو 0 دم 
وخروج النجاسة ‏ على الجملة ‏ يناب الاشتقال بالتطهير في محل 
النجامة » وفي جمع اللدن ٠‏ ولكن حلط استعاب للمير > واقتصير 
على الأعضاء الظاهرة في التالب ٠‏ فهذه الماني تلفهم من هذه الأسباب في 
ام » وفي التعدية(؟ : اما بأنفلسها » واما بكونها قرينة معتة 
2 2 1 5 25 7 
و" ' فهم مناط الحكم بن جهة!؟ المد لور » ومبهة على الغاء ما لا مداخل 
له في هذا اأنوع من التأئير ٠‏ 


ادا ريك رز دزالا مو سوا قدا جر احيرا يخي 

عق التحتبق ب خال فى هتابله خال ؟ وهو : ساق نوع هن الحدال > 
وتمهد ' طريق. في التخيل والاحتال ٠‏ 

وانما الكشف الشافي ما نذكره الآن » وهو [ أن 2*7 قول القائل : 
اذا ظهر تأثير العلة في حك م » فقدم ينبخى'"! أن .يؤئر في جنس أخر من 
الحكم ؟ ان كان اه جنسا آحخر ٠‏ وان كان عين الحكم أو مثله » 
فكف تصوار 2 مع تسليم كونه مؤاثرا ‏ المازعة” في الحكم مع وجود 
المؤثر فه ؟5. 

وهذا خال لا طائل وراءه : فان العلة اذا ظهر تأثيرها في حكم » 
فلا تستعمل في اثيات حكم آخر ب أعنى : في اثبات نوع آخر من الحكم ‏ 


٠ » صحف في د » بلفظ : « التعديد‎ )١( 
٠». في هاء ل :ه على‎ )9 
* في ه ء ل , ز : د جملة + ولعله تصحيف‎ )9 
٠ لم ترد الزيادة لي د ؛ ز‎ )5( 
* في د :مه ينيغ » على الجزم‎ )5( 
- 1# 


بل مستعمل لتعدية ذلك الحكم بمنه الى محل آخر » على لسان الققهاء ٠‏ 
وهو على التحقيق ‏ ائبات مثل ذلك الحكم في محل آخر ٠‏ 
وهو كالأمثلة التي ضرياها في اللمس والمس وخروج المخارج ؟ فانه 
جعل علة لاتقاض الوضوء : فلا يُستعمل الا في اننقاض الوضوء ؛ ولكن 
في محل آخر غير محل النص : كمس” ذكر الغير » ولمس المررأة الرجل » 
وطروع الفورس قن اشر النناد + يشيع الأئينة تترى على اهيا 
المثال7'؟ : فان القياس لتعدية حكم النصوص العلة المتمدية » وتعيمه 
لحيو االعلة.» .ولو كان يشمت بالعلة جنس” آخر من الحكم نهنا 
تعدية الملصوص 9 ؛ بل كان ابتداءً لحكم على" سيل الاستثتاف ٠‏ 
سد" هذا في كل قياس 
أما المثال الذي ضسربناه في تقديم الأخ من الأب والأم في الميراث > 
وئاس التقديم في ولاية النكاح عليه فهو من هذا اثقيل : لأن الاختصاص 
بهذه المزيّة علة' التقديم في الارث» فبلسَته”*' التقديم ؛ وهو قضية ممقولة» 
وتعدبه الى محل آخر وهو : ولاية التكاح ٠‏ وتكون نسبة ولاية التزويج 
03 الإرث كه ازيب الى النمر في الر لمر 100 حرم 
4 02 عله د الال 3 538 ا حقى 1 
0 ولاية البضع في حق إلثيب [ الصغيرة 7" » لأنه عقل كونه 


* » فياد : ه القياس‎ )١( 

(9) في ز : «١‏ للمنصوص » ٠‏ 

(9) صحف في داء بلفظ : والاماء 
(5) فيه : ١‏ فليعقل » ٠‏ 

(ه) فيدءز:هفيعم, 0 


() سقطت الزيادة من ل ,» د2 رز * 
- غ18 -س 


علة الاجبار والولاية [ في البضم 7 في حق الأبن » وهو محل الحك 7" 
فمدى الى البضع في [ حق 1" الثيب ؟ والبضع سزكل س الال منزلة 
نوع من المال مع نوع اخر > ومنزلة الزبيب من التمر في الريا ٠‏ 

فالحكم الثابت في محل الاجماع يميه" 2 ينْمدتى [ 4 - ب ] 
يعمسم بالقينس + وكذلك نطرد هذا الجنس في جمع الأمثلة الي 
ذكرناها ٠‏ 

واذا نبهنا على الطريق : لم خف وجه التفرير”" في جمع الأمثلة ؛ 
وما خرج من هذا الجنس”'' فليس من القباس في شىء ٠‏ 

فان قل : ألس جعل الفسرع القتل علة الحرمان في الميراث » 
فجمل [ بالقناس علة 1" ,طلان الوصية » وهو حكم آخر + وقد قال 
تعالى : ه فان كان الذي عليه الحق” سفيها أو ضعفاً أو لا يستطسع آن 
يمل هو فليملل ولنّه بالعدل .420 > جَعّل الشعف واللقه علة” 
قضاء الدين » حمل علة الاجبار في سائر التصرنات : من اليع والاجارة » 
وغيرهما؟ 

قنا ؛ هذا"'' داخل في الحد الذي ذكرناه ٠‏ وائما المفهوم أن الضعف 





٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(5) صحف في د ء. باغفل ؛ « الحكمة » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة : في د . ل 2 زء 

(5) في د :« لعينه » ٠‏ 

() صحف. في د ء ز بلففك : م التقدير » * 

(ى فيداءل:ز:ه الحد » وكلاهما صحيح * 
(/) في د : « القياس عليه علة » وهي خطأ ٠‏ 
(8) سورة البقرة (585) ٠‏ 

)3 فيدء ل ز:دهوى»٠‏ 


- ه"#ز - 


بالصغر والسفه سبي" ناية الولى المشفق7١‏ عنه > فيما نمس حاجتله اليه : 
من قضاء الدين ؛ فسائر ما نمس حاجته اليه ينزل من محل النص منزلة 
سائر المكسلات والمطعومات هن المخصوص في الربا ٠‏ والثابت”'" بالنص في 
قغاء الدين : [ النابة ]0 بملة المغر في محل الحاجة ؛ فعدةيت النبابة 
الى كل ما تتمدى”؟؟ اليه الحاجة ٠‏ 

واما الوصية ء فمن يسغى الالحاق : يتكلتف”" التلفيق بهذا 
الطريق » ويشبت أن استحقاق المال [ بمجرد مطلق 27 الموت نوع”' 
خلافة ؛ نارة يمستفاد بالقرابة » وأخرى بالزوجبة > وطورا بالوصية ؛ فالكل 
باب واحد ؟ فيرجع'"" الاقتراق الى المدد كما في الربويات > أو يقول : 
المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فما تعدكى باستعحاله ؟ وفي هذا 
تنترك الوصية والارث2 ويرجم التسيز الى المده » وهذا شرط كل 
قاس ٠‏ وما خرج عن هذا القاس » فليس من القباس في ثى. ٠‏ 

يبقى حخال السائل : أنه اذا للم كونه مؤثرا » فكيف207 يتصسور 
النزاع في المسألة بعد الاجماع على وجود ما هو المؤثر ؟ 


٠ المولى المعتق » وهو تصحيف‎ ١ : في د‎ )١( 
٠ » (5؟) في ز:«اذ الثابت‎ 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ في دءلء ز ؛ ٠ه تعدى » وهو صحيح أيضا‎ )5( 
» » بعكليف‎ ٠ : (د) صحف في دء2 ز بلفظ‎ 
« » في هاءال ز:ه« بمطلق‎ )5( 
* ٠+ في‎ ١ ورد في هه : بعد ذلك زيادة‎ )/ 
* والقتل ه وهو خطأ‎ «٠ : والميراث » ولفظ ل , ز‎ «١ : لفظ ه‎ )6( 
٠» في دء « وكيف‎ )9( 
لاد‎ 


فنا : من مانم الاجماع على كون الوصف مؤثرا » وسلَّم سلامته عن 
المعارضة في محل النزاع ‏ لم يتصور مه النزاع مع ذلك الا بجحد آأصل 
القناس ٠‏ وانما منشأ النزاع أحد أمرين”'' : اما الاسترابة في كون الوصف 
مؤئرا بالاجماع والمجاحدة' فيه » أو اعتقاد معارضة في الفرع ٠‏ 

أما مثال الأول : فكمنازعتنا لأبى حليفة في دعواه : أن المؤثر في ابطال 
هبة المريض حق الفريم ؛ فان من أصحابنا من يعتقد : أنه بطل #صرقه 
نظرا له في نفسه > وليس من النظر ابطال اقراره ؛ وانما''؟ تنازعهم : 
لأن”" لا نلم كون هذا الوصف مؤئرا بالاجماع ٠‏ 

فطريقه أن يكف عما يدعه : من الاجماع؟ .وهو ابطال ما ندعيه : 
من المعنى ؟ لتعسّن معناه 8 فانه حكم لابد من تعليله بما يتضمته المرض 
الحادث ٠‏ والذي يمكن أن يقدكر علة [ لا يزيد ]90 على المعنيين ؟ وفي 
بطلان أحدهما ائيات الآخر + فقول : ابطال تصسسرف العاقل نظر! له » 
لا عهد به ٠‏ وابطال' تصرفه لحق النير [ عهد في الفسرع في مواضع 
بالاجماء(*) ؟ فاحالة الحكم في هذا المقام إلى ما ] عهد في(23 الشرع اعتباره 
في ابطال التصرفات أولى ؟ لأنه معنى عرف بالاجماع تأثيره في جنس هذا 
الحكم ٠‏ 

فيرجم مثار' النزاع الى أنا لا نعترف بالاجماع أوآلا” > فلو اعتركنا 


» » الأمرين‎ ١ : فيه‎ )١( 

) في ىه ل : «١‏ فانيا » ٠‏ 

(9) في ه :اء بان » ٠‏ 

(5) فيه : دلا يمكن أن يزيد . ٠‏ 

(5) في ل : « بالاتفاق ٠»‏ وما ببن القوسينل ساقط من ز * 
0 في هاءال: دمن»٠‏ 


5 


أولا بالاجماع ؛ ما نازعناء في الاقرار الا بتقدير [ ه7 أ ] دليل في الاقرار 
يعارض عا ذكروه » وهو : قياس الاقرار(١'‏ على النكاح وسائر التصرفات » 
لرابطة الحاجة ؛ ويتين به ان حق الغريم لا يمنعه الا عما يستغنى عنه في 
هذا المقام ٠‏ بخلاف حق الغريم في الرهن والتركة وغيره9 ٠‏ 


وأما الجنس الآخر من النازعة - بعد تسليم التأئير - فينشا من تقددير 
المعارضة : كما ذكرناء على أحد التقديرين في مسألة غرماء المرض والصحة » 
وكما نمتقده في مسئلة الشبب المغيرة » ويعتقد بو حليفة في مسئلة غرم 
السارق ٠‏ 


فأمال") مسئلة الصغيرة » فلم أن الصدّغر علة' الولاية في حق الابن 
وفي حق ولابة الال ؛ تلم و+ود الصغر في [ عين ع1*) محل النزاع ؟؛ 
)3ع( في دء ل » ز :ه قياسه على » ٠‏ 


(؟) هذه المسألة مرتيطة بصحة اقرار المريض وقبوله ٠‏ فالحنفيية 
والحنابلة يرون : أن <ق الغريم هو المؤئر في ابطال اقرار المريض بدين ؛ 
فاذا أقر حينئذ : فدين الصحة مقدم عليه مراعاة لحق الداثنين ٠‏ وعلى هذا , 
أبطلوا هبة المريض : فان فيها احتمال تفويت' <ق الغرماء ٠‏ والشافعية وان 
أبطلوا حبته ٠‏ الا أنهم لم يبطلوها لحق الغريم » بل أبطلوها : نظرا له في 
نفسة , أي : لكرنه عاجرا عن الانشاء حالة المرض ٠‏ أما اقراره : فهو ليشن 
بانشاء » بل هو اخبار ٠‏ فيستوى دين الصحة ودين المرض : لاستوالهما: 
ق السبب وهر : الاقرار الصادر عن عقل ودين ٠‏ والمالكية قد وافهقوا 
الشافعية : في الاقرار للأجنبي , نأما اذا أقر لوارث : فان اقراره يثبت اذا 
كان لا بتهم به2 ولا يتبت اذا كان يتهم به ٠‏ أما رأيهم في الهبة » فهو كرأى 
الشغسافعية ٠‏ راجسم : الوجيز )١198/1(‏ والمهتب (535/5) والهداية 
(؟/8؟١1)‏ والاتصاح (؟١5؟)‏ والاشراف (؟/58؟ 512 ٠‏ وانظر ما سسيق 
ص ١١‏ مامش ٠5‏ 


5 في ز:ءأماء وفي د ل: دوأماء ٠»‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 


4؟ا - 


ولكن نقول : عارض الصغر الشّابة» وهى علة لاسقاط"١)‏ الولاية سُصحب 
الشارع اياها عله 2 يقوله 00 الت أحق” بنفسسها من ولَّيها يق 3 


ويسلم الخصم وجود علة الضشمان [ في السارق ]27 ولكن يقول : 
عارضه وجوب. القطم » ومن ضر ورنه امقاط الضْمان بتقدبر اتقال المصمة 
الى [ البد ]2*0 كما قردوه في ملك المسألة*2 ٠‏ 


ولو استعمل مائل هذا الاعتراض على طريق المطالية والمبائعة2'0 > 
وقال : لا نسك'”"' أن تلف المال تحت اليد العادية سبب” الضمان 
لمجرده > بل هو مع سقوط القطع هو السبب ؛ والصفر” مع انثفاء الششابة 
هو العلة ‏ فهذ!!") كلام فاسد يضاهى كلام من يقول : العلة ما ذكرنه مع 

)03 في ل هاءز:ه لقطع » ٠‏ 

(؟) هن رواية لمسلم » وفي بعض الروايات : « الأيم » بدل « الثيب ٠٠‏ 
قراجم مسند أحمد إقذالفق و"ا5) وستن أبى داود 1/1" وابن 
ماجة (١/595؟)‏ والدارقطني (88؟) والمشكاة )١18/5(‏ ونصب الراية 
58/0 ونيل الأوطار (5/؟١٠)‏ وفيض القدير (555/6) ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د » 

6 هذا هو المتعين وورد في د : زاها  -‏ بلفظ : ١‏ الله تعال وجل » 
وهو خطأ ٠‏ 

(6) قد ذهب الشافعية والحنابلة : الى أن السارق بقطم ويضص-من 
المسروق , سواء أكان المال موجودا أم تالفا ٠‏ أما الحنفية » فقد ذهبوا : الى 
أن العين المسروقة ان كانت مستهلكة وقت القطع ذلا تضمن ٠‏ والمالكية 
اشترطوا للضمان يسار السارق وقنته القطع ٠‏ راجسم المهذنبي )5١1١/5(‏ 
والهداية (؟//81) والاشراف (؟/ 5/ا؟) والبداية (؟58448/5) ٠‏ 

(5) فى د : « والمضايقة » ٠‏ 

7ع في هاء ل , ز : هلا أسلم» ٠‏ 

(0) فيد ؛ ز:هوهذا.»»٠‏ 


وما 


السلامة عن المعارضة [ ناذا ذكر وجه السلامة عن الممارضة ]!'' فهو مردود 
عله ؛ والمطالة متوجهة عله يابداء المعارضة > اذ لبس هذا جاريا مجرى 
أجزاء العلة » بل له منصب الاستقلال ٠.‏ 

فان قل : فبماذا!"2 تتقطم المطالبة اذا قال السائل : سلمت تأثير العلة 
في ذلك المحل » فما دليل تأثيره في محل النزاع ؟ 

قلنا : هذه المطالبة ساقطة بمجرد سليم التأثير » وكنن كقول القائل : 
سلمت أن الكبل هو الؤئر في تحريم [ ربا ]7 الفضل في البر » وسلمت 
وجود الكبل في الجص ؛ ولكن لم قلت : اذا آثر انم » ينبغى أن يؤر 
ها هنا ؟ وهذا تثدوف الى حسم باب القياس ؟ وليس47؟ يحتاج الممدّل الى 
اظهار وجه الماسبة بعدما سم له كون الوصف مؤئرا في الحكم في موضع 
ما : لأن معنى كونه مؤثرا [ هو ]7 : أن الحكم حصل به ومن آئره > وأن 
الشارع تصبه علة موجبة » وقد عرف٠2‏ ذلك بالاجماع > نصار كما 
لو عرف ذلك بالنص والايماء ٠‏ 

وقد بنا أنه يلستغنى فنه عن ابداء الناسسة » وان كان يمد انفكاكه 
عن مناسبة ما ٠‏ فقل” ما يوجد - من تصرفات الشرع ‏ ما يجرى على 
مذاق التحكثّم الجامد المحض ؟ ولكن : لو وأجد وجب اعتباده في غير 





: وقد ورد في ه بلفظ‎ ٠ ما بين القرسين سقط هن دء ل‎ )١( 
٠ فاذكر » الخ‎ « 

(؟) في دء ز :ه بماذا » ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : فيه » ل » ز ٠‏ 

(5) في ز:ه وليس » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : فيه » ل2٠‏ ز* 

(5) حرف في ل ء بلفظ : ه يتحرف » * 


- 14٠ ب‎ 


محل النص » بحكم الدليل الذي دل على أصل القاس » وكان7١'‏ هذا كما 
لو قال : لا تسعوا الثمر بالثمر لأنه ا 
بعد أن عرف ,الشرع أكونه علة وان لم نعرف مناسبته ووجه اقنضاء”؟) 
0 من طريق المصالح ٠‏ راذا قال : لا تبيمو! البر بالبر لأنه أبيض ؟ 

ى عليه الأرز وان لم انعرف مناسبته ا* وام نلتفت الى قول القائل : ان 
ل رلا ني غيره » والحلاوة علة في التمر لا في غيره ٠‏ 

والسب في ذلك كله ب وهو طريق الرد على متكرى القاس ‏ : 
قضاء العقول باتباع الأمسباب »2 والاعراض عن المحال” ء فلا فرق في 
[٠7-ب‏ ] عقل حملة الشريعة ‏ بين أن بقول الشارع : امتلوا ٠١‏ عزاً لأنه 
زان ؛ وبين أن يقول : اتتاوه لأنه طويل ‏ في أنا نطرد ايداب القثل في 
حق جميع الزناة وجميع الطوال » وان انتفت الناسبة ؟ لأن النامبة طريق 
يعرف بها كون الوصف منصوبال؟ من جهة الشرع” 'علما على الحكم 
وعلة له 4 و0”) دون النص والاجماع » اذا ظهر باللص أو الاجماع : 
أغنى20 عن اظهار المئاسة * 

ورجع حاصل هذا المسلك الى أن الوصف انما ,يصير علة : اذا علم 
ان الشارع 27 جعله علة ؛ وانما يعرف جعل”" الشارع اياء علة : بنصّه0"م 





ا ا 00 


٠» في د/از:هورهذا.)‎ )١( 

) في هاء ل : «١‏ اقتضاثه , ٠‏ 

(؟) صحف في د , بيلف : « متصورا » ٠‏ 

٠ , الشارع‎ ٠ : فيه‎ )5( 

( في د ز: ١‏ وهو ٠,‏ 

رم في ه : ١‏ اغتاء » ٠‏ 

في زه بعد ذلك زيادة : « عليه السلام » وهعي من الناسخ ٠‏ 
(6) فيد ل 2 ز:ه تنصب » ٠‏ 


() صحف في داء بلفظ : ه بنصبه ٠‏ » 


- ١5١ 


ولاء 


باشارة ع ف 0 0 كما سبق » أو بالاجماع من الأمة ٠‏ 
فالتحق هذا البنا بالمسالك السابقة 4 ودقم الاستغناء فه نه عن المناسية 


المسلك الرابع :ني الاستدلال على كون الوصف علة بالناسة 0 “5 بنه 
وين السكم + وهنا نا الخلف أيه الأصوليون * . 


فالذي”*2 ذكره أبو زيد [ الدبوسي 201 : أن المثاسبة لا تكفى في 
اثسات كون الوصف علة » بل لابد من اظهاد التأئير : بالنص > أو الاجماع > 3 
كما سبق ٠‏ 

فاقتصر على المسالك السابقة » ولم يقنم بما دونه ٠‏ واستدل عليه : بأن 
الاخالة يرجم حاصلها الى الوقوع في النفس > وقبول القلب له > وطمألينة 
النفس اليه » وهذا أمر باطن لا يمكن اثياته على الخصم ؟ فانه اذا قال ؛ غلب 


)3( في داز ١‏ ل «١:‏ وتنبيهه » ٠‏ 

20 في هاء ل : ٠‏ والاجباع » ٠‏ 

(9) في دء هاء ز : م النصوص » ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(5) لفظ ل : « المناسبة » وهو صحيح أيضا كما لا يخفى ٠‏ وراجمع 
في بيان هذا المسلك : المستصفى (١/85؟‏ 593/959) وروضة الناظر 
(1/9"؟) والاحكام (9/ 584 وشرح المختصم (5855/9) والأسنوىي 
007/5 وشرح جبع الجرامع (5894/59) وشرح المسلكم (92/59؟ و )5٠١‏ 
وتنقيح النصول (059) ونزعصة المشتاق (*الا) ولبراس العقول 
٠١ 59 55‏ 

(ه) فيه : ١‏ والذي » * 

(0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 


(0١) 
تتحكيم القلب‎ ٠ على ظني هذا » فللخصم أن يقول : : لم يغلب على لنى‎ 
انما دوز / 0 “عند فد الأدلة الفلاهرة 2 اك تصادم الأدلة وانحسام‎ [ 
مسالكها » للغرورة الداعة اله ثم هو مقينّد في حق الحتهد وبو40)‎ 
٠ ينتصب اححة على اللخصم بحال!*؟‎ 


وهذا الذي ذكره هو ساعد عليه ولكن ليس المراد بالعنى المخيل 
الماسب ما ظنه وتخله ؛ ولكن نعنى بالمناسية معنى معقّولا ظاهرا في العقل » 
بسر اثياته على الخصم بطريق النظر العقلي : بحيث”" ينسب الخصم 
في جحده ‏ بعد(1) لاد بل جنك حال التكر والمناد ٠‏ 

فاذن منشأ الاعكال بان حد” المناسية ؟ والاخالة” عارة عنها ٠‏ د 
أطلق الفقهاء الؤثر » وامثامي!*2 > والمسُخيل » والملائم > والمؤ” 
بالحكم » واللشعير 25 واستبهه” ''' على جماهير العلماء”١‏ ") 50 
ا اله ت دراك الثر ,والعمال ين عله الوتتدوه © واعتاصض 
عليهم طريق الوقوف على حقائقها » بحدودها وخواصها ٠‏ واتصل بأذيال 

* » حرف في د بلفظ : م فتحكم‎ )١( 

(؟) فيه : ١‏ لا يجوز الا » ٠‏ 

(؟) في د : « عند » بدون الواو ٠‏ 

(5) فيه : م ولم ء» 

(5) الى هنا انتهى كلام الامام أبى زيد ٠‏ وراجع تفصيل كلامه : في 
تقويم الأدلة (5؟55 7 59؟6) ٠‏ 

(5) في د :ه من حيث » ٠‏ 

20 ورد في ل :بعد هذا زيادة : « هذا , ٠‏ 

(0) فيدء ز «٠:‏ لطريقه » ٠‏ 

(ة فيه : زيادة : د أايضا ء ٠‏ 

٠» 2 في د : « واشتبه‎ )٠١( 


٠ » الفقهاء‎ ١ : .في د ءز‎ 01١١ 
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هذه الأجئاس قاس'(١؟‏ الشمه والطرد م وهى المغاصة الكبرى > والشمرة 
العظمى ٠‏ ثلقد عز على بسط الارض من يعرف معنى الشليه الممتبر > 
ويلحسن”" نسيزه .عن الللخيل والطرد » واجراءء”" على نهج لا يمتزج 
بأحد الفنين ٠‏ 

ونحن - [ بعون ألله وحسن نووقد 1*1 ع تيزل 2 هذه الأجناس » 
[ وتشفى شه الغدلل ١!‏ > ونوجز القول في قاس الشيه ٠‏ 

ونندفع الآن في بان ما ترشحنا له : من [ أنواع !"2 قاس المعنى ٠‏ 
فنقول: 

الحاصسل من جملة عذه المارات ثلائة [ أنواع ]2*7 ٠‏ المؤثر » 
والمناسب > والملائم ٠‏ أما المشعر والوْذن والمخيل » فهي في حكم العبارات 
المكررة عن [ #6 - أ ] الناسب ٠‏ 


أما المؤثر » فما ذكرناء » وهو : الذي دل النص أو الاجماع على كونه 
علة للحكم في محل النص [ أو في غير محل النص ]2*1 ٠‏ فهذا الذي رأينا 
تلقيه : بالمئر » ليتميز الجنس [ عن الجنس 2١١7‏ » والا فتسمية النامب 


* » صحف في ز : يلفظ : « بيان‎ )١( 

() في دع ز: د يعرفاء © 

(؟) في دء ل : ه وأجراه » وعو تحريف ٠‏ 
(5) لم نرد الزيادة : في د زا ء 

(0) في دء لت بعد ذلك . زيادة : « بين » ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في دا* 

(8) لم انرد الزيادة : في د ٠‏ 

(9) صحف في زء بلفظ : م عل » * 

(١٠غ)‏ سقطت الزيادة من ل » 
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والملائم مؤئرا م وتسمية المؤئر مناسبا وملائما [ مجه( ٠‏ فكان ما حمل 
علة للحكم > فانما جتعل علة : لأن الشارع جمله علة ؟ لا لمناسينه ] ؟ 
ولكن المناسسة قد تكون تعريفا وتنبيها على جعل الشرع اياه علة ‏ عند 
بعض العلماء ٠‏ وما عرف جمل' الششرع [ اياه ] علة م نقد عرف 
تأثيره : أذ لا معنى للتاثير الطحايق حصول / ّ هن أثره وإسسةه ٠‏ 

ولكن : للا اقسمت العاني ثلائة أقمام » أحببنا أن نفرد كل قسم 
- عل حسب اصطلاح التقهاء ب بعمارة معرآفة ٠‏ وانما الغرض انع ريف 
وجه النمبيز والانقسام ٠‏ ثم اذا علر فت" : فلتخن هذه العبارات أعلاما 
معرفة لها ٠‏ فالعارات هي التي تمتشبع المعاني وتسوى عليها ؟ فأما نسوية 
ا معاني على السارات ب في 40) من دواعي الخبط » وجوالب الضلال ٠‏ 
تقول : هذه المرائب 'شين بضرب0) الأمثلة : 

أما المؤثر > فقد ذكرنا'2 مثاله ٠‏ 

وأما المناسب > قمثاله : تحريم الخير > فانه يظهر تعليلة يكونه 
سكرا مزيلا للعقل » حتى يقاس عليه النسد ٠‏ ولكن في الكتاب تسرض 
لتعدل بهنا المنى ؟ فهو من هذ! الوجه ‏ يلتحق بالمؤئر ؟ اذ ظهر 
بالنص تأثير هذا الوصف : حبث نه على اثارنه العداوة واللغضاءء ولكن : 





)١(‏ فياه : ١‏ متجه » وهو ص حيح أيضا ٠‏ وقد سقط ما بين 
القوسين من ز * 

(0) في ه : ه يجعل » وسقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

زفق في د : ٠‏ والا» وزيادة الواو من الناسخ ٠.‏ 

(4) فيد ل2)ز:«نمن م ٠‏ 

(0) صحف في دء بلفظ : « دعاو , ٠‏ 

(3) في د بعد ذلك  .‏ زيادة : « من + ٠‏ 

(0) في ل : «ضربنا » ٠‏ وراجع ما سبق ص ١٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


568أه 


لو لم يكن في القرآن التمرض لهذا » واقتصر على ذكر التحريم على 
تجرده ‏ لكان تعليله بالاسكار وازالة العقل : تعليلا بكلام ماسب ٠‏ 
ومعلى مناسبته : استدعاء هذا المعنى من وجة المصلحة هذا الحكم » 
واقتضاؤه له ٠‏ فان العقل ملاك أمور الدين والدنا + فقاؤه مقصود » 
ونفويته مفسدة ٠‏ فحرم لا فه : من الافضاء الى الفسدة ٠‏ 


وهذا كلام جل معقول يمكن اثمانه على الخصم ٠‏ تأين هذا سن 
قول''2 أبى زيد : انه يرجع الى تبول القلب > وطمائينة النفس ؟ ٠‏ 
ولا نشك في تسبز هذا عن قول التائل : انه("2 حرم لرائحته الفائحة 
المخصوصة » أو لحمرته”'" » اذ لا “تاسب الحمرة التحريم » ولا 
تستدعيه » دلا تتقاضاه عقلا ٠‏ وهذا يتقاضى التحريم للا ذكرناه ؛ فتمّز 
عن الطرد بالناانية العقلية بين الممنى وبين الحكم ٠‏ 


ونسيزه عن المؤثر » بأن يقال ؛ لم يعهد قط في الشرع » في موضع 
آخر ‏ لا بالنص » ولا بالاجماع ‏ كون الاسكار مؤثر! في التحريم » 
حتى يكون التعدل به تعليلا [ بمعنى 1" عرف تأثيره » ولنقدر عدم 
اثباء النص عن التعايل بهذه الملة » حتى يد التمثيل » وينقطم عن 
المؤثر » فان المستدل بالماسية يدعى الاستماء عن النض وايمائه ودلالة 
الاجماع على كونه مؤئرا ؛ ويزعم : أن المناسبة كافية في التعريف »> على 
ما سنذكر وجه حصول المعرئة بها ٠‏ 

وكذلك اذا قلا : ان الجماعة قتلوا””» بالواحد > كيلا تخد الظلّلمة” 

٠ , كلام‎ ١ : فياه‎ )١( 

() في ى : ١‏ انها حرمت لرائحديا ٠:٠٠‏ أو لحمرتها . ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د »* 

(ة) صحف في ل »> بلفظط 8ه يسدد» * 

(5) في ز :ه يقتلون » ٠‏ 

-5غ1- 





الاستعانة ذريعة” الى قتل الأعداء ‏ كان ذلك تعلبلا بمخل ماسب له 17) 
وجه استدعائه للحكم » واقتضائه له في العقل7") ٠‏ ولم يدل دلل على 
اله من جيه الاجناع ٠‏ بخلاف التعلل 
ا ام يم تأثيره في الولاية المالة » 
وولاية الترزويج ‏ في حق الابن > بالاتفاق * 
وكذلك اذا قلنا : حط؛*؟ قضاء الصلوات عن الحائض » لا فه : 
من الحرج والمشقة وانكلفة مع تكرر الصلاة مرارا في اليوم والدلة ؟ 
سخلاف قضاء الصوم ‏ كان [ هذا 1 الكلام مناما 75 - اب] مخالا »> 
04 > ل الل در 
بحلاف الصلاة ٠‏ فان هذا الفرق لا يناسب م ولا سبىء عن" الحكم 
في قضة العقل حال ٠‏ 
فهنا(" سان الناسب ٠‏ ولس يتيز عن الؤثر بذاته > وانما يتميز 
عن المؤئر بأن لس من جهة النص «والاجماع دلالِد على كونه علة » 
بل لا دلالة عليه موى مانيته ٠‏ وما ذل الاجماع على كوه علة 
ا ان السثار يئاسب الولاية » ومزيد 


اسع اعم الس ا مسا 





» » يظهر‎ ١ : فيه ء ل ؛ ز‎ )١( 

() صحف في زء, بلفظ : «١‏ الحكم » ٠‏ 

إفة في ل : « في الصغر » »* 

(؟) فيه : «١‏ يحط » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د 2 ل/ زاء 

* في ها: «على » وهو تصحيف‎ )١( 

) في د : ١‏ وهذا » ٠»‏ 

() فيه » ل : ١‏ فقد » ٠»‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في ها٠‏ 

06١‏ في ها ل بعد “ذلك زيادة : « وقد لا يناسسب » 2 وهي من 

٠ الناسخ‎ 
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الاختصاص ُُ القرابة ريناسب الترجح والتقديم » الى شر ذلك مما تدم . 
من الأمثلة + وقد لا بناسب : كخروج النطفة الطاهرة » جعل سببا للغسل 
ولا بناسبه'2 » وكذلك مس الذكر : بعد تخثّل الماسة فهء 


هذا وجه نسز الماسب عن المؤثر والطرد ٠‏ 


أما تمبيزه عن الملائم » فوجهه : أن الماسب ينقسم الى مأ يلاثم 
معاني الششرع > ويبجانس تصرفاته("؟ في ملاحظة”" المعاني ٠‏ والى ما يكون 
غريا : لا يلفى له جنس ٠‏ 

فالذي”؟؟ ذهب الله الجماعير : أن الناسب لا يكون علة الا بشسرط 
لملائمة [ كما ستذكره ٠‏ ومنهم من اكتفى بمجرد الماسبة ولم يشترط 
للحا نا يا بي لبر لون ا 
وما لم يعهد جنسه : فهو الناسب الغريب الذي لا نظير له'ا؟ في تصسرفات 
الشرع ٠‏ 

وهذا [ الآن ]9 مزلة قدم ؛ فقد ينه على الناظر الفرق 
اللائم والؤثر » فقول : الؤثئر هو : الذي عهد في الشرع معتبر! كما في 
الصغر ؟ والملالم أيضا كذلك ٠‏ فما الفرق بين من شرط التأثير » وبين 
لات د 

تقول : لفرق هما : أن الؤئر هو : الذي ظهر تاثير عبنه في عين 





٠ , فيه : ه ولا يناسيها‎ )١( 

؟) في دء لء ز : « تصرفات الشازع » ٠‏ 

(©) في د : ١‏ ملاحظات » , وفي ص : « ملاحظته , ٠‏ 
(5) في دءز:«والذي ٠0‏ 

(ه» سقطت الزيادة من د2, ل م ص ٠‏ 

(0) فيه : « الذي لا يظهر ه وهي صحيحة أيضا ٠‏ 
/) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


ةا - 


الحكم م المتتازع فيه بالأجماع أو |: انلص » في محل النزاع » أو غير محل 
التزاع » كفول الحنفي"؟ : ان الثبب الصنيرة توج لصغرها ؟ وبين 
أن عبن الصغفر ظهر :انر بالاجماع في الولايه في حق الابن » ولي ولاية 
امال ٠‏ فقد ظهر تأثير عين هذا الممنى في عين2"9 هذا الحكم » في محل 
آخر غير محل النز زاع ؟؛ فسدى لس م ل ع 
العله بعلها » وهى : الصغر نان محل النزاع > و 5 : الثيب الصغيرة ٠‏ 

وأما الملائم » تتعنى به ا في جخس ذلك 
الح > وان الم مود عه مؤئنا ف عن ذلك الح اق مول لخن اه 

مثاله'" : أن سقوط تضاء الصلاة إذ! علل بالحرج والكلفة > يعلم 
أنه من جنس ععاني الشرع وملائم له ع اإذ!*» ظهر ‏ على الجملة ‏ 
اسقاط [ الشرع ]2*7 جملة من التكالئف بأنواع [ من 2١(‏ الكلفة : كما في 
السفر والمرض وغيرء ؟ ولم يظهر تأنيره عين امعنى في عين الحكم > وانما 
وذان الؤئر من [ مثل ]29 هذا الأصل : أن يأمر اللبي عليه الدلام 

)١51//9( راجع أيضا المستصفى (599//95) والتقرير والتحبير‎ )١( 
وقد اعتير المحل هذا مثالا للملائم لا للمؤثر ومثكل للمؤثر بقول الرسول‎ 
انظر‎ ٠ عليه السلام : ه من مس ذكره فليتوضا ء فيقاسس. عليه ذكر غيره‎ 
٠ )585/5( جمع الجوامع‎ 

؟) صحف في دء ل ها بلفظ : « غير » * 

زفقة في ذ 7 « ومثاله » . وراجع المستصفى (؟//ا6) وفي المستصفى 
)١5١ -519/5(‏ عرف اللائم بأنه ما آثر جنسه في عين الحكم , كاسقاط 
قضاء الصلاة عن الحائض » تعليلا بالحرج والشقة ٠‏ فانه ظهر تأثير جنس 
الحرج في اسدقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في اسقاط قضاء ال ركعت 
الساقطتن بالقمر ١‏ 

(:) صحف في د / يلفظ : « اذا » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة ؛ في د ه‎ ١ 

/) لم ترد الزيادة : في ه , ل » ز ٠‏ 
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مثلا ‏ عائشة(١)‏ وضى الله عنها بقماء الصوم الفائت في أيام الحيض > 
وبشرك القضاء في الملوات'؟؟ ٠‏ فقاس عليها" سائر اللساء ٠‏ أو يحكم 
به في الحرة » فقاس عليها الرققة”؟ + فنقدح أن يقال : ظهر تأثير 
الحيض في اسقاط الصلاة في حق الحرة > فعدتى عين هذا الحكم 
ين'*' هذه العلة » الى الرشقة ٠‏ 

وكذلك0١'‏ : اذا علنا انقطاع الولاية عن الشبب بالممارسة الحاصلة 
لها ء وما تستفيده المرأة : من الاخار والتمسز والاهتداء الى المقاصد ؟ 
وعديناه”" الى الشبب الصغيرة ‏ كان هذا مناسا ولكنه غريب ١‏ اذ يقال : 
ليس هذا من جنس تصرفات الشمرع في نات الولاية(2 وقطمها » فنقول : 
هو من جنه ؛ اذ قال عز .وجل : ٠‏ وابتلوا [ 89 3 ح اليتامى حتى 
اذا بلضوا اتكاح ء فان انستكم منهم رشند! فَادفسُوا اليهسم 
أموالهم 206 ٠‏ فجمل ممارسة التب0 ١‏ في الملل سببا » فصير ملائما ٠‏ 
وهذه الناسبة مع الملامة في نهاية الضعف > وليس من غرضنا عين” هذه 


)١(‏ عي : أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق , المولودة بعد البعقة 
يأربع سنين أو خمس » والمتوفاة : سنة 5ه أو لاد أو ةن ها ٠‏ راجم 
الاصابة (584/5؟) * 


٠ , الصلاة‎ ١ : فيه‎ )5( 

5 في د : «١‏ عليه م * 

5( فيه : ١‏ الأمة » - 

(ه) فيه :ل , ز:ه بعيل . ٠‏ 
(6 في د : ١‏ فكذلك , ٠‏ 

0؟) سقطت «١‏ الواو » من د , ز ٠‏ 
() فيهاءلء ز: «الولايات » ٠»‏ 
(9) سورة النساء (1) ٠‏ 

* » بالتصرف‎ ١ : فياه‎ 06٠١ 
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المسثلة ؛ وانما المقصود التمثل لنعرييف الجنس ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : قبد الشسرع ببع الأشياء الأبعة”'' في الربا بثلات7”) 
شرائط » نكان ذلك معطلا بالطعم المنبى: عن الحرمة والعزة » فان ما يعزة 
ويحتره9©) يضيق طريق تحصيله > وما إستهان ابه يتسع الأمر فه » 
ويشساهل في أمره ؟ فلا ,يضيق طريقه ؛ لأن اللضنون به عقلا وشرعا : 
ما ظهرت7؟؟ الحاجة اليه م وعظمت حرمته بسبيه9؟؟ > والتقيد بالشرائط 
سد لبعض المسالك ؟ وسد بعض الطرق الى شيء*© ضنلّه به + 

فهذا نوع من الكلام : فيه ضرب ماسبة > ولكنه غريب ير 
[الخصم]”'؟ انه لا يلائم تصرفات الشمرع » فنقول > [لا] "2 بل قبد الشمرع 
استحلال البضع ,شروط : كالعوض والولى والشهادة ؛ وءيزه عن الآموال ؟ 
فكان ذلك اظهارا لشرف البضع » وتتخصصا له بمز:!*؟ الاعتناء » وأكشفا 
عن خطره”؟؟ وحرمته > واثارة الى أن الال متذل بالاضافة اله م وآنه 
مون مقن يه بالاشانة الل الان3 "2 + فقن التندق سااعيه حتسه 
في الرع > فصار'١‏ ' ملائما أتصرفانه ٠‏ 


٠ » في دء لم ز : « الأربع‎ )١( 

(؟) في ل : ٠‏ بثلاثة » وهي صحيحة ٠‏ 
(9) صحف في داء, بلفظ : « ويحريم » 
(5) في ها : « دعت ٠٠‏ بسببها » ٠‏ 
(ه) في ل » ز : «١‏ الشىء » ٠‏ 

(6) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(4) في داء ل : « بمزية الاعتبار » ٠‏ 
رة) صحف في د » بلفظ : م حظره ٠٠٠‏ مظنئون ٠»‏ * 
)٠١(‏ صحف في زء بلفظ : ه البيع » * 
)0١(‏ في هاءز: ه وصار » ٠‏ 


- ل6١‎ - 


وطريق المترض : أن يين أن تقسد التكاح [ بهذه الشسروط 17) 
لم :يكن بهذا”'' الطريق > بل كان أحاجة البشم في الصون الى هذه 
الشروط7 ؛ ولا حاجة في0؟) صون الأطعمة إلى هذه الشروط > عرض 
بهذا الجنس » ويجاب”' عنه بطريقه ٠‏ وغرضنا التشل ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : القدل الذي لا يسكر . من الأنيذة ‏ محرم قناسا على 
تدل الخمر ؛ وعلنا تحريم قليل الخمر : بأنه داع الى الكثير ؛ وآن'') 
الطاع تختلف » والقدر الذي بكر كل شخص في كل حال لا ينضبط ؛ 
فسحسب الاب بحكم المصلحة ‏ كان هذا كلاما منامبا : يستوى”" فيه 
السذ والخمر © وتظهر ملاءمته لتصرفات التسرع : تحر يم الشفارع 
الخلوة بالأجنية!*' والنظر اليها » لأنه داع الى الزنا ؟ وما يجرى مجراه : 
من تعميه(؟ الشرع [ التحريم ] على مقدمات المحظورات ودواعها ؟ 
فكون ملائما » ولا يون مؤثرا التأثير الذي عنناه نيما سبق ؟ اذ( '' لم 
يظهر تأني عين انبماث داعية الشرب > في0٠2‏ تحريم الشرب ٠‏ ولا ظهر 
في مسئلة الربا تأثير عين الطعم وحرمته في اشتراط الممائلة والتقابض 


35 اك 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في ه . ل / ز *ء 
0) في دءز:هلهذاء. 

(5 في ه : ١‏ الشرائط 4 ٠‏ 

(5) صحف في صاء بلفظ : ٠‏ الى » ٠‏ 
(ه) فيه : ه فيجاب » ٠»‏ 

رت فيه : ١‏ فان ٠.‏ 

(9) فيه : م ويسترى . * 

(8) في دءل . ز : ه هع الأجنبية » ٠‏ 
(9) في د : « تحريمء » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 
٠١‏ صحف في ز بلفظ : , اذا » * 

(١1)في‏ د لعز :ة«دال و 


ب 6079أ هه 


والحلول ؛ بل ظهر اعثار جنس الحرمة » في جنس التقيد بالشروط ء 
فان قبل21 : فما مثال المماسب [ الغريب 1" الذي لا يلائم ؟ 
فنا : قل ما يتفق في المائل أمثلته > فان المعاني اذا ظهرت 

مناسبتلها ؟ فلا تنفك” عن النفات الشرع الى جنسها في غالب الأمر" ؛ 

وانذي يظهر لا الآن من أمثلتها أربعة*؟ : 


المثال الأول : ها ذكرناه : من تعليل سقوط الاجبسار عن الثيب 
باللمارسة ٠‏ فهذا وان عددناه في قسم الملائم » فهو عندنا ‏ من المناسب 


وأما ابتلاء الينيم في التصرف > فليس”*؟2 من هذا القبيل » وانما 
مثاله : وطء الاجن زوحته ؟ وذلك لا وجب فطع الاجار عنه : اذا كان 
صغيرا ٠‏ أو وزائه من الأموال : ما اذا تناول جنسا من الطعام وذاقه 
واستطابه أو استكرهه ٠‏ وكل ذلك ساقط الأئر في قطع الاجبار » واسقاط 
الولاية ٠‏ وابتلاء' التّم : لتعرف هداته الى المصائح » وانفكاكه عن داعة 
السفه والتدير وغاوة الاسراف » والتصاون عن الغين والمخداع َ حتى 
اذا عرف ذلك بامتحانه بالببع والشراء م راد المال اليه بعد [ “ا ب ] 
جريان البلوغ : الذي هو السبب الظلاهر في قطع الولاية ٠‏ فوزانه : أن 


و5 


نلمتحن المرآة بانتقاء زوج من الأزواج للتكاح 0 وتثراقب” أحوالها ف 
اقتراحات مصالح التكاح وما تقترح علها ؟ فنتقاد [ الى 2١!‏ الاجابة الى 


٠ » قال قائل‎ ١ : في ها ء ل‎ )١( 

() لم ترد الزيادة في دء ل , ٠‏ 

59 في ه : ١‏ الأمرر » ٠‏ 

(5) في د ه ‏ بعد ذلك زيادة : « أمثال » وفي ز : ه أمثلة . ٠‏ 
(5) في عه : ز: « ليس » ٠‏ 


(7) سقطت الزبادة من د ٠‏ وعبارة ز , ل : ٠ه‏ للاجابة » ٠‏ 


"“ اه! - 


ع يجي مويك و 
في النكاح”"2 ؟ والمام' الزوج بها لبس من هذا الجنس حال ؛ 
وزانه : منثاول الطعام وذرقه » ولسين الثوب » وركوب الداية ٠‏ 0 
هذا نوعا غريبا من الكلام > [ وهو مم كونه غرييا -]"! ضعيف” في 
نفهء٠‏ وكذلك َه تفق المماني الغريية ؟ فان ما يظهر ويقوى لا يلمدم النفات 
المثال الثانى ا ال 0 
من المعاني الفر ببة التي لا تلائم معاني الشسرع ٠‏ وما ذكرناه ب من اظهار 
الملاسمة بأمر”؟ البفع ‏ ضعيف ؟ لأن الخصم لا يسام اشتراط الولى ٠‏ 
0 0( 
نم :تلد الشهاده انا عنصو نه من القوان ١‏ ام نمسزا 
[ له ]2*0 عن السفاح الذي هو فاحشة ٠‏ ولس في حسم طريق بسع البر 
بالبر متفاضلا » أو نسيئة » أو دون التقابض في المجلس ‏ ما يصونه عن 
نوات هو متعرةآض له أو يُمثّره0) [ عن فاحشة ] هو بصدد الاشتباه 
نيقى ذلك معنى - ان سلم مناسبته ب غريا لا نظير له في الشرع ٠‏ 
والاعتماد في مسئلة الب الصغيرة » واثات الشابة علة ‏ على الاضافة 
اللفظة » المستفادة من قوله عليه السلام : « الثيب ب أحق إنفسهة من وللها ٠»‏ 
وي مسثلة الربا » واثنات الطعم علة - على قوله عليه السلام : ٠‏ لا نبعوا 
)١(‏ لفظ هه : ١‏ الشرع » ٠‏ 
زفقة عبارة ه : « ومع كونه غريبا . فهو » ٠‏ 
[فة لفل ه : « ثيه ٠,‏ 
(:) لفظ د ل : ز : ١‏ الفوت » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في ه 
(0) عبارة ز : « تمييزه » » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


ب 1658 ه 


الطعام بالطعام الل 3 على م قر رناه ف كناب .د مأخذ الخلاف ريق 6 واكتاب 
م حصان المأخد 06 [ وقد هنا على هذا المسلك الضعيف وطربق تقر ره » 
في هذه الك ]2*0 , 

المثال الثالت : تعذل بعض العلماء » حرمان القائل عن الميراث » 
بمعارضته بنقيضش قصده : في استعجال الحق قبل أوانه ٠‏ 

وهدا ان له يستعمل في معرض العتاب على عدوانه » يكون فا 
غريا من العنى : لا يللفى له نظير ا 

واذا'' قل : القتل جناية » والحرمان عقوبة ؟ فكان منوطا به لكونه 
جناية > وقطم عنه الصبي والمجنون ‏ كان ذلك من قبيل التعليل بالممنى 
الملائم ؛ فان تأثير الجنايات في العقوبات والتغليظات + معهود”"' من دأب 
التسرع ٠‏ 

)١(‏ حديث : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكيل ه أخرجه 
ابن ماجة )١3/5(‏ والبوهقي في الستن الكبرى 5١5/8(‏ 5 1١؟5)‏ ورواه 
مسلم بلفذ : الطعام بالطعام مثلا بمثل # * -35/١(‏ 016 وانظر مسئد 
أحمد (5/١؟3‏ , 5/0 : ع) والمشكاة (؟/417) وتصب الراية (17//5؟) 
ونيل الأوطار (ه/؟13 و559١‏ و 915-56؟) والستن الكبرى (ه/؟5/١؟‏ 
و 586) والمنتقى (؟/ ه555 و 99؟) والروض النضير (59217/59) ٠‏ 

(؟) ذكر هذا الكتاب ابن السبكي ؛ وصاحب الشذرات . والسيد 
مرتضى الزبيدي في شرم الاحياء » وصاحبا مفتاح السعادة وكشف الظئون ٠‏ 
ولم يعثر عليه في احدى المكتبات ٠‏ 

(؟) قد نقل عن هذا الكتاب ابن السبكي في الطيقات (14/؟5١)‏ 2 
وذكرته الكتب التي ترجمت للامام الغزالي ضمن مؤلغاته ٠‏ ولم يعثر عليه 
أبضا 59 

* » وطريق هذا الكتاب‎ ٠ في ز : د وان نبهنا على هذا المسلك‎ (١ 

(ه) في د : « وان يستعمل » وفيها زيادة ونقص من الناسخ ٠‏ 

٠»ناوو:ديف‎ ©( 


(0) في د : ه معهودة » وهي مصحفة ٠‏ 


ب 6هةأا - 


ولو ست معلى المعارضة تقيض القصد للاستعحال » إلكهة1) تعليل 
[ بعض 22 أصحابنا في تحريم للخل الح'صل من التتخدل > بمعارضته 
بنقيش قصده في استعجاله ب من جنى اللائم ؟ اذ يعبير معهود النير قُْ 


القتل » ولكن هذا المنى - في القتل ب غير انابت ولا مستقيم على البير 
والبحث ولا يسلم عن النقض ٠‏ وغرضا 0 لا أعان9؟) 
هذه المائل ٠‏ 


المثال الرابع للمنائب الغريب : تخصص الوضوء في تراسه : بتقدم 
الوجه على الندين » وذكر ممسوح بسن مغسولين ؛ حتى قال الشافعي راحمة 
الله 5 هذا ننه على أكون ات راسب اع لى هذا الوجه مقصود (١5‏ ؛ اذ لو أم يكن 
مقصودا : لم يكن هذا الترتب ٠‏ م ا ا 
بين مفدولين - أولى من جريانه2*9 على ترمب الخلق : من اللداية 
ان » والانحدار الى الوجه > والحتم رحن ارال عو للق 
وجوه الترتب * 

٠. في دءل: دكان‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ه ,2 ل 2 زء 

زفرة صحف في دء بلفظ ١‏ لأعيان » ٠‏ 

(5) قد اتنفى الفقهاء على أن الترتيب والموالاة في الوضوء مشروع ؛ ثم 
اختلفوا فق وجوبهما : فقال أب حنيفة : : لايجبان ٠‏ وقال مالك : الموالاة 
واجبة » دون الترتيب ٠‏ وقال الشافعي : الترتيب واجب ؛ وله في الموالاة 
قولان : القديم : آنها واحدمة » والجديد : أنها ليست بواجبة ٠‏ والمشهور 
عن أحمد : ألهما واجبان : وعنه في الموالاة رواية : أنها لا تحب ٠‏ فراجع : 
المهذب )١8 ١9//١(‏ والهداية (١/د)‏ والافصاح (5) والاشراف )١١/١(‏ 
والبداية )١5 15 /1١(‏ وراجع في مسئلة الترتيب خاصة : آداب الشافعي 
وهامشه (؟١١1١5-©؟١()‏ ' 


(ه) في د : « جريان » ٠‏ 


د اقلا 


فمتمع الشافعي” عن هذا الالتدلال » بأن بقل : سسب هذا 
الرليت : تقديم اأوجه [ م7 - 1 ] لأنه أهم الأعضاء بتحصيل النظافة فيه ؟ 
وتأخير الرجل : لأنه أحرى الأعضاء بالعد من النظافة » لمخالطة التراب 
في تقل الأقدام » ومماسة الخلفة الى غير ذلك ؛ نتبقى(22 اليد والرأس > 
فكان تقديم اليد أولى : اذ هو) آلة التتاول ويقع مكشوفا غالبا ؛ والرأس 
في الغالب مسدور بكور العمامة ؛ ولذلك حتت" وظفته وهو : المح ٠‏ 

فهذا فن” من الكلام مناسب > يتميز عن قول القائل : قدم الوجه لأنه 
على شكل الامتدارة مثلا ؟ الى غير ذلك : من صفات حْلقينّة تنبو عن 
الحكم 

الا أن مثل هذه المعاني ‏ وان كانت مناسية ‏ فغير' موثوق بها ؛ اذ 
لم ينبت من [ جهة ]51) الشرع ملاحظة عنهاء وشيم القور 3 فى 
أمثالها » ولا يضيق طريقها على أي” وجه كان » فانه لو ذكر الترتيب على 
عكس المعهود : لأمكن أن يعكس هذا المعنى > ولكان2*7 يقال : الوضوء 
للصلاة » والصلاة تقع بمده ؟ فأآخّر(ا2 غسل الوجه : لأنه أهم الأعضاء 
بالنظافة » ليكون المهد ان را 
بالرأس > ثم بالوجه » ثم باليد » 27 بالرجل : لأمكن أن يقال : 

٠ 2 في د :« تبقى‎ )١( 

(5)في د: ه هي » * 

(؟) لم 'نرد الزيادة : في د 

(5) في ل :مه الطريق ٠ ٠‏ 

(د) عرف في ه ء ل بلفل ٠‏ ولكن » ٠‏ 

رت في د: ه وآأخر » ٠»‏ 

0) في د2 ز:ه ثم اليد ثم الرجل » ٠‏ 

ب الإ6ا - 


ترتمب الخلقة ؛ ولو قدم الد لأمكن أن يقال : سببه “نظيف الآلة أولا 
عن للك بها عرها:ة 

وأمثال هذه الخالات يتتّسع طريقها » ولا يوئق بها ٠‏ 
نعم: هي صالحة فيهذا المقام لدفع الاستدلال,الآية؟ فان الآية لس فيها صيغة 
ندل على وجوب الترتب ؟ وانما يستند الستدل قها الى تتخصيص اللعض 
بالتقديم والتأخير » ويقول : اذا لم يكن له سبب > فسببه وجوب التقديم ٠‏ 
فيقال : هذا امكان تعلدّقت به » وهذه الامكانات تعارضه ؛ فتطّرق اله7) 
الاحتمال ٠‏ 

فهنا ما يعن”2'7 من أمثلة المناسب الغريب » وقد يتطرق نظر الى 
بعض هذه الأمثلة في الحاتها بأجناسها ٠‏ وغرضنا حاصل من تعرييف 
الأجناس » ولا غرض في أعان الأمثلة ٠‏ 

فتحصل إن المعاني الناسبة تنقسم : الى [ مؤثرة > وهي : التي ظهر 
اعتار عينها ]0 في عين الحكم اللاور فه > والى ملائمة لست مؤثرة » 
وهي : التي ظهر اعبار جنسها في جنس ذلك الحكم » والى غريبة : لم 
يظهر [ في الشرع ]27 اعتبار عينها » ولا اعتبار جنسها » وهي - مع ذلك - 
تناسب نوعا من الناسبة : “تميز به عن الطرد الذي ينبو عن الحكم 
توه" : لآ تقاضاء ء ولا تعلق به + فينة بان مس الاا 0غ 

فان قال قائل : ها ذك رموه بان انقسام المناسب . بالاضافة الى ما يدل 





٠ 2 فيد ل,ه :«اليها‎ )١( 

(0) فيه : « يعنى » أي : يقصد ٠‏ 

5 في د : ه مؤثر » وهو الذي ٠٠0‏ عينه» ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د» ز »* 

(0غ ورد في د, بعد ذلك - زيأدة : « معنى المناسب ٠»‏ وهو عتوان 
زاده الناسخ ٠‏ 


-١6م8‎ 


على اعتاره'١)‏ من تأثير » أو ملاءمة > أو فقد التأثير والملاءمة ٠‏ فما حد 
الناسب وحققته [ والى ماذا يرجع حاصله 1" وما المعار الذي يعرف ابه 
كون المعنى مناسسا : إذا ومع فيه الشلك للناظر > أو التنازع”9 للمناظر ؟ 

قلنا : المعاني الناسبة : ما تشير الى وجوه الصالح وأماراتها ٠‏ وفي 
اطلاق لفظ المصلحة [ أيضا ]22 نوع اجمال2*7 ؛ والصلحة ترجع الى 
جلب منفمة أو دفع مضرة ٠‏ والمبارة الحاوية لها : ان الماسية0؟ ترجع 
الى رعاية أمر مقصود ٠‏ 

أما المقصود » فينقم : الى ديني » والى دنيوى + وكل ولحد(") 
ينقسم : الى تتحصل » وابقاء + ود يعبر عن التحصيل حلب الملفمة ٠‏ وقد 
يعبر عن الابقاء : بدفع المضرة ٠‏ يمنى : [ أن ]!4) ما قصد بقاؤه : فانقطاعه 
مضرة ء وابقاؤه دقع للمضرة ٠‏ فرعاية المقاصد عبارة حاوية للابقاء ودفم 
القواطع » وللتحصيل”'/ على سيل الابتداء ٠‏ وجميع أنواع الناسسبات 
ترجم الى رعاية المقاصد ٠‏ وما انفك عن رعاية أمر مقصود » فليس 
مناسبا ٠‏ وما أشار الى رعابة أمر مقصود » فهو ؛ الماسب ٠‏ 

٠ فيد لء ز : ١ه اعتبارها م‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة ؛ في د ٠‏ 

(5) في هاءل : ه النزاع» ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في د, ز ٠‏ 

(ه) في د : ٠١‏ احتمال » * 

(0 في د : «المتأسب » ٠‏ 

0) في د بعد ذلك زيادة : ه من » وهي من الناسخ ٠‏ 

(8) فياه : ه به » ولعلو امصحفة * 

(9) في هاء ل ء, ز : ه والتحصيل » * 

د ؤها- 


م النىء ينبغى أن يكون مقصودا للشارع”" > حتى تكون رعايته 
مناسبة7؟؟ في أقيسة الشرع ٠‏ فقد علم ‏ على القطع [8؟ - ب ] أن حفلل 
النفس والمقل والبضع والمال » مقصود ف الشسرع ٠‏ 

فجمعل انقتل سسا لايجاب القصاص »> لمعنى معقول مارب © وهو: 
حفظ النفوس والأرواح المقصود”" بقاؤها في الشرع > وعرف*؟2 كونها 
مفصودة على القطم ٠‏ 

وحرام الشرع شرب الخمر : لأنه يزيل العقل ؛ وبقاء العقل 
مقتصود للتبرع » لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة » ومحل الخطملاب 
والتكليف ٠‏ 

والنضع مقصود الحفظ””؛ » لأن في التزاحم عله ''' احتلاط” 
الأساب 1 وتلط” الفراش > واتقطاع” العيئد عن الأولاد : 

0 ك) بره ٠.‏ ء2 : عه 1 -0) 
وهى مج000 الساد والتقاتل ٠‏ 

والأموال مقصودة ,الحفظ على مللااكها ؛ عرف ذلك بالئعم من 

التعدى على حق الغير » وايجاب الضمان © ومعاقية السارق”' ') بالقطع ٠‏ 


٠ , في هاء ل ؛ زه للشرع‎ )١( 

(؟) في د ل اه : و متاسيا » ٠‏ 

9 في ها ء ل : «٠‏ المقصودة » * 

(5) لم ترد م الواو » في د ٠‏ 

(ه) في ه » ز : م بالحفظ » ٠‏ 

رهم فيدءل,ه :م عليها» * 

(0) في د : « عن استبهام » وهي صحيحة ٠‏ 
(6) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(9) في لء د: ه مخيلة » * 

٠ » السراق‎ ١: فياه‎ )٠١( 


©1لا ب- 


وقد نلّه الرب تعالى على مقصود القصاص » بقوله : « ولكم في 
القصاص حاة” 2٠6‏ > ونبه على فساد الخمر > ,قوله : « أن يوقع” 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 26 ٠‏ وهي من المضار 
والمحذورات في أمور الدنا ؛ وقد يقترن به أيضًا مفسدة الدين ٠‏ 

و[ند 1" نه على مصالح [ الدين ]2*0 في قوله في الصلاة : « ان 
الصلاة تتهى عن الفحشاء والتكر 2*6 ٠‏ [ ونا يكف” عن 
الفنحماء 0) فهو جامع لمصالح الدين » وقد تقترن به مصلحة الديا 
اشفاهءه 

فجمع الماسبات”") 
مرائتها: 

فمنها : ما قم في محل” الضرورات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو لممة 
وتكملة12 لها ٠‏ 


ترجع الى رعاية المقاصد ٠‏ الا أن المقاصد تنقم 


ومنها : ما يقع في رتمة الحاجات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة 
والتكملة لها + 

ومنها : ما يقع في رتبة التوسعة والنسير الذي لا ترهق اليه ضرودة > 
ولا تمس الله حاجة ؛ ولكن مستفاد به رفاهة وسعة وسهولة ؛ 





٠» )١/95( سورة البقرة‎ )1١( 
٠ )81١( ؟) سورة المائدة‎ 
*” لم ترد الزيادة في د‎ 5 
* لم ترد الزيادة في ه , ل : زا‎ )5( 
* )58( سورة العتكيوت‎ )0( 
* سقطت الزيادة من ها‎ )9( 
٠ » في د : « المناسب‎ )7 
في د : « كالسمة والتكملة » وصمي «صحفة عن عبارة : « كالتتمة‎ (0) 
. » والتكيلة‎ 
داكا‎ 


فكون(' ذلك أيا ‏ مقصودا في [ هذه 7" الشريعة السمحة السهلة 
الحنيفية ٠‏ ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في حكم التحين والتنمة لها ٠‏ 
تتصير الرناعية مهيأة بتكميلاتها ٠‏ 

وتختلف مراتب الناسات”' في الظهور » باحتلاف هذه المراتب : 

فأعلاما ما يقع في مرائب الضرورات ؟ كحفظ النفوس > [ فاته 
مقصود الشارع » وهو ]7*؟ من ضرورة الخلق » والعقول مشيرة اليه 
وئاضة به لولا ورود اه لشسرائع ؟ وهر الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه : 
عند من يقول بحسين المقل وتقسحه ٠‏ ونحن وان فلنا : أن لله سبحائه 
وتعالى أن يفعل ما يشاء بساده””؟ » وانه لا يحب عليه [ رعاية ] 
الصلاح ‏ فلا ننكر اشارة العقول الى جهة المصالح والمفاد > وتحدذيراها 
امهالك > وترعسها في جلب المنافع 3 وات 0 ولا نكر أن الرسل 
عليهم السلام بعدوا لممالح'"' الخلق في الدين والدنا : رحمة من الله 
على الخلق وفضلا ؛ لا حتما ووجويا عله + قال الله تعالى : « وما أرسكنك 
الا رحمة” للعالمين :420 ع الى غير ذلك : من الآيات الدالة عليه9؟ ٠‏ 





() في دءل ز:ه« ريكرن ع ٠‏ 

0 

في د ء ز : « المناسب م6 ء 

(5) فيٍدءل : «فانها مقصودة الشارع ,. وحي » ٠‏ 

(ه) في د : «١‏ لعباده ه وهي مصحفة ٠‏ وقد سقطت منها الزيادة 
الآنية* 

(5 لم ترد الزيادة في د /, ل * 

(/) في دء ل : « بمصالح » ولعلها مصحقة * 

(8) سسيورة الانبياء (/ا١٠)‏ » 

رن فيه ؛ ١‏ عليها » ٠‏ 


- ١695 - 


وانما نبهنا على هذا القدر » كي لا :نسب الى اعتقاد الاعتزال » ولا 
ينفر طبع السترشد عن هذا الكلام : خيفة التضملخ بعقيدة مهجورة > 
برسخ في انفوس أهل السنة تهجينها ٠‏ 

فلعتقد ‏ على هذا التأويل ‏ أن العقول ترشد الى الزجر عن القتل 
الققاص. + 

فكل مناسية يرجع حاصلها الى رعاية مقصود ‏ يقع ذلك المقصود 
في رتبة يشير العقل الى حفظها > ولا يستغنى العقلاء عنها ‏ فهو''؟ واقم 
في الرتية''؟ القصوى في الظهور ٠‏ 

مثاله : ايحابنال؟؟ القصاص بالمئقّل محافظة على اعدة الزجسر 
[ والردع ]7؟؟ والحانا للمثقل بالجارح ٠‏ 

ومن قبيله قولنا : الأيدي تقطع باليد الواحدة » كما تُقتل النفوس 
بالنفس > حسما لذريعة التوصل الى الاهدار [ 99 3 ع بالتعاون [ السير 
الهين على أخدان الفساد وأقران السوء ]2*0 فهذا فن واقم في الرتمة العلا 





)نيد ز:هفبذا, ٠‏ 

5) في دء ل 2 ز : «١‏ المرتبة » * 

59) في ز: «ايجاب » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في دء ز ٠‏ وقد ذهب الجمهور : الى ايجاب 
القصاص بالمثئقل « وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص الا باللحدد وما عمل 
عمله في الجراح ٠‏ قراجم : الآم (0/5) + والمهذنب (188/5) والاشراف 
(؟/085) والافصاح (55) والهداية (1//5؟١)‏ . 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وقد ذعب مالك والشاقعي واحمد : الى 
قطم الأيدي باليد “ وذهب أبو حنيفة : الى أنها لا تقطع بها , وأنه تؤخذ 
دية اليد من القاطعين بالسواء * فراجم : الأم (019//5) والهداية (2/5؟١)‏ 
والاشراف (؟185/5) والافصاح (299؟) والبداية (؟/555) ٠‏ 


"5ط - 


لا غبار على مناسبتها ؟ فان''2 كان يعترض عليها : فمن طريق آخر لا من 
طرريق الناسية » وغرطنا ضرب [ الثال 220 لبان مراتب الماسات9؟ ٠‏ 

ومن هذا الفن ا ا ل 
الذي هو ملاك أمور الدنا والدين ٠‏ فهنا ‏ أيضا ‏ مما!؟؛ لا يدوز أن 
تنفك عنه عقول العقلاء » ولا أن بخلو عنه شرع مهنّد بساطه7 لرعاية 
مصلحة الخلق في الدين والدنيا ؛ لم27 تشتمل ملّة0؟ قط على تحليل 
سك وو الك عن ,حكن اسار الذي ل رن 
المذكر 

وكذنك القول في مقصود اليضم [ والال ]7"© وما يقع على 
هده الرانة 83 

وأمئال اللواحق بهذه المراتب والتمة لها > كقولنا : ان الممالة 
مرعة في امتفاء القصاص ؟؛ اذ عقل أن الزجر وشفتّى الفشظ مقصود 
في0*) أصل القتل مراعاته”'؟ ٠‏ وتمامئه : في رعاية الممائلة في التكيل 
بالقاتل المتعدى كما فعل > والاحراق اذا أأحرق” '؟ » والتفريق اذا غراق 
[ وما يجرى محراء ٠23١06‏ 


0 في د ل 2ز:هدوان» » 
؟) سقطت الزيادة من د » 
6) في دء لء ز : «المناسبة » ٠‏ 
)3( فى دء ل ز: ودماىء٠‏ 
)2 في د : « بساطها ٠٠‏ فلن ٠٠‏ مثله هم ٠‏ 
فيه : ١‏ اشتيل » 
لم ترد الزيادة : في د 2 ه * 
() في دء هاء ل : « وني » رالزيادة من الناس * 
زف في د : « ومراعاته + والزيادة من الناسخ . 
)٠١(‏ لفظ د : ه حرق » بالتشديد ٠‏ 
١(‏ في د 1ه ونحوه 6 » 


اس 


ومثاله أيًا في الخمر”! : تتحريم السير لكونه داعا الى الكثير » 
ومحركا لعطش الشرب » وباعثا على الترقى الى الحالة المطلوبة للنفوس : 
من الطسرب والهسزةة ؛ وتعديتن9؟ ذلك الى الثليل من سائر 
المسكرات9) > مزل 41" ليذ فيه20؟ جا لى » وهذا ب لاتصالهة به » ووفوعه 
موقع التضيب2 والتسمير لذنك الأمر الهم اللقصود ‏ وقع ظاهرا”؟ 
لا سبيل الى اتكار مناسبته ٠‏ [ ورجع حاصل 2*7 هذه المناسبات الى رعاية 
المكتاصد ٠‏ 

أما مثال [ المرتية الثانية فان 76" الواقم”” '2 في محل الحاجة : 
تسلط الولى على تزويج [الصغير والتزويج من اأضداة ان 7 50 )١‏ 


ماهم 


تعلبن القوكام م عل الطفل احفضاته وصاتته »© واثفاق ماله علمبه 3 





)0( وردفي ل 2 ز- بعد ذلك زيادة : « تعليل » ٠‏ 

٠ » وعدينا‎ ١ : فيه‎ 5 

(؟) قد اتفى الفقهاء على أن الخمر ‏ وهي : المتخذة من عصير العنب ب 
بحرم قليلها وكثيرها ثم اختلفوا في الأنبذة ؛ فذهب الجمهور : الى ان 
حكمها حكم إلخمر ٠‏ وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة : الى ان المحرم 
متها ما أسكر ٠‏ قراجع : الكشف على البزدوى (5/؟2505 والمهذب (5/ 
6؟) واليداية (81/5 85) والبدائم (85/؟١١  )١١18‏ والاشراف 
(؟/ةه؟) والافصاح (5؟/ا؟) والبداية )4٠05/1(‏ - 

(5) في د : ١‏ وأآصل ». ٠‏ 

(5) في ه : ررمنئه . » 

(5) في د : « التضميم » و ( : « التتمي » ولعلهما مصحفان ٠‏ 

0) في د : م ظامر + * 

(4) فيه : ٠‏ وترجع 6* 

(9) القطت الزيادة من ه : ل ٠‏ 

٠ . الوائعة‎ ١ : في د‎ ٠٠١ 

01 في له , ز : « الصصغيرة »2 والتزويج من الصغير » * 

٠ » في د:دوان‎ )١١ 

- 1١68 


[ وشراء الطعام له » وامتتحار سس بقوم بمصلحته 1 5 واثم قّ محل 
الضرورة”"' ؛ لأن الحاجة الى النفقة والحضائة [ طبعية 0') جملة في 
حال الصفر ؟ وني الاعراض عنها [ سعى في هلاك الصبيان كلهم » وفيه 
هلاك النفوس وانقطاع الجنس » هذا يقع موقع الضرورة )!1 > فأما) 
اتزويج المغير > والتروريج مله فلا ارهق اله ضرورة > ولا تمس اليه 
حاجة ناجزة : من شهوة ونواتان ؟ ولكن مصلحة الممشة في الع 7) 
تننظم بأمر التكاح > والاتصال بالمشائر > والتكثدّر بالأمهار ؟ والمخاطي”") 
الكفء والكريمة المرموقة اذا ظهر27 : فالمصلحة في تقده قل أن 
يفوت ولا يتفق الظفر”'؟ بمثله » فيقع ذلك في محل الحاجة ٠‏ نصارت 
غبطة الصبى ومصلحته المستغتى عنها مقصودا من جهة الششرع » كضرورته 
النى لا غلنية له30'© عنها ؛ وصار رعاية هذا المقصود منامبا > كرعاية 
١ 8‏ . . 

اللقصود( 0( الضروري 1 ص50 بحر ى مجرى الضرودي ]؟ والتحق 
تلك الرئة ٠‏ 





٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
: وررد في ل . هم بعد ذلك زيادة‎ ٠ الحاجةء‎ ١ ز:‎ ٠» في ل‎ )0( 
٠ » التي لا غنية عنة‎ « 
* لم ترد الزيادة : في دا2 ز‎ ) 
٠ ٠» ورد بدل هذه الزيادة كلها , في د » عبارة « املاك الجنس‎ ):( 
٠ وأماء‎ ١ (م) في د:‎ 
٠ » الأمور‎ ١ : في دء ز‎ )5( 
٠» » في دء ل : ه فالخاطب‎ 7 
- يعنى : ظهر أحدمما‎ ٠ ذا بالاضول‎ )( 
٠ » صحف في داء بلفظ : م النظر‎ 3) 
فىي دا ال )هادا وبة و*‎ 0١ 
* » في د : م مقصود‎ )1١( 
* (؟1) في د : ه ومما» وقد سقط ما بين القوسين من ل , له‎ 


- ككا- 


ثم ما يجرى محرى التمة لهذه الغبطة : كمراعاة الكفاءة » والمحافظلة 
على مهر الثل ‏ على ما الختلف العلماء في وجوبه'١) ‏ يلتحق في المناسبة 
بالأصل ؟ لأنه كالتكملة والتمة لرعاية هذه الغطة”'2 > وان كان الأصل 
الكلىي من مقصود النكاح لا يفوت به ٠‏ 

فنحن نتممل هذا المعنى في منع الولى من النقصان عن مهر الثل » 
وني منعه من التزويج من غير”" كفء ٠‏ 

اوأبو حنيفة وان صحح النكاح من الأب من غير كفء > لليس 
يصححه لانكار هذا الممنى ٠‏ بل يقول : تفويض الأمر الى رأي الأب وهو 
غير متهم : لشفقته وأبوته - آولى ؟ فلعله يتفطن لغيطة خفة ؟؛ توازي 
غبطة الكفاءج وتزيد علها ٠‏ 


فأصل المنى لا سسل الى جحده > وهو يستعيل7*؟2 أصل الممنى في 
الشب الصغيرة» ويقول ؛ تزرويجها من مصلحة الممشة» فلا يُمطنّل » وكذلك 
في اليتمة التي لبس لها أب ولا جد > كما في غير اليتيمة » وكما في البكر ؛ 
ويعلل بالمغر”؟ » ويبدى فيه وجه الماسبة [ 9لا ب ] كما ذكرتاء ٠‏ 

)١(‏ قد ذهب مالك والشافعي وأحمد : الى أنه ليس للأولياء اعتراض 
على المرأة اذا رضيت بأقل من صداق مثلها ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن 
لهم الاعتراض على ذلك * 

أما اشتراط الكفاءة , فقد ذهب الحنابلة : الى أن فقدها يبطل 
النكاح , وذعب الحنئنية ومالك والشافعي ‏ في الجديد ‏ : الى أنه لا يبطله , 
غير أن الحنفية قالوا : انه يوجب للأولياء حدق الاعتراض ٠‏ فراجع المهذب 
5٠/0‏ و9ه) ,. والهداية )١53 2 ١58/1١(‏ والافصاح )١18(‏ والاشراف 
رت لال ١‏ 

() في ل : ه المقاصد » ٠‏ 

5 في دالا زاده لغير ٠.‏ 

(5) في ل : « مستعمل + ٠‏ 

(5) فيد : م الصقر » * 


5ل - 


وهو بين لا يعترض عليه من حيث القدح في هذه الناسبة ؛ بل يعترض 
من وجه آخر ٠‏ ويرجع مشأ النزاع الى التردد في محل استعمال هذه 
المعاني > على ما نذكره بي هذه المسائل ٠‏ 

ثم للشرع ‏ في هذا الجنس - نوع تصرف - فلا ينبغي أن نغفل 
عنه ‏ وهو : ادارة الحكم على أدارة المصلحة من غير تنبّع وجه الصلحة ؟ 
فان مصلحة انصبى لحاجته الى قوتام » وحاجته لصدرء'١)‏ وضعف عقله ؛ 
وقد يقوى عقله عند مراهقة البلوغ ؛ ولكن يقطع الشرع غلمسة ين 
الاشكال عن أطراف الأحوال » باتماع الصفر الذي هو آمارة الصلحة 
[ غالا ؟ فدار الحكم مره حإ عا فى عبن الملحة » وأخرى على أمارة 
الصلحة ]20 ٠‏ وكل” ذلك من نظر الشرع ٠‏ وني اتباع الأمسارة 
أيضًا ‏ نوع مناسية » وهو : عسر الونوف على عين الحاجة 4 كما 
[ أديرت ال رأخص ”2 على السفر لا على عين الشقة > وأديرت الولاية 

على القرابة لا على الشفقة ؟ فائها لا يوقف'(2 علبهاه وانما الغرض 
الثليه على مراب الناسب > وأن يل "جديا برجم إلى رعاية 
الضرورة ؟ وقد يعلم كونها مقصودا من جهة الشرع على القطع > وقد 
يبظن ذلك ٠‏ [ وكل ذلك ](* من طرق الماسنات ٠‏ 


)١(‏ حرف في داء بلفظ : ١‏ لصغيره » ء 
() في دا ز: مجهةى. 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(:) سقطت « الواو ه من د ٠‏ 

(0) في د » ل : « أدير الترخص » ٠‏ 
)١(‏ فيه : ١د‏ بتوقف » ٠‏ 

في د : ١‏ فايت > ٠»‏ 

(8) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


لاوكاد 


المرتبة الثالثة : ما لأ يرجم الى ضرورة » ولا الى حاجة ؛ ولكن 
يقع موقع النحسين والتزيين > ا والتسير 4 للمزايا والمرائب2'7 م 
ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعامللات » والحسل على 0 
الأخلاق > ومحامن العادات ٠‏ 


ومثال ذلك : حكم الشرع بسلب العبد أهلية الشهادة”؟) »> ولس 
إلى سلب أهلته حاجة ولا ضرورة ٠‏ ولو”" قبلت شهادته في حال العدالة : 
0 ذلك ] كة كقبول أ فتواه وروايته ؛ ولكن : لما كان الرقق نازل 
القدرة والرتمة » ضعيف الحال والمزلة ؟ بائمات إيد الاستبلاء [ عليه ]) 
يه ؟ وكانت الشهادة ونفوذها على الغير منصا عذا''' ومقاما سنا ب 
لم يكن ذلك لاثقا بسحاله”"؟ ٠‏ 

ففهم «قصود الشمرع ‏ بي سلبه الأهلية ‏ على هذا الوجه ؟ ففيه نوع 
مناسبة تنميز عن قول القائل : انه لا تقل شهادته » لأنه لا تجب عله الجمعة 
مثلا كالصبي ؟ فإان مةوط التكليف بالجمعة لا يتبىء بحال عن سقوط 
أعلة الشهادة ؛ بخلاف ما ذكرلاه ٠‏ 





)0( ع بلفظ «١‏ اإز!يد ه وفىي ز بلفتل : « المر!قد » ٠‏ 

0) في د:١«‏ شهادة ٠.»‏ 

(5) سسقطث الواو والزيادة التالية 2» من د ٠‏ 

5( في د : «١‏ كما تقبل » . 

(ه) لم ترد الزيادة في د » ل * 

() فيه : د عاليا » ٠‏ 

9) قد اتفق الفقهاءه على أن شهادة العبيد لا تصح في الحدود 
والقصاص ٠‏ ثم ذهب جمهورهم : الى أنها لا تصح أيضا فيما عدا ذلك ٠.‏ 
رعن أحود ف ذلك روايتان 2 أششهرهما : الصحة ٠‏ فراخجخع : الهدب 
51/0 والهبداية (895/9) والاشراف )59١/5(‏ والافصاح (555) 
وانظر : أحكام القرآن للشافعي (؟5/١151‏ 2 )١55‏ وهامشه ٠‏ 


-519أا - 


ولو نال قثل'!! » هي" ولاية : فلم يكن من أهلهاا" كانولايات 
- شيل : ولم لم يكن هس أهل الولايات »> ولا بسب له(*) ؟ إلا أن ل 0) 
شفل الخلق بولاية القغاء » وتكنل شغل الأولاد بأنواع التنقد0”) - 
شغل” شاغل : يستدعى فراعًا واهتماما مصروفا اله ؛ والمد مستغرق” 
الأوفات بوظائف الخدمةء وهذا المعنى لا يطرد في الشهادة : فانها كالرواية ؟ 
اذ برجه(أ) حاصلها الى الاخار عن الملوم ٠‏ ولو استقام التعليل بهذا 
انوع : لالنحق بالرائة السابقة » كتعلل سلب الولاية [ به ٠10]‏ 

وكذلك قد السرع صحة اللكاح [ بشرط ] الشهادة ؛ ولو 

٠. 5, 0 5‏ 
مح" على السبر تَخْل” مقصود الاثنات عند الجدوو(: 2 : لاتحق 
بالرتبة 0 » ولوقم”١١‏ في مظان الحاجة » ولكن7"'؟ : ليس يستقيم 
الاستغناء"” "2 عن الاشهاد على رضاء”؟ " المرأة > مع أن النكاح لا يثبت الا 





٠ » القائل‎ ١: في د‎ )١( 

() فى هاء ل :وهو ٠٠0‏ أهله , ٠‏ 

5 في هاء ل : «١‏ ولا سبب له ». ء 

(8) في ز : ه تكليف » ولعله تصحيف ٠‏ 

(ه) في هاء ل : « النفقة ه وهو صحيح أيضا * 

() في دءز:« ويرجع ٠»‏ 

0) لم ترد الزيادة : في دء ز .ها - 

(م) في دء ها ء ل : ه بالشهادة » » وقد سقطت الزيادة السابقة 
متهياء 

(. صحف في داء زء هال بلفظ : « صير » ٠‏ 

* » صحف في ل , بلفظ : « الشاهود‎ )0٠١( 

٠ ولو وقع » , وفيها زيادة لأسخ‎ «٠ : في هاء ل‎ 0١( 

09 في دء ز : « ولكته . ٠‏ 

06 فياه ؛ ١‏ للاستغناء » وفي ز ؛ د بالاغناء » ٠‏ 

(05 فيه : ١‏ رضى » وهو مقصور ما أثبتناه ٠‏ 


- 6م!ؤا - 


عليها ؛ فتخمّل [ اذن ]231 أن المقصود من حضور الشهود : تمبيز النكاح 
بالاعلان [ والاظهار ]!'؟ عن السفاح ٠‏ 

ثم مرائب الظهور تشطرب ؟ قضبط الشرع ما فيه ب من الحييط ب 
شهادة شخصين لهما أهلة الشهادة » حتى يكون للاظهار عليهنا وقع ٠‏ 
فهذا أمر لا حاجة اله » وائما يجري" مجرى التحسين للأمور ٠‏ 

وكذلك قد النكاح بالولى ؛ ولو أمكن تملله بكون الرآة في منظلنة 
الشاوة ‏ [ لقصور العقل والنظر ]!'2 .ووفور(” الشهوة > والمادرة الى 
سوء الاختار » بأنواع الخداع والاغترار لوقع هنا [ ٠‏ - أ ع المناسب 
في الرتية اللابقة » ولكن : لا يستتب” ذلك في [ ملب ]20 عبارتها ولا 
في التزويج من الكفء ء فينقال في تعليله : لو نبت ذلك بنص مشلا : 
[ لكان ]2*0 اللائق20 بذوات المروءات الحاء' والانزواء عن ماشرة 
الكاح » نفئه اظهار الثسيق”؟' » والمجاهرة بالتشوف الى الرجال ؟ والشرع” 
يحمل على محاسن الأخلاق ؟ وفي ماشرتها اللكاح بنفسها ما يناقفض 
ذلك » فتقدر محاسن الأخلاق مقصودا من جهة الشسرع © ونقدر 
الاستقلال مافضا له » فترااى منه نوع من المامية ٠‏ 





)0( لم ترد الزيادة في دء ل ٠‏ ز + هذا وقد اتفق الفقهاء على ان 
الشهادة من شروط التكاح ٠‏ ولكنهم اختلفوا 2 هل هي شرط تنام يؤمر 
به عند الدخول , أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ٠‏ قالى الأول ذهب 
المالكية ٠‏ والى الثاني ذهب الجمهور * فراجم ليذب (19/؟52) والهداية 
الفليكتة والاشراف (55/9) والافصاح (1/4؟) والبداية (؟/9١) ٠‏ 

0) في هاء ل : ه لفتور العقل . وقصور النظر » ٠‏ 

5 في د:ه ونوت » ٠‏ 

* لم ترد الزيادة في : د‎ (١ 

(ه) لم ترد الزيادة في د, ل 2 ه . 

3( في د : ١‏ للائثق » وهي «حرقة ٠‏ 

4 5 د : «التسبق » ٠‏ 


الا - 


هذا وأمثاله أمثلة الناسبات الوائمة في الرئية الأخيرة ؟ فانها من 
ضعت درجات المناسات 0 ومنذكر المحل” الذي بحوز الاعتماد قنه على 
[ مل هذا المعثى ١1‏ > والموضع الذي لا يعتمد فيه على أمثال هذه 


٠ العمساتنى‎ 

ومن خاصية هذه الرتية [ أن تغلب فها الماسيات ]20 الخالية 
الاتتاعة ٠‏ 

دعل الجملة 6 المناسب” دم قم : الى حققي عقلي »> والى خالي 
أقاعى ٠‏ 


فأم(" الحقيقي” العقلي > فما ببناه في الرتبتين السابقتين » وهو الذي 
لا يزال برداد ‏ على البحث [ والاقير لق والير ‏ وضويا » وير قى 
بمزيد التأمل ‏ إلى شكل العقليات : 
وأما الخالى 8 الاقناعي” : الذي سمخل في الابتداء مناسبته ع 
فبقطء (*) عن الطرد الذي شو عن لعل 9 ؛ واذا سقط عليه البحث 
سدد" الله التخلر ب حل ' حخاصله >» ويتكشيف عن غير طائل ٠‏ 
مثاله : تملل الشائعى في في تحريم ع الخمر والمتة والعذارة 
بنجاستها(؟؟ » وقاس' الكلب والسرتين”” '؟ وسائر النحاسات العنة عليه » 





٠» ٠ أمثال هذه العاني‎ ١ : فيه‎ )١( 
» » ٠٠١ أنه‎ «١ : في دء ز:مء٠٠*+ فيه المناسبة » وفي ل‎ )5( 
٠ فيه : دأماء‎ 5 
. لم ترد الزيادة في ل , ه‎ (5 
٠ » فينقطم‎ «١ في ز ؛‎ )0( 
» » صحف في دء ل , ز : بلفظ : د المحل‎ )3( 
٠ في دء ز:, وجرد » وههي صحيصة أنضنا‎ )0 
٠ » ز4) في ف : ه لتحاستها‎ 
: في ه :, والسرجين ., وهيا واحد على ما في المصباح‎ (3) 
* ) سرج‎ ( 
- ا١ا7-‎ 


ووجه المئاسسة ف اللحات 5 أن حكم إه لشرع بنجاسته أمر باجتنابه » واشارة 
الى امتقداره 6 والتحتباء ن مخالطته ؛ ففيٍ الأقدام على معة 3 ومقابلتله 
بالمال > وايجاب الضمان على متلفه ‏ اقامة' وزن له يناقض ما 0 : 
0 الشرع آاء0؟) 
ص يتجس الشرع اياه 
فهذا الفن واهم في الرتة الأخيرة ؛ اذ لا يتعلق بالمنع من”*؟ ببعسه 
حاجة ولا ضرورة ؛ ولكن : يدر أن في الاقدام على ببعه ‏ بعد تنجيس 


«٠ 


الشرع اياه ب ما يناقفض محاسن العادات » وتستوى في هذه القضية مائر” 
النحاسات ٠‏ 

والمءني” بكونه خائيا اقناعا » أن الحاذق يسلط البحث على هذا 
الكلام » فقول : هذه ألفاظ جملية”*2 ركبت وخْيّل من مجموعها ماسبة ؛ 
واذا جراد النظر الى النى في حقيقته والى الحكم » إنتفت المامبة ٠‏ اذ 
معنى انجاسته : أن الصلاة لا تصح معه”١2‏ لا المنع من استعماله [ لنجاسته ]!"! 
و[ انلكف عن ”2 مخامرته ؟ فالانتفاع بالنجاسات جائز ,الانفاق ؟ ومعئى 
البيع : نقل الاختصاص بدل ٠‏ ولا مناسية بين بطلان الصلاة باستصحابه » 


ل بذ 


)3 في ها ل : « عرق » ٠‏ 

زفق صحف في د , بلفظ : وما , ٠‏ 

(؟) اجمع الفقهاء على تحردم بيع الخمر والمبتة ٠‏ ثم اختلفوا في 
بيع العذرة والسرقين , فذهب الشافعية والحنايلة : الى منعه مطلقا ٠‏ و 
المالكية والحنفية : فأجازوا بيع السرقين »2 ومنعوا ديم العذرة ٠‏ قراجمع 
الهذب (559/1؟) والهداية 5/5" ولاك والافصاح (16) والبداية 
(؟/١٠01) ٠‏ وئنقل عن أبى حئيفة أنه بحوز بيع العذرة أيضا . البحر 
الرائق (5531/48) ٠‏ 

(5) في : ه عن 6 * 

ز(ه) في ل : ١‏ جملتها » ٠‏ 

(3ى في ل : ١‏ معها . * 

0) لم ترد الزيادة : في د /» ل / ز * 


7 اا 2ك 


وبين المنع من بسعه ٠‏ تبهذا يتكشف الغطاء » وتقطع الاسبة ٠‏ ولا تزال 
تزداد المناسية خفاء واندراسا بالبحث ٠‏ ولكن على الجملة : لسن بعد في 
نظر الشرع . أن يمنع من ببعه : تأكدا لتجسه والكف”"؟ عن 
مخامر نه ه 

ومثال” هذه الاتناعات قدا" يوجد في الشرع ممتبرا”'؟ > ولكن 
يعتقد اعتاره : اذا دل عليه مسلك نقلى” » أما محرد هذه الناسة > فريما 
[ لا بجرى على دعوى التعللل ٠‏ 

وكذلك اذا قلنا : محريم اثربا في الأشياء الأربعة سبيه : الطعه!”) 
وحرمته » تضسقا لطريق التحصصل فما عر في نفمه ؛ فان م٠1‏ ]207 يعز 
لا ينال الا بنوع تكلف »> وتجمدّم شروط ومضائق ؟ وما سقط حرمته 
لم" يْضيّق' طريقه » بل سهل مثاله ‏ كان هذا كلاما اثناعا ضعيفا » 
يتكشف + بالبحث ‏ عن غير طائل7*' > اذ يقال : العزيز المحترم سُصان 
عن الاتلاف بالاسراف” والتضيع ؟ نأما أن يمان عن التحصيل بطريق 
التسلك - فلا ؛ بل يمهنّد الله طريق التملك” 2 > ويُوسّع مسلكه 
لشدة الحاجة البه ٠‏ 

٠ » رمتعنا‎ ١ : في ل‎ )١( 

5 في ه : ٠‏ فأمثال , ٠‏ 

زفقة في ه : ١‏ لاء وهو خطأ ٠»‏ 

(8) في دز «١:‏ معتبرة 0 ٠‏ 

(0) في ل , د : ٠‏ بالطعم » وسقطت منهما كلمة : م سيبة ٠ ٠‏ 

(1) سقطت الزيادة كلها من ز * 

(0) في د ل : م لا يتضيق » * 

(0) في دء ل 2 ز:ه حاصل » » 

(3) نيد ل ز:ه والاسراف » " 


(١ا#ني‏ د ل 2/2 ز:ه التمليك » * 
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وكذلك اذا قلنا : ان العبد لا يلى أمر ولده » لأنه مو لي” عليه » 
وينافض”' [ أن 1" يكون الشخص الواحد وليا [ و ]!' مولا عليه 
حمل هذا الكلام في مدأ الأمر مناسة”؟ > ولكن يحل تعقيده 
[ 8 - ب ] بأن يقال : المتناقض أن .يكون وليا فيما هو مو ليث عليها» ء 
تأما أن يكون ولا من وجه مولا عله من وجه آخر فلا ؟ كالمرآة : 
فانها تلى أمور! ويونّى عللها في عقد التكاح ٠‏ قير جم0*) اصله الى أنه 
اذا سلب2 ولايته عن أمر تفسه ‏ يعلد أن يلط على غيره » قسدا 
لوو نول رمو لين وك ا سم لتم لى غيره * 
قيررجع الى أمر اقناعي : ما لم .يلذكر وجه' تضرر اموا لسي” بسب اشتغال 
العد > واستغراقه الأوتات بوظائف خدمة السيد » 

فهذه أمثلة هذه اأناسات على تفاوت الدرجات ٠‏ 


ل ت ركيب" الافناعات [ هو ]0 اقئاس قضايا 0 


من أسباب معيلة > وبناء” الغرض عليها » تقس من النجاسات7” ١‏ قضضةه 


٠ » فيتناقض‎ ٠ : فياه‎ )١( 
* لم ترد الزيادة في : د‎ )0 
٠ , مناسيا‎ ١ : (؟) في ز‎ 
٠ » ورد في د» ز  بعد ذلك زيادة : « فيه‎ (5) 
٠» في دءز:هفرجع‎ )0( 
٠ » في د2ءز:ه سلبت‎ )( 
٠ » في دع ز : « متصرفا‎ )0 
٠ » صحف في د بلفظ : « تتكيب » وفي ز بلفظ : « تذكير‎ )0( 
رق لم ترد الزيادة : في د ل 2 ز*‎ 
٠ ٠ في هاء ل : ٠ه النجاسة‎ 6١ 
- هلا!ا‎ 


جميلة > وهي : الحثارة والخضاسة ٠‏ ونقتبس ‏ من الاقدام على الببع , 
لقره الاك ضيه جه رع : تشريف »> واقامة وزن > وائمات 
قدر ٠‏ ثم شأ التنافي من”'؟ القضيتين الجمليتين ٠‏ 

وكذلك نقنس هن وصف الطعم حرمة تنبى٠‏ ءن عزة ومزية » وهي 
قضية جملية ٠‏ ونقتبس من التحصمل يجميع الطرق © من غير تضبق ومزيد 
اعتناء ب قضة جملية » وهي : الشاهل والتهاون به ؛ وتخل تافنا بين 
القضتين : فتننظم منه الناسية » وهي : المحافظة على القضية المقصودة 
الثاننة > بنفى ما ينافضها ٠‏ 


وكذلك نقدس من رق الميد نوع ذلة وصنار 59 ؛ ومهائة 4 ومن 
قبول الشهادة علو منصب وارتفاع قدر ٠‏ وتتسخل'" بنهما نافيا ٠‏ فلر0» 
رافعت هذه القضايا الجملية الني استتثمير تلثمرت من القضايا المّسنة الخاصة » 
ونلسست القغابا الخاصة بعضها الى 7 لم اتناسب > ان فقول 
القائل :الا صصح الصلاة معه تسطل بعه ؛ وهو مطعوم ج10 اله 
فبجب هه القبض في المجلس » ويحرم [ فيه ]2 النّساء واأفضل ؛ ومملوك 
فلا يصداق في قوله مع العدالة : 

وهذه الأمور لا تنامب بأنفسها » وتناسب بقضاياها الجملة ٠‏ 

فسبل حل هذه التعقدات :فصل ما أجمله المخّل : من القضايا > 





٠6 في ز: دبين‎ )١( 

؟) في دءل: «١‏ صغرء ٠‏ 

(5) صحف في الأصول بلفظ : « وتخيل » ٠‏ 
(5) فيد ز:هولو.»٠‏ 

(ه) صحف في هاء ل يلفظ ؛ « ونفى م ٠‏ 
ره في ها . ز :١ه‏ محتاج » 

9 لم ترد الزيادة : في هاء 


كلا - 


وتسّن أنها لا تزيد على العنى [ الخاص 2١1‏ الذي قدره موجا له > فاذا 
لم يز د عله : انقطعت المئاسة ٠‏ 

فهذا ببان مراتب الماسبات وطرقها > ودرجاتها وأمثلتها"'"؟ ٠‏ 

فان قل : [ قد ]2*7 ذكرتم حقيقة الناسب وأجناسه وأنواعه ؛ 
فما الدائل على كونه طريقا الى التعلل ومعر نا ؟ 

قلنا : هذا هو المقصود بالكلام ؟ ولكنا قدمنا الأمثلة : اذ لا يعرف 
وجه دلالة الدليل من”"2 لم يعرف الدليل بنفسه ؛ ومئاسية7" الممنى دليل 
على كون الحكم ثابنا به وملا عليه ٠‏ 

فنقول أوالا : لسنا نعرف خلافا ب بين الفقهاء القائسين7"؟ 2‏ في قبول 
المناسب على الافسير الذي ذكرناه ؛ والمعني” بالمخبل هو الناسب ٠‏ 

وما ذكره أبو زيد : من أن الاخالة لا يمكن الدلالة عليها مع 
الخسم ؟ فالظن به أنه عنى بذلك ما يرجم الى شهادة القلب »> ووقوع في 
الفن : يحرى محجرى الالهام الذي يضق نطاق العارة عله ٠‏ 
الذي نميه بالممخل أيضًا : اذا أطلقناه ٠‏ ودليل قبوله ما هو الدثل على 
قبول القاس المثر الذي قدمناه ؟ ودلل قبولهما جميما دليل صل القياس » 
وهو : اجماع الصحابة * 


ا ا ل ا ا ا 00 


() لم ترد الزيادة : في د, ل 2 هاء 

؟) ورد بعد هذا في دء زيادة : ٠‏ الدليل على استعمال 
المناسبة » وهو عنوان زاده الناسخ ٠‏ 

«", في ها ء ل : ١‏ قال قائل » ٠‏ 

(4) الم ترد الزيادة في ها . زاء 

ف فيد ل 2ز: وساى). 

() في دءز:ه« ومناسيتث . ٠‏ 


0) في هاء. ز : ١‏ القياسيين » ٠‏ 


- لالاا ب 


والظن” بأبى زيد أنه أراد بالؤئر : الناسب اللائم ؟ ولم يشترط 
اللأثير على التمشل الذي قدمناء!'' » بل اكتفى بالمئاسبة مع الملاءمة ٠‏ 

ويشهد لذلك ما ضريه : من الأمثلة للقاس المثر ؟ اذ قال : 
[ قال ]0 النبي عليه السلام : « إنها من الطوتافين علكم والطوافات »> 
علل لسقوط النجاسة : بضرورة [ الطدّواف علنا ]29 ؛ وللضرورات' 
تأثير 2 في اسقاط حكم الخطاب2”7 ٠‏ وهنا ما ننه بالمئاسية ؟ كان الحاجة 
داععة الى المخالطة » فوقع ذلك على الرتية الثاية من المناسبات الغي 
ذكرناها ٠‏ وهذا ملائم' مجانس” لتصرفات الشسرع”"' في توسيع”" الآمرا» 
قٍُ مغلان الحاجات ٠‏ 


وهن أمثلته قوله في مسح الرأس : انه مسح > فلا بي ا ةا 
كمسح الحف2"0 . 

٠ فيه : وذكرنام م‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(*) ورد ما بين القوسين في د 2 ز ‏ بلفظ : «١‏ الطواف ٠‏ فقطا ٠‏ 
وه الطوف » و ٠‏ الطواف » معئاهما واحد , على ما في المصباح : ( طوف ) * 

(5) في دء ل : «١‏ أثر » ٠‏ 

(ه) راجع : تقويم الأدلة : (95) ٠‏ 

٠ », الشريعة‎ ١ : في‎ )0( 

(0) في داء :0ه توسسم م * 

(6) في د : «١‏ ثثلاثة » ولعله تصحيف ٠‏ 

(5) قد اتفق الفقياء على أن التكرار في غسل الاعضاء مندوب ؛ 
واختلفوا في تكرإر مسح الراس فذهب الشافعية : الى أنه فضيلة ٠‏ وذهب 
الأكثر : الى أنه لا فشميلة فيه ٠‏ أما مسح الخف , فقد اتفقوا على أن 
تكراره غير مندوب + فراجع الام (١/لالا)‏ والمهذنب )١9/١(‏ والهسداية 
5/١(‏ وه و0 والوجيز (١/5؟)‏ والبداية ٠ )١١/1١(‏ 


- ١978 


فهذال'؟ سماء مؤثرا ؛ وهو" واقع في الرئية الأخيرة من الماسبات 
التي [ ذكرنا أثلتها ا - عند انمام البحث - 


بشية '؟ مجرد » أو بمئاسية إفناعة ضعفة ٠‏ 


ويانه [ هو أن قال له ]© : ولم عللت سقوط التكرار في الأصل 
يكوئه مسحا ؟ وريطالب” ىِ بابداء ؟ اثره ٠‏ 


فان قال : لأن المسح في ذائه أخف” من الفسل » ويلحق” الناس” 
في الغسل ‏ من المشقة ‏ ما لا يلحقهم في المح ؛ ولأن صفة المسح قد 
أثرت في ايجاب تخفيف هنا الركن © متى قوبل بالفسل”"© في حق 
استعاب محله ٠‏ هذاها ذكره ه أبو زيد في ابداء تأي الك ” 

الكار “6 : اذ سلم أن المسح في ذائه خف [ من 
الل 2١١0‏ ولكن ا 00 بن0"' ظهر 

في الشرع ‏ للخفّة الذات - تائير” في ملع التكرار ؟ 

)١(‏ في ها : د هذا 

) فيهاد ل ز: «وأنه.ى٠‏ 

5 في ز:١«ذكرناما‏ وأمثلتها » ٠‏ 

(5) في د ل2ز:ه بتشسبيه » * 

)2 في ل : ١‏ أنه يقال له »ء وفي ه ؛: «٠‏ أنه يقال » 

() في هاء ل : ٠‏ فيطالب » ٠‏ 

صحف في د بلفظ : ٠‏ بالمسح » ٠‏ 

(4) راجم : تقويم الأدلة (558 ب 058 ٠‏ 

(3) هذا جواب قوله : « فان قال ه ٠‏ وورد في الاصل بلفظ : 
د وقيه » ٠‏ 

* » يطرد‎ ٠ : صحف في د بلفظ‎ ٠١ 

١ع‏ سقطت الزيادة من د ء ل ٠‏ 

٠ » في ه : ه فأين‎ )١( 

دكهلاا- 


يبقى قوله : انه ظهر تأنيره في التخفيف حيث لم يبحب استبءاب 
محله ؟ وهنا" تشواف” الى اظهار [ أثر ]2 عين العلة في جنس 0 
المناز ع قه كار : التخفنيف » فقول : اذا عهد المح مو 
التخنيف من هذا الوجه ب : ظهر كونه مؤرا 4 
التخنيف ٠‏ 

09 3 . “ ذلك‎ 5 0 ٠. 1 

فقال : فو" بعتم أن ذلك من آئر كونه مسحا ؟ وبم عرقت 
ذلك 0 يظير9*» إلا حم مقر ون بوصف ؟ فلم جعاته معلا بذلك 

فق 

الو مضه ولس د هن زا" الجماع ؟ ويم انكر على من يقول : : المستح 
على الرأس اكتلفى” فيه بالأقل : مما ينطلق عليه الاسم > لأنه واقع على 
الرأس ؟ فهذا علته ؟ ٠‏ 

فان قال : يبطل” بالمسح على الخف » فانه يساويه في الحكم » ولس 
وائعا على الراس ٠‏ 

قل : هذا عكس »© ولس بنقض ؛ والعلة قه : كونه على الف ؟ 

فان فال0١2‏ : وأي” مناسية ‏ لكونه على الرأس » أو على الخف ‏ في 
الاتتصار [ على السعض ]2 ؟ فنا : فهذا اعتراف بأن طريق الممرفة : 
المنامبة ٠‏ فاذا ظهر مناسبة اللسح للحكم » ولم نظهر مناسية هذه الأوصاف > 


وجب التعليل بالمناسب ؟ والا : فمن يتمكن من ابداء نص7*؟ أو اجماع في 





٠ » في د:هم وهو‎ )١( 

5 لم نرد الزيادة في هاء٠‏ 

2 52 

(*) في د١٠‏ ل 21 : « ولم نظفر الا بحكم . ٠‏ 
(0) في د: ١‏ تنكرون م ٠‏ 

(5 في ها بعد ذلك زيادة : « قاثل » ٠‏ 
) لم ترد الزيادة : في د, ل 2 ز* 

)0 في ه : م النص أو الاجماع » ٠‏ 


هما - 


تعلل الحكم يكونه محا ؟! ٠‏ وائما الطريق هي" ده ؟ فطلب 
التآثير » وطلب المناسة واحد ؟ وهما عارتن عن 00 ؛ واحد ٠‏ فأما 
الاتصار 2 الك الاستدلال » على اات العله بالاجماع أو باللص ‏ فلا 
وجه له ٠‏ 

وهذه العبارة تداولها المتلقدّفون من”'؟ أبى زيد > وهو أن الملة : 
ما ظهر تأثهرء'*2 بالنص أو الاجماع ٠‏ وهذه الأمثلة لا تصير على هذه الترججة» 
بل غطرأون الى تفسير التاثير : بالمناسية؛ ثم يكتفون بمئاسبة خضصفة ؟ 
ومناسبة” المسح للتخفيف20 و في غاية الضعف » وحاصله يرجم الى انه 
خفيف اه بق ا حي سيا كرون اع له يكاد 
يلتحق [ بأنواع الاننعيات”* من ] الناسبات » وبتقاعد عنه! “0)ءوأي” بعد 
في أن يقال : الاقتصار على الأقل نوع ' تخنف لا تعقل علته » وليس ذلك 
لكونة مسيحا ؟ 

وان أرادوا الااصاف »> فسبيه : أن المح من المصادر التي لا تقتضى 
الاستعاب في اللسان » بخلاف الفسل » فهذا مستتده ٠‏ 

ولس من غرضنا عين تلك المئلة ؛ وائما غرضنا اضطراره ‏ بهذا 
المثال ‏ الى القول باللخيل الخاسب » والمع من الاقتصار ‏ في انيات العلة ‏ 


٠ في هاء ل: مدهو‎ )١( 
* , في حح :ه معبر‎ )5( 
٠ في هاء ل : « عل » » وهو تصحيف‎ )5( 
» » فيص :هد عن‎ )5( 
٠ » في د . ه , ز : ه تأثيرها‎ 
٠ , في د : ه التخفيف‎ )١( 
٠ فيه : م وهو ه‎ )0 
٠ فقط‎ ٠» باقناعيات‎ ٠ : ورد ما بن القوسين في د ء ل » ز : بلفظ‎ )8( 
٠ في ز : معنها م‎ )8( 


مأ - 


على الاستدلال بالنص أو الاجماع ؛ فان ذلك يعر وجودء في السائل 
القاسية ٠‏ 
مثاله الآخر [ قوله ]20 : انا متى قلنا : تكاح الأمة ‏ مع طول 
الحرءة ه يجوز : لأنه معنى يجوز معه هذا التكاح للعبد ؛ فبجوز للحر”: 
فناسا على [ الجهل بالغنا ]("2 ووجود'" حرة رضيت بغي ههر7© ٠‏ 
00 هذا مؤثرا » وأورده ف أمثلة المثّرات 0 وآين يتصور 
ها هنا اثنات العلة [ وتأثيرها ]2*0 , نه ن أو باجماع ؟ 
والمطالة عليه أن يقال : ولم فلت : ان ما لا يملع" السد 0 لا 
أن يكون مانعا في حق الحر ؟ ومن نيلم أن [ الجهل بالغنا 07") ١‏ 
بمنع الحر لأنه لم تع اليد ؟ [ل الم ]ريمع الصد : لأنه لم يملع 
الجر" 2[ ]1 "كلم بنع كل وعد مهما لون31 1 دلوج ديبعل 
وجه واحد ٠‏ وهو الااصاف ٠‏ 


٠» لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(؟) فيه : ١‏ الجب والعنة هع ول : «٠‏ الجهل والعئة » وكلتامميا 
مصحقفةه ٠‏ 

6) فيه : «١‏ ووجوده » * 

(4) راجع : تقويم الادلة (/ا؟5 ب 0355 ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة في د ها , ز ٠‏ 

(0) فيه : هو للعبد » 

(9) في كل من : ه , ل عنا نظير ها سبق عنهما قريبا (رقم ؟) ٠‏ 

)0 فيه : دلم» 

(3) فيه : دلاء بل لاء * 

٠ » في هاا ز:ؤولاء بل‎ )0٠١( 

٠ » ف ز : ه لقيام الدليل‎ )1١( 


- ”مأ - 


فان قال : لأن الشرع بنى237 جواز النكاح على الحل7"؟ » واصلّف” 
حكمه ,الرق > وجوأز [ *”*- ب ] للحر أدبع نساء'" > وللعبد اثنتين ؛ 
فى العبد في النصفم”*؟ ع على ما عليه الحر في الكل ؛ فلا ينترئان الا في 
هذا القدر » ويستويان فسما بقى ٠‏ هذا ما ذكره أبو زيد من تأثير.(23 , 

فهو''" اتحكم + اما الفرق في العدد » فمسلم ٠‏ 

واما قوله : بقى في الياقي مساويا'"؟ للعد ؛ فتحكتم في محل النزاع » 
ولس ذلك مصسلما » وعله اقامة الدلل + 

فان قال240 : استويا في [ الجهل بانفنا 2276 > فلمستويا في القدرة ٠‏ 

دلنا : لم قلت ذلك > ولم يعلد أن يسستويا من وجه ويفترقا من 
وجه > كما في العدد وغيره ؟ وانما استوياب قيما استويا فنه ‏ لاقتضاء الدئل 
النسوية > لا لاستوائهما في حكم آخر ٠‏ فما الدليل المقتضى النسوية”” © 
ها هنا 6 


فالمطالة لا تتقطع عن هذا الكلام آبد الدهر » لأنه حاول تعليل 


٠ في د ل : ه« بين » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) صحف فى ز يلفظ ٠‏ الحراء * 

5 في ز:ه نسوة . * 

(5) في هاء د : ٠‏ بالنصف » ٠‏ 

(ه) فيه : ١‏ التاثير » « 

(5) هذا جواب قوله : « فان قال » ٠‏ وورد في الأصول بلفظ : 
وهو » * 

(/) في د: «دمسار , ٠‏ 

(6) فيد ز :اه قان قالوا » ٠‏ 

(9) في كل هن هذ , ل هنا نظير ما سيق عنهما.في الموذنعين 

٠ » في هسا'ء ز:ءه للتسوية‎ 4٠( 

"ااا - 


الى الأسن!" بعل مزئرء موعنة #6 وذلك محال كنا سيره عن عداء 
وانما الناني تقل اما بعموم أو بدلالة > أو [ يسير حاصسر لمدارك ]!؟) 
الانات وشه ٠‏ فأن الشافعي يحعل القدرة على الطول مانعا ؟ فهو المدعى » 
وكونه مانعا يفتقر آلى ا ومقتضى”"' ؟ فأما عدم كونه مائعا © وهو( 
النقاء على الأصل - فلا يقتضى موجاك بل يكتفى فيه بانتفاء الدلل امغر 90م 
والن1" تيفل كان 0 0 كقوله تعالى « وأ تكحوا 


الأنا 0 مى منكم 1 مث ؟ الى أن يسن امد عى أن همذا مخصو ص 
بالموائم » وأن القدرة هن 0 جمله 00 لوام, ٠‏ 00 مأخذه » أو دتدل” 
بطريق الدلالة [ عليه ]!*' فيقول : لو ملع ع لحر لمع العبد ؛ فاتا"” "© 


5 : ع ص . 7 . )1١١‏ 
مام الوه ماك من 
الدليل جار في النفى » ولكنه”” '؟ ‏ في هذا المقام لا ينفك عن المطالِة ٠‏ 
أو يسندل بالسبر ‏ وهو الطريق الجارى في جميع هذه الأجناس - 
)١(‏ فيلدء ز :1 ءفي الأصل » * 
(؟) وردت هذه العبارة في د » ل بدون كلمة : ه خاص » ٠‏ ووردت 
ع بلفظ « يشير الى مدارك » ٠‏ 


ا 


؟) في ز:ه ومقتض » ٠‏ 

(5) لم ترد« الواو » في جميع الأصول ٠‏ 
زم ورد في د » ل بلفظ : « المعتبر 
() في دءال ز:دواضا ٠,‏ 

(/) سورة التور (9؟) * 

(4) لم ترد الزيادة في د » ل » ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ىه / ل ٠‏ 
0 في ه : ١‏ واذا » ٠‏ 

(ذ0) فيهاءل:ز:«الشكل » ٠‏ 
0 لم ترد ام الواو ه فيه * 


- 1484 - 2 


فقول : كونه مانعا انما يتلقتى من السمع » أو من القباس > ووجهه في 
القباس : افضاؤه الى الارفاق » أو اتتئاسد من منع الحرة تحته نكاح أمة20. 
وهذه الطرق2'0 باطلة”"2 + واذا انتفى ديل على تاثيره في النم > ا 
يؤبراه 

نهذا هو الطريق”* في أجناس ذلك »> كما سنذكره » وغرضنا الآن 
أن نقول : من اجتزأ”” بمثل هذا الكلام » فكيف2"7 بحسن منه أن يترجم 
مذهيه في العلل » بأن إلعلة : ما دل النص أو الاجماع على كونه علة ٠‏ فدل> 
أنه في جع ذلك يشوف الى الناسبة » وقد يشترط معها!" الملاسمة ٠‏ 
فكلامه ‏ في هذه الأمئلة ‏ يرجع الى اظهار الملاءمة » وهو مراده بالتأئير ٠‏ 
ولذلك”*؟ أورده في أمناته عن الشاقمى : أن النكاح لين سال > فلا يشت 
بشهادة النساءة') وقال : هذا [ مؤئر 230 لأن امال خلق بنالة > 

٠ » الطريقة‎ ٠٠٠ الأمة‎ ١ : في ز‎ )١( 

(5 في ل : «١‏ بالجملة » ٠‏ 

(9) في ل : ١‏ لو » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) في هاء ل , د : «١‏ الطرق » ٠‏ 

(ه) في د: « اجتزى > على التسهيل ٠‏ راجع في ذلك اللصباح : 
( جزى ) ٠‏ 

)3 فيه ١‏ ل «١:‏ كيف » * 

27 في د : « معه » ولفظ ه : « مع المناسبة » ٠‏ 

(4 في ه ؛ ل : ء وكذلك , ٠‏ 

(9) قد ذهب الشافعية والمالكية والحتابلة : الى أن التاح لا يثيت 
بشهادة النساء ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يئيت بشهادة رجل وامرأتين عند 
التداعى * فراجم المهذب (5/؟4) والهداية (١//1؟١ ‏ 8؟1 ) والافصاح 
(ه/ا؟) والاشراف (5817/5) والبداية (5935/5) ٠‏ 

* ستقطت الزيادة من ز‎ )٠١( 


مما - 


تكثر<" فيه [ وجوه 1" المعاملة ؟ وفي بيد الأمر فيه بالرجال نوع 
حرج > وهذا ما نميه بالمناسب [ الملائم ٠‏ وكذلك قال الشافعي : الزئا فمل 
يرجم عله » فلا يساوى الكاح الذي يحمد عليه : في حرمة المصاهرة”© 
وقال : هذا مؤئر””» > وهو الذي تعنيه بالناسب ]7 > كما تقدم ٠‏ 

وأما ما نقله ‏ من أمثلة”'' المؤثر » عن أبى حنيفة > أنه كال :المحجور” 
[ عله 7" اذا استتودع فاستهلك الوديمة - لا يضمن ء لأنه ىا 
أودعه : فقد سقّطه عليو40) ٠‏ ورعم للق هذا مؤارا ب الأم 0*0 على 
ما قال ؟ ولكنه لس من قبل ائنات وصف علة الأمل » فان هذا الكلام 
لا يفتقر الى أصل لوبت ؟ فلسىر*١٠2‏ هو على شكل هذا القياس [ الذي 
حددناه : بالجمع بين الأصل والفرع برابطة ]5 © [ 9م أ ] وائما هو 


٠ » فيه » ل » زه تكثر‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ١‏ 

(؟) قد ذعب الشافعي ومالك في أشهر الروايتين عنه : الى أن الزنا 
لا بئست حرمة المصاهرة ٠‏ وذهب الحنفية والحنابلة ومالك في الرواية 
الأخرى : الى أنه يثبتها ٠‏ فراجم : الأم (ه/5؟5) والهداية (١9/1؟1)‏ 
والافصاح )58١(‏ والمهذب (5/ 55) والبداية (؟5/١5) ٠‏ 

(5) راجم : تقويم الادلة (651) ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

() في ه : ١‏ الأمثئلة المؤئرة م ٠‏ 

(/) سقطت الزيادة من ه 2 ل * 

(8) وقد ذهب الى هذا الشافعية أيضاء على ما في المهذدب )531١/١(‏ 
والوجيز )584/١(‏ وراجع : تقريم الادلة (61-0) ٠‏ 

(8 فيه :«أنه مؤتر . * 

* » والأمر‎ ٠١ : هذا جواب : « أماء وورد في الاصول يفل‎ 0٠١ 

٠ , في دءز:١» وليس‎ 0١( 

" سقطت الزيادة من ها‎ )١١( 





كما - 


من فل دخول التفصيل تحت الجملة 3 

وسنذكر جنس هسذا الدليل ؛ وحاصسله يرجع الى أن التسليط” 
مسقط ء والايداع ها هنا تسليط : فكان مسقطا ؟ فهما مقدمتان ونزيجة » 
لا يلتصورء الخلاف في التتجة مع سل المقدمات » وهو كقولنا : كل 
حيوان نام( وكل اسان حوان : فكل انسان نام('؟ ٠‏ ومثاله من الفقه : 
كل مغصوب مضمون » والعقار منصوب »> فكان مضمونا ٠‏ 

فلس هذا على شكل القاس الذي نحن فيه ؛ وانما محل النظر ائدات 
الغصب في المقار؛ وماخذاه طلب حد الغصب ؟ وذلك لا يعرف من القاس ؛ 
ومحل النظر في الايداع بان ل أن 1 الايداع صليط آنا » وماخذه 
طلب حد التسليط ؛ ولا يؤخذ ذلك من القباس ٠‏ 


ومن هذا القسل »ما أورده من قول أبى حتيفة : اذا اإشتري صف 
أبه لم يغرم للائع ؛ لأنه أأعتق برضاء9© ٠‏ 


وتذلك مأ أودده [ عن محمد زر الحسنٍ » من قولة عا 
اذا كال لزوجته : اذا دلخلت الدار فأنت طالق لحا > 3 طنتها ثلانا » م 
عادت الله » 'م دخلت [ الدار 227 لا تطلق ء لأنه حين طلقها ثلانا ثقاد 

٠ في ه :هم نامى » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د. ل ٠‏ 

(*) رام تقويم الأدلة (15) ٠‏ 

50( لفظ د 2 ز : « من تقول .٠٠‏ في ٠٠6٠‏ * ومحمد بن الحسن 
هو : أبو عيداللك الشيباني الكرفي البغدادي صساحب أبى حتيفة ومدون 
مذعبه ٠‏ المتوفى بالرى : سنة ١485‏ ؛ أو /ا4 ها ٠‏ راجم : الجواه مدر 
المغمية (5/؟5) » وتأريم الأدب لبر وكلمان (55/5؟) وانظر ': هامش أداب 
الشنافعي (؟؟ 75 ) ٠‏ 

ره لم ترد الزيادة : في : ه , ل ٠.‏ 


- لاما - 


ذهب طلاق ذلك الملك [ كله ] دااع لؤد3ك) حاصله أن اليمين لم يتناول 
الا طلاق” ذلك اللك » ولم يبلق" : فلا يقع20, 


ومن سلم هذه المقدمات » لا يتصور خلافه في النتيجة » نعم : قد 
نازع في المقدمات ثم ينجر” الكلام ‏ في ائباتها ‏ الى كلام هو على شكل 
القياس الذي نحن فيه ٠‏ 

وقد بان على الحملة ب أن الاسب الملائم مقول به باتفاق القانين ؟ 
وانما اختلاف القائسين في الماسب الغريب : الذي لا يلائم ؛ أو المناسي!؟) 
لملائم : الذي لم يشهد له أصل معين ٠‏ وهو الذي يلقتّب' ‏ في لان 
التقهاء ‏ بالاستدلال المرسل ؛ يعستى ابه الاعتماد على الممنى الناسب 
المصلحي [ الذي ]20 يظهر في الفرع ©» هن غير استشهاد باصسل ععين ٠‏ 
ومذهب مالك يشير" الى اماع المصالح المرسلة ؟؛ وللشافمي” فيه 


'ردد رأى ٠‏ 


فأما المناسب الغريب ‏ الذي لا 0 جد له امل سب 
فهو مردود : لا يعرف" فيه خلا 97) ٠‏ فلحل” منه منه : أن ما لا يناساب 





٠ لم انرد الزيادة : في ها‎ )١( 

(5) لفظ ها ل : ١‏ قان » ٠‏ 

(؟) أما ان قال (ها : « ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » نفطلقها 
ثنتين , ثم عادت اليه ودخلت الدار فانها نطاق ثلاثا : سواء أتزوجت 
بآخر أم لم نتزوج ٠‏ فراجع الم ٠‏ ثم راجم كلام أبى زيد : 
في تقويم الأدلة ( 555 3159 ) ٠‏ 


(2) في ده زء ه والتاسب » ٠‏ 
(ة) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ٠‏ 
(58) في د : ١‏ مشير ٠‏ * 


0) في زادء نعرف ٠٠0‏ خلافا . ٠»‏ 


- هذا - 


لا يجوز نصه علة بالرأى ؛ وانما يعرف نصبه علة بدلالة النص أو الايماء 
أو الاجماع0" ٠‏ 

فأما ما يئاسب » فاربعة أقسام : مناسب جمع شهادة الأصل والملاءمة » 
فهو ححجّة” بانفاق القائسين + ومناسب عد م الملاءمة وشهادة الأمل > 
فلس حجة بالاتفاق ٠‏ ومناسب شهد له أصل معدّن > ولكنه غريب لا يلائم * 
ولعنى بشهادة إصل معين : أنه مستنبط منه من حيث أن اللحكم يت7؟) 
شرعا على و فقه * ومناسب ملائم”"" [ لا ] يشهد له أصل معين ٠‏ وسلذاكر 
أمثلة ذلك في المصالح المرسلة ٠‏ 

أما اللاسسب الغريب الذي لا يشهد له أصل معين » فمثاله7؟2 ما 
[ ذكرناه : من الناسسات ]20 الغريبة > لو2"0 قدر ابتداؤها لاثنات الحكم » 
لا لتعلل الحكم الوارد « كما لو لم يرد قوله : « القاتل لا يرث »> 
[ فقال قائل !"2 : لا نورثه > معارضة له2"0 بنقيض قصده في الاستعيجال 
للميراث قبل أوانه ٠‏ ويزعلم” أنه ماسب > ويلريد اثبات الحكم به ٠‏ فهنا 
لا وجه له ٠‏ 

والآن » فلابد وأن2 نفصل القول في الماسب الغريب المستتبط 


٠ , في د : ه أو للاجماع‎ )١( 
في د ل 2 ز: هد يثبت . ه‎ )5( 

*) في د : ه وملائم » , وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 
(5) فيه : ١‏ فمثال ٠»‏ 

(ه) في ل : « ذكرنا والمناسبات » وهي غامضة ٠‏ 

(9) في د : «١‏ ولو ه والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(/) في دء ز : « فيقال : قأتل ه وهى صحيحة أيضا . 

4 محف في د بلفظ : دلا , ٠‏ 

(9) لم ترد « الواو ء في ص ٠‏ 


كمز - 


من محل النص » وي المناسب الملائم المرسل الذي لا يشهد له أمسل 
[ سين 51اء 


أما الناسب الغريب » فالاعتماد عليه في محل الاجنهاد ٠‏ وينقدح 
نكر يه السك بأمر ين 

أحدهيا : أن مناتد القول بالقاس [ 8*9" ب ] اجماع الصحابة ؟ 
والمنقول عنهم : التعدل بالمعاني الملائمة » دون الماسسات الغريبة التي لا نظير 
لها في الشسرع ٠‏ 

والثاني : أن نكشف عن مستتدر الستند » فنقول” : حكم الصحابة 
بالرأى والقياس لا من [ ثلقاء "2 أنفسهم > بل فهموا ‏ من مصادر 
الششرع وموارده » ومداخلر ا ومخارجه ومجارية وساءثة ب : أنه 
عليه السلام كان بع المعاني > وه تع الأحكام” الأساب” التقاضة لها : 
من”© وجوه المصاليم ؟ فله7*؟ يعولوءً! على المعاني الا لذلك”" > ثم فهموا : 
أن الشارع جوز لهم بناء الأأحكام على العاني التي فهموها عن تسرعه ؟ 
لقوله - عليه السلام ‏ لمعا : بم تتحك20 ؟ وتقريراه على قوله : 


* لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة : في د؛ ل ٠‏ 

[فزها في د: «على وجه ٠٠٠‏ فلا ٠‏ 

(5:) صحف فياه بلفظ : ه كذلك , ٠‏ 

(5) هو : معاذ بن جبل أبو عبدإلرحمن الانصارئ الخزرجي المتوفى 
بالشام في طاعون عمواس : سنة ١‏ ه على المسهور - راجع : الاصابة 
رت 2 ل /501) ٠»‏ 

() هذا الحديث رواه الترمذي )5195/١(‏ وابو داود (؟/ 505 


والدإرمي /١٠(‏ )ء, وانظر السسنتن الكبرى )١١5/٠١(‏ ومسند أحمد 
(ه/ 550 و5936 55159 اح) ونصب الراية (37/5) والمشكاة (:5521/5) 
واعلام المرقعين 1/1١‏ وطبقات ابن سعد 85/5هة) * 


ا عةأا هه 


أجتهد دأبى ٠‏ ولقوه”') أعمر : ه أرايت أو تمشيضت » ؟ ولقدله7) 
للختمميّة : ه أرأيت وا اي دين » ؟ ولقوله7١)‏ : د انها من 
الطوافين عليكم والطوافات » ٠‏ كل ذلك تنبيه'"؟ عسلى الحكم بالنظائر » 
والنسويه بنهما عند الاجتماع في المعاني المعقولة منها ٠‏ فهذا مستدهم ؟ ثم 
هو واضح فيما تنه على(" المعنى فيه تصريحا أو تعريضا » نطقا أو ايماء ٠‏ 
فاما ما ذكره”*) ولم يذكر علنه »فطريق التفطّن لملته : ملاحفلة*) 
عادته الألوفة في اثبات الأ حكام ونفها ٠‏ كالواحد منا اذا قال لغلامه : 
اضرب غلانا لأنه سرق هالي ؟ فهم منبيه بنصنّها"؟ ٠‏ فلو؟2 قال : اضرب 
فلانا ؛ واقتصصر ولم يذكر سبه » ولكن علم الحاضرون انه [ قد ]!*) 
شتمه - غلب على ظنونهه”" أن الداعي لد إلى [ الأمر ]1: "2 بالضرب > 
شتمه ٠‏ هذا : اذا عرف من د أأبه رعادته مقابلة الاساءة بمثلها » على 
طريق العقاب والزجر والاتقام والتشفتّي ٠‏ فأما الرجل الذي(١2‏ عرف 
هن دأبه على الطرد مقابلة الاساءة بالاحسان 6 أو الاغضاء والتجاوز تَّ 


* في دء ز : ه« وبقوله م‎ )١( 

زفة فى هه : «١‏ تنبيها » 5 

في ءز:هعليه». 

(5) في دءل 0 ز:١«ذكر ٠»‏ 

(0) في هاء ز : م بملاحظة , + 

(0) حرف في دء بلقظ : ه بنصبه » ٠‏ 

0) في ه : هدولو.ء٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 زا * 

)5 فيه : + ظتهم » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )٠١( 

* فى ه : م إذاء وهو صحيح أيضا‎ )١١( 
- أقا ا‎ 


ناذا قال : اضرب فلانا ؟ وكا قد علمنا شتمه » لا يتبيئن” لنا أن مسسربه 
للشت”'' : فان الدواعي والصوارف تتختلف بالطباع والعلدات > فالرجل 
العم المتقى'"' اذا تواضع له رجل : احتمل ذلك أن يكون تبركا منسه 
بتقواه » واحتمل أن يكون طمعا منه في نعماه » ودناه ٠‏ ولا يعرف ذلك 
الا بعادة التواضع ٠‏ فأن عرف بالتكدتي والسؤال وجمع المال » فبهذا 
الطريق ظهر أن سبب تواضعه ذلك ٠٠‏ وان عرف من دأبه الزهد في الدنيا 
والاعراض عنها » والترّع' عن التضمنّخ برذيلة السؤال - وهو مع ذلك 
ملازم سمت التقوى والسسّداد ب ظهر أنه تواضع : لتقواه » لا لغناء 
[ ودنئاه ]20 + وان لم يعرف من عادة اللتواضع ثىء من ذلك »> بقسى 
الأمر متملذ!؟)اء 
وكذلك معاي الأحكام ؛ تعقل بمثل هذا الطريق ؛ وكل ذلك 
يتمد" من موافقته معان الشرع وملحوظاته : من المصالح ٠‏ لأنو'ة) 
كما" داعى ضروبا من المصالح » أعرض عن أنواع من الصالح ٠‏ 
فهذه المصلحة الماسية : اذا ظهرت أمكن أن يكون ملحوظا » 
و[ أمكن ]*"؟ أن لا يكون هو الماحوظ > وانما [ وقع ]237 ذلك مقرونا 





(0. فين : ه بالصعم » ٠‏ 

0) فيه : ١‏ التقى ؛ ٠‏ 

5) لم ترد الزيادة : في ها ء ل , زء 
(5) فيدءل.ز:ه مجملاء ٠‏ 
(ه) في ها :ع مستمد » * 

٠ , فانه‎ ١ : في هاء ل‎ 3,١ 

20 في دءه «١:‏ كلما » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

)5 لم ترد الزيادة : في د * 
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بالحكم وفاتا كسائر الأوصاف ٠‏ فما الذي رجنّح جائب!١!‏ الاعتبار » على 
جائي217 الاخلال ؟ 

والى مثل هذا » ترجم تصرآفات الصحابة ‏ رضي الله عنهم ب : اذا 
' لى :' ترجع تصر صى له عهم 
سبرت سائلهم *٠‏ 

فقد تكلموا”"؟ في مسئلة الجد مع الأخ » ولس فها نص ؛ واحتمل 
التقديم » واحتمل التشريك + فملموا آن الشارع ‏ في الترجح والنسوية ‏ 
يلاحظ مراتب” القلرب » فقالوا : [ الجد 7" أب [ الأب 91 ء والأن40) 
ابن الأب ؛ فكل واحد يدلى بواسسطة واحدة » والواسطة هو الأب ؛ 

وفال آخرون : كما عرف من دأ"ب الشرع ملاحظة" القرب » عرف 
ملاحظة القوة في الترجبح ٠‏ ولذلك دم من تفوت [ مب 3 ] نسيتهة) 
بالعصوبة » وقدم ابن7؟ العم وان سفل ‏ على ابن الأخت وان قراب 
وللحدودة قوة ف افادج الولاية أمس ذلك لذن :010 3 وار أب عند 
فقد الأب » وليس الأخ أبا ؟ فقدم ٠‏ 





وأجب”'' عنه : بأن البنوءة أقوى من الأبوة ؛ ولذلك صل الابن 


٠ فياه : درجهة‎ )١( 

0) فيه : ١‏ حكموا » * 

(؟) لم ترد الزيادة : في د 

2 ورد فى د بعد ذلك زيادة : « والأب » وهي من الناسخ ٠‏ 
(5) في د : « تقرب سسببه » وهى صدحيحة * 

© ورد في ه. , ز. بدء ذلك زيادة : د ابن » وعي من الناسثم ٠‏ 
0) في ل : ٠‏ في الأخوة » ٠‏ 

(0) في د ال ز :.., فالجد ,ه “ 

(8) في دء ل » ز : «٠‏ فأجيب » ٠‏ 
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على الأب في الميراث ٠‏ والأخ يدلى ببئوة الأبب» والجد” يأبوآنه ؟ فتعادلت 
القرولاك, 

وهلم جر آلى جمبع نظائره ٠‏ وكل ذلك عرف من عادة التسترع 
اشار'ها » وملاحّظة جنسها ٠‏ وانما تترجح جهة الاعتبار على جهسة 
[ التعطيل و ]'" الاهمال » بملاحظة العادة الألوفة ؟ وليس ذلك الا 
باللاءمة ٠‏ 


هذ! طريق تقرير هذا الجانب »> والذي نراه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ 
جواز التعليل بهذا الناسب > وان لم يكن ملائما » ولست أقول : ان المسثلة 
قطعبة » ولكنها اجتهادية « وانما المقطوع به في الشرع ‏ أصل القياس ٠‏ 
أما الحكى” بهذا النوع من اثقئاس > فهو في محل الاجتهاد ٠‏ والظاهر 
علدي : جواز التعويل”*2 عليه » وأنه ملتحق بالخاسب الملائم وان كان دونه 
ف الذلهور م ولكن للمعاني مرائب ودرجات » يظهير أثر تفاوتها علد 
التوارد » والتزاحم > والترجيح ٠‏ 

فالمؤئر2”2 الذي قدمناه » علىالتفصيل الذي حددنا [ القباس 00) 
الؤابّر به  »‏ وهو : ما دل مسلك تقلى على اعتبار عينه - مقدم على 
المناسب الملائم ٠‏ 


)١(‏ ولقد ذهب إلجمهور : الى أن الجد لا يسقط الاخوة ؛ وذهب 
أبو حنيفة والمزئى : الى أنه يسقطهم كالاب * راجع : الأم (01/4) والمهذب 
(؟/5؟) والافصاح (53؟) والاشراف (؟/؟5؟؟) والبداية (59/4//5) ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

زه دض في د بلفئل : م بحكم , ٠‏ 

(5) في ل : ١‏ التعليل به » ٠‏ 

(ه) في د : ٠‏ بالمؤثر م * 

( لم ترد الزيادة في هاء ل * 
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ْ والملائم مقدم على الفريب ٠‏ ولكن الناسب الغريب - أيضا # حجة؛ 
ويتّضح”١'‏ وجهه بالانفصال عما نصرنا به الجانب الآخر ٠‏ فأما التمسك 
باجماع الصحابة » وأنه لم ينقل عنهم هذا الفن ‏ فلا ححة فيه ٠‏ ولا يستبين 
ذلك الا سير جميع سائلهم ٠‏ 

وعل الجملة : المفهوم من الصحابة اتباع المعاني 3 والاتصار" ف درك 
المعاني على الرأى الغالب » دون اشتراط د راك اليقين ؛ فانهم حكموا في 
مسائل مختلفة » بسالك متفاوتة الطرق ومتباينة المناهج ؛ لا يجمع' 
جميعها الا الحكم بالرأى الأغلب الأرجح ؛ وهو المراد بالاجتهاد الذي 
قرر الى - عله السلام ‏ معاذا عله ٠‏ فعلينا أن نين [ أن ]20 هذا يفد 
غلة الرأى ٠+‏ 

وأعال"؟ ما ذكروه ‏ : من أن الدواعى انما تعرف بالعادة المألوفة » وآن 
من عرف منه مقابلة الاساءة بالاحسان » لا يمدّل أمره بالضرب 6 ,الشتم 
العلوم - ذانا : نعم ؛ وما عرف أيضًا ‏ من عادة الشرع”*© تقشضله > 
فلا يجوز التعليل به ٠‏ ولكن في هذا المقام ثلاث عراتب > لايد من التنبيه!”» 
لتقاطعها * 

أحدها : أن ميرف من عادئة الضر أب والعقاب” ببحسيه » هر 
التعدل بلقتم + 

٠ » ويتجه‎ ١ : فيه‎ )١( 

5 لم ترد الزيادة في د ء 


(7) فيه : ١‏ وأن ماء وما أثبةناء هر النلاهر ٠‏ واافاء ل فيه! سياتى 
من الجراب ‏ مقدرة * 


(45 فياه : ١‏ الشارع » ِ 
(©) فياه : , العنيه » ٠‏ 
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وإئثات 017 : أن .عراف من عادثه مقابلة" الاساة بالأحسان 6 فيظهر 
ب مع معرفة هذه العادة ‏ بطلان التعليل 3 

والثالث أن 290 لام تعرف له عادة بنفى ولا امات ؟ فاذا ابره 
بالضرب > وقد عرف الشستم ‏ : غلب على الظن أنه الداعي اليه ٠‏ 


وكذلك عادة الملوك في معاملة الجاسوس منقم ؟ فمنهم : من يقتل 
الجاسوس للزجر » ومنهسم : من [ عرض عنه ]7 لاظهار الاستهانة 


2 
بالخصم ء أو يستميل لستكشف عورات”2/ العدو منهاء 


فلو فرضنا ملكا حديث العهد بالمللك » عثر على جاسوس »> فتتله - 
لم نسترب في أله قصد [ به مقصد ]” 00 
[ عنه 2017 مع العلم والقدرة على العقاب ‏ واستمال » لم سسترب في أنه 
قصد به مقصد الاستمالة : للاستكثاف » ويتشه العقل لداعه”) 2بهز0ة) 
3 . عرق 9 
ظناء [ ان ] لم يكن قطعا + 


ان للد انما يعرف ذلك بملاحظة سائر الملوك م وأن الغائلى 
مسالكهم ةذ تفق في ذلك » [ وكذلك ] الأمر بالضرب للشاتم » يمرى”” 0 


اسصي سس خسم بمسسسسس يمسم 


د١)‏ في هاء ل 2 ز:هوالآخر م ء 

5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

9) في ه : ٠ه‏ لا يتعرض له م ٠‏ 

(5) في د : «عورة م * 

١ه‏ لم ترد الزيادة : في د ,2 ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه »2 ل * 

(/ا) فياه :د لداعيته » وفي د : «١‏ الداعية » وهو تصحيف * 
وم فى دء لاه : ٠‏ تنبيها , » 

ز4)5 سقطت ١إزيأدة‏ من د ٠‏ 

659 فياه : « فعرف » وسقطت الزيادة السابقة منها + 


دكؤأ - 


داعته : جريمة النتم » ملاحظة” [ لغالب « #م ‏ ب »ء عادة الخلق ]37 ؟؛ 
فان الغالل : أن الناس - في ارادة التشفى والانتقام ‏ لا يتفاونون » فان ذلك 
امون و 1 فلم نستئن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة 
[ الناس 200 وملاءمة الفمل له ٠‏ 

قلا : الملك الواحد : اذا عهد منه مرة قتل” جاسوس > وعلّهد أ“خرى 
استمالته ؟ فاتفق ثالث فقتله ‏ نعلم أنه سلك مسلك العقاب ؟ وان20؟ كانت 
عاداته متعارطة » وعادات غيرد س الماوك متمارضة ٠‏ ولكن : اذا أثت( 
الحم على وفقه > نيقنتا(ا2 أنه أباب تلك الداعبة المعسّلة ٠‏ 

كذاك فارع : اذا أننت حكما على وفق معتى يتقاضى ذلك الحكم” 
ويستدعه وبناسيه » غذب على الظلن أنه [ ملحوظلهو !0" مقصوداء > وآنه 
بيدكيه(ة) مجب تلك المثاسبة الداعة المتقاضة ٠‏ 

قاد كك ض ميراث بين الأ من الأب والأم والأخ من الأب : احتمل 
في منهاج النظر - ترعاية الصف والمعد لة بين الجوانب ‏ ثلاتة0) 


أحدها 1 أن ) 0 تقديم الأ من الأب والأم » لاخصامة سزيد 








(1) فياه : م عادة غالب الخلق . ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د )از * 

5 لم ترد الزيادة في د ل , ز * 

(5) في د : «١‏ فان » ٠‏ 

(ه) في ل : ه ثبت » ٠‏ 

( فيدءلء ز: ١‏ تتيينا على  »‏ 

0 لم ترد الزيادة في د 2 زا ٠‏ 

(8) سقط في ز ابتداء من هثه الكلمة نحو سنحتين ٠‏ 
() في ده : ١‏ ثلاث » وآلاهيا صحيح ٠‏ 
٠١9‏ سقطت الزيادة من د * 


لإذا - 


القوة'أ) > وترادف جهة القرابة عله » 

واحتمل أن يقال : لا يلحرام الأخ من الأب ؟ فان فيه الحافه 
بالأجانب ؟ وهو يختص”" بقرابة لا ينبثى أن تمطل ٠‏ [ فلفصل القسم 
على تفاوت الأثلاث مثلا ]290 , 

واحتمل أن يقال : اذا استويا في الدرجة من جهة الأأبوة» وهي الجهة 
الأقوى في العصوبة ؛ والأمومة' لا مدخل لها في العصوبة ب : فلستويا؟ء 

فاذا جاء الشرع بالتقديم : عقل [ به ]200 أنه سلك به ذلك المسلك ؟ 
واذا جاء بالنسوية : عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة ؟ واذا جاء بالقسمة عم 
التفاوت : عقل أنه سلك به المسلك الثالك217 م هالاحتمالات كلها مناسية 
صالحة لأن تكون داعبة » وائيات' الحكم على وئقها أمارة على ملاحظية 
الداععة المتقاضية [ له ]10 ٠‏ 

فان قبل : لأن هذا حكم بموجب المصلحة » وقد عرف من [ عادة ]0 
الشبرع ملاحظة الصالح ٠‏ 

فلنا : فهذا0؟؟ هو الحجة ؟ اذ عرف من دأب الشرع اشّباع المعاني 


٠٠ » قرابة الأمومة‎ ٠ » في ه‎ )١( 

() فياه : د مختص » ٠‏ 

(9) في ل : « فيفصل ويقسمم -*+٠-‏ » ولم يرد في حى إلا حمذه العبارة 
هكذا : « الا باب مثلا » وهي مصحفة . 

(5) في د : ه فيسوا » ولفظ ل « فيستوى » وعو مصحف * 

(ه) لم ترد الزيادة في د, ل * 

(5) قد اثفق الفقهاء على تقديم الاح الشقيق على الاخ من الاب * 
فراجم : المهذب (39/9؟) والافصاح (505) والبداية (597/59) ٠‏ 

7) لم ترد الزيادة في د * 

(8) لم ترد الزيادة في ها * 

(9) في د: ودهذاء ٠‏ 


هذا- 


الناسبة » دون التحكمات الجامدة > وهذا غالب عادة الفرع . يدل!ا) 
عليه : أن المصالح النتاقضة في توريث الأخوين > أم تعرف جميعها'"؟ من 
عادة الشرع ٠‏ ثم ما من حكم الا واو ورد التسسرع به : لعقل أنه انباع 
للمناسبة التقاضية له ٠‏ كيف : ولو بعث ني مثلا » ولم ينقل عنه سوى هذه 
الواقعة الواحدة » فحكم فيها ‏ فلهم : أنه انقاد للمناسية الممقاضية لها ؛ 
قبل أن عرف عادته » حتى انه لو اخترعته المنبة » ولم يتفق0 له حكم 
سواه لقى هذا الظن مسشمر! لا محالة ٠‏ 


والذي يوضح وجه غلية الرأى في هذا المقام » هو : أنه اذا ورد 
[ حكم ]0» احتمل أن يقال : انه تحكم لا سيب [ له ]2*0 » ولا ممسلحة 
فيه » ولا لطف ٠‏ واحتمل أن يقال : انه معلل بسبب خفي” يستائر بدركه 
الشارع علله اللام > ولا ينُطلم عليه > والآخر أن يقال : انه معلل 
[ بالمعنى 2100 الماسب الغريب الذي ظهر ء 

وأغلب”"2 هذه الظنون هو الأخير ٠‏ اذ حممسّل” تصرفات الشارء(8) 
على التحكم » أو على المجهول الذي لا يعرف نوع ضرودة يرجء7"" الها 

(1) في لءه : ١‏ الدليل هم * 

() فى د : «١‏ جييما , . 

5 يه : «١‏ يبق م6 

(5) لم ترد الزيادة في د /» ل * 

(ه) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د * 

٠ ٠ فأغلب‎ ٠ : فياه‎ 9 

(8 فى + ل , د : د الشرع » . 

زة) في ها ١‏ ل ؛ « ندقم » ( يفم أوله ) * ولفظ د : « توضح » 


وهو اه تصحيفف ٠‏ " 


ه أ - 


عند العجز + فأما مع ظهور المعنى الماسب > فلا يتحقق العجز ؛ فيغلب على 
الظن أنه اتبع العنى الذي ظهر 5 

تاواثل:: بين 17 سزلاظ: ارج >نها لم قل مناه بوام للم 
عليه » فحتمل أن يون هذا التصرف من جملته ؛ ويكون المئاسب قد 
افترن به وفاقا غير متصود ٠‏ 

قلنا : هذا كلام من ينكر أصل القياس ؟ فان هذا السؤال ينطرق الى 
الملاء م > فلمله وقم وفانا وملحوظ الشرع معنى آخر خفى” أن يطلع 
ل و اريف ل د 
قانوا ل ل ا ل ا 
مائيها ؟ اذ سوى بين متلفات'2”0 » وفرق بين متمائلات ؛ كحكيه بجواز 
النظر الى شعر الأمة » وتحريم النظر الى شعر الحرة27 > ولو لم ينص على 
تحوبز النظر الى شعر الأمة لقال الفقهاء : الأمة في معنى الحرة > والمعلى 
ا ع1 للتحريم : خوف الفتنة » وهما سسّان ٠‏ 

وقال بل الثوب من بول الصية » وبرش [ الماء ]!") على بول 
الغلام”؟ > ولو ذكر أحدهما > واقتصر عليه - لألحق القائسون الجانب 


عله © او 





٠ في ل ٠د:«مومن م‎ )١( 

في دا ل :ولا ٠٠.6‏ اذه » 

في ه , ل : م وهم قد . ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في هه 2 ل ٠‏ 

(ه؛ في د : ١‏ المختلفات »م ٠‏ 

( وهذا ثابت بالاتفاق , على ما في المهذب 065/١‏ والاشراف 
6/1 والاقصاح (8؟) واليداية 1/1 ١‏ 

0) لم ترد الزيادة : في دء ل * 

لجييى0 لففل هم , ل : « الصبى » وورد هذا الحديث بطرق عدة 

بيخ شد # فانظر مسند أحمد (18/9 5979031١١9‏ : ع) وستن أبى 
٠ 7‏ والترمذي )119/1١(‏ والبيهقي (؟117-514/5) والمستدرك -' 


تبا8ل٠+‎ 


الآخر به ٠‏ 

الى آمثال لذلك ضربوها » وهو وارد على جمبع الفياسين17) 

ووجه الانفصال ؛ أن ذلك يجرى من تصسرفات الشسسرع ممجرى 
[ الشاذ ]('؟ النادر ٠‏ والغالب من عادته في التصرفات انباع' المعاني ؟ والواقعة 
النادرة لا تقطع الغالب7" المستفاد” من العادة المتكررة ٠‏ كما أن من عرف 
اي ا 0 
على”؟ باب السلطان » غلب على 75 7 دار اللطان ؟ وان ا أن 
يكون المركب قد امستعاره انسان أو باعد بجميع الته'2 > أو أمسكه الركابى” 
لغرض له وهو في دار أخرى ٠‏ ولا يشوش”") هذ الظن عليه رؤيتله ذنك 
ستعار! مرة ادر (4) ٠‏ 





)١78/١(‏ ورإجع الكلام عليه في نيل الأرطاز )5٠/١(‏ ونصب الراية 
)١298--53/١(‏ وأنظر ذخائن المواريث ٠ )١79/5(‏ ولم يرد الحديث 
بلفظ الصبية وان ورد في فتح العزيز كما صرح به الحافظ وبيئه في 
التلخيص ١١‏ 7ب )١5‏ . 

وقد خالف الحنفية فى هذا » فقالرا : باسسمتواء بول الصسبى وبرل 
غيره » في أنه لا يطهر الا بالغسل * قراجم : المهذب )44/١(‏ والوجيز 
)5/1١(‏ ء وبدائم الصنائع )88/1١(‏ واليداية )048/1١(‏ * 

٠ القياس » وهو تحريف‎ «٠ : في دء ل‎ )١( 

؟) لم ترد الزيادة : في دء ل ٠‏ 

(؟) في دء ز ::« غالب الرأي » * 

(5) في دء ه« فنقل » » 

(4) وردفي ه ‏ بعد هاا ل زيادة : م فناء م ٠‏ 

(5) فى ه : دالآلة ٠»‏ 

() هذه الكلمة آخر-الصحيفتين الساقطتين من زاء 

(م) فيه : ١‏ نادرا » * 


ىب 7+4 همه 


وكذلك : الغيم ال ركم( الكدر في صميم الشناء » يشب على اللن 
استعقاب” المطر ؟ وان كان الناظر قد عهد [ في عمره 29 مرة أو مرتين 
الغم الخالي عن المطر » على سبيل الندور * 

وكذلك : اذا عرف أن عزيزا من أعزة ببت قد أشسرف على الموت ٠‏ 
فسسمع عند الاجتاز بباب الدار الصباح والصراخ [ على الدأب المعناد عند 
وفاة المحتضر  ©9]‏ غلب على الظن [ أنه قد مات ]2*0 وان أمكن أن .يكون 
سسية موت" غيره فحاءة من غير مرض ٠‏ وقد عهدت) الفجاءة على الندور 
بالاضافة الى المرض ٠‏ 


فذان أن الظن مع ما ذكروء حاصل ؛ وقد ثبت ياجماع الصحابة اتباع” 
الظن الغالب > ودلت”2 عليه الأحاديث > حبث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر : « أرأيت لو تبطمضت [ بماءع ...2ع ؟ مناه : هلا 
عرفت هذا بنظيره ؟ + فلو قال له : ومن عادتك الفرق بين النظيريه 3 
كما في شسعر الأمة والحرة > وبول الصبي والصسية ؟ لكان7"» ذلك 
مسلاكرا ٠‏ 

وكذلك قوله عله السلام : أدأيت لو كان على أببك دين ؟ ٠‏ فمّلم 


٠ في هدء ل : « الرطب » , وقد مر نحوه فيما سبق‎ )١( 
٠» لم ترد الزيادة في : د 2 ز‎ )0 

() سقطت الزيادة من د , ز ٠»‏ 

(5) في دءز: «دهموته م ٠‏ 

() في دء لاءز: ه عهد في » , وليست واضحة ٠‏ 
رى في هاء. ل ١:‏ ودل ٠»‏ 

0 لم ترد الزيادة : في د 2 ل مز ٠‏ 

إى) في ه : م النظير » » 

(8 في هاء لء ز : و كان . ٠»‏ 


5 


أله عرأفهم راق الأحكام باننظائر * والتاظر ؛ والتساوى يعرف 
بالتناظر في المعنى لا بالصورة » فلا مضاهاة بين القسيلة والملضمطة في الصورة» 
ا ا لي ا قغاء 
الشهوة » ولس فه فغَاء الشهوة + 

فقد بان(" بطلان هذا المسلك على منكرى القياس [ ولاخفاء ببطلان 

السؤال من القائلين بالقاس ]9) ؟ اذ ينعكس عليهم في الملائم والمؤثر » 
5 لهم : بم تتكرون على من يقول : لعل الشارع -خصص اعتبار 9 
بمحل النص تحكما : فلا تجوز نعديته ؟ أو لعل الممنى وقم وفاقا ء والحكم 
تحكم أو له سبب آخر لا يعرف « 

فان فل : التحكمات - التي لا تعقل معانها ب لست نادرة » وأتم 

نتم ما ذكرتموه على ندور التحكم”؟ بالاضافة الى المماني واتماعها ٠‏ 

قلنا: ما تعلق من الأحكام ببصسالح الخلق ‏ : من المناكحات 
والمماملات » واللجنايات والضمانات ؟ وما عدا العادات . فالتتحكم فيها ادر ؟ 
وأما(أ العادات والمقدرات » فالتحكمات ها غالية » واتناع المعنى ادر * 

لا جرم دأى الشافمي [ نيه !"© الكف عن القاس في السادات » الا 
انا ظهر المعنى ظهورا : لا يبقى معه رريب42 ؟ ولذلك لم ,يقس على النكيير 


* لم ترد الزيادة : في ها ل‎ )١( 

(5) فيد ل ز: ٠‏ قبان ٠»‏ 

(؟) في دء ز : ١‏ وعلى القائمين أيضا » » وحي صحيدة “ذلك ٠‏ 
(5) في دء ل ١٠‏ ز: ه إعثيارها » ٠‏ 

(5) في ل ؛ «١‏ الحكم ٠.6‏ 

(0) فيه ز: «٠‏ تأما. ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في د, ل / ذ * 

(8) فيه » ل : «١‏ مرية . ٠‏ 


ا 5 


والتسلم والفائحة والركوعوالسجود ‏ غيرها ؛ بل لم يقس عسل الماء في 
الطهارات غيره2"7 > ولم يقس الأبدال والقيم في الزكوات على الخصوصات > 
ولم ,يقس في مسألة الأصناف ٠‏ ومال في جميع مسائلها إلى الكف عن 
القناس » ورعاية الاحشاط » لأن مبنى العادات على الاحتكامات'" © ونعنى 
بالاحتكام : ما خفى علينا وجه اللطف فِه  54[‏ ب ] ؛ لأنا نستقد أن 
لتقدير”” الصبح بركعتين » والمفرب ,ثلاث > والعصر بأدربع سرا > وفه 
نوع لطف وصلاح للخلق > استائر” "© الله سبحانه وتعالى بعلمه » ولم نطلع 
عله ٠‏ فلم ستعمله ‏ واتبعنا فيه الموارد ٠‏ 

ولسنا تقول ذلك : لأنا برى رعاية الصلاح واجبا على الله تمالى » ولكنا 
عرقا من أدلة الششرع أن الله تعالى ‏ [ ببعئه الرسل > وتمهيد ]21 يساط 
الشرع ‏ أراد صلاح أمر اللخلق في دينهم وداياهم ؛ والله [ سبحاته وتعالى 
منزه 2١1]‏ عن التأئر بالأغراض + والتثير ,الدواعي والصوارف > ولكنها 
شرعت لمصائح الخلق > نعقل”"' ذئات من الشرع لا من العقل ؟ كيلا ريظن 
بنا ظان استمداد](*) ‏ في هذه التصرفات - من معتقدات أرراب الضلال > 





٠ في دء ل :ه غيرها و‎ )١( 


(؟) داجع في هذ! الرسالة (048 + 3548) والمعنتمد (؟/؟ك/ا و5ةلا 
-41/ع) والا-حكام 9/ثم) والاسنوي على المتهاج (5/5؟ 55) وأنشسر 
ما كتبناه في بحثنا في التعليل (؟5) ء٠‏ 


فياه : ٠‏ التقديى للصبح » * 

(5) في د ٠:‏ واستاثر » + 

زه) فيه : « لما بعحث ٠-0‏ ومهد » وي صحيحة أيضا ٠‏ 
() مكان ما بين القوسين في د »2 ززاء ل عبارة : ١‏ يتعالى » * 
0) في شاء ز:ه فعقل »و * 

لاف 2288 امس انا اوهل شعت + 


د #ء”ا ا هه 


وطقات7١)‏ الاعتزال ٠‏ 
فان تال7"؟ قائل : فما قولكم فى الاقتاعات من المامات ؟ 
دولام في ادن 7 


قلنا : ذلك أيضا ‏ من المعتبرات في اثيات الأأحكام ؟ لان جميسع 
الناسبات ‏ عند البحث ‏ لا ترجع الى اكنضاء المعاني الموجات بذاتها9, 
وائما هو نوع من المناسة0*» يستدعى الحكم بالعادات المطتردة ؛ ولا يرجع 
ذلك الى الذوات » مثل العلل في المعقولات7؟ 6 وللعادات التنات الى المعانى 
الخطابية الانتاعية ؛ وللشرع ملاحظة نسجنسه؟ ؟ وهو من الدواعي اللتقاضية 
بالعادة أيضا » فاحالة الحكم عليه أغلب على الفان من اعتقاد التحكم الجامد 
الذي لا معنى له ولا سبب ؟ وكأن العقول مشيرة الى احالة كل حكم على 
معنى ؟ والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز ؛ فاذا فقد 29 وجه سوى الوجوه 
الخفية الضعيفة » وجب التعدل بها ٠‏ الا أن الاقتاعات لا يننفم بها غالبا في 
تعدية الأحكام ؛ اذ .يمكن أن يذكر لاختصاصها بمحل27) النص » معنى على 
ذلك المذاق : يخصها”'؟ > ويمئعها من التدى ٠‏ 


* ٠ فيه : م وطيقة‎ )١( 
16 قيل‎ ١: فيه . ل‎ 5 
* . لذاتها‎ ١ : في ز‎ )6 
٠ » المناسبات‎ «١ : في دازء‎ 5( 
* » المعلولات‎ ١ (ه) فيه ؛‎ 
٠ 6. في د2 ز: « الى جتسة‎ 5( 
: في ز:ء وُجد و وهو مصحف عما أثيتناد - وني دء ل‎ ) 
» فقن ( أي امال ) وجها‎ ١ : «ه قصد وجها » وفي أولها تصحيف وفي ه‎ 
* وهي صحيحة‎ : 
ولفتل د ء, ل ؛ م بمعنى » وهو‎ ٠ » لفظ : ؤ « بموضم‎ )0( 
٠ تصحيف‎ 


٠ , في د : م ويخصها‎ ١ 


- 6 ”7 ب- 


بانه : أن من علل محريم بع الخمر مثلا بنجاسته » بالطريق الذي 
قدمناء ؟ وعدتاه الى السرقين ومائر النتجاسات ‏ أمكن أن يقال في معارضته : 
ان [ للشرع”' اعتناء :] بنوع خسة ألبتها للخمر وخصصها بها" : تتبيها 
على فسادها » وتحريضا على استقذارها واجتنابها ؟ فتحريم البع بختص بها 
ولا يتعدى الى السرفين : لاختصاصها بهذا العنى ٠‏ 

وكذلك لو علل نحريم ببع الكلب بنجاسته > بالطريق الذي قلنال؟؟ ‏ 
أمكن أن يقال في معنرضته : انه معلل”'© بنوع خسة ورذالة تختص بالكلب 
في العادة ؟ ولذلك7 يثشيه الخسيسن ‏ من ائر الحيوانات ب به : كما يثسه 
الشجاع بالأسد » والنافق بالتعلب ٠‏ 


فيقابل الاحتمال بهذا القدر » لأن أمال هذه المعاني لا يصفو عن 
التخسلات مناقها > فتسء”'! نطاقها » ولا؟2 تمحصل الثقة بها ؛ فان حصل 
به الثقة » وسلم عن المقابلة بمئله2 ب جاز للمجتهد التعويل عله : ان 
رآء ؟ فانا(*) رأينا هذا الجنس في محل الاجتهاد » ويختلف ذلك بأحاد 
المسائل ؛ فبجوز للمناظر الاحتجاج به : ان قدر على ابراده في الب المناسية 
وشكلهه 


٠» » الشرع اعتنى‎ ١ : .< في‎ ١( 

) في ها: دبه , * 

في هع ل : ١‏ ذكرناه م ٠“‏ 

(5) في ز : « معارض » ولعله تحريف » 
(0) ف د:ه وكذلك » ٠‏ 

٠» » ريتسح‎ «١ : في ز‎ 7١ 

() في زءل/ها:ءقلاء ٠‏ 

(8 في د : ١‏ بمثلها ٠٠‏ عليها » ٠‏ 


(9) في د : ل ء ز : « فان ء ولعله تحريف * 


سكاولا - 


هذا( ما أردنا أن نذكره في الناسات الستيطة من الأصول 
: - ع ممه كبا ات ' 5 ١‏ 
المنصوصه » ولم نتعرض قله لآدله اثات اناس على نكر به » مقصودا( ( 
لغرضين ٠‏ 

أحدهما : أن اعتناءنا في هذا الكتاب بما نمس [ الله حاجة ]50) 
القانين المتناظر .بن ؟ وشبول أصل القياس ‏ فيما بينهم ‏ كالمفروغ مه" ٠‏ 

والآخر : أن كلامنا في هذه الترديدات والمر ادات - اشتمل على 
اللباب0”» من أدلة [ ائيات ]207 القياس » فلم يسسلتر_رب” من تأمل في مجارى 
تمسح أشي ب م ال و 

وقد نم غ2 ن بان المناسب الملائم والغريب : اذا ثبت حكم 
عل وققهه 

أما الناسب المرسل : اذا ظهر في نضى المستلة على مذاق الصالح ‏ 
وهو الذي .بسر عنه الفقهاء : بالامتدلال المرمسل ؟ وهو : التعلق سحرد 
المصلحة من غير استشهاد بأصل معين > فهذا ما احتلف فيه رأى العلماء ٠‏ 

المنقول عن مالك رحمه الله : الحكم بالمصالح المرملة » ونقل عن 
الثافعي [ فيه ]!" تردد ٠‏ وفي كلام الأصولين [ 0ب 3  ]‏ أيضا نوع 





. في دءاز:١ وهذا»‎ )١( 
٠ » (9؟) ورد ني ها 2 ل بعد ذلك زيادة : « مرتيا‎ 
٠ » الحاجة اليه عند‎ ٠ : في ىه‎ )9( 
غ2 فيد ها ل: دعنهدوء‎ 
٠ (ه) في ه : ه لباب » ولعله تحريف‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في دا ل‎ 5( 
ولعل المقصود من التردد حالة ما اذا‎ ٠ لم انرد الزيادة : في ها‎ )0( 
٠ حصل تعارض بين مقصودين أو مصلحتين واستغلق طريق الترجيح بينهما‎ 
قانه‎ ٠ أما اذا توفرت مصلحة دترتب عليها المحائظة على متصود الشارع‎ 
كما يرى الامام الغزالى. ب لا وجه للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع‎ 
١الا/ل( وشرح تنقيح الفصول‎ )01/١( أنظر المستصفى‎ ٠ يكونها حجة‎ 
* )6١١و‎ ا١5ؤو‎ 


د العا همه 


اضطراب فه ٠‏ ومعضم الغموض ف هده القواعد 2 الاكناء بالتراجم 
والمعاقد » دون التهذيب الأتة0"© ٠‏ 


ونحن نمهد ‏ في مبدأ' [ هذا ]0 الكلام ‏ قاعدة » ثم نهذيها 
بالأمثلة ٠.‏ فتقول : 


قد رتبنا الناسب”*» [ فيما تقدم ] على ثلاث مراتب > وذكرا أن منها : 


ما يقع في ريه [ الضرورات > ومنها : ما يقع في رائة الحاجات > ومنها : 
ما يقع في رتبة ]22 التحسينات والتزيينات 8 


فالواقع منها في هذه الرئية الأخيرة » لا يجوز الاستمساك بها : ما لم 
ينتضد بأصل معن ورف 004 الشسرع الحكم فه على وفق الماسية ؟ ثم اذا 
انفق ذلك > ونحه عنه29) على علا لَه كما قدمناه » فأما اذاهة) م .برد من 
الشرع حكم على وفته » تاشاعه وضع للش 606 بالرأى والاستحسان ؟ وهو 
منصب الشارعين » لا منصب المتصرفين في الشرع » وانما البنا التمسرف في 

23غ5ؤ راجع قْ هذا المستصفى 251١5 584/1١١‏ وروضة التاتفضن 
)5١١/١(‏ والاحكام (3/4١5؟)‏ ومختص ابن الحاجب (5/لا9؟ و١53)‏ 
وشرح الأسنوى (5860/5) وجمم الجوامم (25954/152 وتنقيح الفصول 
)١195 2 341(‏ ونبراس العقول (518) ٠+‏ 

(0) في دءه« مشثل ٠»‏ 

(9) لم ترد الزيادة في :هص * 

(5) في دء ز : ه المناسبات » ولم ترد الزيادة التالية فيها ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

5 في دا لز نمفيع٠‏ 

(0) في هس : ه فيه م ٠‏ 

(8) في د ز ٠:‏ قاذاي ٠‏ 

(ه) في د : ه الشرع ء وني ه : « الرأي » ٠‏ 


- ”١خ‎ 


[ هذا 237 الفسرع الموضوع ؟ نأما ابتداء الوضع : فليس لأحد”" من 
الخلق التجاسر عل 

وكالابهةا لحي : الحكم بأن ما حكم الشرع بنجاسته مثلا [ فنحن 
نحرم ]! ") بعه» ونقدر عدم وقوع الاتفاق على نحريم ببع بعض النجاسات ٠‏ 

وكذلك القول في الأمثلة ات لني ضربناها”» لهذه الناسات : اذا قدر 
الابتداء بها في الفرع دون الاعتضاد بأصل > أو فدر عدم وجود الأصل ٠‏ 

فكل ذلك مثال لهذا الفن ٠‏ ولا يخفى سقوط التمسك به > فانا0*) 
بأنواع من التكليف ‏ تنوصلنا باثيات الحكم لق على وفقه » الى اثباته ؟ 
وقدرنا الحكم شاهدا له » ادا انقطعت”") ا إلا الاستحسان 
والوضع بالرأى ؛ وذلك باطل على القطم * 

أما !١‏ لواقم من المناسبات في رتبة الضسسرورات ت أو الحاجات » كما 
0 ثراه 0 : أنه ا بها > ان ا ملائما 

* لم ترد الزيادة : في د » ل م ز‎ )١( 

زفقة في د ل 2 ز: «الى أحد و٠‏ 

٠ » فتحرم‎ ١ : فيه‎ 5 

(5) في د:ه ضرينا » ٠‏ 

(5) ورد فى ها بعد ذلك .. زيادة : ه صححنا » ولا معنى ليا ٠‏ 

٠ » الشرع‎ ١ : فيه‎ 5( 

جلاع ورد في ها بعد ذلك زيادة : وله » » 

(6) لقد ذهب الامام الغزالي في المستصفى الي أن الواقم في رنية 
الحاجيات والتحسينات لا يجوز الحكم «مجرده ؛ ان لم دعتش دس 52 ِِ 
أصل ٠‏ انظر (١1/؟595) ٠‏ 5 


داهدب” هه 


ما يلغى في الشرع ملاحظة جنسها » فهو المعتبر * وإلى ما يصادم في محل 
نصا للشرع » يتضمن اعتاره”'؟ تير الشرع ؛ فهو باطل عندنا + والى 
عا نسكت شواهد الشرع وتصوصه عنه ‏ قلا يناقضه نص > ولا يشهد لحتنه 
شرع فهي : المصلحة الغريبة التي”" يتضمن انباعها احداث9" أمر بديع 
لآ عهد بمئله في السرع ء* 

هذا وجه انقامها : من ححث الاضافة الى شواهد الشرع ٠‏ 

وتنقسم'*؟ قسمة أخرى : [ بالاضافة ] الى مراتنها في الوضوح 
والخناء ٠‏ فمنها : ما يتعلق بمصلحة عامة » في حق اللخلق كافة ٠‏ ومنها: 
ما يتعلق بمصلحة الأغلب ٠‏ ومنها : ما يتعلق بمصلحة شحخص معين في واقعة 
نادرة ه 

وتنفاوت هذه المراتب [ بتفاوت مصالحها في الظلهور ]20 ٠‏ وكل ذلك 
حجة : بشرط أن لا يكون غريبا بدالا ء وبشرط”" أن لا يصدم نصاء 

بيئما اعتبر الحاجي هنا مع الضروري ,2 ولم يشترط له الا الملائمة 
التي هي عموم كونه وصفا مصلحيا ‏ * 

ونحن نرجح ما ذهب اليه هنا : لأنه اشترط في المناسب المرسل 
العموم » ومعلوم إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ٠‏ وراجع أيضا 
الاعتصام (5/؟١١) ٠‏ 

(0 في ماء ل 4 ز:١أتياعه‏ » ٠‏ 

في دء ز:١‏ الذي » ٠»‏ 

٠» » اختراع‎ ١ : فيه‎ 5 

() في ه : : وتقسم »ء, ولم ترد فيها الزيادة الآتية ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ز ٠‏ ووردت في د بلفظ : « بتفارت في 
الظهور » وفي ل بلفظ : ه بتفاوت هذه المراتب ٠٠٠‏ » * 

د في دءلءز: ١‏ بديعا ٠)»‏ 

() اللفظ. الوارد في سائر الاصول : ه ويشترط ه والظاهر أنه 
مصحف عما أثبتناه ٠‏ 


- #8١ - 


ولا يتعرض .له بالتغيير ء* 

وهذه التقسيمات تتخايل مجملة” الى الناظر » [ ونحن 1") 
أيضا ‏ نهذبها بالتمشيل”2 والتفصيل”؟> ٠‏ وقل ما تلفى هذه [ القاعدة في 
كتب الأصوللين منصلة ممثلة 2*0 ونحن9؟ نشفى [ قيهاع الغليل 
ونكشف الغطاء عن محل الغموض » ونستقصى”"2 ذلك على وجه يتكشف 
به المقصود » ان شاء الله ٠‏ وئرى”*©2 أن نورد أمثلة القاعدة2"7 في معرض 
الأسئلة > ونتكلم عليها في معرض الانفصال »© واشبه على ما يشتمل عليه 
كل مثال ٠‏ 

فان قال قاثل : لم( 2١‏ كلتم : ان هذا الجنس حجة ؟ ٠‏ وما وجه 
التمسك به ؟ وما الدليل عليه ؟ : وقد اضطربت0'؟ فيه سالك العلماء » 
وقد قطعتم القول بقبوله ؟ 

قلنا انما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس ؟ فانا با أن حاصال 
ذلك كله راجم الى [ القول بالرآى الأغلب في 21" '' فهم مقاصد الشمرع ٠‏ 


٠ , مجملبا‎ ١ : فيه‎ )١( 

(9؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

5) في د : «١‏ التمثيل » * 

(5) في ز : «١‏ والتفسير » ٠‏ 

(ه) في د : ه القواعد ٠٠‏ الاصول مقصملا ممثلا » ٠‏ 
(5) فيه ١‏ ل «١‏ بحيث » ولم ترد الزيادة الآتية فيهما ٠‏ 
/0) فيه / ل : « ونحن نستقمى » ٠‏ 

() فيدءلء ز :ه فترى » * 

(8) في ه : ١‏ القواعد » ٠‏ 

٠ » فياه : ه فلم‎ 0٠١ 

* » في د : ١ه اضطرب‎ )1١( 

(؟١١)‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 


-#6١ 


والى هذا يرجع ها يجوز التمسك به ؛ وكل مثال نذكره ففيه دليل على 
قبوله : اذا أظهرنا وجه الرأى فه ٠‏ ويشهد على جنس ذلك أمر كلى » 
[ وهو مثال منقول عن الصحابة : اشتهر بين أثمتهم > وتطابقوا عليه ]207 ٠‏ 
وذئك [ ما روى 7 : أن الناس لا تتابعوا في شرب اللخمر » واستحقروا 
الحد المنسرع فبه ‏ -جمع عمر ب رضى الله عله الصحابة » واستشارهم 
[ واستطلع آرائهم ]207 > فضسربوا فيه بسهام الرأى ؛ حتى قال على7؟) 
- دغى الله عله ب : ٠‏ من شسرب مسكر > ومن سكر عذى » ومن هذى 
افترى ؛ فأرى عله حد المنترى ء ٠‏ فأخذوا ,قوله واستصوبوه واستمروا 
عليه”"2 ٠‏ وهذه هي المصلحة الرملة التي يحوز اتباع مثلها ٠‏ 








٠ سقطت الزيادة من د , ز‎ )١( 

(؟) هو : أبو الحسن , زوج الزهراء » واين عم أبيها صلى الله عليه 
وسلم . رابع الخلفاء الراشدين » المقتول غدرا : سئة ٠*5هاء٠‏ راجع 8 
الاصابة (١/95؟)‏ وتهذيب الاسماء )١18/١(‏ وأنظر هامش آداب 
الشافعي (؟ة) * 

(؟) والى هذا , ذهب أبو حتيفة ومالك والثوري وهو رواية عن 
أحمد : مستندين الى اجماع الصحابة هذا ٠‏ 

وخائفت قِ هذا الشافعى واهن الظاهر وهو رواية عن أحمد , فذهيوا 
الى أن الحد أربعين وللامام أن يبل به الثمانين تعزيرا محتجين برواية 
أنس أن النبي عليه السلام كان يشرب في الخمي بالتعال والجريد 
أربعين ٠...‏ 

فراجع : الأحكام السلطانية المماوردي (51) والمهنلب ١5/5‏ 
والاضراف (5/ 6179م والهداية (؟85/5) واليداية )581١/5(‏ والمغنى 
٠ )041/(‏ 

وأنظر استشارة عمر في حد الخمر وما أثر عن على فيه , في مسئد 
انشافعي (5) , وأحمد (55/95 و59 و5954 : أع) وصحيح البخارى 
)١ 58/87‏ ومسلم 03/5 والموطاً 5ه وفتح الباري (؟١1/ءه‏ كم 
رالمستدرك (519/0/5) وكتتب السئن اجمع » والمسكاة ٠ )5057/١(‏ وذخائر 
المواريث (595/9) ٠‏ ونصب الراية 201١/:9(‏ واعلام الموقعين )555/١(‏ 
دئيل الأوطار ٠ )١15/90(‏ 
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فان قل : شرطتم في اللمصسالح أن تكون ملائمة ؛ وليست همذه 
ملائمة : فالسربم جناية متميزة عن القذف » ولست كل من بسكر يقذف ؛ 
فزيجاب حد جريمة على من [ لم يجترمها ]1' آمر غريب [ في الشرع ]2/1 
ولا يشهد له نظير » ولا تلائمه تاعدة * 

قلنا : ليس الأمر كذلك ؛ انهم أبوا أولا أن يعائيوه بعقوبة لم تعهد 
مشروعة من جهة الشرع ؟ ولو كانوا يسوآغون ذلك : لا افتقروا الى التشبيه 
بمحد مشسروع ولو كل ذلك الى رأى الولاة”"" حتى يفمل [ كل وال ]8/1 
في كل شسخص ما يراه زاجرا في حقه » لاثقا بحاله » جامعا لمصلحته ؛ فطلبوا 
أولا حدا مشروعا » وتشوفوا نه الى أحط الدرجات في الحدود : اكتفاء 
بالأقل ما أمكن ٠‏ ففي شرع العقوبات نوع من اللخطر + وألنوًا آقفل 
الحدود : حد القذف والاقتراء ثم لم يجوزوا أن يوجيوا حد جريمه 
على من لم [ يجترمها ]227 : ما لم يطلبوا مناسبة بين جريمتسه وين تلك 
الجريمة ؟ فان ذلك يؤدى إلى ابداع أمر غريب لا يلائم [ نظائر ]00 
الشرع » فطليوا المناسبة > بأن قالوا : من سكر هذى » ومن هذى افترى ؟ 
فعله حد المنترى : من حيث ان السكر مظنة الهذيان والانتراء واطلاق 
اللسان بالسسخف ١‏ وقد عهد فيالشرع اقامة مظانالأمور مقام الأمور المفصودة: 
في افادة الأحكام ؟ فأقيم النوم ‏ الذي هو مظنة خروج الحدث . مقام الحدث» 





٠ » لا يجترم تلك الجريمة‎ ١ : في هاء ل‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز‎ )0 

5 في د : ٠‏ الولاية » 2 وهو تحريف * 

(:) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز ٠‏ 

(ه) في ها ء ل : ٠‏ يجترم تلك الجريمة ه ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة : في از . 
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و ٠‏ العينان وكاء السّه 267 فاذا نامت العيئان : استطلق الهواء > م ب سواء 
استطلق [الوكاء]( كأرل وحطل لك عن الكيت مورحم الرشر + 

وكذلك تغب الحشنة مظلة نزول الاء » تعلق إبه وجوب الفشل 
وان لم ينزل مع قوله السلام : ٠‏ الماء من الماء »'' فكان وجوبه من مظلة 
الماء » كوجوبه من الماء » فكان ماقه : أن من غنب الحشفة أنزل > ومن 
أنزل اسل ؛ فمن غيب اغتسل ٠‏ وأن من نام أحدث »> ومن أحدث 
ترما قن ونا +[ كتونه يجيه |10 ذبن سكل هلي وين 
هذى افترى ٠‏ 

وكذلك القول في اقامة مظنة العقل مقال العقل > وهو : البلوغ » 
وانامة مظنة شغل الرحم مقام شغل الرحم : في ايجاب العدة م وهوت» 
الوطاء * 

[ ولو ذهنا نستقصى نظائر ذللك لسو" دنا به أوراتا » ولم نذاكر منه 
الا أطرافا وآحادا ] ٠‏ 








)١(‏ من حديث أخرجه الامام أحمد وأصحاب السئن ٠‏ فانظر مسند 
أحمد 1١31//5(‏ : ع) وسئن أبى داود )05/١(‏ وابن ماجه )31١/١(‏ 
والدارمى (0845/1) والدار قطني (08) والمستن الكيرى )١18/١(‏ 
معالم الستن )/5/١(‏ والمشسسكاة )٠١5/١(‏ وذخائر المواريث 
/1) ونصب الراية )53/١(‏ ونيل الأوطار ٠» )0138/١(‏ 

) لم ترد الزيادة : في د » ل 2/2 از * 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟793/5 , ١١5/06‏ و1515 و١5‏ 2 
وأبو داود )08/١(‏ والداررمي 95/١‏ وأخرجة مسلم بلفظل : «١‏ انما ٠‏ 
(9/1؟0٠)‏ وراجم أقوال العلماء في نسخ الحديث. أو الجمع بين الات 
بحمل الحديث عنى حور مخصوصة قٍِ صحيح البخارى 331/1 . )0 
وقتح انباري, (١/؟١5)‏ 2 وسئن أبى داود )01/١(‏ والبيهقي )113/١(‏ 
وانصب الراية 1١م‏ وئيل الاوطار 4/1١‏ 15) وفيض القدير ؟/ككة) 
والأم (١8/1؟‏ و85؟8) ٠‏ 

. » في ه : ه كقول علي -. رضي الله عه : هن شرب سسكر 2 و‎ ١ 

(5) في د : « وهي + ٠‏ وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن ز ٠‏ 
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هذ )1١(‏ 
المناسية هي الدلالة [ الظاهرة ] على أنه لم يبروا 

الا 0 الاح ؟ بل تتسوفوا الى التصرف في موارد الشرع » بضروب 

> ل ل 1 
بالاعتار ؟ 

قلا : نين > أحدهما : التشوف الى الأقل ؛ والثاني : أن -خاصية 
السكر الهذيان وانطلاق اللان ؛ فانه الفاحشة اللازمة لذات الكران > 
التى تنسحب”" من غير أداة منفصلة » وآلة زائدة عليه ٠‏ فالزنا والسسرقة 
والقنل » كل ذلك : يتعلق بالغير » ولا ,يستتب الا بأنواع من الحيل عمادها 
الحزم والعقل ٠‏ ولا ينتظم ذلك من السكران ٠‏ فأما الهذيان > فهو الذي 
يغلب على السكران ٠‏ فاختلال”*») العقل لا يمنع انطلاق اللسان ؛ [ وأخصس 
الفواحشى بالسكر : الهذيان > والحناية الخصوسة باللسان ”2*0 ؟؛ فكان 

فان قل : فالردة”'2 من فواحش اللسان > ومن جملة البذيان ؟ وقل 
ما ينفلك عن اليج , به من غلمة السكر 

فنا : لم حمل مظنة له سن وحهان ٠‏ 

أحدهما : ان الواجب بها(" القتل > وهو أعلى العقوبات » وشرع 


٠ في ز:« من هذه وء ولم ترد الزيادة الآتية فيها ولا في د‎ )١( 
٠ الاختلاع ه.وهو تصحيف‎ ١ في د ؛‎ )0( 

(؟) في ل : « سيقت ٠‏ وهو تحريف * 

(5) في دء لم ه : م فاشتلاف ٠045‏ 

(0) سقطت الزيادة من ل * 

(5 في دءاز:ه والردة » ٠‏ 

/) في د, ز:ه بهذا » ٠‏ 


القتل خطر عظيم ؟ ووهم جناية المسكر في الششرع > دون وفع الردة 
بدرجات ء ولا عجوم على سفك الدم [ 75 أ ] لمقصودا١‏ الزجر » مع 
القع يعون اارعرد الإداها بون ال »» 

والآخر : أن عقوبة الردة تسقط بالتوبة ؛ والسكران يعاقب بعد 
الافاقة ؟ وهو' "© في الحال ابس مرندا » ومن ليس بمرئد لا0©© ينقثل وان 
سقت منه الردة » فكيف يقتل : اذ! سبقت منه مظلتتها ؟ » وبه شين أن 
عقوبة الردة لمت حدا بازاء الجريمة”.2 ؟ وانما هو ارهاق الى العود الى 
الاسلام 4 فان2”0 عاد : خلّى سبله ٠‏ فلايد من طلب الماسية مع حد 
تجب [ عليه ١1]‏ عفوبة ٠‏ 

فان فل : قد" شرطتم في اللصلحة المرسلة أن لا تتضمن تغير 
النص ؟ ولند كان حد الشرب في السرع أربعين > فزادوا عليه ,الصلحة » 
فكان ذلك تغيرا للنص + 

قدا : تسن الأر كذلك ؛ فلم يكن حد الشرب مقدرا في الشرع » 
بل * اتن البي عليه الملام بشارب > تأمر حتى ضرب بالنعال واطراف 
الثباب وحثى عليه التراب »4*6 ٠‏ ولما آل الأمر الى أبى 


(؟) في ل : «١‏ الجناية 1 0 

)0 ا 

نكم لم ترد الزيادة : في ل 

ال 1 

(8) ورد الحديك عن طرق عدة وبصيخ شتى ء ذانظر مسئد الشافعي 
319 وأحمد (9١151/1ع)‏ رصحيح البخاري )١58/48(‏ ومسلم (01/5) 
رلك عدرك (975/5ا؟) وسنن أبى داود ١75/5(‏ و )١56‏ والترمذي - 
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بكر"؟ ‏ رضى الله عنه ‏ : قدر ذلك بأربعين 4 وداه تيبا مما كان يأمر 

: ذو (25 م قات اد 
ابه البي عليه السلام » وحكم بدلاك عمر مدة ؟ م نوالت عليه التب 
من أطراف البلاد » بتتابع الناس”'؟ في الفساد وشرب الخمر > واستحقار 
هنا القدر من الزجر > فجرى ها جرى في معرض الاستصلاح : تحقيتا 
لزجر الفساق9؟ ٠‏ 

فان قبل : فمااء» ذكرتموه ‏ : من أمئلة انشرع في اقامة المظلة مقام 
الشيء ‏ أصول لهذا القياس ؟ فيرجع النظر الى رد فرع إلى أصل > بمعتى 


فلنا : كل مصلحة ملائية > قتصور إيرادها في قالب قاس بمجمع 
متكلف””"؟ : يعتمد النسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين !للم ؟ نان أراد 
السائل بما ذكره ‏ من ود الفرع الى الأصل » بمعنى مناسب - هذا 
القدر » فهو الذي نريده بالاستدلال المرسل ٠‏ وكيف لا يننظم. هذا 
الشكل : وما من مسئّلة الا ويمكن أن يفال : هذه مصلحة على وجه كذا » 
فنغى أن تراعى قاسا على مسئلة كذا ؛ والمصلحة عارة تشتمل قضايا 
مختلفة ؟ ندري انحتها الباعدات » ونتظم ,التحرير فيها صورة الئاس + 


(١/؟71؟)‏ والسئن الكيرى (9/8١؟‏ 0 ١99؟)‏ والمشكاة (9/ 5١5‏ و5٠‏ *) 
ونيل الاوطار )١13/1/(‏ * 

, هو : عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق التيمي » أول الخلفاء‎ )١( 
وأفضل الصحابة - المتوقى : سلنة اها راجع أسد الغابة دنه‎ 
٠ ١188 والاصابة (؟/ 94؟5) وأنظرها مش آداب الشائعي‎ 

00( في ه 1 « على ذلك ٠٠٠‏ الخلنى و ٠‏ 

() في د : «١‏ الفاسق , ٠‏ 

2( في دء ل ٠‏ ز:وماء* 

)0 فى د : «١‏ تتكلف .م * 


الاؤ"”# - 


وهذا غير منكر جريانه في الامتدلال المرسل ٠‏ وائما تعنى("2 بالقباس 
تعدية” حكم بعينه من محل النص » الى غير محل النص - بعلة هي الموجبة 
[ للحكم ]''! في محل النص ٠‏ وهذا لا ياعد في [ مثل 1'؟ هذه 
الأمثلة > ولا يمتتع!"© - عدم مساعدتها ب الاستدلال ٠‏ فهنا هو المراد ٠‏ 

ووجهه في سثلنا ؟ أن الحكم المنظور له : [ وجوب ]21 انمانين 
جلدة ؛ ومحل النص فيه القذف » وشكل القاس ان يقال2* : وجب 
ثمانون جلدة في القذف لعلة(أ؟ كنذا » وتلك العلة بعمنها موجودة في شرب 
الخمر ؛ تتحب تلك اليجلدات ٠‏ 

ولن يستب ذلك ؟؛ فان موجب الكمانين القذف : لكونه جناية على 
عرض الغير ؟ ولس في شرب الخمر [ وايحاره في الحلق واجرائه الى 
المدة 9" > نعرض لعرض الغير : [ بالحناية 220 ٠‏ فعلة محل الانفاق 
في هذا الحكم ‏ لا تشهد لهذا الحكم في محل النظر »> وهو : الفرع » 
فهذا ما أردناء [ وقد لاح الغرض > و ] بان237 المراد بالجمع بين شرط 
الملاءمة » وابقاء الاستدلال مرمسلا من غير أصسل ممين يشهد [ بعلته 
للحكم ]1 ١‏ الممين ٠‏ 


وعلى الجملة : لس من غرضنا تقرير عبن هذه المسثله ؛ وانما 





٠ الذي ثعنية ه‎ ١ : في ها ل‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة : في داء زاء 

9) في دء2 ز : «١‏ يمئع لعدم ,م ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ل + 

(ه) في ه ,. ل : «١‏ نقول » ٠‏ 
() في دء ز: ١‏ بعلة ٠)»‏ 

(/) سقطت الزيادة من د2؛ زْ ٠‏ 

)4 سدقطت الزيادة من ل 2 دهز ٠‏ 

(8) في د : « ثيآن » »2 وقد سقطت الزيادة السابقة منها ٠‏ 
٠١‏ في ه : ١‏ لعلة الحكم ه 2 وفي د : ه علية الحكم » ٠‏ 


ه4ا"” - 


ورد [ هذه الك الأمثلة : للكشف عن مقاصد القاعدة » وشسروطها » 
وحدودها * 

مثال آخر : فان قال قائل : نقل : « ان بعض أكابر العلما!"؟ دخل 
على بعض السلاطين » فسأله عن الوتاع في نهار رمضان > تقال : عليك 
صوم شهرين متابعين ؛ فلما خرج راجعه بعض الفقهاء » وهال : القادر على 
اعثاق رقبة كيف يعدل الى صوم شهرين”" > والصوم' وظليفة 1١‏ لعفيس 5 
وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين ؟ ققال : لو فلت له : عليك اعناق 
رقة » لاستحقر ذلك > ولأعتق”؟2 عبيدا » وواقم مرارا ؛ [ فلا يزجره 
اعتاق الرقبة » ويزجره صوم شهرين متابين ] »”*2 ٠‏ فما تولكم في اتباع 
مثل هذه المصلحة » مع العلم ,أن الكفارة مقصودها الزجر ؟ [ وانما ينزجر 
املك با" لصوم لا بالعتق 00 دب ]ء 

ل ا واسلال 
عن رمة80) الدين » وهو متداع الى هدم فقواعد الشرع وتحريف 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د , لا زء 

(؟) هو : يحيى بن يحيى الاندلسي , تلميذ مالك وناشر مذهبه 
في الاندلس المتوفى بقرطبة سنة 594كه ٠‏ أنظر الديباج (٠5*؟)‏ وجدذورة 
المقتبس (85؟) ونفح الطيب )١١1/9(‏ وقد ذكرت هذه الفتوى في نفح 
الطيب (8/5١؟)‏ والعطار على جمع الجوامم (598/5) وشرح اللمسسلم 
(113/9) والفكر السامي (١/؟7)‏ والمراد بالسلطان : هو عيدالرحمن بن 
الحكم بن هشنام ٠‏ رابع ملوك بني أمية بالاندلس المتوفى بقرطبة سنة 
4ه ١‏ أنظر نفح الطيب )5929/١(‏ وجذوة المقتبس ٠ )٠١(‏ 

إفقة فيه » ل : ١‏ الصوم » *» 

65 في د » « أعتق عبدا » 


(0) في د : ه وائما يزجره الصوم لا العتق » * 

)3 في ها 2 ل :م وان املك لا يزجره اعتاق اأرقبة 2» ويزحجره 
الصوم » * 

40 لم ترد الز يادة : في د »2 لاز * 

(8) في هاء, ل : ٠ه‏ قالب » ٠‏ 





كا"م4 - 


حدودها وتيودها » وتغبير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال ؛ والحكم 
في جميعها على مخانفة ألنص بموجب الاستصلاح ؟ [ وذلك أمر ياطل على 
القطع ٠ ١7]‏ وهذا ما عنيناه بقولنا : « أن انباع المصالح على مناقضة النص 
باطل » > وهذا من ذلك الفن ٠‏ وانما تطلب الأحكام من مصائح تجانس 
مصالح الشرع : اذا فقدنا تتصيص الشرع على الحكم » فأما اذا صادفناء » 
فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة ممع اللصوص > هاذا نص الشارع 
عبى امر : وجب مراعانه » فان فقد النص : تشواثنا الى درك علة النصوص > 
وائمات الحكم بها + تان عحزنا : تشوفا إلى مصالح تشضاهي جنس مصالح 
الشسرع ٠‏ 

فأما!"2 ما تخله هذا المفتى ‏ من الزجر ‏ نناسد > وطريق جر 
مثله : أن مين له أن الكفارات [ لست 20 ممحقات7*؟ للذنوب » فان0*) 
تراب الأرض [ لر انقلب ]2'1 ذها » لو أنفقه : لم يقابل جريمته في هتك 
حرهة شهر الله تعالى المعظم » وهلم جرا » الى بان ما يتعرض له : من 
سيخط الله تعالى ولائمته ٠»‏ 

ولو ذهنا [ تكذب للملوك ]!") على حسب استصلاحهم : ارثقابا 
لعلاجهم ؛ لشوشنا الشريعة » وام نثق بتحميل النجح منهم » ولانتبذ الى 





٠ » وهو باطل قطعا‎ ١ : في دء ز‎ )١( 
٠ فيه : د وآماء»‎ 5 
* (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ ممحصات » وهو تصحيف‎ ٠ : في ل ءى‎ )5( 
* 4 وإن‎ ١ : في هاء ل‎ )©( 
٠ز‎ + لم ترد الزيادة : في د » ل‎ 8( 
* » في ه : ه نهنب الملوك‎ )0 
الءلاا-‎ 


أسماعهم : أن علماء الشرع يحرفون الفتاوى لأجلهم ؟ وسقطت الثقسة 
بقولهم ٠‏ فلابد من المحافظة على حدود الشريعة والاعراض عن المصالح ؟ 
فان الفتوى بالصلحة اجتهاد م وقد7١)‏ قال معاذ : رضى الله عنه : أحكم 
بكتاب الله > ثم بسنة رسول الله عليه اللام ‏ فان لم أجد : أجتهد 
رأبي ٠ ٠‏ فكيف تصادم النصوص بالمجتهدات + فهنا("2 مثال اللصلحة 
الثاتغة للنص ٠‏ 

مثال آخر : فان قال" قائل : فما قولكم في الزنديق المستس 40> 
اذا تاب ؟ هل تقولون : انه يقتل للمصلحة ولا تقل نوبته ؟ فان من دينه 
الاستسرار والتماسك عن الاظهار #قنبة عند الحاجة > ولو كففنا عنه بمجرد 
التوبة » لم .يعجر عن مثلها عند المعاودة ؟ وذلك من نفس عقيدته 9[ آم 
هل تقولون 2" : ان قتله ‏ بحكم هذه المصلحة ‏ على خلاف نص الشرع 
في قوله : « أمرت أن أثاتل الناس” حتى يقولوا لا اله الا إن ,230 , 

قلنا : هذه مسألة مجتهد فيها ؟ ولسنا نقطع ببطلان أحد المذهيين » 
بخلاف ما ذكرناه في المثال السابق ؟ ووجه الاتكفاف27 عن قتله بين من 


٠. في د2ز:١ وقال‎ )١( 

) فى ه : ١‏ وهذا ء, ٠‏ 

زفة في دل 2 ز «١:‏ قيل » ٠‏ 

63 في ل : « المتستر » , وهو صحيح أيضا . 

(0) في ل : « ثم 0٠٠0‏ ء وفي د : «١‏ أتقرولون » ٠‏ 

() من حديث صحيح رواه الجماعة ٠‏ فانظن : مستد الشافعي 
رمه و58 وكالا) وأحمد ١81١/١(‏ و5١٠5‏ و٠٠“‏ : ع) وصحيم اليخارى 
١١/١١‏ ولام , ؟/ه١٠‏ » 28/5 2 5/ه٠١‏ و5 و7١١1)‏ ومسلم )85/١(‏ 
وكتب السئن إجمع » وراجع المشكاة.(١/1١‏ و551) ونصب الراية (؟م 
كلا و 555/5 ونيل الاوطار (5/5؟ )١١ 5/8 ٠١‏ » وذخائر المواريث 
0/1 » 

(/7) في د : « الانفكاك »ع ولعله تصحيف ٠‏ 


- #506 


حسث عموم النص > ا حبث الاعسار بكل صنف من أصئاف الكفار 
والمرتدين : اذا ذبوا ٠‏ 

ووجه تله : أن المعلوم من الشرع أن الكافر مقتول ؛ ونحن تنكف 
عن قتله بنوبته > والممنى” بتوبته : تركله الدين اللاطل ؛ والزنديق” 
بالنطق بكلمة الشهادة - ليس تاركا لدينه”" الباطل ؟ بل هو حكم 
من أحكام دينه ٠‏ واليهودي والتصراني وكل ملّى - يعتقد النطسق 
بكلدتى الشهادة كفرا في دينه وتركا له ؟ فاذا أسلم : فمؤجب ديه أنه 
تارك لدينه9© » وموجب دين الزنديق ‏ عند شهادنه - أنه مستعمل ديئه 

فهذا وجه اللأويل والنظر ؛ ولس فه ابحاب عقوبة بمصلدة9؟ , 
بل هو قتل بالكفر في حق من نعتقده كافرا مستمرا على كفر ه ٠‏ وانما 
النظر : في بان أن شهادته ليس في ممنى شهادة الكفار””» ونوبة المرتدين 
التتبحلين لبعض الأديان ؟ لأن ذلك ترك" في دينهم » وهذا استمرار في 
دينه » فلس هنا من قبل شرع العقوبة بالصلحة المجردة) ٠‏ 


٠ » فيه : دأر من‎ )١( 

(5) فيه : م ينه , ٠‏ 

في هاء ل : ء دينه » ٠»‏ 

(5) في ز : ه«للصلحة ٠ ٠‏ 

(ه) في د:ء ز: ١‏ الكافر » ٠‏ 

رك في دءاه :م تركا» وهو تصحيف * 

(/9) لقد (إتفى الفقهاء على ان الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام 
يقتل ٠‏ ثم اختلفوا فيما اذا تاب » اتقبل توبته كالمرتد أم لا؟ قنصب أبو 
حئيفة وأ<مد ٠‏ في اظير الروايتين عنهما » الى أنه لا تقبل توبتة 2 وهو 
مذهب مالك ٠‏ 

وذهب الشافعي الى انها تقبل ٠‏ وهر رواية عن أبى حشيفة وأحمد ٠‏ 

فراجم الام (5/ )١9 1-١58‏ والمختصص. (ه/ 58 والاشراف (5/ - 


7 رقف 3 


وينقدح في مقابلة هذا النظر » أن يقال : أعرض النبي عليه السلام - 
على المنافقين(١)‏ > مع نواتر الوحي بنفاقهم » وعلمه بهم > وظهور المخايل 
منهم » وأنكر بناه الأمر على الباطن » وقال : ه هلا شققت عن قلبه ٠‏ 
في الحديث المشهور” ٠‏ فاذا ألم المسلمون ببلد من ديار الكفار > فأسلم 
سكائها : وقد أظلتهم السبوف 3 57 أ] وغليهم قهر المسلمين وسطوتهم » 
ونناطقوا بكلمة الشهادة ‏ كفننا عنهم سوفنا » ورددناها عن©) الرلاب 7 
ل لم يلهموا الهداية للدين > ولم تتشسر 
صدورهم للقين ؟ ولكن اق ا ع ا لاي - 
مقام العقيدة الباطنة الني لا نطلم 1 عليها ‏ كدأب الشرع في نظائره ٠‏ 


ويمكن أن يجاب ؛ بأن العوام والمقلدة يمئون الدين على المصلحة > 





)2١‏ والمهذب (599/5) والوجيز )١77/5(‏ وإلافصاح (558) وف حاشية 
ابن عابدين (؟/8١:)‏ أنه ان اخذ بالزندقة قبل التوبة ثم 'تاب - لم تقبل 
توبته ٠‏ أما اذا ناب قبل أن يؤخد ء فان ا * وراجع هامش 
أحكام القرآن )589/١(‏ والقوانين الفقهية : 5855 ٠‏ وابن عابدين على الدر 
9/ه١”‏ 05 )3١9‏ وقليوبي وعميرة على المحلى (5//الا١) ٠‏ 

)٠١٠١7( أي : عن قتلهم « وانظر الحديث في مسند الشافعي‎ )١( 
واحكام القرآن للشافعي : (١/91؟ 566 وهامشه) ومسئد أحمد (؟42/5‎ 
و85؟ و8/5 : ح) وسنن الترمذي (0/59؟5) والنسائي (/1/ةل/ا)‎ ١ا/5و‎ 
والمنتقى (451/92) وئيل الاوطار‎ 255/١٠١ / ١95/4( والسئن الكبرى‎ 
٠ وى‎ 

(؟) من حديث أسامة بن زيد حينما بعثة رسول الله صلل 00 
وسلم الى أناس من جهينة » فانظى مسند أحمد ©5١/5(‏ : ع) رو 
البخاري )١55/5(‏ ومسلم )55/١(‏ والسئن الكيرى (193/8) رسكن 5 
داود (55/59) وابن ماجة (؟/299؟) ومعالم الستن (533/59) والمسكاة 
(؟/559) وذخائر المواريث (١1/؟١)‏ وفيض القدين 2107/9 ٠‏ 

5 في ها ل : » من» ٠»‏ 

5( ف هب : وم أقيم ىك 


7 اورف - 


فتلسون''' بها مختارين > وينتزعون عنها كذلك » وهم في كلا حالتيهم 
يعتقدون التحدول من دين الى دين ٠‏ وكذلك يعقدون الالتزام باللسان مع 
القهر تركا للدين ؟ ولأجله يمتنم المصرتون المصمّمون في العقائد عن 
النطق به ٠‏ وأما النافقون » فكان يظهر كفرهم [ على النفاق ]!"؟ بالمخايل 
لا بالتصريح » ولا يجوز بناء الأمر على المخايل ٠‏ وآما الزنديق » فقد جاهر 
بالالحاد » ثم حاول متره بتقبه هي من صلب دينه ٠‏ 

فهذا مجرى النظر » وعلى الأحوال > لا تصلح المسئلة للتمثيل 016" 
نحن فيه - حال * 

مئال آخر : فان قال7*» قائل : اذا تبغ بين أظهر العوام نابغة من 
المتدعة » وكان يدعوهم الى الضلالات والأهواء الاطلة » والدع ين 
لا يكفر بمثلها ؟ وكان لا يرعوى بالزجر » ولا يندفع شره الا بالقتل - فهل 
ترون حسم مادة فاده بقتله > اشاعا للمصلحة ؟ 

فنا : لا سبل الى قتله بحال ؟ فانه لم جر موجب للقتل7"؟ م ولا 
مصلحة تقتضيه » وقد شرع الشرع”' 2‏ في أمثال هذه الجنايات - 
الشّسّريرات > وفواضها الى آراء الولاة ؛ وناطها باستصوابهم ؛ والبهم زمام 
الآمر في الادامة مرة والصفح اخرى > ولا يلبنى ذلك على التشهي > بل 
بنتي على ما يلوح لهم : من المصلحة في حال الجاني > قرب اسان تتفق 





٠ » في د : « فيعلنون‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة في ه /» ل02 زاء 

في داه : «١‏ بما : ٠‏ 

(8)فى دء لء ز :2 قيل م ٠‏ 

(6) في د : ١‏ الذي » ٠‏ 

(5) وره في د بعد ذلك زيادة : ه بحأل 0 ٠‏ 


)2 في ه : «١‏ الشارع » 
74 2 


له هفوة » وي اناته17) اياها » ما يكفه عن معاودنها » ؤرب للم لا ريده 
الصفح والتحاوز الا تماديا 2 الغى » وتابعا 2 الفشادا٠‏ 


والنظر في كل ذلك يرجع الى استصلاح الولاة ٠‏ [ و ]21 المختلفون 
من العلماء في اتباع المصالح » لم ,يستلفوا في انماع الولاة للمصالح”" في 
أمئال ذلك ؛ وقد سطت بهه'؟ نصا واجماعا » وحكّم في تفصيلها 
اجتهادهم ٠‏ 

وغرضنا أن نين : أن ما يحرى الكلام فه ‏ من إثيات الأحكام 
بالمصالح - لبس من هنا الطريق » ولا داخلا في هذا الجنس 2 وانسا 
الوظفة عل الولاة : أن لا بزيدوا في السّمز . برات على الحدود » وآن 
يحطوها عنها ؟ واللهم الر أي في تعيين المقادير دونها1ا. 

فلو تال قائل : رب جان لا يرعوى ,التّمّر ير المحطوط عن الحد » 
نتقتضى المصلحة الزيادة عله » وقد رأى مالك الزيادة على الحدود في 
التّّريرات » ولا يستقيم ضبط الأمر الا بأنواع من السباسة هذا مقادها ٠‏ 
وكذلك البتدع الذي فرضناء”" ؟ ربما لا يرعوى بالتّمزير > وانما 

بق تطفية #ائرته : تطهير' وجه الأرض عنه ٠‏ 








(5) في دء ل ٠ه‏ : ١‏ اقالتها اياه م ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

5 في دء زّ: ١‏ الصالح , « 

(5) في دء ل: «دبهع٠‏ 

(0) قد الختلف الفقهاء في أنه عل يجوز أن يبلمغ بالتعزدر قد 
الحد ؟ ذنهمب أبو حنيفة والشائعى وأحمد : الى عدم الجواز ٠‏ وذدب 
مالك : الى جوازه وان ذلك متروك لرأي الامام + قراجع : أكام الماوردي 
(5؟5) وأحكام أبى يعلى (530) والمهذب )5٠1/9(‏ والافصاح (3ه؟) 
والهداية (81//19) * 

50) في دء ز : ١م‏ قدمناه م * 


الى 2 


فقال له : لس الأمر كما ظننت ؛ فالحدود مقادير مقدرة من جهة 
الشرع » والزيادة عليها تحريف للتصوص » [ ثم لا جواز لذلك 
بالصلحة ٠ 2١7‏ ولو فتحنا هذا الباب » وجلدنا غير الزاني : اذا بدت منه 
مقدمات المراودات > ومادىء فاحثة الزنا ب لرجمنا الزانى الذي لس 
بسحصن للمصلحة » ولتعدينا ذلك الى جميع الحدود ؟ ولاتخذنا دأب 
الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة » قدو تنا في الايالات : نوفا" الى رعاية 
المصلحة9؟ > ولا تتخذ كل من له مسكة من العقل » ودربة في النظر 
[ والفكر 2*1 عقله : دستوره وأسوته ؛ ولانقلب2 الشسرع ظهسراً 
لبن » حتى لا تيقى له قاعدة مرعية +٠‏ وهو باطل على القطم » من 
وضع الشرع ٠‏ فالأولون7١‏ والتابمون ومن بعدهم » انفقوا على أن التحر ييف 
للمقادير مهجور » وأن ذلك خارج عن الدين ؟ والجنايات ‏ التي لست 
فها عقوبات مقدرة ‏ تنجرى من الكبائر » التي شرعت الحدود فها » مجرى 
الأجزاء من الكل : فلا يساوى الجزء الكل » ولا يزيد عله » وهي نازلة 
منزلة الحكومات [ 90م ب ب ]:: باللسية الى الأروش المقدرة ٠‏ والمصير 
الى أن حكومة جناية على اصبع 'نزيد على دية الاصبم » عصادمة للتقدير ٠‏ 
وهو”"© باطل ٠‏ 


وعلى هذا يخر'ج المنع من قتل البتدع ؟ فان البدع تجرى كلها من 





(0) في ها : ١‏ ولا تجوز تلك المصلحة م ٠‏ 
() في د «١:‏ تشوفنا ه ٠‏ 

9 في ها هل : ٠‏ المصالح ء ٠‏ 

(54) لم ترد الزيادة : في د * 

(0) لم ترد ه الواو » فيز ٠»‏ 

( في ه : ه في الارلن والتابعين » ٠‏ 
0) في دء. ل 2 ز: «دقهومء 


إلا - 


الكفر مجرى الأجزاء من الكل" ؟ فلا تبلغ ميلتها في المقوبة ٠‏ كيف : 
وانما شرع القتل لمصلحة ؟ والمصلحة : في الحاجة الى القتل ؟ والحاجة” 
اله : إذا لم يحصل الغرض بما دونه ؟ ومقصود الزجر حاصل 
بالتّسّز يرات المشروعة : اذا أحسن الولاة' في وضعها مواضعها ؛ وذلك : 
بنصب المراقيين في الخفية على البندع © بعد زجرء بجلدات النكال » 
وصب” شاط اللتسز بر عليه ٠‏ فآن عاود دعوته وبدعته : عاود الأمام 
عقوبته ؟ ولا يزال يفمل كذلك : تزيد مجموع الضربات ‏ الوادعة في 
كرات عاط لى مبالغ الحدود ؟ وذلك لا منع منه منه('؟ > فان عسر عليه ذلك : 
فالحبس نوع من التمرير اي 9 ا 
فاد وعادية في المستقبل . الى0 أن “تين مخايل الرشد”؟؟ ٠‏ 
رت ل ل ارو 
عن كل وجه مخترع بالمصالح ؛ وانما يظن الحاجة الى غير الممروع [ من 
لم يطلع على وجوه لطنف الشرع ومحاسئه » فالنتّمر يرا مشروع 0" 
والحبس الى غير منتهى في التعمزير مشسروع »> وفي اللحبس الدائم » ومعاودة 
التمزيرات حلا بعد حال ما بتضمن الزجر عن كل خال وضلال ٠‏ 





* » الجمل‎ ١ : فى هاء ل‎ )١( 

في هه : م عنه » . 

(؟) في ز : «دالا» وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(5) ان التعزير انما يكون من كل ما يعصى به العبد ربه : من 
جناية على حق الله أو دق الآدمي وحمو متروك الى رأي الامام : فقديرق 
المصلحة في العفو والاقتصار على التوبيخ »2 كما أن له أن يضم الحبس الى 
الغرب ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ فراجع : المهذب 5/5 0 والوجيز (؟/؟كة) 
والافصاح (258) + والهداية . 


(ه) سقطت الزيادة من ز * 


7 رفف - 


فتبين بهذا المثال : 1ن0'! ما دمنا نجد في المشروعات غنية » تكتفى 
بها » وندور”"2 علها ؟ فلا'" تتعداها بالصلحة المتخبّلة الى ما عداها + بل 
نعلم أن مراسم الشرع ‏ يما أحاطت به حاوية”"© لجمبع الالح 
ومنزاهاء٠‏ 


مثال آخر : فان كال ثائل : المصلحة داعية7*؟ الى الضرب بالتهم في 
السرفة والفتل وما يجرى خنبة وغصلة ؛ فان الحاني لا يقر على نفسه 


ممختارا ؟ واقامة الحجج والبنات على الاختزال2”7 الجاري في ظلام اللبل ‏ 
ممتنع > وتعطيل الحقوق لا سبل اله ٠‏ وقد رأى مالك ذلك(" . فما 





)03( ف ها : و أن . ٠»‏ 

) في ز:ه تندور ٠00‏ ولامء 

(9) في دء ز : « جارية بجسيم , ٠‏ 

(5) في دء هاء ز : ١‏ الداعية م ٠‏ 

(5) في ل : « الاختزالي » وهو تحريف ٠‏ 

(06) لنا ملاحظات على هذه التسبة نوردعا فيما يلي :س 

أ لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب المالكية ما يدل على أن الامام 
مالكا أفتى بجواز الضرب بالتهمة . بل وجدناه ب رحمه الله لا يرتب 
أي آثار على اقرار منتزع بالضرب أو التهديد فقد جاء في المدونة (353/4) : 
قال سحنوت : قلت : أرأيت ان أكر بشيء من الحدود بعد التهديد أو 
العد ا الوعتد او السكن او لسري أرقاء عليه التعدر ام لازي فول الاك 
قال  :‏ أي ابن القاسم قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل ؛ فالوعيد 
والقيد والسجن والضرب + تهديد كله وأرى أن يقال ؟ وراجع أيضا الاحكام 
السلطانية للمارردي ص ٠ )55١(‏ 

فرأى الامام مالك واضح في أنه لا يتبل الاقرار الع بال سرب 
والتهديد , فهو اذآ لا يقرل بضرب المتهم وثهديددء ما لم تقم حلية البينة 
أو يقر * 

كني وجدت في الشرح الكبير لابي البركات الدردير على المختصر 


(5585/5) نسبة هذا [١‏ رأي الى سحنئون ٠‏ قال : وقال سحئون : يعمل - 


- خ"5” - 


دأبكم فيه : ولا مصلحة أظهر0' من هذه ؟ ان كان لكم رأي في انباع 
الصالح » فتوافقونه عليه وهو خلاف رأي الشافمي > أو تخالفونه » وفي 
الخالفة ابطال القاعدة لني مهدتموها في جواز اتباع الصالح ؟ » 

قلنا : هذه المصلحة غير معمول بها [ عندنا » ولسن لأنا ع2 لا نرى 
انباع المصااح ؟ ولكن : لأنها نم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها ؛ فان 
الأموال والنفوس معصومة ؛ وعصمتها تقتضى الصون عن الضاع ؛ وان من 
عصمة النفوس ان لا يعافب الا جان ؛ وان الحناية نشت بالححة ؟ واذا 
اتفت الحدة : اتنتفت الجناية ؟ وإذا انتفت الحناية : استحالت العقوبة »* 
فكان ‏ في المصير اليه نوع آخر من الفاد : فان الأخوذ بالسرقة قد 


٠. 5 5 00‏ 5 يل 
يكون بريثا عن الحاية » فالهسدوم على مسيربه تفويت لحق عصمته من 





باقرار المتهم باكراهه , وبه الحكم ؛ أي ان نيت عند الحاكم أنه من أمل 
التهم » فيجوز سجنة وضربه ؛: ويعمل باقراره » ٠‏ وقد ذكلر الدسسوقي 
(555/5) أن بعض العلماء نسمب هذا الرأي للامام مالك ٠‏ وبهذا يتضح 
أن سحئونا هو صاحب هذا الرأي - أما من عداه من أثمة المذهب فاتهم 
ذهبوا إلى القول بعدم صحة الاقرار المنبثق عن تهديد ونحوه ٠‏ وأنظر 
أيضا القوانين الفقهية لابن جزى ص ٠ )5993١(‏ 

ب اننا لو سلمئا ما ذهب اليه سحدون , انا تقول : ان القائلين 
بهذا لم يستندوا في ذلك إلى المصلحة المرسلة , وانما استندوا الى فا روى 
أن النبي عليه السلام أمر الزبير أن يقرر عم حليي بن أخطب بالعذاب على 
اخراج المال الذي غبيه وادعى نفاده , ققال له : العهد قريب والمال أكثن 
من ذلك » ٠‏ الطرق الحكمية لابن القيم  4(‏ 4) فاعتيدوا على هذا الاثر في 
قولهم بجواز عقوبة أهل التهم على أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه 
الحادثئة وقعت مع اليهرد وفي ظروف الحرب ؛ قلا تصلح شاهدا! على ما نحن 
فيه وكأن هذا الاضطراب قد لاح للامام الغزالي في هذا المثال ٠‏ قلم يقطع 
فيه برأي ٠‏ بل قال : هذه المسألة في محل الاجتهاد » » 

٠» » أصلح‎ ١: في دءز‎ )١( 

(5 في هال زاهلاءلأن ٠»‏ 


ؤلالآا - 


نفسه ناجز(2 » لأمر موهوم ؛ يرجم حاصله الى التشوف الى تأكيد 
عصمة المال ٠‏ فان كانت مصلحة ذي9؟ المال في ضريه > رجاء أن يكون 
هو الجانى فقر » فمصلحة الأخوذ : في الكف [ عنه ]20 وئرك الاضرار 
به ؛ ولس أحدهما ‏ برعاية مصلحته ‏ أولى!؟' من الآخر » فوجب 
الوقوف على جادة السرع ؟؛ في أن لا عقوبة الا بجناية » ولا 'نظهر الجناية 
[ في حقه ]!* [ مع الحفاء ]1 الا بينة » كيف : وفيه مادة الفساد ء 
وفتح لناب الدعوى عل كل من يضمر المرء عله حقدا"2 ٠‏ «هولو أعطى 
اناس بدعاويهم : لادعى [ قوم دماء قوم وأموالهم » كما كال النبي عليه 
السلام ]0*؟ ؟ 


ولو كل : ان من ظهرت عدالته لا يعاقب » وانما [ يعاقب متهم ]0 


٠». فيز :ه بآخر‎ )١( 

5 يد زا« ذوى»٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د » 

(5) في د » ل : «١‏ بارل », ٠‏ 

(0) لم نرد الزيادة : في د» ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه 2 ل ٠‏ 

(0) في هاء ل ء ز : « حتفا ء وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(8) ورد ف هه لدت بدل هذه الزيادة عبارة 8 بعضهم دماء 
بعض » ٠‏ وهذا معنى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عياس رضى الله 
عنهما , عن الثبي - صل الله عليه وسلم ب قال : لو يعطى الناس 
بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه » 
فانظر صحيح البخارى (9/7؟) ومسلم (09/1) وسئن ابن ماجة (؟/58) 
والنسائي 214/4 والستن الكبرى )555/١١(‏ وقد ورد فيها زيادة : 
د لكن البينة على المدعى واليمين على هن أنكر » ٠‏ وانظر المشكاة (511/59) 
ونصب الراية (58/5) ونيل الاوطار (504/8؟) * 

(ة) في د : ه نعاقب متهسا » ٠‏ 


ب 7560 هس 


بأمثال ذلك * 

لقل('' : وبم تعرف وجه التهمة » ولا سيل الى تصديق صاحب 
الحق فِه[ه" ‏ أ] : فانه في الدعوى متنّهم أيضا ع والأغراض 
متطرئّة اله ؟ 

فان قل : [ ان 1" التهمة شت بكونه معروفا بالسرقة » وبما 
يعرف”“ من حاله في الترداد على الموضع الذي جرت فيه السرقة » قبل 
ذلك الوقت أو بعده ؛ أو ما يجرى محراه : من المخايل * 

فنقول : يستحيل الهجوم على عقورته بالسرفة السابقة : التي عرف 
بها » وعوقب عليها + ويستحل أن يعاقب بما يتوهم عليه : من هذه 
السرقة المدعاة » فلس من ضرورة كل هن سرق شيا » أنه يسرق أمثاله * 
وان كان من ضرودته : فالزجر بالقطم عن السرفة » شرع : كي لا يسرق 
ثانيا بعد ما قطعت يمبنه > ففية أكمل مقنع في الزجر ٠‏ 

فالوجوم على عقوبته تعر ض لحقه الناجز » بالتفويت لأمر هو 
موطصوم * 

ويعتضد هنا بأمرا» وهو : أن الحنايات7؟) قد كثرت في عهد 
الصحابة : من السرئة وغيرها ؟ ولم ينقل عنهم قط الا الحكم بالاقرار 
أو بالحجة””) أو بالمين ٠‏ فأما العقوبة بالتهمة > فلم يمر اله متهم 
صائر » مع كثرة الوقوع ٠‏ وذلك يدل على أنهم فهموا ‏ من موارد الشرع 
ومصادره ‏ أن لله تعالى سرا في تضيق طريق الكشف عن الفواحثى 4 








٠ في زءل,ءه : م قلباء‎ )١( 
* لم ترد الزيادة : في ها‎ )9( 
٠ . ؟) في ل : « يظهر‎ 

(5) في د٠‏ ز: ١‏ الجناية » * 
(05) في دء ز:ه« أو البينة » ٠‏ 


تقد قال عله السلام : ه من ار تكب ب شسيلئاً من هذاه القاذ ورات» فليستشر 
إسثر انه ١7»‏ وكال عليه السلام - ان كان يسأله عن السرقة ‏ : ه اسرقت ؟ 
فل اميق وفال تعامى : : د أن الدين يحون أن نشيع الفاحشة ف 


الذين آمنوا لَهلم عذاب” أليم" 06" وقغى الشرع : بأن الزنا لا يثبت 
الا بأربعة عدول » يس هدون : انهم رآوا ذلك نه قفي 
ذلك منها كالمرود في المكحلة7؟) » وكيف يتصور أن يحفسر أربعة من 
المركين مشهدا نجرى أيه الفاحشسة > ويحدقون النظر الى ملتقى الأليتين ؟! 
وعل هذا الا سد لاب الاثنات » أو تضييق له » مع تعظليم أمر الجنلية » بشعرع 
العقوبة التفاقمة فها : كي ينزجر المتمد*؟ عنها ؛ مع ارسال السثر : 





)١(‏ من حديث رسيول الله ب صلى الله عليه وسلم قاله بعد أمره 
بجلد من إعترف بالزنا فانظر الأم )5١/4(‏ والموطأ (9/ 593 و15) والتلخيص 
'الحبير (58575؟) وسنن الترمذي (١/11ا؟‏ , ؟5/5١٠)‏ والنسائي ١52/10(‏ 
و54١)‏ والستن الكبرى (0/4*؟) والاحكام السلطانية للمارردي (؟55) 
ولأبى يعلى (9/ا؟) ٠‏ 

(؟) حديث تلقين السارق الذي إعترف ولم يوجد معه متاع : من 
طريق أبى أمية المخزو هي ورواه أبو داود 0/١‏ والنسائي 4/اا) 
وابن ماجة (؟:/833 : ح) وأنظر : نصب الراية (9/48/5) والتلخيص (؟/ 
55 والمشكاة (؟/؟١5) ٠‏ 


(؟) سورة النور : )١59(‏ » 


(5) لقد ذهب الففياء الى أن الزنا به بثئيت بالاقرار أو بشهادة أربعة 
عدول ٠‏ فانظر : المهني (:550/5) والوجيز (1595/5) والافصاح (؟5؟5) 
والهداية (؟/ 85) , والاشراف (5/؟١5؟)‏ وأنظر ها أثر غن عمر ‏ رضى 
الله عنه في حادثة المغيرة : في المستدرك 2/6 والسنن الكبرى ,8ل 
و/1؟؟ , )١117/٠١‏ ونصب الراية (15/59؟ 5531) واعلام الموقعين 
١51/١(‏ و70؟) وتاريخ الطيري 5١37/5‏ » 


() في ز ؛ « المتعدى » وهو صحيح أيضا ٠‏ 


0# 


بتغسق الأمر [ عليه 2376 في الاثئات على فاحشة * 


وكنتالا ينهم هذا من التترع : ولا نهد أبو بكرا" مع عدلين 

زنا الغيرة”"؟ > وانتهى الأمر الى الرا. تك 1ه 
ا ال 1 لير 
المنطق ‏ حتى طراق اليه شهة ‏ وثال : ه أرى وجها وسيما » وأنوسم 
سيماء الحخير فيك ؟ فما أراك تفضح رجلا من أصحاب النبي ي عليه السلام » ؟ 
حتى قال : « رأيته مستلقا عا لى بطنها » ورجلاها تختلج”*) كأنهنا قضسيا 
خيزران » وحكى جمسع ما شاهد من الحر كات في وفت الماشرة » فاستشر 
[ به ]20 عمر » وأقام الحد على الشهود الثلانة29 ٠‏ 

فعلم أنهم امتنموا عن 'المؤاخذة بالنهم » التفانا الى الصملحة التي 


ذكرناها ؛ وعلما بأن الشرع ينهى عن تحسئس_الفواحش » والسعى 
بالاستنطاق بها بالحيل ٠‏ 





)١(‏ لم نرد الزيادة في داء ل 2 زاء 

(؟) هو : نفيع بن الحارث + أو ابن مسروح ٠‏ وهو ممن اشتور 
بكنيته ٠‏ وقد كان من فضلاء الصحابة » ممن سكن بالبصرة منهم ٠‏ راجم : 
الاصابة (5/9غه) ٠.‏ 

(؟) هو : المغيرة بن شعبة أبو عيسى , أو أبؤ محمد , أو أبو عيدالله 
الثقفي ٠‏ الملقب بمغيرة الرأي ٠‏ وأحد دهاج العرب ) وأحد الذين شهدورا 
اليمامة وفتوح الشام والعراق ٠‏ وقد ولاه عمل البصرة » ثم عزله يسيب 
هذه الحادثة ٠‏ وقد توفى : سئة +5 أو 55 أو اوص ٠‏ راجمع الاصابة : 
٠ 155/0‏ 

(5) صحف في هاء يلفظ : ١‏ وكان » ٠‏ 

(0) فيه : د تحته 6 ٠‏ 

رج لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠»‏ 

(/) في ى : م الثلاث » وكلاهما صحيح ٠‏ 


7# ا 


فهذا ما منعنا من اتباع هذه المصلحة ٠‏ فالمانع في المثال الذي قبل هذا : 
أن لا حاجة الى العقوبة بالقتل » وفي التعزير حصول المصلحة © والا: 
في(" هنا المثال : تقابل الصلحة من اللجانيين مع الاعتضاد”"؟ بسستر 
الصحابة » والمخايل الشاهدة0؟ لاخفاء9؟) الفواحش ٠‏ 

وعلى الجملة : هذه المسئلة في محل الاجتهاد ؛ ولمنا نحكم ببطلان 
مذهب مالك رحمه الله ب على انقطع > فاذا وثع النظر في تعارض المصالح : 
كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقة الؤئرة التي ذكرناها ٠‏ 

مئال آخر : فان قال قائل : توظيف الخراج على الأراضي ووجوه 
الارتفاقات!*؟ مصلحة ظاهرة » لا(أ2 تننظم أمور الولاة ‏ في برعاية الجنود » 
والاستظهار بكثرتهم » وتحصيل؟"؟ شوكة الاسلام ب الا به ٠‏ ولذنك ل 
يلف عصر خال عنه ٠‏ «الملوك ‏ على تفاوت سيرهم > واختلاف اخلافهم - 
تطابقوا علد »> ولم يستغنوا عنه ؟ فلا تتتظم مصلحة الدين والدنا الا بامام 
مطاع > ووال متبع 3 مجم شتات الاراء » ويحمى حوزة الدين وسضة 
الاسلام » وبرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام » ولس ستتب ذلك له 
الا ,نحدته وشوكته » وجنده وعدته ؛ بهم محاهدة الكفار » وحماية 
الغور » وكف أيدى الطفاة والمارقين وذبّهِم عن مد الأيدى الى الأموال 
والحرم والأرواح ؛ نهم [م” ‏ ب ] الحراس للدين عن أن تتحل* 





)١(‏ في د:دهن»م)* 
() في ده ز : ه الاعتقاد بسترة » وهى مصحفة ٠‏ 
5 في هاء ل : ١‏ المشاهدة , ٠‏ 
(5) في دء ز : ه بأشفاء » . 
في رز : ١‏ الانتفاعات » ٠‏ 
لى في د: دولاء٠‏ 


0) في دء ز ؛ م وتحصيل ٠‏ ولعله تصحيف ٠‏ 


7306 اه 


دعائمه » وتمخاذل قواه بتوغل الكفار بلاد الأسلام ؛ وهم الحماة للدنيا عن 
أن يختل(١)‏ نظامها : بالتغالب » والتسالب » والتوئب من طفام الناس > بفضل 
السرامة ('" [ والباس ولا يخفى ]0 كثرة مؤنهم» وانشماب!؟؟ حاجاتهم : 
في أنفسهم وذرياتهم ؛ والمر"صد لهم : خمس [ الخمس من الغائم ]!*) 
والفىء ؟ وذلك مما يفسيق - في غالب الأمر ‏ عن الوفاء باخراجاتهم » 
والكناية لحاجاتهم » وليس يتم ذلك الا بتوظيف الخراج على الأغنياء ٠‏ 
فان كنتم تتبعون المصالح > فلابد من الترخص في ذلك مع ظهور وجه 
المصلحة ٠‏ 

قلنا : الذي نراه جواز ذلك عند ظهور [ وجه (21 المصلحة ؟ وانما 
النظر في بان وجه المصلحة ٠‏ 

فتقول أولا : توظف الخراج ‏ في عصرنا هذا » وكل عصر هنا 
مزاجه ومنهاجه ‏ ظلم محض لا رخصة فيه ؛ فان آحاد الجند لو استوفيت 
جراياتهم » ووزاعت على الكافة”" : لكفاهم برهة من الدع 2") » وقدرا 
صالحا من الوقت ٠‏ وقد تشحوا”؟ : بتنعمهم وترفههم في العيش 2 وتبذيرهم 
في افاضة الأموال على العمارات » ووجوه التجمل على سنن الأكاسسرة ؛ 


٠» فيه : ه ينحل » وهو صحيح أيضا‎ )١( 
٠ » (؟) صحف في داء بلفظ : « العراقة‎ 
٠» » فيه : ٠ه والناس لا تخنى‎ )9( 
وكلاهيا‎ ٠ . واتبعاث‎ «١ : في د : ه واستيعاب + وفي ز‎ )4( 
٠ تصحيف‎ 
* » خمس القثائم‎ «٠ » ره) في صاء ل‎ 
* لم ترد الزيادة : في د : ل 2ن‎ 3 
٠ الكفالة » وهو صحيح أيضا كما لا يخقى‎ ١ : في ز‎ ) 
٠ ٠ الزمان‎ ٠ : فيه‎ )4( 
٠ (ه) ي د ز : ١ه تشمخواء‎ 


هخ" - 


فكيف نقدر احتباجهم الى توظيف خراج لامدادهم وارفاتهم » وكافة 
أغناء الدهر أقراء' بالاضافة الهم ؟ ٠‏ 

فأما لو قدرنا اماما مطاعا » مفتقرا الى تكثير المجنود : لسد” اللغور » 
وحماية املك "١7‏ : بعد انساع رئعته » واليساط خطته ؛ وخلا ببت المال عن 
الملل » وأرهقت حاجات الجند الى ما يكفيهم » وخلت عن مقدار كفايتهم 
أيديهم » فللامام أن يوظف على 00 كافنا لهم في الحال » الى أن 
يظهر مال في. ببت الال ؟ ثم اليه النظر في توظيف ذلك على وجوه الغلات 
والثمار ك0 لا بؤدى نخصص بعض ل الى به 3 الى ايغار الصدور ىق 
وايحاش القلوب ٠‏ ويقم ذلك قليلا”'2 من كثير : لا يجحف بهم > وويحصل 
به آأأء ريد ٠‏ ' 
به الغرض 

فان قل : فهذه مصلحة غرية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها ؟ 
وحاصلها المرجع الى مصادرة الخلق في'' أموالهم ؟ وهو محظور : نعلم 
عن هن دضع الشرع ؟ ولذلك ثم ينل 1 قل ول عن الخلف_اء 
الراشدين : قل أن صارت الخلافة 9 عضوضا"2 > وانما أبدعها الملوك 





)0 في ل : « المسلك . وهو صصيح أيضا . 

زهة في د » ز : ه قليل » وهو خطأ وتصحيف ٠‏ 

إفلة قد ذكر القرافى في كتاب : « نفائس الاصول » (ج ؟ا حص ؟١5)‏ : 
ه أن امام الحرمين يرى : أنه اذا ضاق بيت المال يجوز أن يجعل على الزدع 
والثمار مال دار مستقر : يجبى على الدوام » يستعين به الامام على حماية 
الاسدلام ب هن غير أن يتوسمع فيه » اها ٠‏ 

(8) في دءلمه : هعلىه * 

)0 لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ 

صحف في د ء بلفئل : د عموما » ٠‏ 

0) في دء ها ء ز : «١‏ المترفهون ٠ ٠‏ 


ضف 2 


قلنا : انما لم ينقل عن الأولين ذلك » لاشتمال بت المال في زمانهم » 
واضاع وحوه الرزق20 على أعوانهم » وقد نقل عن عمر ب رضى الله ععنه_ 
ضرب الخراج على أراضى العراق ٠‏ فأصل الضرب ثابت بالانفاق220 4 وانما 
اختلاق العلماء في طريقه ٠‏ 


ثم الكلام الشائي للغدل » هو : أن السائل ان أنكر وجه اللصلحة 
فيما ذكرناه [ أبديناه وأريناء » وقلنا : إن لم يفمل الامام ذلك ]9؟ : 
تبدد الحند » وانحل النظام » وبطلت شوكة الامام » وسقطت أبهة الاسلام » 
وتعرض ديارئا لهيجوم الكفار واسستيلائهم ؟ ولو فرك الأمر كذلك : 
فلا ينقضى الا قدر يسير © وتصير أموال المسلمين طعمة للفكار » وأجسادهم 
د'ر'بّة” للرماح وهدفا للششال » ويثور بين الخلق ‏ من التغالب والتوائب - 
ما نضيع بها الأموال > وتعطل معها النفوس > وتنتهك فيها الحرم ٠‏ ونظام 
ذلك شوكة الامام بعدنه » وما يحذر اللمامه ‏ من الدواهي ‏ المسلمين : 
لو انقطعت عنهم شوكة الحند » الني تستحقر ‏ بالاضافة اليها ‏ أموالهم ٠‏ 
فاذا وةونا(؟) بين احثمال هذا الغشرر المقليم وان تكليف الخلق حماية 
أنفسهم بفضلات أموالهم » فلا نتمارى في تمين هذا الجائب ٠‏ وهذا مما يعلم 
قطعا من كلى مقصود الشرع : في حماية الدين والدنا » قبل أن نلتفت الى 
الشواهد العيتة من أصول الشرع ٠‏ 





)0 في ل : ١‏ الرفق » ٠‏ 

(؟) رإجمع 2 ذلك : الاموال لابي عبيد (لاه وما بعدها) والخراج 
لابى يوسف (5؟ وما بعدعا) ٠‏ 

5 في د : ٠‏ وابديناه واريتاه ٠‏ قلنا : محال » لان الامام ان لم 
يفل ذلك » ٠‏ 

(؟5) حرف في داء بلفظ : « أرددنا » ٠‏ 


5 


على أنا ان( حاولنا اظهار هذا من شواهد الشسرع »2 وكشفنا عن 
ملاءمته لنظره”'2 وجدنا في ذلك مغطربا ؛ ولكن الحاجة الى الاعتضاد 
بالشواهد والملاءمة في اتباع مصلحة مظنونة ب يتصور مخالفتها ؛ ومذه 
مصلحة في الصودة التي فرضناها”» ‏ ان #صورت - قطعية من وضع 
الشرع :[لا]1* تفتقر الى شاهد من الأصول يصدتها » وينزل [ مثل 1" 
هذه المصليحة ‏ من المصالح المظنونة ‏ منزلة المعلومات بالعان [ 58 أ ] 
أو7١2‏ بأخار التواتر من المعلومات بأقوال الآحاد ؛ وانما2 نشترط فى 
الآحاد العدالة لترجبح جهة المدق على جهة الكذب » وما علم عيانا أو 
نوائرا » وانقطع التردد عله استغنى عن الترجمح ٠‏ 

ثم خاصية مثل هذه المصالح القطعة : أنها لا تدم قط شواهد من 
الششرع كثيرة ٠‏ 

فأبعدها عن الشهادة ظاهرا - وهى أقربها تحقيقا ‏ هو : أن الأب في 
حق طفله مأمور برعاية الأحسن ؛ وانه لصرف ماله الى وجوه من النفقات 
واللؤن في [ الغرامات و 2*7 العمارات > واخراج الماء من القنوات » وهو 
في كل ذلك ينظر له في ماله » لا في حاله > فكل ما يراه سسا لزيادة 
ماله [ في الحال 2377 ء أو لحراسته في المآل ‏ جاز له بذل المال في تحصيله ٠‏ 


» » في د : د وان‎ )١( 

(1) في ه : « لنظيره » » وهو تحريف * 

5 في د : ١‏ ذكرناها , ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د ١‏ ل »2 زا * 

رى في دء ل : ١‏ وباخبار » » 

في دء ل » ز : د فانا , - 

0) لم ترد الزيادة : في دء ل » ز.* 

(9. سقطت الزيادة من د ء ل / ز * 
4ه 


ومصلحة اخطة الاسلام وكافة المسلمين » لا تتقاصر(ا؟ عن مصلحة طفل 
[ واحد 9" ٠‏ ولا نظر للامام ‏ الذي هو خليفة الله في أرضه ‏ يتقاعد عن 
نظر واحد من الآحاد في حق طفله » فكيف يستجز منصف انكار ذلك 
[ المعنى ]0 > مع الاعتراف بظهور هذه الصلحة ؟ وان أنكر منكر وجه 
المصلحة : فملنا تصويرها » والحكم بالتحريم عند انتفاء الملصلحة »* 

وأما الشواهد الظاهرة القرية من هذا الحنس » [ فمنها ](؟) أن 
الكفار لو وطوا أطراف بلادة*؟ الاسلام » يجب على كافة [ المسلمين و 97 
الرعايا أن يطيروا الهم بأجنحة الجد ؛ فاذا دعاهم الى ذلك الامام : ولجب 
عليهم الاجابة » وفبه اتعاب النفوس وانفاق المال ؟ ولبس ذلك الا: لحماية 
الدين » ورعاية مصلحة ! لمسلمين ٠‏ فهذا ‏ في هذه الصورة ب قطعى"؟ ٠‏ 

وان نزانا في التصوير > وقدرنا ما اذا لم يهجم الكفار » ولكن كلا 
نحذر هجومهم » ونتوقع السعائهم ؛ فلو استشعر”؟؟ الامام عن شوكة الاسلام 
وهنا وضعفا وتفركا : لوجب على كافة الخلق امدادهم ؛ كيف : ولو لم 





٠ » تتضاءل‎ ١: فيدءل‎ )١( 
* لم ترد الزيادة في د » ل 2 ز‎ )5 
٠ لم نرد الزيادة : في هاء ل‎ )© 
* لم ترد الزيادة : في سائر الاصول‎ )5( 
٠ » دار‎ ١ : في ل ه‎ 6( 
لم ترد الزيادة في د » ل / ز »ء‎ )5( 
هذا وقد اتفق‎ ٠ قطعية » ولعله تحريف‎ «١ : 9؟) لفظ د . ل اه‎ 
الفقياء على أن الجهاد فرض على الكفاية , الا أن يصصير النفير عاما » فحيتئك‎ 
)0٠١ /5( يصير من فروضي الاعيان فراجع في هذا المهذب (؟/؟54) والهداية‎ 
والافصاح طيهارة فل‎ 


(8) لفل د » ل : ١د‏ واستشعر » ٠‏ 


- 54 


ينث 2177 جنود الملمين في ديار الكفار : انيثوا في ديارنا [ على قرب 251 ٠‏ 
ولطالا قل : « الروم اذا لم تغر غزات » ٠‏ ومهيا سقطت شوكة 
الاملام » كان ذلك منوتعا على قرب من الأيا0 ؛ كيف : والجهاد في كل 
سنة واجب على الكفاية » على كافة الخلق » وانما سقوطه”*؟ باستقلال آقوام 
من المرتزقة" به'' > فكيف يتمارى في وجوب بذل المال في مثل ذلك ؟ 

وان نزلنا في التصوير » وقدرنا ‏ ضربا للمئل ب انساط أطراف ظل 
الاسلام على [ أقاصى 22 الغرب والشرق »> واطاق الدين الأرض ذات 
الطول والعرض ؟ حتى لم يق من الكفار نافخ نارم ولا طالب ثار ب : 
فلا يؤمن هبسجان الفتن بين المسلمين > .وئوران”*) المحن من نزعات المارئين ؟ 
وهو الداء المْضال > وه سُستهلك النفوس' والأموال ولاكاق!"2 لأمثالها 
الا سطوة الامام » ولا كاف" عن فادها الا قهر الوالى اللتظهر بجند 
الاسلام ٠‏ ولو انفق شىء من ذلك : لافتقر أهل الدثنا الى نصب حراس > 
ونفض أكئاس على أجرهم 3 م لا يغليهم دلك ٠‏ فين( )١‏ مصلحة! 0١١‏ 
ملائمة قطعة » لا يتنارى منصف في وجوب اماعها * 


٠ 6 في ها :هو يبث‎ )١( 

20 لم ترد الزيادة : في د , ل ٠‏ 

(؟) في د »2 : » الاسلام » وهو تصحيف ٠*٠‏ 
(5) في هاء ل : «١‏ سقوطها » * 

(0) في د : ١«المرزوقة‏ م6ء 

٠.ءاهبد:لءاهيف‎ )0 

00 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(8) في د:١«‏ وترازل » ٠»‏ 

(9) فى ل » د : ه كافى » ويمكن تصحيحه ٠‏ 
06٠١‏ فيه :م وهله » * 

01 في لء ها ١‏ مصالم ٠ ٠‏ 
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فان فل ّ قُُ الاستقراض غنيه عن المصادرة واستهلاك الأموال » فقد 
كان"' النبي عليه السلام ‏ يستقرض : اذا جهز جيشا ء والتقر الى 
ال50) 5 


فنا : نقل الاستفراض من النبي عليه السلام » ونقل ‏ أيضا ‏ أنه 
كان يشير الى مباسير أصحابه : بأن يسخرجوا شثاً من نضلات أموالهه”؟ ؛ 
الا(*؟ انهم كانوا يبادرون ‏ عند ايمائه ‏ الى الامتثال » مبادرة العطشان الى 
لماء الزلال ٠‏ 


ولسنا كن جواز الاستقراض ووحوب الاقتصار عليه » اذا دعت 


٠ , في هاء ز : ه وكان‎ )١( 


(5) كما في. حديث عبدالله بن عمرو ل رفى الله عنهما ‏ : « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أمره أن يجهز جيشا ,2 فئفدت الابل 
( قال ) : فأمرني رسول الله أن آخذ من قلائص الصدقة فكنت آخذ البعير 
باليعيرين » المروى مختصر! ومطولا : في مستد أحمد /١١ 7 1١١١/١٠١(‏ 
117" والمستدرك (؟//اه) وسنن أبى داود 0/5 والدارقطني (518) 
والبيهقي ليقف والتلخيص (ه؟؟ وع:؟ و550). ٠‏ 


(؟) كأمره ب صل الله عليه وسلم أصحابه ‏ عند جهازهم في غزوة 
تبوك ‏ : أن يجمعوا صدقة أموالهم ليجهز بها من لا يجد ثباتا ٠‏ كما في 
مغازى الواقدي )54٠(‏ وكما في حديث عثمان ‏ رضى الله عنه ل : 
٠0. «‏ أتعلمون أن رسول الله ب صل الله عليه وسلم بس حين جهز جيشس 
العسرة قال : هن ينفق نفقة متقيلة ؟ أو : من جهز جيش العسرة فله 
الجنة ٠٠‏ والناس مجهودون معسرون »2 فجهزت ثلث ذلك الجيش ٠»‏ والررى 
بألفاظ عدة : في مسند أحمد (١/50؟ )511١-‏ والطيالسي 1١5‏ و55 
وسئن الدإرقطني (9١٠هة)‏ وتأريخ ابن كثير (5/0) وغير ذلك مئ أحاديث 
عامة صربحة في الحث على الانفاق في سبيل الله مما لا ينتسم المجال لذكرها 
6 1 


2 في د : ١‏ الا وأنهم » وزيادة « الواو » من الناسخ ٠.‏ 


غ7 هس 


الصلحة اليه » ولكن : اذا كان الامام لا يراتجى انصباب7'؟ مال الى بيب 
المأل » يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة0"؟ في الاستقيال ؛ على ماذا 
الاتكال في الامتقراض مع لو اليد في الحال » وانقطاع الأمل في المآل ؟ 

نعم : لو كان له مال غائبٍ © أو جهة معلومة تجرى مجرى الكائن 
المونوق به » فالاستفراض أولى ٠‏ وينزل [ ذلك ]7 منزلة المسلم الواحد : 
اذا اضطر ‏ في مخمصة ‏ الى الهلاك » نعلى الغنى أن يسد رمقه » ويذل 
من ماله ما يتدارك به حشاشته ؛ فان كان له مال غائب أو حاضر : لم بلزمه 
[ وم - ب ] التبرع » ولزمه الاقراض ؟ وان كان تقيرا : لا يملك نقيرا 
ولا قطميرا » فلا نعرف خلافا في وجوب سد مجاعته » من غير اقراض2*7 ٠‏ 

وكذلك : اذا أصاب المسلمين قحط وجدب » وأتسرف على الهلاك 
جمع ؟ فعلى الاغنياء سد مجاعتهم > ويكّون ذلك فرضا عنى الكفاية ؛ يحرج 
بتركه الجمع » وبسقط بقيام البعض به التكليف ؟ وذلك ليس على سبيل 
الاقراض”؟ ؟ فان الفقراء عالة [ على 2١7]‏ الأغناء > ينزلون منهم منزلة 
الأولاد من الآباء ؛ ولا يجوز للقريب أن بنفق على قرسه بالاقراض » الا اذا 


٠, في ل : «ايصال‎ )١( 

زقة في د » ز : ه المسترزقة » ٠م‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

(5) لقد ذهب المالكية والسافعية : الى أن المضطر له أن ياخذ طعام 
الغير بعوض في ذمته ان كان معسسا ء أما ان كان موسرا : قلا يحق له 
إلاخذ الا بعد دفع الثمن ٠‏ فان طلب المالك أكثر من ثمن المثل ء أو امتئم 
عن بذله ‏ : فله أن يقاتل عليه ٠‏ فراجم : المهذب )159/١(‏ والاشراف 
٠ )58/5(‏ 

(غ) في ىه : « الاستقراض » . 

(0) لم ترد الزيادة في د “ 
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كان له مال غائب ٠‏ فكذلك القول ما نحن فهه 

فهذا وجه المصلحة > وهو من القطسات : التي لا مرية في اتباعها اذا 
ظهرت » ولكن الاظر في تصوير المصلحة » على الوجه الذي قررناه ٠‏ فأصل 
أخذ الال متفق عله عند''' العلماء ؛ وانما الاختلاف في وجوب تعين 
الاستقراض ٠‏ ونما ذ ثرناء من النفصيل »> ما يشفى الغليل * 

مثال آخر : فان قال؟ قائل : اذا رأى الامام جمعا من الأغنياء 
يسرفون في الأموال ومذرون > ويصرفونها الى وجوه من الدرفه والتنعم » 
وضروب من !لفساد ؛ فلو رآى المصلحة في معاقتهم : بأخذ ثىء من أموالهم» 
ورده الى بت الال » وصرفه إلى وجوه المصالح فهل له ذلك 6 


قلا : لا وجه له ؛ فان ذلك عقوبة بتتقص الملك27 وأخذ الال ؟؛ 
والشرع لم يسرع المصادرة في الأموال(؟) عقوبة على جنابية » مع كثرة 
الجنايات والعقوبات ؛ وهذا ابداع [ أمر ]2*0 غريب [ لا عهد به > وليست 
الصلحة قبه متعينة؛ فان العقوباتوالتمسر_يرات مسروعة بازاء الجنايات ]200 
وها نمام الزجر 6 أأما المعائية بالصادرة » فليس من الشرع ٠‏ ولس هذا 
كالمثال السابق » فان الأموال مأخوذة بطريق ايجاب الانفاق منهم على جند 
الاسلام لحماية مصلحة الدين والدنيا » لا بطريق العقاب ؟ ومسالك الانفاق 


(0) في ها:' ل : ١‏ بين , ٠‏ 
9) في ل : ١‏ قيل . * 

5) فى دء ز : ١‏ الال , ٠‏ 
(25 في هاء ل ؛ ١‏ بالاموال » ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(6)57 سقطت الزيادة من هاء٠‏ 
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والادفاق مقندة من الشسرع ؟ أما الممائية بالمصادرة فليس مشسروعا ؟ والزجر 
حاصل بالطرق المشروعة > قلا .يعدل عنها مع امكان الوقوف عليها ٠‏ 

فان قل روى : « أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ثاطر خالد بن الوليد"١)‏ 
على ماله » حتى أخذ رسوله فردة”'؟2 نعله » وشطر عماءته 9# ٠‏ 


قلنا : المظلنون2*7 بعمر ‏ رضى الله عنه ‏ : أنه لم ,يبدع العقاب 
باخذ المال » على خلاف المالوف من الشرع © وانما ذلك : لعلمه باختلاط 
ماله بالأموال المستفادة من الولاية ؛ واحاطته ,تومعه(*2 فه ٠‏ ولقد كان 
عمر يرائب الولاة بعبن كالئة ماهرة ؟ فلعله حمّن الأمر » فرأى شطر 
ماله من فوائد الولاية واثمراتها ؛ فيكون ذلك كالاستر جاع للحق بالرد الى 
نصابه > فأما أخذ امال المستتخلص للرجل عقابا على جناية ‏ شرع السرع” 
فها عتقوبات سوى أخذ المال ‏ فهو «صلحة غرببة لا تلام قواعد الشرع ٠‏ 


فتن بهذا امثال”' : أن إبداع أمر في الشرع ‏ لا عهد به لا وجه 


)١(‏ هو : أبو سليمان القرشي. المخزورمي 2 سنيف الله ' وصاحب 
الفتوحات » المتوفى بحمص أو بالمدينة : سئة ١‏ أر ”اه ٠‏ راجم : 
الاصابة )5١5/١(‏ وأنظر هامس آداب الشافعي 555 + 

) لفظ دا ل /ز:«فرد»٠‏ 

(؟) رإجم في هذا تأريخ الطبري (8/4١٠؟  )5١5‏ وابن الاثير 
(/3617) وابن كثير (9/ )8١ 86٠١‏ والاصابة )1١5/١(‏ وسيرة عمر لابن 
الجوزي (5؟١‏ -١1؟1) ٠‏ 

(5) في ه : ١‏ الظن » ٠‏ 

(5) في ل : « بالتوسع » + يؤيد هذا ما ذكره ابن سعد قال : 
كان عمر ل رضى الله عنئه ب اذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله + وقد 
قاسم غير واحد منهم » الطبقات (875/5؟) والنظم الاسلامية للدكتور حسن 
ابراهيم ص (95؟5؟) * 

(0) فىيدء زءه : ٠‏ المقال » ٠‏ 
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له ؛ وأنالا' ب في اتباع المصالح ‏ تتردد على ضوابط الشرع ومراسيه » 
وند ذهب الى [ #جويز 21 ذلك ذاهبون » ولا وجه له ٠‏ 

مثال آخر ٠‏ فان قال قائل : لو طبق الحرام طبقة الأرض أو خطة 
ناحية > وعسسر7 الانتقال منها » وانحسمت7؟؟ وجوه المكاسب الطببة على 
العاد » وسست حاجتهم الى الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام ؟ ودعت 
المصلحة الله فهل يسلطون على [ تناول قدر الحاجة ]2*7 من الحرام » 
لأجل المصلحة ؟ نان أبتم ذلك : خالفتم وجه المصلحة > وان رأيتم ذلك : 
اخترعتم أمرا بدعا(أ؟ لا يلائم وضع الشسرع ٠‏ 

قلنا : ان اتفق ذلك ولعل مزاج العصر كريب مما صوره السائل - 
فيجوز لكل واحد أن يزيد على كدر الضرورة » ويترقى الى قدر الحاجة 
في الأقوات والملابس وامساكن ؟ لأنهم لو انتصروا على سد" الرمق : لتعطلت 
المكاسب » وانبتر”"” النقظام » ولم يزل الخلق في مقاماة ذلك الى أن يهلكواء 
وفبه خراب أمر الدين وسقوط شعئر الاسلام » فلكل [ واحد ]!*2 أن 
يتناول مقدار الحاجة » ولا ينتهى الى حد الترفه والتتعم والتسع »[ ٠‏ أ ] ٠‏ 

٠ » صحف في دء بلفظ : « دلنا‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(؟) سقطت «٠‏ الواو » من صا * 

03 في ه : « وانحسم , * 

)2 في ه : « تناول إلحاجة » وفي د : ه قدر تناول الحاجة » , 
وفييا تقديم ٠‏ وراجم في هذا : الاشباه والنظائر للسيوطي (85) * 

( في د : ١‏ بديعا » ٠‏ 

(0) في هاء ل ؛ ه وانبتر »م * 


(8) لم ترد الزيادة : في د » ل * وراجم الاشباه والنظائر للسيوطي 
٠» )65(‏ 


78 اه 


ولا يقتصرون على حد الضرورة ٠‏ 

وقول القائل : ان هذا غير ملائم للفسرع ؟ فلس( الأمر كذلك : 
فان الشمرع سلط على [ أكل 1" لحم الخنزير 6 وهو أخبث المحرمات ‏ 
عند الضرورة ؟ ولكن : اختلف العلماء في أنه [ هل ]1 يقتصر على سد 
الرمق » أو اول قدر الاستقلدل(40) ونلافى 0 ؟ 3 والحاجة” العامة 
- في حق كافة الخلق د تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الءخص 
الواحد ؛ والحاجة عامة الى الزيادة على سد / لرمق » إذ”أ2 في الاقتصار 
عليه وجوه من الضرر : 'تقاد الى بتر النظام » وانصراف الخلق عن اثامة 
شعائر انشرع > ومصائيح النفس ٠‏ ومنتهى ذلك يقود الى أن يثبت اللرض 
والسقام » وتنوالى الآلام "2 ويتداعى ذلك الى الهلاك * فهذه مصلحة 
ظاهرة بعمومها وملاءمتها لنظر الشرع » لا مرية فه » 


مثال آخر ٠‏ فان قال220 قائل : لو اجتمع جماعة في سفينة » وأشرفت 


٠» في دء « وليس‎ )١( 

(؟) لم نرد الزيادة في د » ل * 

9 لم ترد الزيادة في ه دل * 

(5) في د : «١‏ الاستظلال » » وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) قد ذهب كل من مالك والشافعي ‏ في رواية عنه ‏ : الى أن 
المضعلر يتناول من المحرم الى حد الشسبع ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى أنه لا 
يتناول الا ما يسد الرمق ء وهذا مروى أيضا عن مالك والشافعي ٠‏ فراإجمع 
الملمنب )554/١(‏ والاشراف (5//ا55) , والافصاح (ه١2)‏ والينداية 
7/1 6) *- 

(0) ورد في د بعد ذلك زيادة من العاسخ ء هي ؛ ٠‏ لاه وعبارة 
هم : ه وفقى 64 ٠‏ 

40 صحف في د : بلفظ : م الايام » - 

(6) فيد ء ل ١2‏ ز:١«‏ قيل ٠»‏ 
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على الفرق ؟ وعلم أنه لو ألقى أحدهم في البحر : لجا الكل ؟ ولو امتتعوا 
من ذلك : لعمهم الهلاك » فلا شك [ في( اقتضاء ] الململحة أن يلقى 
واحد؟ في البحر بالقرعة ؟ لأن نه استبقاء الباقين ‏ وفي الامتاع ع7 
ذلك اهلاك الجميع ؟ وايقاء النفوس وتقلل الاهلاك واجب » وقد نقل عن 
مالك رغى الله عنه ‏ : قتل الث الآأمة لاستقاء نلشها ؟ من طرريق 
المصالح” 2 > فما رأيكم فيه ؟ 


فلنا : هذه بدعة لا يمدوز القول بها ؛ والوجه : التو كل على الله تعالى » 
وارتقاب نفوذ قضائه!*2 > نأما الاقراع » والتخصيص بالاهلاك [ به ]237 # 
فمحال ؛ لأن فيه قتل من لس جانا قصدا ؟ ولا عهد في الشرع ,تجريد 
القصد إلى قتل من لبس جانا » لمصلحة غيره م فمصاحه القدل فانت » 
ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في حقه » ولا تُفتر مصلحة في حقه 
بالكثرة » ففي قنله تفويت كل أمره » [ وكيف لا ولو ]20 أكره ظالم 

)0غ( في ه ١‏ ل : « في أن اقتضاء » » وهو صحيحة أيضا ٠‏ 

() في د : ه« نلقى واحداء» ٠‏ 

5) فيد ز:ه«همن ٠),‏ 

(؟) قد ذكر القرافى في « نفائس الاصول » (9/؟١5)‏ : « أن امام 
الحرمين قد نسب الى الامام مالك : أنه يجيز قتل ثلث الأمة ليقاء إلثلتين , 
بناء على مصلحة الاغلب ٠‏ ثم قال : ٠‏ ان المالكية ينكرون ذلك انكارا 
شديدا + وان هذه النسبة لم توجد في كتبهم + انما هي في كتب المخالئف 
لهم » ينقله عنهم » وهم لم يجدوه أصلا » اه ٠‏ فيكون الغزالي قد اعتمد 
في النقل على ذكر شميخه في اليرهان (3/5؟؟) ٠‏ 


(ه) في صاء ل :ه قضاء الله تعالى ٠ ٠»‏ 
(ى) لم ترد الزيادة في ده ز ٠‏ 


0) في دء ز : « ألا ترى لو » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 


”ا ل 


شخمين على تل شخص واحد » لم يبح لهما القتل : لتكثير الابقاء ؟ ولو 
أكره مسلم على قتل ذمى » أو عالم تقى على قل فاسق غبي ب لم يحل له 
قتله : لمصسلحة احاء النفس وابقائها!!؟ ؟ لا بطريق التقديم بالفضل » 
ولا بطريق التقديم بالكثرة ؛ لأن المكره على قله لا جناية من جهته ؟ وحقه 
مرعى من عصمته في انفسه”"؟ > فلا يحوز تفويته بالمصلحة ٠‏ 

نهذه مصلحة غريبة غير ملائمة لتصرف الشرع ؟ فليس في تصرفات 
الشرع قتل' غير الجاني قصدا لمصلحة غيره + فهذا مثال المصلحة الغريبة ٠‏ 

فان قل : موت هذا الذي يقتل(" بالقرعة لابد منه على الأحوال 
كلها » ولنا في البافين طريقان ؛ أحدهما : التخليص”؟؟ , واشاني7* : 
الاهلاك » والاهلاك محظور » والابقاء متصود ؛ وهو ممكن » أما هذا 
الواحد » فموته ‏ قتل > أو لم يقتل ‏ لابد منه ٠‏ 

قلنا : ما يتفق ‏ هن الموت بالآفات السماوية » لا عن قصد - فجميع 
الخلق بصدده ؛ والأمر في التقديه0') والتأخير قريب > وأما تحريد القصد 
الى الاهلاك م جناية على الروح قصدا لمصلحة الغير ‏ ثفيه تفويت مصلحة 
القشل بالكلة ٠‏ 

)١(‏ قمذهب الشافعية : أنه يجب القود على المكره ( الآمر ) قولا 
واحدا ٠‏ وأما المكرآه ( المأمور ) : ذفيه قولان المعتمد مدهما : وجوب القود 
عليه أيضا ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يجب القود على المكرره دون المباشر ٠‏ 
وذهب المالكية والحنابلة : الى وجوب القود على كل منهما ؛ فراجع : المهذب 
(9/ؤ1485) والانصاح (؟؟؟) والاشراف (185/9) والبداية (؟5/٠5؟) ٠‏ 

(0) في دا لع ؛ و بنفسه » * 

9) في هاء ل : ١‏ نقتله » * 

(5) في ز : « التخلص » ٠‏ 

ره) في ها ل :م والآخر » ٠‏ 

(9) في دء ل : « التقدم » * 





4لا - 


ومن هذا الجنس ؛ ما اذا اضطروا في مخمصة ‏ وعلموا أنهم يهلكون 
جوعا لا محالة > وأنهم لو قتلوا واحدا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا - فهو 
محرم [ في النسرع ]0'' قطعا » وعليهم الانقاد لقضاء الله تعالى > فأما 
التخلص”" بالقتل : فاطل لا وجه له290 ٠‏ 
نعم : لو ورد [ حكم ]241 الشرع في صورة السفينة ب مثلا - 
بالالقاء بالقرعة > لكأن ذلك "نسها على رعاية هذه الصلحة » حتى نطردها في 
المضطرين في المخمصة » وبه يتبين أن ائيات الحكم على وفق الماسية » تنبيه 
على ملاحظته ؛ ولكن : اذا لم يرد الشرع بالحكم على وفقه » ولا0”) رأى 
ذلك ملائما لتصرفات الفسرع ‏ كان ذلك أمرا [ بدعا 2١7]‏ مستتحدثا في 
الشرع بمحض الرأى © من غير التفات الى قالب الشرع » وهذا باطل كما 
قدمنا ٠‏ 
مثال آخر : فآن قال9") قائل : رأيتم قطع الأيدى باليد [ الواحدة ]") 
قاسا على قتل النفوس بالنفس [ الواحدة ]22 ٠‏ فما مستندكم في قثل 


تاكتك 


» لم ترد الزيادة : في د2 زا‎ )١( 

(؟) في دء ز : ٠ه‏ التخصيص ٠ ٠»‏ 

(9) قد أجمع الفقهاء على منع ذلك , ثم اختلفوا فيما اذا كانت الميتة 
لحم آدمي ولم يجد المضطر غيرها ٠‏ فقال مالك وأحمد : لا يجوز الاكل ٠‏ 
وقال الشافعي وأصحاب أبى حئيفة : بحرز ٠‏ فراجم : المهذب (١/5:؟)‏ 
والاشراف (؟558/9) والافصاح ٠ )5٠05(‏ هذا وللشانعي ‏ في الام (؟/ 
و واحكام القرآن (؟/90 85) كلام في هذا المقام لا نفضير له 
فراجعه ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

(5) في د« ولم يرد » وهي تصحيف * 

)3 لم ترد الزيادة ف دداء٠‏ 

) لفظ دء لء ز:ه قيلء ولم ترد الزيادتان التاليتان في 
جميعما٠‏ 
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النفوس بالنفس الواحدة ؟ أهو”'! المصلحة [ أم النص أم الاجماع ]299 ؟ 
فان 1 بعتم [ 4٠‏ - ب ] المصلحة > فما وجه كون هذه المصلحة ملالمة 
اك ٠7”‏ اشر 46 ريا كل ميدن ا على الكمال ؟ وهو مستبعد ؟! 

قلنا : لم ينقل فيه نص عن”*؟ الشارع ؛ وانما المأنور عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ في قتبل قتله جماعة > أنه كال : ٠‏ لو اتمالاً عليه أهل صمماء : 
لقتلتهم به »27 فكيف يدعى فيه نص أو اجماع » ومذهب مالك : أنه لا 
يقتل من جملتهم الا واحد خرجت القرعة عليه ؟ 


)23 في هاه» ل :«أهى , ٠‏ 

)2( في دء ز: «أو الاجماع ه فقط ٠‏ 

زفقة في ز : ه« لتصرفات » ٠‏ وقد ذهب أبو حتيفة ومالك والشائعي : 
إلى قتل الجماعة بالواحد ومو احدى روايتين عن أحمد م وذهب في رواية : 
الى وجوب الدية دون القود في هذه الصورة ٠‏ وصو مذهب الظاعرية ٠‏ 
فراجع : الام (5/1) والمهذب (؟/81١)ء‏ والاشراف (1892/5) والافصاح 
(؟؟5) , والهداية (55/4؟١)‏ » والبداية (9/؟5) * 

)2( ف ه :هد من م6 ٠‏ 


(ه) كما ورد في مسند الشافعي (55) وص حيح البخارى (8/5) 
والموطا (؟/ ؟/ا) وسسئن الدار قطني (1/5؟) والسئن الكبرى )5١/4(‏ وتنصب 
الراية (5/؟0؟) وأعلام الموقعين (١//إ9؟)‏ والمشكاة (؟/19؟) ٠‏ 

(1) لم أجد في كتب المالكية ما يؤيد هذا النقل عن الامام مالك » بل 
وجدت الأمر على العكس هن ذلك , فقد جاء في المدونة (1951/5) : قلت : 
أرأيت النفر اذا اجتمعوا على قتل امرأة » أيقتلون بها في قول مالك ؟ * قال : 
نعم ٠‏ قلت : فكذلك لو اجتمعوا على قتل صبي أو صبسيية عمدا , أيقتلون 
بذلك ؟ قال : نعم ٠‏ وراجع الخرشي على المختصر )// 006 والدسوقي 
على الشرح الكبير (586/5؟) ٠‏ وجاء في المنتقى على الموطأ )١١3//19(‏ : أما قتل 
الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله ٠‏ فانهم يقعلون به 2 وعليه جماعة 
العلماء ٠‏ وانظر الاشراف على مسائل الخلاف (185/5) ٠‏ 

والملاحظ أن الامام الغزالي ب مثل أكثر الأصوليين يرى أن قتل 
الجماعة بالواحد ثابت بالمصلحة:, ونسيه الى الامام الشافعي ٠‏ وقد نسب - 


ءول” ا - 


٠ «٠ ٠ 9٠ ٠ «٠ 9٠ ٠ «٠ ٠ آي‎ ٠9 «9 9٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ 





الزنجاني هذا الرأي الى الامام الشافعي بناء على الأصل من أن الشسسافعي 
لا يحتج بقول الصحابي اذا انفرد برأى »2 ولا يجب على من بعده تقليده ٠‏ 
انظلر تخريج الفروع على الأصول ( 1١١1/١‏ ال١‏ 2 5م) * 

غير أن ما في الرسانة لا يشدهد لهذا إلاتجاه : اذ ورد فيها ما يفيد أن 
الامام الشافعي يأخذ بقول الواحد من الصحابة اذا لم يعرف له مخالف ٠»‏ 
انظر الرسالة (5548) ٠‏ ثم ان الشافعي في الواقع يبنئي قتل الجماعة بالواحد 
على المأثور عن عمر رضى الله عنه ب ٠‏ ويشهد لهذا قوله ‏ رضى الله عنه ب 
بعد أن نقل رواية ابن المسيب عن ع.ر في قتل الجماعة بالواحد ‏ ه« وقد 
بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول . ٠‏ الأم (5/؟؟) * وبهذا يتبين أن 
الامام الشافعي يحتج بهذا القول ويدذهب الى هذا المذهب إستنادا اليه لا لى 
المصلحة ٠‏ 

وقد خالف الظاهرية في هذه المسآألة محتجين بقول الله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين » ( المائدة : 15 ) وقوله تعالى : 
ه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى » ( اليقرة : ٠ ) ١9/8‏ 

والامام الشائعي. أزال كل اشكال يرد حول الموضوع فقال : فان قال 
قائل : أرأدته ول الله عز وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى ٠‏ الآية , 
هل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر » ولا رجل بامرأة ؟ * 

قيل له : « لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة » فاذا لم يختلف 
آحد فى هذا , ففيه دلالة على أن الآية خاصة ٠ ٠‏ ثم ذكر أن سسبب النزول 
كان في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لأحد الحيين فضل 
على الآخر » فأقسموا ليقتلن بالانثى الذكر وبالعيد منهم الحرء فلما نزلت 
هذه الآية رضوا وسلمواء الأم(3/ 5؟) وأحكام القرآن للشافعي (١1/١0/1؟) ٠‏ 
وتفسير القرطبي (؟:5/5؟؟ و59" ) ٠‏ 

فالآية اذآ وردت لسبب خاص ؛ وهي ساكتة عن حكم قتل الجماعة 
بالواحد * 

أما الآية : « وكتبنا عليهم » , فانها ليست نصا على عدم شرعية قتل 
الجماعة بالواحد ؛ لأن هذه الآية انما هي اخبار عن شرزبعة قوم موسبى , 
والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يؤيده ٠‏ 
راجع !١‏ تصفى (505/1) ٠‏ فاذا سقط مستئد الظاهرية ء فان مستند - 


- ”هأ١‎ 


فدل أن كل واحد ‏ من الشافعى ومالك سلك مسلك اللصلحة ؛ 
وهو الذي رآاه عمر رخى الله عله ٠‏ وذلك يدل على اتفاق مسالك الملماء 
العاسين : قِ انماع المصالح المرسلة ؛ وان لم يعتضد بشهادة اصل معين 
مهما كان ب من جنس مصضائح الشبرع ؟ ووجه المصلحة : 
أن القدذل معصوم » وقد قل عمدا ؛ واإهداره داعر الى خرم 
متصود القصاص > وانخاذ الظلمة الاستمانة" ذريعة الى [ بشتهم في ]/') 
سنك الدماء [ وقكل الأعداء 2005 ٠‏ وهدا وجه في المصلحة ظاهر »م ٠‏ 

ولا يشهد له بطريق الأصالة2'؟ ‏ تقل المخفرد » ئانه قاتل 
تحققا ‏ على الكمال ٠‏ ومقابلة اللفس بمثلها » لا ندل على متابلتها 
بأمثالها * ولكن المقصود ‏ المعلوم على القطم من أصل القياس - يتقاضى 





الجمهور الاستحسان عند من يقول به ء أو المصلحة , عند الآخرين ٠‏ وبهما 
استدل كثير من العلماء * انظر المبسوط للسرخسي (153/553 - 87؟1) 
وتخريج الفروع على الأصول ١٠!١(‏ ب )١15‏ وراجع ضوابط المصلحة 
)16١-1١49(‏ أز نقول : ان الستند هو ما أثر عن عمر رضى الله عنه في 
هذه المسألة ,كماصرح الامام الشافعي ٠‏ 

بقى أن نذكر انالقرطبي في تفسير آية البقرة )١1/8(‏ (5/؟5؟5) نص 
على أن الامام أحمد بن حنبل استدل بالآية على قوله : لا تقتل الجماعة 
بالواحد ؛ وقد رد على الامام أحمد استدلاله هذا ٠‏ 

غير أن ابن هبيرة في كتابه الافصاح ( الاشراف ) ص : ؟955' ذكر أن 
هناك عن أحمد روايتين ٠‏ أحدعما : تقتل الجماعة بالواحد » كمذهب 
الجماعة ؛ وهي التي اختارها الخرقي. ٠‏ والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحده 
وتحب الدية دون القود ٠‏ 

)0 لم ترد الزيادة : في د. ز ٠‏ 

9) في داء ل» ز : ه الاصلية » ٠‏ 


- آهل - 


الحاق المشتركين بالنفردين * 

وقول التمائل : ان هذا أمر بدع في الشرع غريب » وهو : قتل غير 
القائل ٠‏ قلنا : لبس كذلك * 

أما أبو حنيفة » فانه يزعم : ان كل واحد قائل على الكمال ؟ مصيرا 
الى أن حد القتل جرح يتمقبه زهوق الروح ٠‏ 

ونحن لا نرى ذلك » وانما تشع المصلحة > واليه يشير مذهب مالك 
ب رحمه الله في المسثلة » ولكنا ‏ مع ذلك لم نقتل غير القائل ؛ تان 
القتل حاصسل > وهو مضاف إلى المتمائئين على الجرح ؟ في00) القاتلون » 
ولم نقتل الا القاتلين ٠‏ نعم : لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال 
[ والتمام ع!"© ؟ ولكنا تقول : جميعهم في حكم شخص واحد »> والقتل 
مضاف اليهم اضائته الى الشخص الواحد ؟ فاذا جمءتهم رابطة الامتمانة » 
فقد صاروا في حكم الشسخص الواحد » بالتعاضد على مقصد واحد > ومن 
جرح اسانا : فقد قصد قتله ؟ ناذا جرحه غيره : فقد أأيد قصده » وعضد 
غرضه ؟ ولم يزاحمه عن مقصده > بل عالأه وعاونه عليه » فحسُسن 
تنزيلهم منزلة الشخص الواحد » والقتل27 مضاف الى جميعهم تحقيقا » 
فلم نقتل الا جمعا قائلا » وانما [ النظر ]241 : في تنزيل الأشخاص منزلة 
الشسخص الواحد ؛ وقد دعت اليه [ الحاجة و 06" المصلحة © وأشار اليه 
سر المشاركة ؛ فلم يكن ذلك مبتدعا"ء* 


٠ في دء ل ز:دقانه,‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في د ؛ ل 2 ز * 

(؟) لفظ د : ه العقل » , وهو تصحيف * 

(5) فيز : « اللبس ٠‏ وفي د : « اللسن » , وهي هصحفة عنها » وفي 
ل : « السر ء بل التعسر » » 

(0) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز * 


(1) فيه : ١‏ مستيدعا » » 


5 


فان قل : في مدهي مالك ب رحمه الله ما يحصيل الزجر ؟ نان 
أحادهم اذا كانوا(١'‏ على مسخافة من خروج القرعة علهه”"' > اتتهض ذلك 
وازعا » وتوقع' خروج القرعة على الغير لا يكون سيا للحرأة”؟ على 
القتل > كتوهم العفو من ولى الدم ٠‏ 

فلنا : لم ير الشافعي ذلك : من حث ان الصارف عن قتل الكل 
اقتحام قتل من لبس قاتلا على الكمال ؟ وفي قتل الواحد منهم ارتكاب لهذا 
الأمر المحظاور””) ؟ والقرعة لا تؤثر في تكميل جنايته وتخصيصه بالموجب 
عن غيره ؟ وانما تصلح””2 القرعة : عند تعارض الأسساب الكاملة للتعيين في 
حق الأشخاص ؟؛ كما اذا لم ,يملك الا ستة أعبد > فأعتقهم في المرض : 
أترع بينهم » وأأعتق اننان7"؟ > لأن سبب العتق كامل في حق كل واحد » 

وف هذا المقام لم تكامل الحاية من كل واحد ؟ فاذا جاز الاقدام 
على القتل : فلا فرق بن 0 وشخص ٠‏ على أن مقتصود الزجر 
غير حاصل به ؟ وكل” يقدر انحراف القرعة عنه » لا سيما اذا كانوا جمعا 
غفيرا ؛ ونوقعم خروج القرعة عله لا ينتهض وازعا ؛ وهو كتويع الانسان 

( ف د : «١‏ كان » , ولعله تصحيف * 

زفهة في ل » د : « عليه » * 

(؟) حرف في د /» بلفظ : « للجرأ » ٠‏ 

(5) في ى » ل : « المحذور » » 

(20 في دء ل » ز : «١‏ تحسن » * 

5 والى مذاء ذهب مالك والشافعي وأحمد ٠‏ أما أبو حنيفة + فقد 
ذهب : الى أنه يعتق من كل واحد ثلثه , ويستسعى في الياقي فراجع الآم 
/3) وأحكام القرآن (157/5) والوجيز (6///ا؟) والمهذب (1/5) 
واليدائم (59/5) : والاشرف )5١5/59(‏ والافصاح (155) ٠‏ 


)/307) في ه : د شخصين وشخص واحد » ٠‏ 


- 58 هه 


الموت فجأة في كل حالة : فانه ما من شعخص الا ويجوز ‏ في كل وقت ب 
أن يموت [ فيه ١7]‏ ؛ ولا أثر لذلك على قلبه ٠‏ ولس ذلك كتوقع العفو 
من ولى الدم : قانه ‏ بعد ايغار صدره » واثارة الحقد والضغنة في [41 - أ] 
باطنة ‏ يعد الاتكال عله ٠‏ 

وعلى الجملة : المسألة اجتهادية ؟ وائما هنا نظر : في تعين الطرييق 
في رعاية المصلحه ؛ مع الاتفاق على مراءة اللصلحة +٠‏ 

فان قل : فاذا تعاون رجلان على السرئة » تثقب أحدهما وأخرج 
الآخر المال ‏ فهلا أوجبتم القطم : رعاية للمصلحة » وحسما لباب ؟ اذ 
أنه تمهند ذريءة ‏ همنة الدرك > قريية انالك لسرق”'؟ الأموال » على 
اختلاف الأ<وال ؛ وهو الغالب من عادات السراق ؟ 

قلا : لأنه لم بين لنا" أن القطع مشروع لعصمة الال » كما بان 
كون القصاص مششروعا لعصمة النفس + ودل عله ملاثة أمور : 

أحدها : وجوب القطع مع رد المال بكماله ؛ ولس فبسه تفويت 
واتلاف وحاجة الى جر ٠‏ 

و©» الآخر : أن النفس مثل النفس > ولا منامسة بين إبد ديتها0*) 
خسمائة دينار - وفيه تعريض الروح للهلاك - وبين ربع دينار »* 

والآخر : أن القطم لو وجب عصمة للمال » لوجب لمستحق امال : 
حتى سقط باسقاطه كالقصاص ؟ فلاح [ بهذه الشواهد أن قطع اليد ]!") 





)١(‏ لم نرد الزيادة : في ها ء 
290 في ز :٠ه‏ لسراق ٠ ١‏ 
5 فيل :مله ٠»‏ 
(5) لم ترد « الواو »: في د5٠‏ 
(ه) فيد+ء ل ز:ه قميتها » ٠‏ 
40 في ده ز:ه أن القطع » ٠‏ 


ه6ه7”! - 


عقوبة وجبت لله تعالى » بازاء فاحشة ارتكبها العد ‏ ؛ لتفاحش الجريمة » 
وما فيه من هنك المرء حرمه نفسه بالتضمخ بتلك الرذيلة ٠‏ وانما الصورة 
المتفاحشة : السرقة ؛ والناقب لم يصدر منه إلا حر بيب جدار الغير ؟ وهذا 
وان كان محظوراً : فلا يتفاحش في العقل والعرف والشسرع » تفاحشس 
السرقة ؛ وشريكه لم يصدر منه الا أخذ الال عن مضيعة ؛ وليس ذلك 
على مضاهاة السسرقة : في التفاحشس7؟ ٠‏ ومراتب القبج في الذواحثن 
تختلف » وتافاوت سسها العقوبات الواجة بها ؟ ولا منامسة بين هذه 


٠ الصور‎ 


)00 وهذاها ذهب اليه الشانفعي ؛ فقد نص عل انه : 
لو نقب رجل البيت فاخرج المتاع من النقب كله قطم » ولو وضعه في بعض 
النقب ٠‏ ثم أآخذه رجل من خارج ٠‏ لم يقطع , لان الداخل لم يخرجه من 
جميع حرزه ولا الخارج » ٠‏ الام 5 : ٠ ١594‏ وانظر الزيلعى عن الكنز 
٠ 559 : 9‏ 

والمالكية وافقرا على ذلك ؛ واشترطو! لعدم القطع أن لا يكون بينهما 
اتفاق على ان ينقب احدهما ويأخذ الآخر ٠‏ فان اتفقا على ذلك قطع المخرج 
على مذهب الدونة ٠‏ ومقابل المدونة : انهما بيقطعان عند الاتفاق ٠‏ وعليه 
ابن شاس وتبعه ابن الحاجب في المختصر الفقهي ٠‏ أنظن الدسوقي على 
الشرح الكبير * : 55> ٠‏ 

وعن ابى يوسف ان على الداخل القطع على كل حال ٠‏ لان الهتك تم 
منه » قصار المال مخرجا منه أو بمعاونته م واما الخارج » فان ادخل بده 
قطم + آنظر : الزيلعى على الكبز ؟ : 55 ٠‏ 

وذهب أحمد الى قطع كل منهما مطلقا ٠‏ الافصاح (؟١1؟)‏ » 

وذكر الشيرازي في المهذب ” : ٠ 58٠‏ انه أن ثقب رجلان حرزا , 
فالخذ إحدهما المال ووضعه على باب الثقب 2 وأخذه الآخر ففيه قولان : 
احدهيا : انه يجب عليهما القطعم , لانا لو لم نوجب القطع عليهما » صبار 
هذا طريقا الى اسقاط القطع ٠‏ والثاني : انه لا يقطع واحد منهما 2 وهو 
الصحيح » لان كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرر » ٠‏ وراجم 
الوجيز (؟/؟لا١‏ وه/ا١)‏ والاشراف (؟/١ا؟)‏ والهداية (895/5 659 ٠‏ 


-85ه”# - 


فان فيل : لو اشترك رجلان في النقب وسرفة المال » بحيث لم يتميز 
فمل أحدهما عن الآخر ب فما قولكم فبهما(؟) ؟ 

نا"؟) : ان بلغ المال نصايين وجب القطع ؟ وان بلغ نصابا واحدا 
فلا : لأن كل واحد [ منهما ]20 لا يخصه صاب (4) واحد » وما دون 
النصاب لسن في محل التشوف : لحقارته ووخمته ؛ فلا يفتقر اقه الى 
[ شرع ]1 انزاجر ء كالمنفرد بما دون النصاب ٠‏ 

دان كل : فالقطرة الواحدة من النبذ لا تشتهى > والطاع لا تدوف 
اليها : لأن'' المقصود [ منها ]27 الطرب والهزة المستثمرة من استيفاء 
الأنداح ؛ فلم شرعتم فيها الحد ؟ 

قلنا: ل نقتبس ذلك من الصلحة ؟ ولكنا ألحقناه بالبسير من الخمر » 
وقد انيت كه التحريم نضا ٠‏ وسببه : أن قليله داع الى كثيرء ؟ ولا وازع 
من ححيث الطبع : فالرجل ستخل0*) بنفسه في شرب الخمر > ولا حاءي 
ولا عاصم وراءه ٠‏ 

أما الأموال [ فانها ع7" معونة محروسة بالأعين الكالئة » محفوظة 





٠46م فيه‎ «١ : في هاب ل‎ )١( 

0) فيدء١‏ ز: : قيل » * 

5 لم ترد الزيادة : في د 2 ل 2 ز٠‏ 

(5) في ل : «١‏ الانصاب » »2 وزيادة « الا » من التناسخ ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د . ز ٠‏ وقد ذكر الشيرازي أن أبا ثور 
يرى وجوب القطع على الشريكين : اذا سرقا نصابا واحدا2 كما لو اشترك 
رجلان في القتل ٠‏ وقد نص على أن هذا خطأ : لأن كل واحد منهما لم يسرق 
نصايا ‏ ويخالف القصاص ٠ ٠‏ المهذب (؟/لالا؟) * 

63 في هاء. ل : د« اذ »+ 

90) لم ترد الزيادة : في زا ٠‏ 

(6) ي ه ١‏ ١ه‏ يختلى » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د * 


ب لاهلا -. 


بالقلاع المشيدة [ العالية ١‏ وفي التسلق'" عليها : تغرير بالروح » 
واقتحام [ متن ]0 الخطر » مع التردد في قضاء الوطر ٠‏ فعزازة المل 
ونفاستة هي الداعية الله > ثم النظر الى الشرع في تقدير النفيس > وتميزه 
عن الخيس ٠‏ 

وهذا وان كان مناسيا وتتفطم عنه السرفة > فنا نراه على مذاق 
المصاللح المستقلة » دون شهادة الأصل ٠‏ فلو لم ,برد الشرع بتحريم كليل 
الخمر > 2*0 كنا بالذي يحرمه بهذا القدر من المامسة ٠‏ ولكن : اذا 
ورد السرع بالحكم على وفقه » شهد للاحظته ؟ فنقس به ما يقاريه وهو 
اليذ ؛ ولا يتقل باثئات الحكم » دون شهادة الأصل > وان كان ملائما ٠‏ 
على ها سبق وجه ملاءمته » ولكنه واقع في الرتية الأخيرة من الناسيات”*ا 
الحاريه ميحسرقى التمة والتكميلات للقواعد المينية على الحاجات أو 
الضرورات ؛ على ها سبق تفصيل القول فيها ٠‏ 

فان فل : فلم الحقتم الأيدي باللفوس في حكم القصاص » ووجه 
التلحة في النفوس : عموم التعاون فيه على القتل غالبا » لاستقلال الواحد 
بدفع الواحد في الأعم الأغلب ؟ والتعاون' على قطع الأطراف على الوجه 
الذي يشترطه الشافعي ‏ : من امتزاج الفملين بحبث لا يتميز [ 4١‏ - ب ] 
أحدهما عن الآخر 0غ بعر ض إلا نادرا ٠»‏ فكيف”2 يلحق به بطريق 
المصائح ؟ 

قلنا : اذا ثبتت قاعدة على مصلحة © لم شع أحاد الصور سن 

2١‏ لم ترد الزيادة في د ٠‏ ا 

0) في د, ل ء ز : ١‏ الت لتسليط ٠»‏ ولعله 5 تصحيف * 

*) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 

(5) في د ز: وماع. 

(ه) في دء ه : « المناسية » . 


القاعدة [ على هدمها 2١1]‏ بل انسحب الحكم على جسع الأطراف » مسع 
التفاوت في مراتب الحاجة ٠‏ والشركة في النفوس أيضا قد “مجرى وفانا 
ولا تحرى تواطوًا ؛ وقد تجرى مم الأب والأقارب » وهو نادر > والحكم 
مسحب ٠‏ والممكن [ فيه رعاية 06" امكان الاستعانة > لا رعاية الاستعانة 
وجودا ؛ والامكان جار في الأطراف ؟ وئحن نحذر اتصاب ذلك ذريصة 
الى الاهدار ٠‏ واذا علم الناس أن ذلك مدرأة للقصاص : اتتحوا ذلك 
قصدا » وجردوا الله العمد احتالا وصمدا » واتخذوا ذلك طريقا وصار 
عاما ٠‏ كما صارت صورة مسألة العينة عامة بين العخلق : 'ذ عرفوا"" أن 
ذلك حملة في الخلاص من الريا0؟ ٠‏ وكل من قصد متصدا ء» وكان 
الطريق اليه محسوما » ومنحت له حيلة في تسيرها ب انتهض لها بأقصى 
الجد والتشمير ؟ وصارت الحملة الفرية بصورتها عامة في الوفوع » 
بذلك ٠‏ 


فهذا طريق الالحاق > والغرض : بان وجوه الترداد على المصااح 





» لم ترد الزيادة : في د » ل , ز‎ )١ 
٠ » رعاية‎ «١ : (؟) في دء ل : هو رعايته فيه ه. وفي ز‎ 
ِ » إذ أعلموا‎ «١ : في ز‎ )5 


(5) ان بيع العينة هو : أن يبيع الرجل متاعه الى أجل » ثم يشستريه 
في المجلس بثمن حال ٠‏ وقد ذهب أبو حتيفة : الى أن العقد الاول صحيح , 
والثاني ناسد - وقال محمد بن الحسن : انه مذموم اخترعه أكلة الربا ٠‏ 
وذعب مالك وأحمد : الى أنهما باطلان ٠‏ وذهب الشافعي : الى اجازته ان 
لم يشترط الثاني في الاول » وقال في ذلك : من باع سلعة الى أجل وقبضها 
المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين 
ونقد » لانها بيعة غير البيعة الاولى ٠‏ وهو مدهب أبى يوساف ٠‏ فراجم : 
الأم (؟/ **) وحاشية ابن عابدين (558/5؟ و/541) والافصاح )١8668(‏ 
واليداية (5/؟؟1) ٠‏ 


7604 هه 


المرسلة واناعها ؛ فأم('2 أعان هذه المسائل > فالقول فها في مظنة الاجتهاد ؛ 
وكل مجتهد مثاب على ما يتحراه من السداد والصواب ٠‏ 

فان قبل : ايجاب القصاص ,المتقل » هل هو مبنى7" على المصلحة 
وإنتهاض ذلك ذريعة عامة ؟ 

قانا : هذه مصلحة جارية فيه ظاهرة ؛ ولكن : انشه9؟ فها 
الاستشهاد بأصل معين ٠‏ فالحاق7؟ المقل [ بالجارح ]220 بالمعنى المفهوم 
من الجارح ‏ جار على شكل الأقبسة اليتدة237 بالأصول اأشاهدة المعنة ؟ 
ولكن اتضح القئاس وعلت رنته : لاستمداده عن هذه المصلحه > التي لها 
رممة الاستقلال [ لو قدر انفكاكها عن شهادة الأصل المين ٠‏ واذا اعتضد 
شكل القباس بمصلحة لها رنية الاستقلال "2 : وقع””» في الرئية العليا من 
القوة والظهور ٠‏ 

وهذا ما أردنا أن نذكره : من الأمثلة للمصالح التي يعم جدواها » 
و[ تشمل ]0 فائدتها » ولا تتخص الواحد المعين ٠‏ ثم قد تكون أسبابها 
غالية في الوقوع » وقد تكون 'ادرة ٠‏ ونحن نذكر أمثلة [ الصالح الني 
تظهر ]0 '2 بأسباب ثادرة في حق [ أحاد 2١١77‏ الأششخاص ء 

(0) في 

0 عي ا 

6) في دءالء ز: وانتظم » ٠‏ 
0 
(ه) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 
(5) لفظ ه ء رز : « المقيدة » » ولعله تصحيف لا أنيتنام ٠‏ 
0) سسقطت الزيادة من ه ٠‏ 
(6) فيه : « ووقعت » ٠‏ 

3 لم ترد الزيادة : ف د 

٠ » في دل : ز: «لصالح تظهر‎ )0٠١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ )1١( 


86م - 


في د2 ز: ١دوأما‏ و ٠‏ 


مثال [ ذلك ''؟ : فان قال قائل : ما فولكم في المفقود زوجها اذا طالت 
غبة الزوج عنها وانقطعت الأخار » واندرست الأثار » وبقيت المرأة محبوسة 
في حالة'"! النكاح » مع الفقر والاضاقة وانحمام طريق النفقة » ولا تمرف 
من زوجها موا ولا حياة » ولا تسمع من حديئه همسا ؛ هل تلط 
[ المرأة ]7 على إنكاح : تقديرا للموت في حق زوجها'؟؟ » ودعايية 
اصلحتها””؟ وتخليصا لها من هذه الضرورة التي لا منتهى لها الى منقرض 
اجلهيا ؟ 

فنا : اختلف العلماء [ في هذه المسألة 2١7]‏ » فالذي راه عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ أنها تتكح اذا طالت المدة » واندرست الأخلر » وظهرت انسار 
الوفاة ٠‏ واليه ذهب الشافعي في القديم ٠‏ 

ونص - في الحديد ‏ على أن لا طريق لها الا الاصطار والاتظار : الى 
أن يتحقق الحال بظهور نه > أو بانقضاء9") مدة يقطع فيها بتصيرم عمر 
الزوج ٠‏ ولس هذا من الشاقعي امتناعا عن اتناعالمصالح » وانما هو راى 
راه في عين هذه المصلحة : من حبث ان في صللطها على التزويج خطرا 
عفليماً ؛ ولا ندارس الأخار أساب سوى الوفاة : من 'تائي المزار > وناعد 
الأتطار » وانقطاع الرفاق 4 لا سبما اذا(*2 كان الرجل خامل الذكر » نازل 





(0 في ها :اه آخر »,2 ولم ترد الزيادة في ل ٠‏ 
() ورد في د ل بعد ذلك زيادة : ٠‏ في » 
0) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز * 

(8) في د : « زوجته . ٠‏ 

(5) في دء ز : «١‏ المصلحة » ٠‏ 

(5) في دءز: «دقيها, ٠‏ 

0) في ه : ١‏ وانقضاء » ٠‏ 

(8) في د ل.ءز:هانف» ٠»‏ 


- اش 5 


القدر ال بعدا > وربما يعود 
رات 5 يمه الخلي"1> وتان يه الأ > وستفل الشود وار 
1 فق 
على الزوج ٠‏ ونحن بين أن لأمرها !2 اتربص [ على التكاح 7" فض بها 
ان كان زروحجها في علم الله الى متا ء أو نسلطها على التكاح : فنضر” 
بالزوج ان كان في علم الله تمالى حا ٠‏ و١‏ اضرر في تررص أيم وتعزبها أهون” 
وذلك معاد شرعا وغرفا ل من الفسرر في تسليم زوجة متكولدة إلى 
واطىء ٠‏ 
فاستعظم الشافعي ‏ في الحديد ‏ الخطر في هذا الأمر ؟ وانضم اله 
ندور [ هذه 7" الوائعة » واختصاص [ 45 - 1 ] المغشيرة بالشخص 
الواحد ٠‏ فهذا وجه نظره + 


وللقول!؟؟ القديم الوافق ! لرأى عمر رضى الله عنه وجه0"؟ لا بيخفى 


1 
نقر بره( 1 





(0) في هاء ل « الخطر » 

(؟) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة في د, ل ٠‏ 

(5) في ده والقول ٠٠‏ ه وفي ها'2 ل ٠‏ وللقديم » 

(0) في د : «هوجهة ٠,‏ 

(5) قد ذهب أبو حنيفة , والشافعي في الجديد »2 وأحمد في احدى 
الروايتين عنه : الى أن زوجة المفقود لا تحل للازواج حتى تمضى المدة التي 
يعيش ف مثلها غالبا ٠‏ وذهب مالك , والشافعي في القديم » وأحمد في 
الرواية الأخرى : الى أنها كررهن ادنع بين ٠‏ روعي اقل هلا الختل , 
وأربعة أشهر وعشيرا 2 وهي عدة الونأة * ثم تحل للأزواج بعد ذلك : 
اعتبارا بصنيع عمر رضى الله عنه ٠‏ فراجع : مختصر المزنى (ه/ 6 والام 
(/1١؟؟)‏ والمهذب )١1557/9(‏ والاشراف امفففدة والافصاح (؟١*8) ٠‏ 


6 اه 


مثال آخر : اذا كان للمرأة وللان »فاذنت”'2 لهما في تزويجها!"؟؟ ؛ 
فزوجها كل واحد منهما من اسان واستبهم الابق [ واللاحق ]20 > مع 
العلم بجريان العقدين7؟؟ على التعاقب ؟ وانحسم طريق الكشيف والتذكر » 
ووفع الاعتراف بالاشكال ‏ بقيت”*؟ هذه المرأة محبوسة بين الزوجين 
مترددة7؟؟ ولا(" طريق لأحدهما اليها : فلا سبل لها الى التكاح » وقد 
جرى عل الفطع عقد صحيح ٠‏ فالمصلحة37) داعة الى فسخ العقد الدي 
جرى في علم الله تعالى » وتسليطها على التكاح ‏ وتخليصيها عن هذه الحالة 

وقد اختلف فها فول الشافعى > وهو دليل مله الى المصالح ورعاتها ؛ 
اذ هذه المألة لا نظير لها : فالمسر الحاصل بالنسيان لم بكر قط في الشمرع 
معتبرا في فسخ العقد ؛ ولكته ‏ على الجملة ‏ ملائم لجنس تصرقات الشسرع؟ 
له لله : وله 0ا(ل") .ثإيوزي. ٠‏ يع 5 بع 50" 
فان السرع يرى فسخ !١‏ د( : اذا تمذر امشاؤها » وامتنع استفاؤها'"؟ ؛ 
فاذا”” '2 وقع اليأس عن الكشف » فلا شك في اقتضاء الصلحة الفسخ ؛ وقد 
جاز الفسخ بالجب والعنه » دثعا للضرار عنها ؛ اذ فيه فوات التحصين ؛ 
وذلك جار فما نحن فهه ؛ الا أن شهادة هذه المسائل ضعفة : لأن الضرر 








(0 في ل : ٠ه‏ فأذن , * 

0 في دء ل » نز :ه التزويج » ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د 2 زاء 

() في د : «١‏ العقد . ٠»‏ 

(ه0) فيه : « وبقيت » ٠‏ 

(6) في د :١ه‏ مرددة . » 

٠ في ه : م١ قلا ء»‎ ١ 

٠ » والصلحة‎ ٠ : فيه‎ )4( 

زم فيه : ١‏ العقد ٠٠٠‏ امضاؤم ٠٠١‏ استيفاؤة » ٠‏ 
(١٠0)ف‏ د:ء واذا» ٠»‏ 


- 


يها ينشأ من عيوب وأسباب جبلية » لا تقصير فيها من العافدين » وأما العسر 
على هذا الوجه بالنسان [ ف 20 ثادر ؟ ومسه : #قصير وئرك تحفظ » 
وساهلة في احتاط [ لا محالة 251 ٠‏ فالحاقه بهذه الأساب ليس مديدا ؟ 
وانما الممول عليه » الصلحة ؟ وهو في محل الاجتهاد والتردد © كما ردد 
الشائعي قوله هذا فه : اذا لم يتعين السابق ٠‏ 


فلو تعين أولا » ثم نسى - فطريقان : منهم من قطع بأنه لا سيبل الى 
الفسخ » ومنهم من طرد القولين : لاستواء الصلحة ٠‏ وظاهر المذهب ‏ من 
حنث النقل ‏ : الفرق + ومسه ؛ ظهور التقصير عند النسسان بعد العلم » 
وبعده عن ملاءفة الأساب الموجية ليم" ٠‏ 

مثال آخر : اذا طلقت المرأة الشابة بعد المسيس »> ولزمتها المدة » 
وتربصت الأقراء : فداعدت حيضتها سنين ‏ فقد قال العلماء : يلزمها التربص 
الى سن اليأس » ولا يغنها الاعتداد بالأشهر ٠‏ وهنا ضرر علليم ظاهر » 
وقه تعطل عمرها وشسابها » ومنعها من النكاح ٠‏ ولكنا رى هذه الممألة 
مجمعا عليها » وتكاد تهدم انماع المصالح7*/ في المالين السابقين : فانها قريبة 
منهما » ولكن : وجه الرأى فيه والعلم عند الله أن الله تعالى قال : 

٠ لم ترد ه الفاء » في سائر الاصول‎ )١( 

) لم ترد الزيادة : في ل * 

(؟) اذا كان للمرأة وليان فأذنت لهما في التزويج 2 فزوجها كل 
واحد منهما من ادسان ٠‏ واستيهم السابق ‏ :فان كان العقدان ف وقت 
واحد 2 أو لم يعلم وقتهما أو علم أن احدميا قبل الآخر ولكن لم يعلم 
عين السابق منهما ‏ بطل العقدان : لاله لا ٠زية‏ لاحدهما على الآخر ٠‏ وان 
علم السابق ٠‏ ثم نسى : وقف الأمر + فراجع : الأم )١5/8(‏ والمهذب 
)١/0(‏ والوجيز (8/9 -6) ٠‏ 


(4) في ل : ز : ه المصلحة . ٠‏ 


- "54 


فق 


« والمطلقات يتربصين" بأنفسهن 00 قروء .(') ؛ والتررص واجب على 
كل من تحيض ؛ ولسنا نعنى [ بقولنا ]251 : 'تحبض »2 وجودا الحيض عند 
الطلاق ؟ «الطاهرة تطلق ويقال : !انها ممن تحيض » فتتريص الحيض ٠‏ 
فالمعنى : امكان الحيض » أما من لا”؟ يمكن في حقها الحيض جلة : 
كالصغيرة والعجوز الهرمة ؛ فلها العدول الى الأشهر ٠‏ وما( ؟' دامت المرأة 
جارية ب في وسط العمر ‏ بان طرقي الوجود : نامكان الحيض جار في 
حقها » وقد أمر الشمرع بتريص الطاهرة للحض ؛ فعليها أن تنتظر الحيض » 
وما من لحظة تنقغى الا وهي على رجاء من هجوم الحصض ٠‏ نعم : لو علمنا 
أنها لست تحيض الى مننهى الهرم » لكنا تعدل بها الى الأشهر ٠‏ ولكن ذلك 
ان كان : فهو في علم الله تعالى » و ي - في كل ساعة تيغى الشسروع في العدة 
بالأشهر - يتوقم الحض لها حالا على حال ٠‏ فان2*0 مضت منة أو سنتان : 
لم ينقطع هذا الرجاء ؟ فرب امراة لا تحض سنين نم يماودها الحيض ؟ 
ومن لها الى الانتظار سبل : فليس لها في الشرع إلا التريص ٠‏ وانما الضرر 
يتتظم تقدريره بتمادى الطهر سنين كثيرة ٠‏ ونحن ‏ في الحال ‏ لا تعلم 
تراخضها سين ؛ وائما درك ذلك بعد مضيها ء ولا سسسل إلى تلافها + 
وطريق الرجاء والأمل منسع في الستقبل ٠‏ فهذا هو السسبب والعلم عند 








٠ سورة البقرة (58؟)‎ )١( 
٠ (؟) لم ترد الزيادة : في د‎ 
٠م في ه دام‎ ( 
٠ قما.‎ ١ : فيه‎ )5( 


(5) في د » ل + ز : «دوان ٠»‏ 


668" ب 


الله تعالى0!؟ » بخلاف المثال”"2 السابق : فان انثىء اذا سى على قرب عهد 
به » استحال في العرف ‏ تجدد علم به » بعد طول المهد بالأمارات ٠‏ 1 

فان قل : عقل' © قطعا أن مقصود العدة براءة الرحم ؛ وقد حصل 
بمضى أربع سنين : فان مدة الحمل لا تزيد عليها ٠‏ فهلا اكتفتم بها(؟؟ ؟ 

فلا : علم أن البراءة مقصودة من العدة [ 17 - ب ] > وله277 يعلم 
أنها المقصود فقط > بل علم أن للشرع وراءها نسدا في المدة ؛ فانه لو قال 
لزوجته : اذا امتيقنت إبراءة رحملك فأنت طالق ؟ فاذا استيقنت : طلقت 
ولزمتها العدة”أ؟ ٠‏ فلم يمكن اتجريد النظر الى معنى البراءة * 

هذا ما أردنا أن نذكره : من أمثلة المصالح ؟ وفيه الكفاية لصماحب 
الهداية ؛ ان شاء الله تعالى [ ولله الحمد » وبه التوفق ]20 ٠‏ 

القول في الطرد والعكس 
المسلك الخامس : في مات كون الوصف علة بالاطراد80) 


والانعكاس ؛: وهو : أن بو جد الحكم بوحوده » يعدم بعدمه »© عله 30 يه 





)١(‏ قد ذهب الشافعي في القديم : الى انها تمكث حتى تعلم براءة 
رحمها » ثم نعتد عدة الآيسة ٠‏ وهو مذهب مالك ٠‏ وذهب الشافعي فى 
الجديد : الى انها تمكث حتى تيأس من الحيض ٠‏ ثم تعتد عدة الايسة - 
وهو مذهبي أبى حنيفة ٠‏ فراجم : الأم (ه/155 /151) والهذدب 
065/9 2 والوجيز (35/9) + والاشراف (113/9) ٠‏ 

(5) في د : «١‏ السيب » 5 

إفة فيز :8 علم 8ه * 

(2) في هاء ل :اد بيةوء 

زطيف ف د:هولا م ٠‏ 

(5) راجم في صذة المستلة : الآم (198/0) والهداية (؟/9؟) 
والوجيز (؟/؟5) والاشراف (؟538/5١)‏ * 

4 لم ترد الزيادة : في دء ل2 ز * 

(8) في هاء ل : , الاطراد » ٠‏ عل انها الخبر ٠‏ 

(9) في ل 2 زادنه فيعرف » » 


كعم - 


أنه مؤئر قبه » وموجب له ؛ وأن وجوده بالاضافة الى الحكم » لين 


كدية(أ) اه 

وهذا قد اختلف نه الأصوليون احتلافا ظاهرا ؛ [ فالذي اختارء 
القاضى أبو بكر : أن ذلك ]21 لا ححة فه ؛ من حنث ان الطرد [ المجرد 
لسن حل ]**2 » والعكس لبس بشرط في العلل الفقهية : غلا تأثير 
لوجوده ؟ ولأن التفاء الحكم بانتفاء الوصف مسثلة7؟؟ > والشبوت عند 
الشوت سثئلة أخرى منفصلة عه ؛ فكيف بعتضد أحدهما بالآخر ٠‏ الى 
كلمات مشهورة قررلاها في كتاب « اانخول من الأصول 25*06 . 

ولمسىس يحصل. - في هذه القاعدة ب ثسقاء الغلل » الا بالتمشل 
واتفصل ٠‏ 


فأقول ‏ وبالله التوفيق : 


الطرد والعكس يدكر عن وجهين : أحدهما مديد > والآخر ناد ٠‏ 


)985/5( راجع كلام الاصوليين عن هذا المسلك : في المعتمد‎ )١( 
وتنقيح‎ )55١ والمستصفى (501//5) وروضة الناظر (؟585/5) والاحكام (؟/‎ 
الفصول (؟!١) والكشف على البزدوى (؟/ 5580) والتيس (55/5) وشرح‎ 
ولبراس العقول (53؟)‎ 2, )9١5( المسلم (؟/505) ونزهة المستاق‎ 
» )5-١/5( والكاشف عن المحصول (5327/9) وشرح المختصس‎ 

5) في دل ز: «فاختار القاضي أيو بكر أنه . : وهو محمد بن 
الطيب : من كبار علماء الكلام ٠‏ ومن وَوضاء المذهب المالكي . وانتيت اليه 
الرياسة في مذهب الاشاعرة ٠‏ ولد بالبصرة وسكن بينداد , وثوفى بها 
سنة ٠١5‏ ذه ٠‏ انر تاريخ بغداد (5193/8) وإلوفيات ٠ 58١/١‏ والديياج 
المذمب /581؟ ٠‏ 

(؟) في د 2 ز 1« بمجرده 2 لا حجة فيد » ٠‏ 

(5) ورد في ه. ب بعد ذلك ب زيادة : « أخرى > ٠‏ 

(5) راجم : المنخول. (عسى ١58‏ : مخطوطلة دار الكتب المسرية . رقم 
4 أصول ) وأنظر الاسئوي على المنهاج (970/9) ٠‏ 


- 551/ - 


وأا(" الفاسد » فهو : اظهار وجود الحكم عند وجود ومف في 
محل » واظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخر »> كما يقول 
الحنفي مثلا : الجص مكيل » فيجرى فه الربا كابر » فقال له : ولم قلت : 
ان العلة في البر هي الكيل ؟ فقول : لأن البر مع الأشاء الثلائة » لا كان 
مكيلا مقدرا : جرى فيه الربا ؟ والثياب والميد [ كا لم تكن "2 مكيلا 
مقدرا0 : لم يجر فها الربا ٠‏ فوجد هذا الوصف مع وجود الحكم » 
وعدم مع عدمه ٠‏ 


فهذا وأمثاله( ا فاسد : لأن الحكم بواجد مم أوصاف وقافية شاريها » 

ويلعدم عند انعدام أوصاف وفاتية » فلم يستمكن هذا المستدل من أن 
شول : وحد الحكم بواحودد وعدم بعدامة ؛َ بل قال27) ؟: وحد مع وحوده 
في موضم » وعدم مع عدمه + وهذا وان سلم سلامته عن النقض في الطرد 
والعكس ء قلا خير فه من طريق الاطراد والانمكاس ٠‏ وقد يمكن التعلق 
بد بطريق اله > كلما سنذكر وجهه وكيفته [ إن شاء الله تالى ٠1537‏ 
هذا وجه ئِ الطرد والعكس 3 

والوجه الثانى : أن لمكن المستدل من إدعاء وجوده برجوده » 
وعدمة بعدمه ٠‏ 

وذلك : اذا امتقام [ فهو ]2 دلبل على كون الوصف علة عندنا ٠‏ 

() في ز: دآماءء 

4 في د2. ز :هلا كان ليس » * 

ف" في هاء ل : «١‏ ومقدرا » ٠‏ 








65 في د : « ومثاله » . 

(ه) في دءل 2 ز: م يقرل » ٠‏ 

(0 لم ترد الزيادة : في ه * وانتار ما سياأتي : رص لاكأب) * 
4 لم ترد الزيادة : في ه ء ل ٠‏ 


- ةع" - 


بل نزيد فتقول : اذا سلم كوله : انه وجد بوجوده ؛ كفاء ذلك »> ولم 
يشتراط أن نين العدايه بعدمه > بمد27 الوجود ؟ اذ في الوجود بوجوده » 
سان الانعدام بعدمه ؛ اذ كان قبول الوجود منعدما » وكان اتعدامة باتعدام 
ما وجد بوجوده ٠‏ فهذا القدر كاف ٠‏ 

ونحن نضرب لذلك ئلائة أمئلة » ونرتب الدليل على تقرير وجه 
الامثلة : 

[ المثال 71" الأول » هو أن نقول : العلة في محريم الخير : الشدة 
والاسكار ؟ لأنه يوجد بوجودها ء اذ كان منعدما : حبث كان عصيرا > فلم 
يتحدد الا الشدة فتجدد التحربه0) نم حار خلا م فصار حلالا : فانعده 40) 
بعلمةه ه 

وهذه زيادة لا حاجة اليها ؛ اذ في تحدد التحريم > يتحدد الشدة ‏ ما 
يدل على أن الشدة هي العلة فقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة » على 
الخبرء 

المثال الثاني : [ هو ]7 أن يقول الحنفي في الصبي العاقل : انه 
تعقد بعارته العقود » لأنه عاقل : تتامقد النقود بسارئه » كالبالم ٠‏ 

فقيل [ له 21 : وما الدليل على أن العقل ‏ في حق البالغ ‏ هو 
الخاط لصحة العارة ؟ 

فقول : انه عدم بعدمه » فانه اذا جن” : لم يعدم الا العقل ؟ فاذا 


٠ في د2 ل ى : « بعلة الوجود » » وهي مصحفة‎ )١( 
٠ لم “ترد الزيادة : في سائر الاصول‎ )0( 

٠ . الحكم‎ ١ : فيه‎ 5 

(5) في د ١:‏ والعدم » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د »2 ل ٠»‏ 

(0) لم 'نرد الزيادة : في د * 


-585ةه5 - 


اق : لم .ينجدد الا المتل ٠‏ فقد وجد بوجوده »> وعدم بعدمة ٠‏ 

امثال الثالك [ هو 2١‏ أن تقول في المد : انه رقيق > فنشطر حد 
الزئا في حقه كالأمة » ونقيس على الأمة : لأن النتص وارد في حق الآمة ؛ 
اذ قال تعالى : ٠‏ فاذا أ حصن" فان انين" بفاحشة فمليهين نتصف' ما على 
المحصنات من العذاب ,0" ٠.‏ 

فبقال : وما الدليل على أن الرق علة ؟ ٠‏ 

قلنا : [ هو أن 0" التشطير يعدم بعدمه ؟ فانها لو عنقت : لم 
ينشطر حدها ٠‏ 


فنى”) هذه الصور”"؟ : اذا ظهر الوجود بوجود الوصف > كما في 


الطرف الأول : من شدة الخمر وخلولها ؟ [ أو ]© أظهرنا المدم يعدم 
الوصف » كما في اتعدام التشطير بعدم الرق »> واتعدام العارة بعدم العقل 
عند طريان الجلون ‏ فقد استقل الدليل على كونه علة الى2"9 ان [49 - 1[ ] 
بين الخصم في المناظرة 6 أو بتبين للناظر بنظر آلتر : أن الحكم لم يحدث 
بحدوثه > بل حدث بحدوث معلى أن ]200 يتضمته الحادث > أو معلى 
يجاور الحادث ؟ أو حدث به مع وصف آخر سابق عليه في الوجود » 
أو حدث عنده بملة أخرى متقدمة في الوجود عليه + وكل هذه الاحتمالات 


* لم ترد الزيادة : في د » ل‎ ١ 

9) سورة التساء (598) * 

59 لفظ د : د فوات ٠٠٠‏ أعتقت » ٠‏ 

(5) في د: هوهي 0م * 

(0) في دء ل 2 ز : «١‏ الصورة » ٠‏ 

() هذا هو الصحيح المتعين ٠‏ والوارد في هاء د, ل : «اذا »2 
وفي ز: داذاء ٠‏ 

في د' ز: « الام * 

(8) لم ترد الزيادة : في د2 ل 2 ز* 


6لا ب 


متطرقة اليه ؛ ولكن لا ندرأ دعوى التعليل في مادىء النظر ٠‏ وعلى من 
يدعى ثئاً من هذه الاحتمالات » اقامة الدليل » واظهار المناسبة ٠‏ 

فان كيل : كيف تتفعكم هذه الأمثلة > وانما نلم فيه''؟ د 
التأثير بالناسبة لا بالأطراد والأنسكاس ؟ ٠‏ فان وجود العقل وعدمه يناسب 
اطلاق التصرف وحسه » ووجود الامسكار يناسب 'تحريم الشرب > وضعف 
حال اأرق يناسب تخضيف العقوبة ٠‏ فكان الاعتماد على الماسية * واذا 
سلمت الناسبة : سلم بالاتفاق دعوى التعدل 4 فأين تأثير الطرد والعكس ؟ 

قلنا : الناسبة جارية في هذه الأمئلة » ولكن : قبل أن يطلع الناظر 
[ على وجه الماسبة يفهم آن الحكم انما حدث بحدوث وصف مرنا عليه ؟ 
فذلك !"2 الوصف هو المثر قبه » وهو الموجب لحصوله ٠‏ هذا ظاهر 
الفلن في أول9 النظر ؛ فان اعتضد هذا النظر بالناسية : ازداد وضوحا > 
وهو حاصل قبل الماسبة > والدليل عليه ما قدمناه في مسائك الايماء : أن 
كل حكم رتب على سبب بفاء التعقيب > أو بصيغة الشرط والجزاء ‏ أشعر 
بكونة نبا + كقولة : «امن جابع: في نهار .زمطان فلكثر + »لو ورد هذا 
اللفظ ٠‏ وكقوله الوارد : « من بدّل دينه فاقتلده ٠1606‏ 00 
سنية من المايسة ؟ بل يفهم من الاضافة اللنظة » بدلل أنه لو هال : 
مس ذكره فلتوضاً » » [ يفهم كونه سبيا وان لم يتاسب ا 

٠ » فيه‎ ١ : فيه‎ )١( 

(؟) ورد مكان هذه الزيادة , في د » العبارة الآتية : ه عليها دل أن » ٠»‏ 

5). في دء ل » ز :ه وأؤل» ٠‏ وراجم الاسنوى على المنهاج (05//9) * 

(؟5) حديث صحيح روى من طرق عدة » فانظر : مسند الشائعي 
)٠١9‏ والموطأ (؟:/١١9؟)‏ ومسئند أحمد (5386/5:ع) وصحيح البخاري 
(3/5١ء )١١59 ١6/8‏ وسئن أبى داود )١531/5(‏ والترزمدي (١/00؟)‏ 


والسنن الكبرى ١95/4(‏ و؟١5)‏ ونصب الراية (50357/5) وفيض القدير 
(5/هة) وتخريج النروع )١1/5(‏ والمشكاة (؟/١541) ٠‏ 


من مس الجدار فليتوضأ ١1‏ » لفهم أنه جمل مس الجدار سيا ؟ ثم زدنا 
عليه » وفنا : اذا حكم رسول الله مل المبعلة وسامدت لم » عقب 
واقعة ذكرت له : فالواقعة سبب للحكم كما قال الأعرابي 1 
جامعت أهلي في نهار رمضان » ثقال : ٠‏ اعتق رقبة » > ففهم9" [ منه ] 
أن الجمساع علة الاعتاق ؛ ولم .يفهسم من [ طريق ] الناسية : فانه 
لا مناسية ٠‏ ولو [ قدرنا حكاية ]47 أمر لا يناسب » كقول القائل مثلا : 
رأيت في النام البارحة أني كنت أشرب ماء في كوز > قال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - : أعتق رقبة ؟ لفهم أن دؤياء سبب > ولقضت المقول 
سماعه العجب » [ وبأية حكمة جمل ]2*7 سبا ولا منامية ؟ وانما التعجب 

0 يلة نا * 

وهذا كله قدمئاء ؟ ومسئد النهم فيه : حدوث الحكم عند حدوث 
الواقعة مرتما عليه ؛ وهو عين الطرد والعكس الذي ندعيه > وائما المغير 
العارة ٠‏ ثانا تقول ل ا 
3 شرعا » ولم0ة) , تحد يتجدد منه الا الجماع » فتجدد لزوم الكفارة » فقد وجد 
بوجوده ؟ و و13 طيته أنه كان .ممذنا فل ذلك عدي + نينا طريق 
يعرقنا كون الجماع سبا وعلة » حتى شع السبب ونقول : ورد ذلك في 


٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في ه ؛ ل 2 ز» 

في د : ١‏ فهم ., ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في د : ه قدر مكانه » , وفي ه , ل : « قدر حكاية » ٠‏ 

(5) في ل : ١‏ وأنه بأي حكمة جعله . » ولي ز: «١‏ ولآية +6٠6‏ 26 
وفي ه : ١‏ وباي ٠.066‏ 

(6) في ز:ه بحكم » 2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 

0 في ز: معن 4 - 

6) في ل هاءز: «خلم» ٠‏ 

(9) لم ترد «الواوء: في ها ٠‏ 

أ #لا ا د 


الأعرابي » [ فلحق به كاقة الخلق » أو : ورد في حق حر » فلحق"١)‏ 
به المد»ء أو : ورد في حق رجل ] : تلحق به المرأة » على الرأي 
الأظهر > أو : ورد في جماع الأعل » ملحق به جماع الأمة والأجلبة ٠‏ 
ومتند ذلك كله > فهمتا أن الحكم حدث بحدوث الجماع ٠‏ وليس 
يستند ذلك الى المنامية : اذ هذا الفهم > وهذه التصرفات بعينها والالحاقات 
تجرى في مثل'"؟ الرؤيا التى أبعدنا [ النجعة في تصويرها ]23 > [ شعد 
2 ]41 الناسة ١ ٠‏ 

وكما عرف هذا في الواقعة المرفوعة الى النبي عليه السلام » فهو بعنه 
منهوم في حدوث الوصف على المحل اللخاني عن الحكم ٠‏ فالعصير لا 
في شربه » ولم تتجد الا الشدة > فتجدد التحريم ٠‏ فعام أنه حدث 


عخصدلق كه ٠‏ 


وكذلك : المائغ : اذا جن امتنعت7*) عبارته » ولم يعدم الا عقله : فان 
: لوخ أ تندم يوالم حا ادم بعدمه ‏ أنه كان قائما بوجوده © وأنه 
السب فه ؛ فأي> ل ل 0 
فقول 0 شربه ؟ فيفهم كون الشدة سبا » وبين أن نعرف من 
الشرع والاجماع أنه مهما اعتد [ العصير ]20 حرم ؟ ٠‏ فاذ! كانت العرمة 
مقرونة [ 4 س ب ] بالفدة وحادثة معها » علم أنها موججة لها » 

٠» ويلحق » , وقد سقطت الزيادة من 2 ز‎ ١ : فيه‎ )١( 

5 في ل زءء مال م . 

(6) فيه : هو نجعة بتصويره »2 ول ل : د ٠٠٠‏ بتصويرها . ٠‏ 

(5) في ز : « لبعيد عن تقدم . ٠‏ 

)0 في د: «امتنم 4م * 

() عبارة د . ز : ٠‏ بقول الرسول عليه السلام : اذا اشتد العصير 
1 

7) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز ٠»‏ 





وعلامة علها * 

وكذلك : لو سثل النبى ‏ عليه السلام - [ مثلا ] 
أتناع ؟ نقال : لا ؛ لاعتقد أن الموت سبب تحريم السع : اذ كان عرف جواز 
الع فل الموت ولم يتحدد الا الموت > تتجدد حرمة السم » فعرف أنه 
تجدد بسببه ؛ ولو عرف شرعا أن الشاة اذا مانت حرم ببعها » لحكم بأن 


7" عن شاة مانت : 


الموت هو السبب - كما في صورة السؤال وترتيب الجواب عليه وهنا 
دون أن تعرف مناسبة الموت ؟ بل لا تعرف له منامة ٠‏ وآية فهم كونه علة : 
نمديتته الى الابل والبشر وسائر الحوانات > قبل البحث عن(" مناسيته » 
ول اأوقوف عله ٠‏ 

نعم » لو فال بالحث : لبس ععللا بالموت > وانما هو معلل بخروجه 
عن المالية ؟ فان المال : ما ينتفع به » وهذا لا منفعة له ب فهذا كلام ماسب 
معقول ؟ وبه شين أن الموت لبس سبا لعينه » وانما هو سبب لمعنى يتضمنه » 
وهو : تفويت الخافم » وابطال المالية » فكون© مضاها لقولنا : ان قوله 
عله اللام : ه لا بقض القاضى وهو غضان » » مسير(!' الى التعليل 
بااغضب في أول النظر ؟ ويعرف بالنظر الثائى : أن الغضب لبس سا لعته > 
بل هو سب لا يتضمنه : من ضعف العقل ودهشته + وضربنا أمثلة ذلك 
في") الأوصاف الني أضيفت [ الأحكام الها 2١7‏ ؟ فهذا ييجسرى 

٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ )١ 

في ز:هعلى»ش٠‏ 

5) فيه : ١‏ ويكون م ٠‏ 

(5) حرف في سائر الأصول , بلفظ : ه مشييرا » ٠‏ 

(ه في ز : ١‏ بالارصاف » ٠‏ 

بت فى ز:١‏ للاحكام » * 

لالت 


هذا الملجرى ٠‏ 

ثم للمعلل ,اموت » أن يبطل هذا المعنى ويقول : لم تبطل منفمته ؟ فان 
جلده ينتفع به بعد الدباغ » ولحمه يجعل طعمة للجوارح والكلاب ٠‏ وهو 
غرض مقصود ؟ وقضم الدوابب مال لغرض اعلاف الدواب ؟ فكذلك طسة 
الجوارح ؟ فسطل هذا المعنى » وبرجع [ هنا 1" التعليل الى عين الموت ٠‏ 

وإناظر آخر » أن يقول : سبه ما يتضمنئه الموت : من النجالة ؟ 
يتعدى الى كل نجس » ولا يتعدى الى حيوان مات ولم يلجس : أو 
تصور ذلك ٠‏ 

وهذا [ يسلم أن لو كانت 1" التحاسة مناسبة9؟ تحريم اليع ؟ فان 
لم نكن : عدنا الى التملق بعين الموت ٠‏ 

فان قبل : رجع الاستدلال الى أنه حدث بحدوانه ؟ ومن يسلم ذلك ؟ 
وانما المسلم : حدوئه مم حدوثه أو عند حدوثه 2 فلسق هذا بالوجه 
الآخر الذي رفضتموه”ة2 » وجعلتم فيه وجود الوصف وفاقا*" ٠‏ 

فنا : هذا حكم حادث ,حدوث أمر > فوجب إضالته الى أمر حادت » 
ولا حادث الا ما ذكرناء ؛ فتسنت الاضافة اليه ؛ فنعاأ('؛ الدلل من أمرين ؟ 
أحدهنا : وجوب التعلل يمر حادث » والآخر : آنه لا حادث إلا 
ما ذكرناء ٠‏ 

فان قبل : ومن سلم أنه لا حادث الا ما ذكرتموه 3 فلمله حدث ب مع 


(0) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 زاء 
زفقة في دء لغ ز: «هسلم ان كانت , ٠‏ 
9) فيد ز: هم تنأسب » ٠*٠‏ 

(5) في ه : م زيفتموه » * 

(0) فيد ه : ٠‏ وفاقا » ٠‏ 


() في دء ل 2 ز:, ولنشما , ٠‏ 


- #9768 


هذا معنى”١2‏ آخر خفى عليكم ؛ [ وذلك ]27 هو السبب ؟ وهذا الظاهر 
جرى ونانا ٠‏ 

فنا : نحن نجرز ذلك » وعلى مدعه أن ديه ؛ وتحوي نا 9) ذلك 
لا يقطع دعوى الاضافة البه ؛ كما أنه لو كان مناسبا : لم ينقطع هذا 
الامكان » بل احتمل حدوث وصف”*2 خفى أظهر مناسة مما ظهر ؟ 
فكون هذا هو العلة والآخر سافطا!”*' > ولكن الظاهر هو الأسبق الى 
الآن » فهو متعلق به الى أن يظهر الأ خفى يدق النظلر ؛ و كذلك الحادث 
الظاهر : يضاف [ البه فى ]200 أول النظر ؟ وهذا النظر بعرضة الفساد 
بم"© يظهر ‏ : من معلى آخر خفى ‏ بالنظر الدقق ٠‏ ولكن قبل ظهوره 
هو متعلق به ؟ فهو مرئة في النلر يستقل به هدم المعلل ؟ وشرط اتمامه : 
أن لأ نظين عه 6 أن ييه ما رهق سواه ٠‏ كما في الماسب © وكما في 
الاضافة اللفئلة : الى الغضب في تحر يم التغاء » وإلى القتل في حرمان 
الميراث > والأمثلة السابقة ٠‏ 

فان قبل : المتند ‏ في نلك الأمثلة ‏ : الاضافة**2 اللنظة ؟ وفي 
الأوصاف الخلة : اللاسة > فهو الذي يقرر أول قدم المعال » الى أن 
ستتزل عنه بنظر وراء!" [ فما الذي يستقر به قدم المعلل في هذا المقام » 








٠ في ز : و الأمر ىه‎ )٠١ 

5 لم نرد الزيادة : في داء لم زا ء 

5 في د : ٠‏ وتجوزنا ,» ٠‏ 

(5) فيا زة«أمر ٠)»‏ 

(م) في دء /ز:ه«ساقط ٠*٠»‏ 

زم لم ترد الزيادة : في د 

/) في د :هلم ؟ ٠.‏ 

2 في د : ه الاضافية ٠‏ 2 وهر تحريفا * 


() فيل :ه ورده »2 وهىي مصحفة ٠‏ 


- كلالا بل 


3 بعسم المتر ض الى امتل الى عه شتا وراءو 6 بسسددية ١‏ 
عقى. عفر امس صر 00 40 - يه في 


معار فته ؟ ٠‏ 
هنا : المستد في هذا العام ؛ حدونه عرننا عليه وعقب”") حدوله ؛ 
كما في حكم اللي عليه السلام ‏ عند وقوع وافعة : ناسبت الواقعة أو 


1 1 8 ا 0ن ل 0 
لم تأسب ؟ فالظاهر ان الوادمة بصورتنها! ١‏ هي" ١‏ السب > الى ان شين 


أنها سبب : لا تتضمن من المعنى » لا بعينها ونفسها ٠‏ فهذا الظن لا ينقطع 
الا بتتدير 43 1 ] معنى””2 آخر وراء ما ظهر ؟ وامكان ذلك لا يقطع 
الظن ؟؛ [ فان امكان مناسب آخر أظهر > ممكن” في الأوصاف المناسة 4 
فلم ينقطع الظن ] بامكائها وتجويزها'' » وان كان ينقطم بثلهورها : اذا 
ظهرت7") 3 

ألا ترى أن ظن أبى حنيفة ظاهر في قوله : ان [ علة ]140 أهلية 
العمارة العقل” دون البلوغ ؛ لأنه لم ينعدم الللوغ بالحتون > وائما انعدم 
به العقل ؟ الى أن يقال [ له 76" : لا > بل انعدم شيء سوى العقل » وهو : 
التكيف ٠‏ فالصبي العاقل غير مكلف ؟ فبهذا 0 الغلن الأول > وبحب 
رد النظر الى أن التكلف أصلح لأن يكون”” © مناطا > أو إنمتّل ؟ فان 


ا 00000 





)١(‏ سقطت الزيادة من داه 

(5) في د : هم ووجد عقيب » ٠‏ 

(©) في ل : ه تصويرها , ٠‏ 

5 في دء؛ ل.ها: ددهو ٠,‏ 

ره) في ز: هأمر »ء وقد سقطت الزيادة إلتالية منها ٠‏ 
(5 في د : ه وتجوزها , ٠‏ 

) في ها : ١‏ ظهر . ٠‏ 

4 لم ترد الزيادة : في داهم : 

( لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(١06)ني‏ د ل2 ز :« لكونه 4 ٠‏ 


ب ل#الالاااء 


التكليف المدم مم انعدام العقل2'0 ٠‏ 


وكذلك : لو أظهر المترض أنه حدث شيء [ آخر ]0 سنو 
الوقاء ف اثثال الدي هو نامع وبحت تعلذا الظلر عه 6 جع الوق 
عله او ترك التعلل بالموت ٠‏ 

فان قل : فهل نجوزون”) التعليل لتحريم الخمر بالرائحة الفائحة 
المخصوصة بالمخمر » ثانها حدانت مم الشدة ؟ فلو قال فائل : التحريم معلل 
بالرائحة الفائحة [ المخصوصة [* فانها حدنت : فحدث الحكم مها ٠‏ 


فنا :لو تصود أن يخفى على ناظر حدوث شيء آخر سوى 
الرائحة » لكان2"7 هذا أول نظره » الى أن يتين اندابويت ما هو مالسب 
وهو : الاسكار ‏ فكان أولى منه ؛ ولكن هذا ضعيف : لأنه ساوقه معنى 
[آخر ]" : أصلح للتعليل » وأظهر للنظر » وأسبق الى العلم والاحاطة ٠‏ 
ونحن لسلم بطلان هذه الاغافة مهما ظهر ما هو أولى منه ؛ وذلك لا يدل 
على أن أول الاضافة نس على هرئة في النظر يستقر به القدم 4 كما أن 





)١(‏ لقد قسسم الحنفية تصرفات الصبي العاقل فيما لم يكن من 
حتوق الله تعالى الى ثلائة أقسام . الاول : ما هو نفم محض , نيصح منه 
مباشرته ٠‏ الثاني ؛: ما هو ضرر محض » فليس بمشروع في حقه ٠‏ الثالث : 
ما يتردد بينهما » فله مياشرته باذن الولي ٠‏ أنظر الكضمف على اليزدوى 
(05*5/:5؟ . /551؟) ٠‏ أما الشافعية فلم يجيزوا تصرف الصبي قبل البلوعغ 
مطلقا ٠‏ فراجع : المهذبي اكلم ٠١‏ 

2 لم ترد الزيادة : فياه »2 ل ٠‏ 

[ 9ه في د : هم يجوز » ٠*‏ 

() لم ترد الزيادة : في هااء ل 2 ز ٠‏ 

افنه جواب « لو » معسذوف للعلم به . وتقديره : فماذا تقولون ؟ ٠‏ 

ب في د: ه كان ماء 

6 لم ترد الزيادة : في ها 2 ل "٠‏ 
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الناسب الأظهر : اذا ظهر » بطل الماسب الأخفي ؟؛ ونعنى [ بالمتاسب 
الاظهر ان : الأقوى الذي ,بلهر ابا 5 وبالأخفى : الأضيف الدى 
يظهر أولا ٠‏ 

فان قبل : لو أظهر المعترض [ حدوث ]20 معنى آخر لا يئاسب 
فهل يطل به النظر الأول ؟ 

قلنا : إن كان الأول لا يناسب : اعتدلا ؟ ولم يكن أحدهما أولى من 
الآخر > فم المعلل الترجبح والانفصال ؛ وان كان الثاني مناسا : ار 
بميجرد مناسته ب مقدمأ على الأول الظاهر الذي لم يناسب ؟ وان كان 
الأول مناسبا » والثاني غير مناسب : لم يقابله ؛ وان كان مناسبا مشل 
مناسبته : اعتدلا م على المعلل الترجيح ؛ وان كان أقوى من الأول : رجح 
عليه ,قونه » فتير الناسب يعادل ‏ في هذا المقام ‏ غير المناسب كما أن 
المناسب يعادل المتاسب * 


اف م ا 1 
وي هذا المقام' 0 شارق ما نحن هله : من الوحدود محدوث 
الوصف ‏ - الاضافة اللفظة ؟؛ فانه لو كال القائل : لس الغضب علة لعنه 
وإنما هو لمعئى حفية ان يبحاور ه 4 وذلك المعنى 2207 كا إغضب 
ا ا : لأن النطق به ححة ٠‏ 


2*0 ها هنا : كد00 نطق ؟ وانمسا المستند : حدوث الحكم 
بيحدوثه 4 وقد حدث وصفان : فالاضافة الى أحدهما تحكم ٠‏ 8 


٠» » فيلء هاء ز : , بالاظير‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة في ل‎ ) 

(9) في عا ء ل : « الموضم » 

(5) فياه : ل : ١‏ فنتعلق د 

(م6 فيه : ١‏ وأما . ٠‏ 

في ل ٠م‏ ز:دلاء» 


- فلالا - 


يضاف الى واحد : تانه الفلاهر فقط ؛ فاذا نبه الخصم على الوصف الثاني : 
بطل 030 الأول » واحتج الى اترجح م ولا ترجمم بالحدوث > ولا 
ترجبح بأن الأولى"! هو انذي ظهر أولا : فان التقدم والتأخر في الظهور » 
يستلف بالأشخاص ووجوه البحث ٠‏ وذلك لا يرجم الى قوة المعنى ٠‏ 
فاللاهر ثانا بعد ظهوره ‏ يساوي الظاهر أولا ٠»‏ 

فصورة"' [ سؤال الشارع ‏ في هذه القضية ‏ تلتحق ]4/1 بالاضافة 
اللنظية ء لا بالاضافة الوجودية التي نحن فيها ؛ لأن تريب الحكم على 
منطوق السائل > كترتسه على كلام نفسه > فلا فرةٍ بين أن يقول السائل : 
اشتد العصير » فيقول الشارع : حرام وبين قوله : اذا إشتد العصير حرم - 
في أن الظاهر : كون الشدة سببا وان لم تناسبه + ولا يقاومه”” معنى آعثر : 
لا 7" يجاوره ولا يناس ؟ لأنه لم .بقع منطوقا به ٠‏ 

فان قبل : يحتمل أنيكلون السبب هو الوصف الحادث مع وصاف 
آخر هو مستمر في هذه العين ؟ والحكم المنوط بوصفين : يوجد بطريان 
أحدميا بعد ملق الأول وعدم بعددمه ؟ نم لا 0 ذلك الوصف الفرد > 
دون !نمام الوضف الآخر [ اليه ]2*0 ٠‏ ومثاله : أنه لو صرح النسارع 


بأن العلة شدة عصير العنب لكان”'2 الحكم [ 44 - ب غ] يوجد بوجود 








٠ الوصف ء‎ ٠ : قد صحف في زاء بلفظ‎ )١( 
٠ (؟) في ل : ه الأول »ء وهو تصحيف‎ 

© في ها 2ل 2 ز:ه« وصورة » * 

(:) في هاء ل : «١‏ السؤال عن ٠٠٠‏ ملحق م ٠‏ 
(ه) في د : ١‏ ولا يقاربه . ٠‏ 

وى سقطت الزيادة من د2. ل 2 ز ٠*٠‏ 

() في دء ل : « يتفم * 

(8) لم ترد الزيادة : في ل * 

8 في د : ١‏ كان , ٠‏ 


- ”5ةخ٠‎ - 


الشدة ويلعدم لعدمها"") ؛ 3 ١‏ تنبع57) الشدة في غير عصير النب > لأن 
كونه عصسير العنب وصف ذائي له متمر ©[ والآخر عارض يطرا 
ويزول ”© ؛ والحكم موفوف على الوصف المارض + وأحد الوصفين اذا 
كان مستمرا » والآخر عارضا : يطرأ ويزول » فالحكم يدور(*) مع انعارض 
ويزول بزواله ؛ فانه منوط بمجموح الوصفين > وفي حدونه الاجتماع » 
وفي زواله زوال الاجتماع ٠‏ 


كنا : هذا مسلم لا ننكره ؛ ولكن لبس في نجويزه ما يقطم الظن عن 
اتباع الوصف الحادث ؟ فان المعنى المناسب - أنيضا - لا يمنع أن تون عه 
وصف آخر بريد بن المناسة(أ) » ويكون الحكم مرا على محسوع 
الوصفين ٠‏ ولكن : اذا [ ظهر واحد ماسب 22 انقطعت المطالة عنه » 
الخصم تبيهه على الزائد المشموم اله » حتى يمفصل عله * 

نعم » ان كان مجتهدا : فشغى أن يبحث ؛ فان [ تعذر ابداء وصضف 
نان ]4*0 : اقتصر على الأول ؟ وان كان معللا : ذكر ما ظهر > واستقر قدمه 
في النظر الأول ٠‏ وعلى الخصم أن ينبهه على الوصف الثاني » حتى 
عع 





٠» , فى ه : « بعدمه‎ )١( 

(5) في د 2 ز:ه تنقع ع ٠»‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ها ء ل * 

(5) في ز : م بتقرر »2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(0) في ز:«على, ٠‏ 

0 ني دء لء ز :ه متاسبته . ٠‏ 

(/) في ل : «١‏ أظهر واحد مناسبا » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

اليل ها ع ققد زائدا ا داوق ع3 ١‏ ءادر “واقد181 وفيها 


7 محيف ٠‏ وفى ل : ه تعذر ابداء » ٠‏ 


اخ" - 


وكذلك التهد في سثلتا : يبحث ويتأمل > فلعله يعثر على وصاف 
آخر » فان لم يعثر ؛ اعتمد على الوصف الحادث ؟ وان كان معللا : كفاء 
ذلك”'2 الوصف الحادث ؛ وعلى المعترض ان يقول : ما الذي يؤمنك من 
كون الوصف الفلاني مضموما الى وصفك ؟ واذا ذكر هذا القدر : لزمه 
الانفصال > واذا لم يذاقر » وقال : لعل وصفا آخر خنى عليكء هو كامن”؟) 
مضموء'"" الى وصفك > فما الذي يؤمك منه ؟ فهذا لا يلزمة7؟) اللجوابي 
عله » كما ثي الناسب ٠‏ 


فان كيل : الحكم .يظهر بحدوث الشرط عند تقدم الملة » كما يظهر 
بحدوث العله ؟ فمن اشترى فريه : عتق علله ؛ وهد حدث العتق بحدوث 
الشراء والملك [ جميما ]229 ؛ ولس الملك علة العتق > وانما [ العلة 307) 
القرابة » ولكن القرابة وصف ذاني مستمر : لا يطرأ ولا يزول 4 والماك 
يطرأ ويزول 6 فظهر انحكم بظهور اللسرط » وهو محل العلة لا نفس 
العلة ٠‏ 

ونال" : هذا من قبل الؤال السابق ؛ فان المجتهد ,يجب عليه أن 


٠ , في ل ز:هذكر‎ )١ 

(5) في ل : دكائن ٠.‏ 

في حم : ه مضسوما » 2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(5) فيد ل2 زد هلا يلزم » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ه 2 ل 2 زاء* 

[ 43 عبارة ه : « العتق علته » ٠‏ وقد ذهب جمهور الفقهاء : الى أن 
هن ملك أحدا من أصوله أو فروعه ,. عتق ٠‏ وعلى هذا اقتصر الامام 
الشافعي ٠‏ وزاد الامام مالك : الفروع المشاركة في الأصل القريب »2 وهم : 
الاخوة ٠‏ أما أبو حئيفة : فأوجب العتق لكل ذي رحم محرم بالنسب ٠‏ 
فراجع : المهذب (5/9) والبداية (518/5؟) والاشراف )5١5/15(‏ + 

"٠ فيدءز:هدقيل‎ )0 


- الا - 


سحث عن الأوصاف لم213 سوى الوصف الحادث ؟ فان ظهر وصف 
[ ما !"2 ياوى الحادث : جعل العلة مركبة من الوصفين ؛ وان ظهر 
وصف مناسب : جعله علة » وجعل الحادث شرطا ٠‏ كما ني شراء القريب » 
وان لم .يظهر : جعل الوصف الحادت مناطا للحكم وعلما له » وأضاف 
الحكم اليها٠‏ 

دعلى الاحدوال 3 لا يجوز اعطيل الوصف الجادت الدي ظهر اللخم 
به : اما أن يشر وصفب”© علة » أو شرط علة > أو علة” ؟ والدثل (*) 
الأول يقتضى الاحالة عليه » وتقدير الاستقلال له بافادة الحكم > فان سلم 
هذا النظر ‏ في المرتمة الثائية ‏ والثالئة ‏ من النظر عما ينقضه : سلم ؛ 
والا : حك" يما ظهر ثانا » 

والخرض أن المعلل تنقطع عنه الطالبة » ولا : تتوجه عله : مالم يله 
المعترض على وصف آخر مضموه'١؟‏ اله : يقدره وصفا أو علة مستقلة ؟؛ 
أو يدر ذلك الوصسف الآخر أصللا متقلا » والحادث محاورا ونانا!") ٠‏ 


- 


0 ْ 


كما لم ليه صل شىء من ذلك : لا اتتوجه مطالته80) ٠‏ فيذا هو الغرض ٠‏ 
فاه ان سلم في الرئية الثانية من'"2 النظر > ولم ,يظهر غيره ‏ جاز للمحتها 


٠ , الكائنة‎ ١ : في صاء لء ز‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة فيه , ل 2 زا ء 

0) كذا في د. زه ل ٠‏ أي : أمارة علة ٠‏ وفي ه : «ه نصف »م ,2 
ولعله تصحيف على ما سسيأتي قريبا 

(4) في د : ه فالنظر » ٠‏ 

(ه) في ل «١:‏ حكمهد ع٠‏ 

(5) فياه : م مضموما » » وهو صحيح أيضا ٠»‏ 

(9) في هاء ل ء زاده وفاقيا » ٠‏ 

(4) في دء ز «١:‏ الطالبة ‏ * 

رم فيه :ءفيء٠‏ 
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ان يجعل الوضف الحادث علما على الحكم متبعا » كما في ترتيب اليجواب'؟! 
من الشارع على الوائعة » وكما في الترتيب اللفظي بفاء التعقيب » نأن 
الاضافة الى الشرط [ لفظا ]20 جائز » كثما يمجوز الى العلة » ولكن الأصل : 
أن اماف اله هو انوجب ء الى أن يظهر وصف هو أولى بالايجاب منه » 
فكذلك ما نحن فه. ش 

فان قبل : اذا جوزتم أن يعلل بانوصف الحادث وان كان لا يناسب > 
فم ينكر الملل على الممترض اذا فال له : سلمت لك أنه سبي » ولكنه سبب 
فى هذا المحل عنى الخصوص > كقوله : سلمت [ لك 2" أن الشدة سبب » 
ولكن السبب شدة عصير العنب > [ فم “نكر عليه ]!21 : وغايتك أن تقول : 
هذا تخصيص بوصف أو بمحل لا مدخل له ولا تأثير له في ايجاب الحكم ؛ 
على معنى أله لا يناسب > فأصل الوصف ‏ أريضًا ‏ غير 483 - أ ] مناسب » 
واضافة الحكم اليه على مذاق التحكمات التي لا تعقل » ولا فرق بنه وبين 
التخصيص بهذا المحل ٠‏ وفه ما يمئع الاتفاع بجنس هذا التعليل » وبقصر 
الحم على محل النص والاجماع ؟ * 

وهذا هو اللؤال الأعظم على هذه القاعدة » [ و ]2*7 في دقعه تمهيد 
هذا الأصسل وتقريره ٠‏ 


فنا : تكلم على هذا السؤال » من وجهين : 


أحدهما : هو أن يقال : يسجب على الملل أن بين أن هذا الحكم ليس 


٠ . الجواز‎ ١ : صحف في هاء د بلفظ‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في دز‎ ) 
» (؟) لم ترد الزيادة : فيه »: ل ,2 ز‎ 
* لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز‎ ):( 
» لم ترد ( الواو ) في : د‎ © 
- 4خ”#‎ 


مخصوصا بالمحل ومقتصرا على الذات [ التي فهاع(١)‏ الاجماع ؟ واذا بطل 


كقولنا : صوم مفروض »> ففتقر إلى التسيت كالقضاء ٠‏ فقول الخصلم : 
لا مناسبة لكونه مفروضا ؟ فلم لتم : ان علة وجوب النسمت في القعاء ع كوله 
مفروضاء وهو لا يناسب 51]1[4" 2 بل العلة فيه كونه قضاء » حتى 
ببقتصر عليه ٠‏ فقال : وبالاجماع الست ت لس معخصوصا بوصف كونه 
قفضاءعء فان النذر والكفارة وسائر السام يشترط فيه الشيت ؛ فبطل 
التخصيص بالمحل والذات » ووجب التعليل بوصف يتعدى7” 

وكذلك اذا قلا : إن المستعير يضمن > لأنه أثست بده على مال غيره0؟ 
لغرض 'فه» من غير استحقاق؟ فضمن”2؟ كالمستام ٠ ٠‏ فقيل انا : هذا الوصف 


)0 في ه , ل : ١‏ الذي فيه » وفي زر : «١‏ التي فيه » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في د » ل » ز‎ ١ 

(5) قد انفق الفقهاء على وجوب النية في صوم رمضان والبيذور 
والكفارات والتطوعات » نم اختلفوا في وجوب تعيين المنوى في صوم رمضان 
وفي النذر المعين 2 فذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه : الى أنه 
لابد من التعيين » فان نوى صوما مطلقا لم يجزه ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحمد 
في رواية أخرى عنه : الى أنه اذا نوى صوما مطلقا أو صوم تطوع أجزآأه ٠‏ 
واختلفوا كذلك في وقت إلنية 2 فذهب الجمهور : الى أنه لا تصح الا أن 
تقع قبل طلوع الفجر الثاني ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى أن النية كما تبدوز 
من الليل ا اذا وقععت فيما بيل طلوع الشمس والزوال ٠‏ 

أما ما بثبت بالدذمة كقضاء رمضان والندور والكفارات ‏ : ذلا بسحوز 
يه ا ادر ٠‏ بالاتفاق ٠‏ 

أما دموم النفل 2 فذهب الجمهور الى صصحته بنية في النهار قبل 
الزوال ٠‏ وذعهعب مالك : الى أنه لا يصمح الا بنية قبل الفجر 

فراجع في ذلك كله : المهذنب )18٠/1١(‏ راليداية  45/1١(‏ 45) 
والاشثراف  1١94/١(‏ 158) والافصاح ٠ )٠١9(‏ 

(8*) في ز : ١‏ الغير ٠.‏ 


(6) فى دء ل 2 رز ١:‏ فضضمن » * 


- ه78 - 


لس علة في المتام ؛ لانه لا بنااسب »© قشيغى أن يقال : انه غير ممقول » 
لبس علة في السنسام ؛ لانه لا يناسب » فشيفى أن يقال : أنه غير معقول » 
أو هو ممتخصوص بمحله وحورته » وهو : يد السوم > فيقال : وبالاجماع 
ضمان الأيدى غير مقصور على يد السوم ؛ اذ هو جار في إبد الشراء » ويد 
اا ل كي لي ا ا 
أمرإان » أحدهما : وجوب العليل ؛ [ والآخر 20 الاضافة الى الوصف 
الحادث : لأن الحكم حدث بحدوث وصف » وهذا مما(" يحب تعليله ؛ 
قد كان الرجل برىء الذمة » فضمن بالأخذ ؛ فأضيف الى الأخذ > 

ال 0 
تعلنا به : لأن ذلك منقوض بالاجماع 4 وكل وصف التقض بالاجماع 
فقد بان بالاجماع أنه ليس مناطا للحكم ؟ حتى [ لو ]!؟؟ عللنا الضمان في 
د الوم : بأنه اثيات يد على مال الغير وتركنا خصوص جهة الوم ب 
لبطل بد الوديعة “ فلابد أن نزيد > فنقول : تمت اليد لفرض نفسه ؟ 
احترازا عن الوديعة ٠‏ وهو أيضًا منقوض بد الاجارة ؛ فلابد وأن نزيد 
فولنا : من غير استحقاق ؟ فاستقام' * التمليل بهذا التقدر ‏ وان كان 
لا يناسب ‏ : من حبث أن الحكم 0 حدث 0017 مع حدوث ,سسب نعرف”") 

٠ لم ترد الزيادة : في دء صاء ز‎ )١( 

5) في ل :دماء.ءء٠‏ 

9) في د 2 /ز: هوقدى)٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ز * 

(©) فى ه : ٠ه‏ واستقام » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل * 

/) في ها :١م‏ فيعرف » * 


--5كخ# - 


ارتباطه 3 به ]23 ٠‏ فنغلرتا في تنقيح المناط وتهذيبه وتحديده”" > فاستقام 
ها ذكرناه بعد وجوب التمدية من محل الاجماع ‏ وهو [ جهة ]20 السوم - 
بطريق المافضة التي ذكرناها ٠‏ 

انعم : لو اقتبس انخصم من .بد السوم وصفا آخر : يطرد له أيضا » 
ولا ينتقض ء ولا تعدى, الى العارية ب كان مقاوما معارضا لكلامنا > وعلما 
الترجح ٠‏ 

وهنا كقوله : ان المتام انما ضمن : لأنه ألذذ بجهة الشسراء2؟؟ م 
والشراء جهة ضمان”*؟2 ؟ والأخوذ على جهة الثىء : كالأخوذ على حقيقته ؟ 
وتعدى هنا الى بد الرهن 0م وتقطع عنه يد العارية ٠‏ فهذا2'؟ يقاوم كلامنا 
الى أن نرجح جاننا يطريقه + وعلى المجتهد البحث عن هذه المعارضات 
وتعين واحد منها بالترجبح ؟ ولس على المعلل ذلك » بل كفاه أن يذكر 
وصفا يدعى ظهوره [ له ]37 الى أن يقابل بغيره : فتكلم عليه ٠‏ 

ولا ضغى أن يتخل الناظر [ ان النظر 2277 في هنا المثال » استقام : 
لكون2"7 الأوصاف فها مناسبة ؟ اذ لا مناسسة لها ؟ وان ظن نان أن فها 
منامسة > نهدا المنهاج جار فل المثور على وجه الئاسة ؟ فلقدر عدم الناسية 


أ اك 





)٠١‏ لم انرد الزيادة في دا* 

(5) في ه : « وتجريده » وهي مصحفة ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة : في داء زاء 

(5) في د : هالمشرى » وهو مصحف عن «١‏ الشرى , * 
)20 في دء ز : ١‏ الضممان » «- 

() فيدءز.ه : ١,‏ الراهن » » 

) في زءد:ه وهذاوءء 

(6) لم ترد الزيادة : فى ها ٠‏ 

(8) في دءز:ه بكون ٠»,‏ 


لاهلا - 


النى بتخلها!؟) : فان غرضُنا المثال * 

وكذلك : قاس الشافعي - رضى أغله عنه ‏ تعذر الثمن بافلاس 
المسترى » على تعذر العبد البيع'"2 بالاباق ؟ وهذاا© حكم واجب التعليل 
والاضافة : فان الخار حدث بحدوث الاباق » قدل أنه السب بعنه أو بما 
يتضمنه > فلم يختص باباق العد في اللبع - وهو أخص [ 40 - ب ] 
انصفات ‏ إذ هو جار في اباق الحارية م وجار ثي نفار الدابة وطيران الطير ؟ 
بل هو جار في غصب المنقولات ؟ فوجبت التمدية(؟) > فقيل : الشسامل 
لجمبع هذه الصور : تعذر العوض ٠‏ فكان الاباق علة بهذا الاعثار ؛ وقد 
تعدر الثمن بالافلاس ٠‏ 

ثم هذا القدر يطل بتعدر استيقاء المداق : قانه لا يشت العخار في 
النكاح ؟ وتعذر اسشفاء البضع بالاباق لا يوجب الفسيم0) ٠‏ فوجب أن نزيد > 





)١(‏ في د: « قبلها » ٠‏ وراجم في ضمان اليد من الغاصب والمشترى 
والمستعير : المهذب 5١9/١(‏ و 5668 و5535 و -1؟ 9 )57١5‏ وحاشية ابن 
عابدين (8/5) والاشثراف (؟/لا و 596 و 1١‏ رو 53 و 18) والافصاح 
)5١9‏ " 

(5) في ل : «الممتنمع » * 9 فيه ل: م رهو ٠)»‏ 

(5) والى هذ! » ذهب مالك والشافعى واحمد ٠‏ وذهب الحنفية : الى 
أنه لا خيار , بل البائع مساو لغيره من القرماء * فراجع : الأم (19/5/9) 
وإلهذب (١1/١31؟‏ ر 5855 و 555) ء والوجيز )١05/١(‏ والافصاح )١95(‏ 
والهداية ٠ )5١9/9(‏ 

(5) قد ذكر الشسيخ أبو اسحاق الشببرازي : أنه اذا أعسم الرجل 
بالمهر ففيه طريقان , فمن الأصحاب هن قال : ان كان قبل الدخول ثبت 
للمرأة الخيار في الفسخ ٠‏ وإن كان بعد الدخول قلا يقبت * ومنهم من قال : 
ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ ؛, وان كان بعده قفيه قولان » احدهما : 
لا يثبت ٠‏ والآخر : يدتبت » وهو الصحيح ٠‏ وذهب المالكية والحنابلة : الى 
أن لها انخيار مطلقا ٠‏ أما الحنفية : فانهم لم يذهبوا الى الخيار » بل ذهبوا : 
الى أن للبرأة أن تمنح نفسها حتى تأخذ المهر ٠‏ وهو المختار عند الغزالي 5 
قراجع : للهذب : (15/5ا) والرجيز )١75/١(‏ والاقفصاح 117 والهداية 
(5/؟5١)‏ والبداية ٠ )١55/5(‏ 


لححخة - 


نقول” : #در عوض في عقد بع » فبطل الخصوص بالاجماع » ويجب 
التعليل للحدوث بحدوث الوصف ء قبه'"© يندقم” السؤال ٠‏ 


2. 


نم الخصم أن يعبد 4 أأوصف بقد آخر : يتعدى محل النص » 
ولخن ألا سعدئ إلى مسحل ( ا( النراع 3 ودر إن ول : عدر ىِ عن 3 
قلا بيتعدى إلى الثمن وهو دءن 5 وعلنا ان تكلم عله بالابطال او الترجح 3 
فنقول : ببس مخصوصا بالعين ؛ اذ يتعدى”* الى الملم فيه : اذ! انقطم 
حلسيةه 3 وهر دن :5 أذول : تعذر ِ عوض 00 هو محل المقد 3 


و 


والثمن لساك محال للمقد ؛ فنكر ذلك >» فنقدل107) : بل هو محل المقد ؛ 


امه" والثمن عوضان تعادلان عندنا » فنذهي فى الاستدلال بالثواهد 


على كوه محل العقد » ويذهيب في مدارضته ٠‏ 


وقد عير العارة 3 وشول ؛ العلة تعدذر 2 مقصود دل القبضص تع 
فه القيض ؟؛ وسنرج عليه المسلم قه ؛ وتتمكس العلة في الثمن : فانه 
لا يتمين فه القبض ؟ اذ يجوز الاءنياض عنه ٠‏ أنتكلم عليه بالنم أو 
بالابطال أو بالترجح ٠‏ 


الأوصاف ؟ وهي : التي وجب”؟؟ اضافتها الى الحادث + ورجع النظر الى 


لست امم م سسسب سوسس 1 


(5) في ز:ه فيندثم ٠2‏ 

(5) في د. ل ز «١:‏ صورة » ٠‏ 
(5) في دء ل 2 ز:« تمعدى ماء 
(3) في عاء ل : «١‏ ونقول » ٠‏ 
"١‏ فيه : ١‏ والثمن ٠ ٠»‏ 

(5) في د:« وجب . * 


كم5 - 


تين وصف من الحادث > أو آلى 'تقبح جملته : بالفاء بعض »> وابقاء 
بعض ٠‏ فكل ذلك جار دون الماسية > وسل العثور على المناسية 5 ومعظم 
الأحكام القاسة من هذا القسل : فانها أحكام حدنت بحدوث أسباب موجية 
وم النظر : في تين الأوصاف من الموجات الحادثة > أو في 'تقيحها ٠‏ 

وقد رجع حاصل هنا الجواب » الى أن السؤال الداعي إلى تخصيص 
الحكم بالمحل لازم > ولك( تين سقوطه بالاجماع » وهو كمعارضة 
أخرى تقاوم الوصف المذكور : في أنه [ لا 0" يناسب ؟ فاه يندئع 
بالتقض : بالاجماع » أو بمسلك من الترجح > وذلك جار 3" بين الوسان 
التعدى وين الوصف القاصر ٠‏ 

وقد قال تائلون : التعدى أولى من القاصر في العلل » والمتمدى الى 
فروع أولى من المتعدى إلى فرع واحد ؛ وعلى هذا المذهبٍ » يبصل 
الترجمح بمجرد التمدية ٠‏ 

والجواب الثاني وهو المختار : أنه اذا إنفق شيء مما ذكرناه في 
الجواب الأول : من دلالة الاجماع على بطلان التخصيص ؛ فهو ظاهر 
جل لا شك فيه ء ولكن لبن ذلك مشيروطا ٠‏ 

وقد شرطه فريق ؟ اذ قد نقل عن بششر المريسى”؟؟ وجماعة > أنهم 
قالوا : لا يجوز القاس على أصل » بمجرد قام الديل على أصل تجويز 





(0) لم ترد « الواو » في ها * 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(؟) صحف في زا, بلفظ : م جائز » ٠‏ 

(5) هو : أبو عبدالرحمن الفقيه الحنفي المعتزلي 0 صاحب أبى 
يبوسف وراأس الطائفة المريسية ٠‏ المتوقفى : سسنة 5١/4‏ ها ٠‏ وه المريسى » 
نسبة الى ه مريسة » ( بالفتح فالتشديد ) : قرية بمصر أو الى « مريس » 
( كأمير ) : من بلاد النوبة ٠‏ انظر : الجواهر المضية )1١14/١(‏ »2 والتجوم 
الزاهمرة (558/5) وهامشس آداب الشائعي (ة/ا١) ٠‏ 


ساعة؟4 - 


القياس » بل لابد وأن يدل دلل خاص على أن الأصل الذي عليه 
القناس ‏ معلول بعلة » فانال'؟ ب [ مم 1" ورود الديل على أصل القياس - 
جوز أن يكون من جملتها أصل لا يعلل > بل بخصص بمورده » 
فلابد ءن دلل على كون الأصل معللا9 ٠‏ 

ولست”» أعرف لهذا المذهب وجها الا ما ذكرته20؟ > فان الوصاف 
الخصعن اذا عادل الوصف المتعدى : في الانفكاك عن الخاسية » تقاوما ٠‏ 
لايد من دلبل عل التعدية ٠‏ 

نان خصص صاحب هذا المذهب مذهه بهذا الجنس : من التعليل 
الخالي عن الماسبة ؟ فله وجه ٠‏ ووجهه بان كما ذكرنام ٠‏ 

وان طرده يما ظهرت فه المانى الماسية > وقال : يجوز أن يلحظ 
الشرع المناسب في محل مخصوص ؛ فلابد من دليل التمدية ؟ أو فال : 
يجوز أن يقدر وقوع هذا المماسب وناقا ‏ فهو في هذا الطرف أضعف > 
واستمداده من القول بانكار أصل القئاس ٠‏ والله أثار نفاة القاس : في 
وجوب الاقتصار * 

[ وعل0) 
فلا تشترط دلالة الاجماع على التعدية ؟ ولو انفقت : فهو الأعلى0» 


الجملة : هذا ] المذهب غير مديد”" في جمع الصور ؛ 


(0) فيد ز:م فأماا ٠»‏ 

5) لم نرد الزيادة : في ل ٠‏ 

© راجع في هنم المسئلة : المعتمد )1/371١7/5(‏ والمستصفى (1/:9؟؟) 
وها سسياأتى (865 ب) والاحكام (581/6) وشرح الاستوى (555/54) ٠‏ 

(؟) في د ز: دولا * 

(0) في ه : ١‏ ذكرناء » ٠‏ 

(7) فياه : ٠‏ على الجملة ٠‏ وهذاء ٠‏ 

(7) قد ورد في ها + ل 2 بعد ذلك زيادة : م على الجملة » * 

(0) في ص ل : ٠‏ الأجل ٠ ٠‏ 


1ة"” - 


والأوضح ٠‏ ولكنا نقول : اذا حدث وصف » وحدث عقييه حكم 49 - 3] 
6 حدوثه عقب حدونه » عل أن الوصف الحادث : مناطه ؛ وأن 
الحكم تع الوضف دون المحل ٠‏ م إن كان الوصام ماسنا : طهر 
تسمته علة » وان لم .يكن مناسا : فالظاهر أن الحكم «ضاف اليه ؛ ويحتمل 
أن لا يسميه علة من يفهى من العلة الماسبة ؛ ويحتمل أن يسميه علة ٠ن‏ 
يفهم من العلة العلامة؛ ويحتمل إن ,حمل اسم العلة له ميجازا والممناسب؟) 
حقيقة ؛ فان الناسب عرف وجه تأثير ه في الحكم » وعذ! لم يعرف وجسه 
تأثيره » ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب المملمحي الذي لم طلسم 
عليه » فهذ! !ارصف أمارة تلك المصلحة التي غابت عنا وعلامتها » ونغلن 
أنه لا تنفك عنه9"؟ في غالب الأحوال » وتتزل7؟؟ منزلة القالب والظارف > 


تشيميتة علة : يطريق تضمتة للقلة2؟ ب على طريق المجاز ب لسن يعدا ٠‏ 


وهذالأ؟ الاختلاف يرجع الى التسمية » وقد صرح الأصوليون بهذا 
الاختلاف ؟؛ ولا غير فيه > فان الملامات المنصوبة من جهة الشرع مشعة : 
سواء ناسبت ما هي علامة عليه » أو لم تناسب ؟ فلا ينبئى أن تسوى المواعد 
على [ الألفاظ ؛ بل ينبغى أن وى الألفائك ]27 على المءاني ٠‏ 


)١(‏ قد ورد في ها , ل بعد ذلك زيادة : , على » وعي مص 
الناسخ ٠‏ 

03 

(؟) فيه : د والمتاسب » ٠‏ 

6 في دع ه: وعته ٠,‏ 

(4) فيه : ه فتنزل » » 

(5) في دء ز : « العلة ء وعو صديح أيضا ٠‏ 

8 في ه :م وهو اختلاف » * 


“8 ورد فى ز ‏ بدل ما بين الترسين ‏ عبارة : « ألفاظ ٠»‏ فقط ٠‏ 


559 ده 


0 رجم حاصل انار الى أن العلم على الحكم الحادث هار 
الوصف الحادث : الذي ظهر في أول النظر حدونه ؛ وأن الحكم يتبع 
الوصف دون المحل » فالاضافة'" الى المحل ماقطة : عند فلهور العلامة9/م 
كما أنها ساقطة عند ظهور الناسة9ك ٠‏ 

ذئن قال7؟2 قائل : فهذء”*> حكاية المذهب » قماذا دايلكم"؟ عله ؟ 
انا : اشتمل الذهب على دعويين + ففي ماذا النزاع ؟ ‏ احداهما : 
أن الوصف الظاعر حدوئثه علامة ؛ والأخرى2» : أن الحكم يتبع العلامة» 
دون المحل الذي العامة ظهرت فه٠‏ 

فان موزعنا في #ولنا : ان الوصف الحادث علامة > عدأيله ما سق : 
من أن حدوثه بحدوئه [ دل عليه ]!22 كما في الاضافة اللفظة » وكما ؛ 


2 احكل 


2 


حكم الرسول ‏ عليه اللام ب عند دقوع واقعة جديدة » بحكحم جديد ٠‏ 

والدليل عليه : أنه لو علم مثلا أن لا حادث الا الوصف الذي 
ذكرناه » لوجت الاضافة !له * فان أصل التعليل والاضافة وأجب قطما 
ببحدوثه بعد أن ألم يكن ؛ فافتقر إلى محدث : ,تميز به عما قلى الاحداث » 
فلو لم يعلل » لبطل قولنا : ان الاضافة وإجبة ٠‏ وهو معقول » ولو لم بعال 
بهذا الحادث » بطل قولنا : أن لا حادث سواه + هدًا : اذ علم ‏ يسبر 
قطعى ‏ أن لا حادث سواه ٠‏ 








(0) في د: دواذاء ٠»‏ 

(5) في د : ١‏ والاضانة » ٠‏ 

(؟) في هاء ل : ٠‏ العلامات ٠٠٠‏ المناسبات » ٠‏ 
(5) فيدءل2ز:ه قيل . * 

(0) في د ص : وفهذله » 

(5 في د : «١‏ دليلك ٠».‏ 

/) في د : « والآخر » وهر تصحيفا ٠‏ 


0 لمترد اأزيادة : ف دء 


"ااه 


فان لم يعلم > وكان ذلك مظنونا ‏ كفى ذلك المجتهد''2 ؛ ويكنفى 
من المعال بأن يعين وصفا يزعم : أنه لم .يظهر له سواه ؛ [ الى أن ينه 
على وصف آخر ظهر سواه ]1'" : فلزمه أن يتكلم عليه ٠‏ 

ولا تتوجه”" عليه المطائبة بأن يقال له : ولم قلت : أن لا حادث 
سوى ما ذكرت » وبعله حدث وصف غاب عنك ؟ لأنه» لو فتح هذا 
الباب في الحدال : لا نحسم طريق النظر » ولتوجه ذلك على كل من 
يبدى الناسب »> ولقيل له : أتسله”* بطلان علتك الماسبة لو ظهرت علة 
أخرى أظهر [ مناسية 2١7]‏ مما تدعبه ؟ على ما تقرر2”" : من استحالة تعليل 
الحكم بعلتين عرقنا بطريق الناسبة ؟ فاذ!” قال : نعم > فيقال : وما الذي 
يؤمنك من وجود مناسب أظهر مما ندعبه وأقوى © ولم تطلع عليه ؟ فهذا 
السؤال مدفوع في الجدال ٠‏ 

وقد قال القاضى أبو بكر : يحب السبر على المعلل » وهو : أن ينصب 
عقته > ويين انتفاء ما عداها ٠‏ وطراد هذا في الناسب أيضًا ٠‏ 

وهو بسد في حق المجادل » متجه في [ حق ]7' المجتهد ؛ اذ على 
المجتهد نمام النظر : لتحل له الفتوى ؛ ولس على المعلل الا ارتقاء مرتسة 





٠ للمجتهد » وهو صحيح أيضا‎ ١ : فياه ء ل‎ )١( 
٠ » الى أن يظهر وصف آخر , وينبه عليه‎ ١ : في ل‎ )( 
في ز: م تتجه م6ء‎ )5 
٠ , في د : ه ولأنه‎ )5( 
- ٠ فيه : « تسملم‎ )5( 
- لم انرد الزيادة : في ها »2 ل2 ز‎ )9( 
- » في هاءل : و« ستقرر‎ )( 
٠ واذا»‎ ١ : فيه‎ 4( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )95( 
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من مراتب النلر(!؟ ‏ الى أن يستزل عنها'؟2 الى مرتمة أخرىء بالمقاومة9*) 
والمناظرة ٠‏ فان الناظرة : معاونة على النظر ٠‏ ولو ألزم المعلل ذلك : لألزم 
ببان اللامة عن الممارضة”*2 > وللزمه السير > ولكان9”؟ يجب أن لا سقى 
للخصم كلاما » فيقم” ويقول : [نعارضه بكذا]('' » والكلام عليه لا يخلو 
اما أن يكون كلت وكيلت ٠‏ فأخذ في ابطاله ؟ [ ثم أدلة إيطاله ]1") 
ايضا ‏ تفتفر الى أنواع من السبر ؟ ويتسلسل الى غير ضبط ٠‏ 

وقد كان من عادة القاضي في المناظرة ‏ ذلك : فكان يستقصى ‏ في 
أول الأمر - كل ما[ كان ]220 يتوهم تعلق الخصم به بطريق [45 - ب] 
السبر ل ويطله ؛: بحيث7'؟ لا يبقى لاحخصم متعلتا ٠‏ 

وهذا بسد عن مصلحة المناظرة ؟ اتفق المناظرون على اخلافه ٠‏ 

ناذا بطل هذا المسلك » استقر 7 ١‏ قدم المعلل في دعواء : أن !١‏ 


ل الو سب 


الذي ظهر حدويه م هو العلامه على العلة أو لْ د العلة ٠‏ وملى 
الخصم أن يشير الى وصف أنخر : ان كان عنده > حتى يتكلم عليه * 
فهذا بان احدى الدعويين » وهو : أن الوصف الحادث علامة أو 





٠ في ز:ه الظن ه وهو صحيح أيضا‎ )١( 
٠. في ل ه: وعنه‎ )5( 

م في د : ١‏ بالمعاونة » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) في ص : ل : ١‏ المعارضات : ٠‏ 

رهم في دءءوكان م٠‏ 

() فيه : ١‏ في معارضة هذا »ه ٠‏ 

9 سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(8) لم نرد الزيادة : في د . ز * 

رق في ى ٠:‏ ل - زيادة : م كان » * 
06١‏ في ل : ١‏ أستغقل 0ه ٠‏ 

01 لم ترد الزيادة : في د » ل * 


45؟ سس 


علة > و قلا عي 1لا الفركن اننيد 6 وك 57 ' من العلل بأن يستدل 
على كونه عاة : بحدوث ا حكم عقب حدوله ٠.‏ وبطل عليه ملكه : بان 
ين [ 2 أنه حدث عقب وخا آخر » حدث مع هذا الوصف : 
[ ستقلا أو «موما اليه ]!؟2 4 فما الذي رجح أحدمما : [ على 
الأخر 0 ن » وعلى المجتهد البحث عن الأ وصاق المقدرة الموهومه : التي 
تقدر حادثة مع هذا الوصف مستقلا أو مشموما اله + 
فأما الدعوى انثانية ‏ وعي المقصود بالاثيات ‏ : أنه اذا سلم كونه 
علامة أو علة » ثما الذي يمنم اختصاصه بذلك لحل » فقال : الشسدة 
في ماء العنب علامة » دون الشدة في غيرء9"؟ ؟ وغذية ما ني الباب أن يقال : 
لا منارية لهذا التخصص ؛ وأصل اللي اك لاءناسية لهه 
فكيف يخا 00 
فقول : اذا سلم أن !حدوث عقب الوصف الحادث » دل على 
أن الوصف الحادث علامة ‏ فالعقول تشسير الى اماع العلامات » 
والاعراض عن التخصيص باللحال”' ٠“'‏ وهنا معلوم منتصمرفات علماء!! ') 





(1) في د2 ز ٠١:‏ وكلتاهما » ٠»‏ 
() في د زا:ه فليكةفى » وهو خطأ وتحريف ناس 


لم ترد الزيادة : في د زا هاء 
() لم ترد الزيادة : في د ل 2 هاء 
(ه) لم ترد الزيادة : في 2 ز2 ل 62 د* 
(3) في ل :, ومضضموما » » 

فيل عمدءاز: وغيرهاء.٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة : في د » ها " 

(5) في هاه كون ٠2.٠0‏ 

رحى فى د :م بالدل »+ 


رللن فى هال ز : ودعقلاء » ٠‏ 


ا 5 


5 4 0 0 بس يي 3 
السرع » وهو راسخ في عقولهم ‏ على وخه : بعد انكاره عنادا وحهلا 
/ 


فان قبل : فلو أتخر متكدر إشارة العقل الى هذا » فلسى سقى بأيد يكم 


ا التسث والانكار ؛ مع المح زاعن أثامة دابل يهتدى به ٠‏ 


قلنا : المنكر 1 هذا المقام ‏ تضرب له الأمئلة ؛ حتى إذا أصغى 
واعترف : امتدى”") ٠‏ من أ وجحد : احتزى واعتزى الى متالفة 
علماء الأمة [ ومناكرة من سلف ومطى 2105 و نحن نرب ثلانة أمثلة : 


مثالا مقدرا » ومثالا سْ مذهب الشائعي » ومثالا من مذهب 2 حنمقه 8 


أما الثال المقدر > فهو””/ ما قدمناه : من أله ثر قلى لللبى - عله 


السلام ‏ مانت شاة » فهل ناع ؟ فقال : لا 4 لنهم ]1 ؟ أذ الوت 
علامة لتحربه”") اع ٠‏ اذ كان يجوز ببعها قل الموت > ولم ييحدث الآأز 


ع حلول اأوت ؟ فحكم شحر يم الببع ٠‏ ففهم أن ! اوت عاكية 0 فذو ماترك 


بقرة أو ثأقة : لحكم بمثل هذا الحكم > وهذا لا سيل الى جحدة © ول 


تعرف مئاسة اموت ؛ اذ ما يتخل نه . : من تعطل المدائم 2 وقد ]0*) 
رنا 


7 5 8 به 
ابطلاه « وك أنه شال ٠‏ وأو ود ا الاخار عن وديف اخر احدث ١ه‏ 





)00 لم ترد الزيادة في د2, ز ٠‏ 
(5) فيدءل:دوان ٠».‏ 

(؟) سقطت الزيادة من زاء 

(5) في هاا ل: مهو,ء 

() لم ترد الزيادة : في د » 

و يك لو د تعر 6 
رم لم ترد الزيادة في د 2 ل ٠‏ 
(4) في ز:ه قدرنا, ٠»‏ 


الاؤ؟ ب 


أبعد من هذا الورصف ؛ لكان”'© الحكم عند حدوث ذلك الوصف مفهوما 
اضاته الى ذلك الوصف » وثون الوصف علامة عله : حتى تقدر مشاركة 
البقرة والناقة للشاة فيها ؛ وان أنكر منكر هناء كان مناكدا("" ء وان زعم 
أنه من قل ما في معنى الأصل ؟ كلنا : هذه عارة اشتهرت > فلابد من 
البحث عنها ٠‏ فان قنع" بمثل هذه العبارة م فنحن تقول : الشسدة 
[ المطربة 2*7 لا :ناسب ‏ ملا [ وهي ]20 علة أو علاءة » وشدة نبيذ 
المر كشدته وفي ممناه ٠‏ فلا :مجز عن اطلاق هذه العارة في جميسم 
الموامع ٠‏ ومعنى قولنا : في ممناء ؟ أنه شاركه فيما عرف كونه علة أو 
علامة ؟ وأنه انما فارقه فما ليس له مدخل في العلامة م وهو : كونه شاة » 
وكونه بقرة ٠‏ وهذا لا مدخل له ؛ فكان يمكن أن يقال > العلامة والملة 
هو : الموت في ١أشاة‏ » كما يقول : هو الشدة في عصير العنب + 

هذا هو اثال المقدر » وهو واضح ٠‏ وفي تقرير أمثاله مع ؟ وهو : 
كل وصف حادث رتب الشارع”2 عليه حكما » والوصف الحادث 
لا يناسب الحكم ٠‏ 

الثال الثاني من مذهب الشائمي ‏ وله : أن بم العنب [ بالعنب 
رطا(" ] كيلا يكل باطل ؟ لأنه يتوقع لقمانه عند الجفاف : فصار 





() في د: ه كان . ٠‏ 
(5) في ل : ه متاكرا » والمعنى واحد * 
5 في ل ١:‏ قبل » * 
(4) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل ؛ ز ٠‏ 
ره في دء ز : هو« الشرع » ٠‏ 
(9) سمقطت الزيادة من د * 


داهة"8م - 


7 00 

فقيل7؟) وام دلبت : ان توفع النقصان في ثاني الحال علة الابطال » 
مع حصول التمائل في الحال ؟ وهل هذا الا تعلل بما لا لاسب ؟ 

فقال'"! : الدلل على اثيات الوصف في الأصلء قوله ‏ عليه السلام - 
للسائل : ه أينفص الرطب اذا جف » ؟ فقال : نعم فقال؟2 : ٠‏ فلا اذن ٠+»‏ 
فملل”*2 بالنقصان عند المجفاف ٠‏ 

فلو قل [ له 37 :علل بتقصان الرطب عند الجفاف > فلم عديت 
الى العنب ؟ ‏ فلا يمكنه الانفصال باظهار الماسية : اذلا مناسية > وائما هم 
الحكم » وفهم علامة الحكم » وهو : نوكم التقتصان ؛ فكان الحكم 

العلامة ب غير مخصوص [ 47 - أ ] بمحل الملامة » فمتى0*) 
0 في اللبن واللحمان وجميع الأشاء الرطية > وقدر لجميعها حالة 
الكمال ‏ اعشر 97 التمائل بالاضافة النها ٠‏ 

)١(‏ قد ذهب الشافعية ومحمد بن الحسن : الى أن علة المنعم من 
بيع الرطب بالرطب هي توقع نقصانه عند الجفاف , فقاسو! عليه العنب 
وسائر الفواكه ٠‏ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : الى جواز بيع العنب 
وما اليه مثلا يمثل » وهو مذهب المزنى ٠‏ فراجم : الام )1١/5(‏ والمهذب 
(١09/1؟)‏ والوجيز )5١519/1١(‏ والاشراف )510/١(‏ , والافصاح )١7١(‏ 
والهداية (548/5) والبحر الرائق )١155/5(‏ والبداية (؟/١5؟1) ٠‏ 

) فيد ز:ه فيقال , ٠‏ 

(©) في د : ١‏ فيقال » ٠‏ 

(5) في دء ل : ١‏ قال 

)0 ا م ا 

(0) لم ترد الزيادة : في ه 

ف في ها ل : « تبع »اء وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(0) في دء ل عه ١:‏ حتى ٠٠٠‏ واعتبر ٠ ٠‏ 

(ة) في دء ل : ١‏ واعتبر 0 ٠‏ 


ؤة7 - 


ومن عرف صالك الناسبة على ما قدمناء''2 » عرف أنه لا مطمع في 
المناسية في هذه المئاة ؟ ونكن اتبع العلامة كما انيع العلة المناسبة ٠‏ والعال 
الناسيات ‏ عند التحقيق ‏ علامات : قانها لا وجب الأدكاء”"' لذواتها ٠‏ 

فان قبل : ليس هذا وزان مسثلتكم ؟ فانه تلقى التعليل من الاضافة 
والايماء من جهة السارع ع لا من جهه الحدوث ٠‏ 

[ قلنا !"2 : ولسنا نورد هذا إلمثال دلبلا على أن الحدوث عقب 
الوصف علامة التعلل؟ واما أوردناه دللا عا وو دعت بالحدوث 


عقديه كو نه علامة ع الدليل الذي سبق ' [ دل ا لي و علامة ىُُ 


الم يسشتكر لعدم الخاسبة في الأصل » وني هذا لا حتاف 0 باختلاف 
طرق هدرفة العلامة ؛ #النقصان عرف كونه علامة بالايماء » وهو - بعد 
كونه علامة ب لا يخختص بالحل » فكذلك الوصف : اذا عرف كونه علامة 


بالحدوث عقسه لا نخسن باللحل وان لم يتاسب ٠‏ 


على أن الشانمي كيف يتعلق في التعدية بالاض انة > والاضافة الى 
نقصان الرطب » اذ قال : أينقص الرطب اذا جف »ء » فنقصان المي كيف 
صار علامة ؟ فدل أن العنب كالرطي””؟ محل العلامة > واليد؟ ا 
العلامة ؟ وكذلك القول في الشدة التى لا تناسي مثلا » هي باللسسة إلى 
عصير الرطب > كهى با!: لنسية الى عصير الب » والموت بالنسة الى الثاة > 
كهو”" بالنسة الى القرة وسائر الحوانات ٠‏ 


٠ , قدمتاها‎ «١ : في هاء ل‎ )١( 
» فيد ل2 ز : «والحكم‎ )5( 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ها ال ٠‏ ٠ز:ه‏ والرطب ٠»‏ 


ره) في د : « كهى » ٠‏ 











وبهذا ء يتبين اتفاق العلماء على اتباع العلامات دون المحال7١1اء*‏ 
المثال الثالث : قول أبى حنيفة : الحص مكيل »> فبحرم نه ربا الففل 
كار ؟ فطولب به » فقال : ظلهر تاثير الكيل في ريا الفضل ٠‏ قلنا : وما معنى 
ا ؟ تال : ظهور الحكم به » ومظهر'" الحكم علة الحكم ٠‏ وهذا 
[ عنه ](* دل على اسمة العلامة علة : لأن العلامة 'نظهر كالملة ٠‏ 
قال : ووجيه أن الفضل ‏ الذي لا «قابل له ب حرام في ايع 
بالانفاق ؟ وهو أن يقول : بعك هذا العد بهذا الثوب > على أن تزيد0؟) 
درهما ؛ فاندهم فضل لا مقابل له » فهو حرام 6 وانما صار فغلا : بأن 
صارت المقابلة ,بحكم الشرط والصيغة » مقصودة على العبد والثوب ٠‏ 
والشمرع شرط!"' الممائلة في مقابلة البر بالبر ؟ فكانت الزيادة فضلا 
على المثل : لا مقابل له(" بحكم الشرع ٠‏ وانما يصير فضلا على الثل » 
يحصول الممائله ٠‏ وانما تحصل المماثلة قُْ القدر : بالكيل 0 وي المعنى : 
بالحنسة » فالعلة مركة منهما ؛ اذ بمجموعهما؟» ظهر*"؟ القتفل 2 
: . : 5 000 > .ل لؤمر اه 1 رىن 

وبظهور الفضل ظهر التحريم ٠‏ فمى علة : لأنه مظهر [ يظهر ] 
الحكم ٠‏ وهو الذي رددنا القول قْ السيمية جلسه علة أو علامة العلة ٠‏ 
والغرض : وراء هذا » وهو أن يقال له : هذه الأوصاف لا 'ناسب > وهي 





٠ » المحل‎ ١ في د2 ز:‎ )١( 

(5) في د : ه ويظهر » ولعلها مصحفة * 
5 لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(5) في د : ١‏ يزيد درهم » ٠‏ 

(ه0) فيه : «١‏ شرع ٠».‏ 

(80) فيد : ١‏ لياء » 

) في دء ز : «١‏ بمجموعها » ٠‏ 

(8) في ز:ء ظهورء ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في د , ل / ز ٠‏ 


- 355١ 


مظهرات ٠‏ فان سلم لك أنه( العلامة » فهي علامة في الأياء الستة ؟ فلم 
عديتها الى غيرها : وأنت لا تطلع على وجه الماسبة فها ؟ فقول : اذا سلم 
[ لى ]0" أنها مظهرة > فهى علامة بنفسها حيث وجدت ء ولا0"؟ يختص 
الجنلم ١‏ 

ومن سام له لونه علامة لا بنازعه في الطرد 6 وائما النزاع في طرريق 
ائنات كونه علامة ؛ اذ يقال له : والبر المتهبىء لحصول الممائلة فيه قدرا 
وجنساء لم فسرط"' [ الشسرع ] الممائلة الممكنة ففه ؟ وبم عرفت" 
[ ان علامة الحكم 2*7 الامكان"2 ؟ والمقصود أنه عدى الكيل والجنس > 
وهي علامة مظلهرة > ولبست علامة مناسبة أصلا ٠‏ 

فقد تين بالأمثلة من مذاهب العلماء ‏ أن العلامة التي لا تناسب 
[ مبعة 20 > لا يجوز تخصيصها بالمحل » كالعلامة المناسة ٠‏ وأن40) 
الناسبة احدى الطرق التي ,يعرف بها كون الوصف علامة ٠‏ وقد يعرف 
بغيرها : كالنص » والايماء » واسستعقاب الحكم عند الحدوث ٠‏ فان من 
اعترف بكونه علامة » وعرف ذلك بطريق من هذه الطرق > وجب عله 
انباع العلامة » وفطم النظر عن المحال07) »> وقد حصل يذتلك دقع هذا 
السؤال [ على أوضح وجه » للفطن المأمل ؛ ان شاء الله تمالى ]71 ٠23‏ 


٠». فياه : وآأنله‎ )١( 

) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

95 فى د: «١‏ قلاء ٠‏ 

(؛) في هاء ز : ه يشرط »2 ولم ترد الزيادة التالية : في ه ٠‏ 
(0) ورد في ز ‏ بدل ها بين القرسين ‏ لفظ : « علة » ٠‏ 

(3) في د : « للامكان » » وهو #صحيف * 

0) لم ترد الزيادة : في د * 

(0) في د : ه وانما» » 

(5) في ها/ لع ز: ١‏ لمحل » * 

٠ لم ترد الزيادة : في 2 ز‎ )٠١( 


7ل 5 


وفيه نمام بان الطرد [ /51 ب ] والعد )0 


ان قبل : حاصل منتصمكم في التملق'" بالطرد والمكس > يرجع 
الى التعلق بأن لا متجدد الا الوصف الحادث > وقد كان الحكم معدوما 
قبل » ووجد الآن ؛ ولا فارق”" بين الحالتين المفئركتين0* في الحكم ء 
الا الوصف الحادت » فكان الوصف الفارق”'2 مناطا للفرق بين الحالتين2917 م 
وعلامة على الحكم. المتجدد ؛ وهذا في وصنمف يمترى على ذات واحدة » 
فكان الوصف فاركا بين الحالتين + 

ويلزمكم ‏ على مساق القول به الحكم بأن الفادق بين الذاتين » 
المفترفتين في الحكم علامة الافتراق : اذا لم يظهر فارق سواه > وان لم يكن 
مناسبا * فان ظهر فارق آلخر : ثابله » الى أن يترجح عليه » كما في الوصف 
الحادث الفارق بين حالتى الذات الواحدة * 

وبانه : أنه لو قدر الخمر الشتد مائما بنفسه > غير [ متصاف 
بالعصير ]2 والخل ؛ بل كانت الشدة وصفا مسساوتًا لوجوده ؟ وورد 


)6132/9( راجع كلام الأصوليين عن الشسبه : في المعتمد‎ )١( 
وروضة الثاظر 50/0 والاحكام (9/؟؟1)‎ , ٠ /0 والمستصفى‎ 
وشرح جمع الجوامع‎ )٠١5/5( وشرح الأسنوى‎ )1٠٠/5( وشرح المختصئ‎ 
والتيسسير (05/4) يرع المسام‎ )١9١( وتنقيح الفصول‎ )5١5/9( 
٠ )556( ونبراس العقول‎ )5١1/9( 

(؟) في ,2 ز : « التعليل ه وهو صحيح أيضا ٠‏ 

زف فيد ز: :فرق ٠»‏ 

63 صحف في د 2 زب بلفظ : « المقرونتين » ٠‏ 

(ه) في ل : ١‏ الفرق » ٠‏ 

(9) ورد في ز-. بعد ذلك زيادة : م المقرونتين فيالحكم الا الوصسف 
الحادث » وهي من التاسخ ٠‏ 1 

(7) عبارة هه » ل », ز : د محفوف بطرقى العصير » * 


“اا د 


شرع بتحريمه ونحليل الخل والعصير والأدهان » لأمكن أن ,قال : 
1 لا فرق اك بمنه وين سائر امائعات الا الشدة >» فلتكن الشدة علامة » 
حتى يعدي الى شاد أخرهو :0 سد الثمر مثلا » هذا مثال مقدر ٠‏ 


- 


ونذكر'أمثالا واقعا » وهو : أن التكرار مششروع في غسل الأعضاء 
وفانا » وغير مشروع في المسح على الحتف وفانا فاذا اظر الناظر إله : لم 
إتميز المسح عن الل الا يكونه مسحا ؛ والا فهو ركن في الطهارة » وجار 
محرا في كل فضية الا في كوله ملحا ٠‏ فليكن كوه ملحا علامة ترك 
التكرار » حتى يتعدى الى مسح الرآس ؟ وهو منازع فيه ٠‏ واذا يل 
ذلك > يقابله أن اإلشل شرع أنه التكرار » وتسز عن الح غلى الخف 
يكونه أصلا : لا همدخل لامدل فه ؟؛ فيتعدى إلى مسح ألرأس » قتصح كل 
واحدة” من !أعلتين » الى أن يظهر الترجيح ٠‏ 


وكذلك يقول الحنفي ؟ لا ربا في الثاب والسد » وجرى في الأشاء 
المتة ؛ ولا تفارقها الا في كونها!'» مقدرة ٠‏ فهو0*؟ الملامة » وتتعدى الى 
المتدرات ٠‏ 


والمالكى يقول : [ بل 207 خائف الاشاء الأربعة غيرها هن العسد 


والشاب > في كونها فقوتا ؟ فهو العلة والعلامة ه 
والشافعى يقول : لا ء بل فارق في كونها مطعوما ٠‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ز * 
زهة ف د :«فنذكر 6ء 
5 فيد ل .ز: ١‏ واحد»» 
(5) في ها ل :ه كونه » * 
(ه) فيد زازه فهى » ٠‏ 
(ى لم ترد الزيادة : في د» ل 2 هاء 


لي 5 


وتتقاوم هذه الأوصاف ؟ فقضى!) بأن كل واحد صالح » فلابد من 
الترجح والامتحان بالشسواهد'؟) ٠‏ ولو فتح هذا الاب : لانمع النطاق في 
القناس » ولأمكن التعلل بكل وجمف مطرد غير منتقضص 85 


نان فلتم بذلك : كنتم محدثين أمر! بدعا بين المحققين عن العلماء » 
وانغمستم في غمار الحشوية من الطردية ٠‏ 
)١(‏ في زاده فيقتشى ,» ٠‏ 


(؟) في هذا الذي ذكره الامام الغزالي 2 اشارة الى ما وقم بين 
الفقهاء : من تفاوت في وجهات النثر الى حديث رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب في الربا » وفي أن حكم هذا الحديث معلل أم لا ؛ واذة كان معللا : 
خما هي العلة ؟ واذا عرفت العلة : فهل هى قاصرة أو متعدية ؟ فقسد 
حكى عن طاوس وقتادة ومسروق والبتى وداود وسائر نفاة القياس : آنه 
لا ربا فيما عدا الأصئاف الستة المنصوص عليها » وأنه لا يحوز تخطيها 
الى هأ سواها تمسكا بالتص »2 واطراحا للمعانيى ٠‏ وذهبي جمهور الفقهاء : 
الى أن الربا يتجاوز المتصوص عليه الى ما شاركه في معتاه , ولكنهم اختلفوا 
في هذا المعنى : قفي الير وإلشعير والتهر والملح ٠‏ هذاهمب شتى ٠‏ فدهب 
ابن سيرين : الى أن علة الريا الجنسن + تأجراو في .سائر الأجداس ».مدع 
التفاضل فيه حتى التراب بالتراب ٠‏ وذهب أبو بكر الأصم : الى أن. العلة 
المافعة مطلقا ٠‏ وذهب الحسين اليصرى : الى أنها المنفعة في الجندن , وذعب 
سسعيد بن جبير : الى أثها تقارب المنافع في الأجناس ٠‏ وذهب ربيعة الرأى : 
الى أنيا جنس تحب فيه الزكاة ٠‏ وذهب مالك ؛ الى أنها مقتات «دخار 
جنس ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحمد : الى أنها مكيل جنس * وذهب سعيد بن 
المسيب : الى أنها مطعوم مقدر جنس » ربه قال الشاذعي في القدرم + وذهب 
في الجديد : الى انها مطعوم جنس ٠‏ وفي الذهب والفضة ٠‏ ذهب أبو حنيفة 
واحيد : الى أن العلة الوزن والجنس , وأنها متعدية ٠‏ وذهب الجمهور : 
ال إنها الثمئية وأنها قاصرة ٠‏ فراجع فى همذا كله وما يتعلق به من 
استدلالات ومناقشات الأم (/؟١‏ وما بعدها ) والحاوى (13/31 --31) 2 
والمجموع (9/؟95؟ وما بعدها 2 وفتح العزيز (// والهداية (؟/16) 
وإليحر الرائق (5/؟١)‏ والاشراف (5/1؟55) والاقفصاح (13/4) والبداية 
ركرككا)ء٠‏ 


3 رين 3 


وان أببتم ذلك : لم تجدوا فرقا وفصلا بين هذه الرتبة » وبين ١لطرد‏ 
والعكس الذي تدمتموه + ثان ذلك [ يرجع حاصله الى اضافة الافتراق 
في الحكم » إلى وصف فارق بين حالتي ذات واحدة > وهذا 217 ار 
حاصله الى اضافة الافتراق في الجكم > الى وصف ثارق بين ذاتين متعد دين » 
ولا( فرق بين القامين ٠‏ وكبف”" يعتقد ببنهما فرق مع تقاربهما'؟؟ ؟ 
وأي غرق بين أن نعلم أن الكلب م< ار 0 : بسع 
مائر الحوانات دون الكلب جائز ؛ فكان السبب كونه كلا : قانه(*) 
الفارق ٠‏ وكان هذا كما لو تصور أن يصير حوان* 0 
بالانقلاب كلا ء لكنا نقول : قشل الاتقلاب باع + وبعده لا يباع ؟ وللسم 
يحدث الا.وصف الكليية » كما لم يحدث ‏ في انقلاب العصير ‏ الا وصف 
الخمرية والشدة ٠‏ فلا مدرك للفرق بين المقامين0١2‏ وفيه فتح باب الطرد 
والاسلال عن ضط المعلى التاسب الأؤثر > وذلك لا وجه له؟ 

[ كنا 0 : هذا الزام تلشول بالشيه »6 وهو : : الوصف الذي 
لا يناسسب » وين كونه علامة متضسمنة للعلة التي غابت عنا ؟ فيحكم 
بالاشتر الكدني الحكم © عند الاشتراك فبه ٠‏ 





* سقطت الزيادة عن ل‎ )١( 

() في د: دقلا ٠‏ 

5 في ل : ه فكيف ٠٠٠‏ تفاوتهما » + وفيه تصحيف ٠‏ 
(4) فيه : «١‏ يحرم ٠٠‏ القائل ٠ه ٠‏ 

(ه) في د : ه وانة ٠٠٠‏ حيونا »2 وفيه تصحيف ٠‏ 
() في د : « القدمين » » ولعله تصمحيف ٠‏ 


(/ا) سقفطت الزيادة من ز * 


اكات 


والقول(؟ به نلو القول الطرد والعكس - كما سيق - الزامسه 
0 ؟ والقول ,الطرد والعكس هو [ نلو ]!" القول 0 [ الأحكام 
الى الأسباب ]220 الوائعة الحادثة » [ التي بيترتب ]2 جواب الشسارع 
عدهال'' ؛ والقول به [ هو تلو ٠]‏ القول باضافة د 2 إلى 
الأساب!2) » باللفظ : بفاء التعقب > وصفة الشسرط > والصفة الفارقة ٠‏ 
كما ضربناء9' "2 : من الأمثلة في مسلك الايماء ٠‏ والقول ,«جمبع ذلك »> 
تلو القول بالنصريح ,التعليل ٠‏ والمناسبة” غير مشسروطة في شىء من هذه 


٠ المرانب‎ 


ومن قال بالأول > لزمه القول يما يله : بحث لا نجد بين الرتبتين 
فرقا » ويشحط إلى رتبة 483 - أ ] الطرد : فل فلزمه القول بالطرد ٠‏ ونعنى 
بالطرد : الوصف الذى لا يئاسب ٠‏ 

وبدقكة أنكر الطرد : يلزمه انكار الشيه > فانه عين الطرد كما 
سنذكره » ومن 00 أنكرهما : لزعه انكار الطرد والعكس »> والحدوث 

(0) في د : ١‏ فالقرل , ٠‏ 

في ل »2 ز «١:‏ عليه ٠‏ 

سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(5 في دء هاءل : «١‏ الحكم الى » » 

ره) في د :ه الذي يندرج » ؛ رفي ه ١‏ ل : ه التي خرج » * 

0 في ىه 2 ل : «١‏ اليها » ٠‏ 

4 سقطت الزيادة من زا ء 

)0( فيه لء.د:« الحكم م ٠‏ 

)3 ورد في ز- بعد ذلك زيادة : « اللفئلية » » وهي من الناسخ٠‏ 

٠ . في صا ل :ء ضربتاها‎ 6٠١ 








' : في دءز:ء فمن‎ 0١ 


(؟0 فيل : « واذا ه ٠‏ 


لد اللأء” له 


عند حدوث الوصف عوترئيب الحكم على جواب الواثية ؛ وهلم جر'! الى 
المرانب التي قبلها » حتى ينكر الدرجة العلا في الظهور » وهو : صبريح 
التعايل ٠‏ 

فاذا قال الشارع مثلا : اتنلوا هذا لأنه أمود ؟ فقول هذا القائل : 
لا يتبع السواد في شخص آخر > بل يختص [ ذلك 237 الحكم بذلك 
اتشخص ؛ وقد انجر القول الى هذا الحد بمتكرى القباس » وهو اللازه7؟) 
على مساق انكار [ القول ,الطرد ]3 » وانجر القول بالقائسين”؟؟ الى القول 
بالطرد > وهو اللازه””' على مساق القول بالقباس ٠‏ 

والوقوف على مرتية من الرائب تحكلم محض > مستنده : اقصود 
[ النظر عن الوفوف على 7" [ وجه 7" الزام رئبة على رنية » وكيفية 
ترنبيب درجة على درجة > وهذه هى المغاصة الكبرى » والمحارة العظمى » 
لشرل التصترقن * وام الرول :من برشل ادن حل المناطة :+ 

فان قال قائتل : هذا40» قول منكم بتكائى الأدلة » ورد على جميسم 
أهل اللة ؛ فانكم أبطلتم الوقوف على مرة : لاستحالة الفرق ؟ وأبطلتم 
انكار الطر د30) : فانه يتداعى الى انكار7' © صرريح التعليل ؟ وآ بطلتم 





٠ لم ترد الزيادة : في ه , ل‎ )١( 
٠ » في دء ل »ء ز : « الالزام‎ )5( 
٠ القياس » فقط‎ «٠ : في د : « إلقول بالقياس » وفي ه ؛ ل‎ 
* ) بالقياس » ( بتضديد الياء‎ «٠ في ه , ل‎ )5( 
٠ في د : « الالزام »م‎ )0( 
٠ » في دء ل » ز ؛ « نظر الواقف على وجه‎ )3( 
لم ترد الزيادة : فى هاء‎ )7/( 
٠ » فيد » ز:ه نهذ‎ )6( 
" » القياس‎ ١ : في دءل,. ه‎ (5) 
٠ » في د هد ايطال‎ 06١ 


5 


القياس : لأنه('؟ ينجر الى القول بالطرد » والقول بالطرد باطل © وما يلزم 
عليه الباطل قهو باطل ؟تما سسيل الترقى عن هذه المهواة ؟ ولايد من كف 
الضمير > وإبداء الممتقد [ فه 0" 

فلنا : القول بالقّاس حق »> عرف ذلك تطعا ب من الشلبرع > 
وتصرف علماء الصحابة واجماعهم عليه > فكوان'9 أصل القياس حقا 
مقطوع"22 به ؟ وكل ما(“ يدعو إلى انكار القناس ال<ق تهو ,اطل ؟ وكل 
ما يلزم على القول بالقياس فهو حق ؟ لان القاس حق في الشسرع على 
القطع ٠‏ 

وعند هذا بدى ما عو ألسر ؟ فنقول ؛ فاس الطرد صححح » والمعتى 
به : التعليل بالوصف الذي لا يناسب ؟ على الحد الذي قدمئاء في بان 
الناسات ٠‏ 

وعند هذا » ربما شفر طاع بنى الزمان عن سماع [ مثل 10* هذ 
الكلام ؛ لكثرة ما قرع مسسامعهه7 2 : من التتشنيعات على الطرديسة 
وأصحابها ٠‏ فعتقد [ به "2 السامع أن هذا مذهب مبتدع خارج عن 
أكاويل أكابر العلماء » وأنه لا دلل عليه ٠‏ 

وحن شم الدلل عليه » ونين أنه مقول به عند أكابر العلماء : 
كالشافسي دأبى حنيفة ومالك رضى الله عنهم » وامين أن المشنعين على أرباب 








٠ عبارة د : « لأنه لا ينجر » وزيادة ه لا » من التاسخ‎ )١( 
٠ 9؟) لم ترد الزيادة : في داء ه‎ 

في د : ه فيكون ٠٠‏ مقطوعا » - 

(4) في ز:دوماى. 

(ه) لم ترد الزيادة : في ى . ل ٠,‏ ز ٠»‏ 

(5) فيه : « اسمماعهم » . 

0) لم نرد الزيادة : في داء ل از ٠»‏ 


ؤه8 - 


الطرد ‏ من علماء العصر القريب : كأبى زيد رحمه الله » واستاذى امام 
الحريين رغى الله عنه - من القائلين به ؟ الا أن امام الحرمين كان يعر 
عن الطرد الذي لا يناسب : بالشبه ؟ ويقول7١2‏ : الطرد باطل > والشه 
صحيح ٠‏ وأبو زيد يعبر [ عن الطرد : ,للخل > وعن الثسبه : بالمؤثر ]7") 
ويقول : المخل باطل » والمؤئر صحح ؟ وقد ببنا بأمثلة : أنه [ أراد ]9© 
بالؤثر اها أزداء بالمهل229 ٠‏ 

وسشين بالأمثلة أن الذين قالوا بالشبه وأتكروا الطرد > ققد آرادوا 
بالشبه ما أردناه بالطرد ٠‏ وانما20 انقمام الوصف الى قسمين : ماسب 
كما ذكرناء وغير ماسب * 

المنائب7١)‏ ححة وفاقا » ومنهم من لقبه : بالمؤثر » وأنكر الخل ٠‏ 
حتى طن فريق قوع الاختلاف”"2 بين ا!يجنين ؛ وانما المختلف : العبارة 
لا العنى * 

وغير الناسب - أيًا ‏ ححة : اذا دل عله الديل ؛ وقد لقنه 
فريق : بالشه م حمث اضطروا الى القول به ٠‏ حتى يتل متتل ان الشبه 
غير الطرد » والطرد غير الشبه ؛ ولو سثلوا عن الفرق : اعترفوا""© بأنهم 
لا يحسون بنهما فرئًا محققا”' ؛ وانما يرددون ألفاظا لا حاصل وراءها ٠‏ 





٠ » فيقول‎ ١ : فيه‎ )١( 
٠ » بالمؤثر‎ ٠» (؟) عيارة ه » ل »ء ز : ه عن الطرد والمخيل‎ 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ » من المخيل‎ ١ : في ذ‎ )4( 
٠ (ه) في ل : دوأما,‎ 
* » والمناسب‎ ١ : في د‎ 5 
٠ » في هاء ل : « اختلاف‎ )/ 
٠ , وإعترقرا بأنه‎ «١ : (م) في د‎ 
٠ » تحقيقا‎ «١ : في ه‎ )5( 
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وحن تكسف الغطاء عن هذه العمايات 5 
المارات ؟ بضرب الأمثلة : حتى ,بطلع الناظر على غور هذا الفصل > فلقد 
بل 3 1 هذا ان العصر من يستقل بقهم هذا الكلام > فضا عن درايته » 
والامشداد بتقريره الى نهابته ٠‏ تقول : 

اختثلفت المذاهب قُُ الطرد والفعكس واأشبه : فمنهم 0 من قال بأحدهما 
دون الآخر > ومنهم : من أنكرهما » ومنهم : من فال بهما ٠‏ ونحن 
تقول : 
مذهب الشافعي وأبى حنيفة ومالك رطى الله عنهم ‏ القول بهما ؛ فائهه9© 
ونحن نذكر الدايل > ثم [ ننتفل الى ]269 الأمثلة 4 وبتقرير الأمثلة 
يتين الدلل ؛ فان الدليل على هذه الأمثلة : أن نين أنها محصلّلة غلبة 
الظن ؛ وذلك يحصل بضري”7"*! امثال ٠‏ 

أما الديل الجمدى » فما ذكرناء في الطرد والمكن > وهو" : لوه 4 
لأنا قد ببنا أن الوصف [ م4 ب  ]‏ الفارق بين الحالتين في ذات 
وأحدة ل أوجب اضافة الانتراق في الحكم الله:؛ لأن هذا افتراق واقم لم 
يكن : فاققر الى علامة معرفة » ولسسن ذلك الا الوصف الظاهر ٠‏ وعماد 
هذا الكلام أن لا يظهر وصصف [ آخر حادث 49 سوى ما ذكر > 





* ٠» في ز : « ومتضمن » » وفي د : « ومنتظم‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )5( 

(؟) في دء ل : ه فانهما قالا » وهي مصحفة ٠‏ 
(؟) في ها : م لتقل » فقط ٠‏ 

(0) في هاء ز: ٠ه‏ بتعيين ٠» ٠‏ 

() في هاءل : «فهذاء ٠‏ 

(1) سدقطت الزيادة من ل » 


35 ه 


وظهوره ممكن » وعلى المحتهد البحث عنه » وعلى المعلل الانتهاض أرداه *: 
اذل" ذكر » ولا شىء عليه قل أن يذكر*"© ٠‏ فكذلك2" الفارق بين 
الذاتين : كالفارق بين الحالتين في ذات واحدة ٠‏ 

فاذ0؟» كال الشارع : القاتل لا ريرث؟ فهمنا أن التتل علامة البح رمان» 
ناسبت أو لم 'تاسب ؟ فانه لو قال : الطويل لا يرث » والأسود لا يرث ؟ 
لكنا نقول : الطول والسواد علامة » وهما يتضمئان وجها في الصلحة 
لا نطلع عله 277 ٠‏ ولو لم يرد هذا اللفظ ‏ ولكن”"؟ عرف من الاجماع 
أنه لا يرث > أو حكم رسول الله صل الله عليه وملم ‏ > في يتور 80) 
أأخبر عن قتله » بأنه لا يرث - لكنا نفهم كون القتل علامة للفرق بين 
الوارت وغير الوارث > ياضافته الى شخص آخر : يساويه في القرابة » اذ 
يقال2"0 : لا يفارقه الا في كونه قائلا > فهو المناط ‏ كما يقال ؛ لا نفارق 
حالة الشدة ما قلها ء الا في الشدة ‏ وان احتمل”' '2 أن يكون الماط معنى 
يتضمن القتل ؟ ولكن ذلك لا يمنع جمل القتل علامة > إلا١'©‏ أن يشين 
مضمن” له أولى ,الاعتار منها* 





٠ واذل» والزيادة من التاسيخ‎ «١ : في د‎ )١( 
٠, فيددهيذكره‎ 

9) في زا:ء وكدذلك ٠.‏ 

(5) في د : ١‏ واذاء ٠‏ 

(6) في د : م عليها » ٠»‏ 

60 فيمهم ء ل ؛ز:دوان»٠‏ 

4 في د : « ولكنه . ٠‏ 

(م) وردفي دء ز ‏ بعد ذلك زيادة : ٠‏ آخر » ٠‏ 
رة) في د : ه قال » * 

٠ » في ز:ه تخيل‎ 0٠١ 

ا في هال 2« الى 

ات 


والغرض : أن اضافة الحك”؟ الى ششخص > كاضافة الحال الى 
حال" : في قضاء العقل باحالة الافتراق على الوصف الظاهر اللفسرق 
[ أولا ؛ وتنمة ]0'؟ هذا النظار”؟> : سان أنه لا فارق سواه يجاور الوصف 
الظامر > أو يتشمنه الوصف الظاهر ٠‏ 

وثذلك : إذا عرف أن الأسود لا يرث » فبعرف كون السواد 
علامة ‏ بمقابلته بالأرض > كما .عرف ذلك بمقابلته بحالة(*2 سابقة ‏ على 
ذلك الشخص بعنه ‏ كان فها أبيض ٠‏ 

وكذلك القول في الرق : يعرف 5؟ونه علامة الحرمان © ,تقدير 
الطريان مرة على شخص واحد » وبتقدير الاضافة الى ذات 2ر20 ٠‏ 

فالفرق مطاوب بين ائذاتين » كالفرق بين الحالتين > واذا لم يكن بد 
من الفارق ولا**2 فارق الا الوضنف الذي إدعاه المعلل ‏ : فهو مناط 
الفرق : ان0*» سلم أنه لا فارق الا ذلك ؟ كما قررناه في الفارق ين 
الحالتين المتعافتين على ذات واحدة بحرى ‏ في حق المحتهد والمحادل 
العلل على ذلك المذاق يعئة ؛ ثانه [ هو هو ء ودليله دليله ]2*1 وانما 
ياضح وجه الدلالة » بضرب الأمثلة ٠‏ 
وعلى الجملة : لا يجوز التحكم بجمل الوصف علة بالتشهى > بل 





٠ في دء ل 2 زه الشخص » وهو تصحيف‎ )١( 
» » في دء ل » ز : « الحال‎ )5 

9) في هدء د : «الى أن يتم » * 

(؟) فيه : ١‏ الظن » ٠»‏ 

(©) في د : ١‏ بحال » ٠‏ 

(38) في د : د اخرى م ٠‏ 

٠ فلاء‎ ١ : فيه‎ )0 

(48) في د : « وان » ٠‏ 

(8) في دء ز : ه عو دليله » ٠‏ 


ات - 


أحوجنا المعلل الى ديل > وهو : حدوث الافتراق بحدوثه في الطرد 
والعكس » ووقوع الافتراق [ وكونه ١7]‏ بكونه : في صورة الشبه » فكان 
الطرد والعكس [ أولى و" أجلى ٠‏ وبين هذا بأمثلة : 

الثال الأو ل ٠‏ قال الشافمي : بيع العذرة أمتنع لنجاستها ؟ فمداما 
إلى السرتين وسائر اللحامات ؛ ناذا طوني بالاثنات : لم يرجم فه الى 
منامسة » فانا ينا أنه لا مناسبة فيه م كما تقدم > وانما الممكن [ فيه ]9) 
تخل افاعى تقل [ به 0 الدلانة م دون العثور عليه ٠‏ ووجهه أن 
كول :3 كان الطلناء قبل أن يتاوله الآدمى جائز الي ؟ [ فالتتاول لم يجدد 
فد إلا استحائته ]7 الى التجاسة ؛ فكأن هو العلامة » وتتعدى الى سسائر 
الأرواث ٠‏ فهذا ظن .يظهر أولا » وتمامه بالسير ٠‏ وهو أن الخصم 
يقول : لا > بل امتنع ببعه : لأنه خرج باستحالته''2 عن كونه منتفما به ؛ 
فبطلت ماليته ٠‏ قلا : لا » بل هو منتفع به لتسميد الأرض > كما في السرقين 
بعينه : من غير فرق ٠‏ قبطل هذا الخال » وصح الأول ٠‏ فيقول الخصم : 
حدث أمر آخر » وهو : الاستحالة ؛ فهو السبب دون التجاسة » تيقال : 
الاستحالة لا تمنع الع ؟ كما ثاله الخصم فى السرفين > وكما يانه العلماء 
كافة في استدالة الخمر خلا ؛ فانه لا الستحال الى الطهارة » واستمر 
الانتفاع ‏ جاز الببع ٠‏ فقول الخصم : حدث أمر آخر » وهو : آنه صار 
جزء! من الأدمى ؟ والآدمى لا باع > فكذلك أجزاؤه * 

(0) لم ترد الزيادة : في د 2 زاء 

5) لم ترد الزيادة : فيه , ل ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د * 

(4) لم ترد الزيادة : في هاء ل * 

(ه) عبارة ه : « فبالتناول لم يتجدد إلا الاستحالة » *, 

() في هاء ل : م بالاستحالة » ٠‏ 
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وهذا متمد الخصم ؟ وعليه يخرج لبن الآدمية » فبمتع” ببعه ؛: 
وان كان طاهر”"2 ٠‏ وهو [ ان استقام ]0 أجلى من التعليل بالنجاسة ٠‏ 
فنتهض27) الشاهعى لابطاله » ويقول : العذرة لست7؟؟2 جزءا من الآدمى 
بحال ؟ وانما من ركنه ]2*0 استحال في معدته وانفصل > كما يستحيل 
الخمر في الدن » والمرتة في القدر ؟ فلا يحدث له حكم [ في ]7 الجزئية٠‏ 
فسطل مسلكه بهذا الفرق”"2 » وربما يترجم) في هذا المقام جائب!4) على 
جانب ٠‏ والغرض أن ظن الشافمي ‏ في الاحالة على النتجاسة ‏ تائم الى أن 
يظهر سبب آخر تحادث يحال عليه ٠ه‏ 

ولو قل للشاقعي : النجادة حكم شرعي > يم تنكر على من يقلب 
التعليل » ويقول : انما نجس لأنه امتتع ببعه ؟ ‏ يقال : امتاع الببع 
مفلنون ء والنمجاسة معلومة ؟ والعئوم لا يستفاد من المظلنون [ 43 ]أ ] ٠‏ 
ولأنه لو كان نجما لامتتاع بسعه م لحكم بنجاسة27 الحر” والمستولدة > 
والموقوف واللرهون » والمكاتب > وكل ما امتنع ببعه ؛ فلم يصلمم”” "2 للتعليل 





* » في دء ل ز:ه قمنم‎ )١( 

(؟) الى هذا ذهب الحنفية ٠‏ وقد ذهب الالكية والشافعية والحتايلة 
الى جواز بيع لبن الآدميات وشسرائه ٠‏ فراجم : الوجيز (١/4؟1١)‏ 
وانهداية (9/ 5؟) والاشراف )593١/35(‏ والافصاح ٠ )١7٠١(‏ 

() لم ترد الزيادة : في د * 

(5) في د : ه فلينتهض ٠٠٠0‏ ليس , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د * 

(8) لم ترد الزيادة : في م / ل0/ز ٠‏ 

0) في ل + زاءه لطريق م ء 

() في دء ذ :٠ه‏ ترجح +٠0‏ جانيا » ٠‏ 

زة) حرف في دء بلفظ : « بنجاستة . ٠‏ 

٠ » في د ؛ م يصح التعليل‎ 2٠١ 


مخ" - 


على هذا الوجه » وصلح على الوجه [ الآخر ١1‏ الذي ذاثرناء * 

هذا طريق اثارة الفان من التعدل ,وصف لا يناسي » تلقنا من 
الحدوث بحدونةه ء 

ولو فال قائل : فهم ذلك لأن النجاسة تناسب بطلان الببع ٠‏ 

فنا : اي مناسبه بين امتناع الاستصحاب في الصلاة > وبين انتاع 
اليع ؟ + واو فنع المتكرون بهذا القدر من الخال الانناعي الذي قدماء في 
النسجامة » فلا ملرد ‏ في عالم الله الا ويقدر الفطن المتشدق ‏ الأنس'؟) 
بالك تخيل الشعراء » واتلفق الوعاظ - على 'تشة”2 مناسة من هذا 
الجنس منه ٠‏ وقد لاح على القطع ‏ ظهور أول الظن > بظلهور هذا 
الوصف الحادث ؟ وتمام هنا الظن : بانقطاع الخالات المارضة *٠‏ 

وقد يستثار الظن من هذا الأصل بعنه» بطريق المقابلة بذات أخرى ؟ 
كما تقول : جا ببع الجمادات : كالتراب والعخشس وسائر الأموال > وامتتع 
ببع العذرة + ولا تفارقها في المنفعة والمالة ؟ وانما تفارقها في التجاسة ؟؛ 
فندل”؟ على أن النجاسة مناط الفرق ؟ فتعدى إلى الأرواث كلها » فنشاً 
نلن أو لي سابق من سباق هذه القابلة ببنها وبين سائر الأعبان » كما ينشأ 
من ساق المقابلة بمنها وبين الحالة المتقدمة عليها قبل الاستحالة ٠‏ 

[ الا أن هذا الفلن ]2*0 أضعف وأخفى وأدق » وابطاله أهون ؛ 
قال له : [ لا ]('2 بل فارق سائر الأعان : في الاستحالة » أو في كونها”؟» 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في د , ل »© زا* 
(؟) فياه : ه السالك مسالك , ٠‏ 

() في داه : م تنشئة ٠6‏ 

(4) في داءال2 زا:ء فدل .* 

(5) كرر فيد ما بين القرسين 2 وهو من الناسخ ٠‏ 
رح لم ترد الزيادة : في م ٠‏ 

0) في ه : ١‏ كونه . ٠‏ 


- 


جزء! من الآدمى » إلى غير ذلك مما قدمناه * فتكلم عليه كما يتكلم على 
تلك الطريقة ؟ فلا20 فرثان بين المسلكين ٠‏ 

وهذا ‏ من كلام الشافعي ‏ ,يعرف تعليله بالوصف الذي لا يناسب 
وكد بنى عليه تحريم بع سائر النجاسات » وتحريم بع الكلب وغيره ٠»‏ 

المثال الآخر”" : تعلل الفقهاء كافة ‏ أعنى : الشافمى وأبا حنيفة 
رحمها الله # سقوط التكرار في مسح الخف > وشرع التكرار في غسل 
الأعضاء ٠‏ 

نشول أبو حدفة في مسح اإرأس : انه مسح » فلا يتكرد امساح 
الخف اه 

وحَرث الشاقعى : أصل قِ الطتهارة 0 تسكرر كالفسل ٠‏ 

ذان قلى : تعلل أبى حئفة [ تعليل بمؤثر ]0 » لأنه يقول : اللسح 
خنيف”) في ذانه » فحاز أن يخف حكمه ٠‏ 

قلنا : ان كانت الناسية عارة عن تحانس9*؟ الألفاظ > كينا مؤثر 
ناسب وان كان المناسب ما قدمنا حد”د »6 فهذا طرد محض + ويتابله 
قول القائل : إن2"0 ما خف في ذاه أولى بأن”'2 يلتك حكيه ؛ قارب 
الغسل ؟ وبمّدل ,منهما الأمر » فان ما غلظ فى ذاته » لو غلظ حكمه : 
لتراكم التغليظك » وكل ذلك تنفقات لفظة : لا مناسبة لها ٠‏ 


وقول أبى زيد على ما قدمناه ‏ : انى انما عللت بالمسح لظهود آثثر 








(0) يدا ز:ءمبلاء٠‏ 
9) في ز: ه الثاني » يم 
في د 2 ز:همؤثر 6)ء 
(5) فيداء ل 2ز: مشفاءء 
(5) ني ل 2ه : ز ٠:‏ تبنيس م ٠‏ 


50 فيه : م بأن ٠٠٠‏ أن ٠»‏ 


7 د 


اللسح في التخفيف > وهو الاقتصار على ما ينطلق عليه الاسم * 

قل( له : ومن سلم لك أن ذلك من أثر كونه مسحا ؟ فتضطره 
المطالية الى أن يعترف بعدم الثاسية » لا بل هو من أثر كونه مجرى'" على 
الشعر : لو وقع عليه ٠‏ وهو طرد في مقابلة كلامه ؛ تأي مناسبة لكونه 
مسحا : في تجوير الاقتصار على ما يقع*' عليه الاسم ؟ وانما منتهاه أن 
يقول : اذا قوبل مسح الرأس بسائر الأعضاء » فارقه في جواز الاقتصار 
على أقل ما يسمى باسمه © فلا يفارقه الا في كونه مسحا ؟ فهو علامة الحكمى 
وهو عين ما ذكرنا : هن طلب الفارق بين الذانين > بعد مقابلة الحدامما 
بالأخرى ٠‏ 

وكذلك يقول : مسح الخف اذا قوبل سائر الأعضاء وبشضل 
الر جل47 > لم يفارقها0) الا فى كونه مسحاء ذهو العلامة » ويتعدى الى 
مسح الرأس : في سقوط التكرار ٠‏ 

فقول المجادل المعاند : [ لا ]20 بل فارقه في وقوعه على الختف ٠‏ 

فقول : ليس مخصوصا بالخف ء فان التيمم ‏ ايضا - يمسح على 
الوجه ,التراب ولا يكرر ء ولا شركة إنهما الا في وصنف كونه مسحا * 

وكذلك ,برد عناد المعاند : أن الاقتصار على الأقل لاجرائه على الشعر 
لو أجرى”؟؟ عله » بخلاف مائر الأعضاء » ويقول7 : سح الحف أيضًا 


0) في د لع ز:ه مجريا» * 
59 في ز : ١‏ يتطلق » ٠‏ 

(5) في ز : ه الرجلين ٠» ٠‏ 

(0) في ه.ء ل : ١‏ يفارقه » » 
(5 لم ترد الزيادة : في د 2/ ز ٠‏ 
فيد زمه : د أ . * 


(8) في دء ل 2 ز : ها يقول » ' 
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و20 في الاقتصار » ولا شركة ببنهما الا في عموم وصف المسح ٠‏ 
فكان التعليل بالوصف الجامع المشترك ‏ الشابط لجميع محال”" الحكم ‏ 
أولى ٠‏ 

فقول الشافعي ‏ في مقابلته - : لا ء بل فارق مسبح الخف سائر 
الأعضاء : في كونه ونلفة بدلة ليست أصلة ؛ وانما الأصل : الغسل على 
الرجل » وبهذا يفارق المسح [ على الرأس 297 : ثانه أصل كالفسل في 
سائر الأعضاء > وفى”©> هذا بشارك التبمم ؛ فانه لما كان يؤدى بدلا 
لم يشمرع فيه التكرار 8 

وعند هذا » يتقابل المقامان + ولابد من الترجح 2 وقد سلك كل 
[ هة - ب ] من الفريقين ‏ من قدماء علماء المذهيين ‏ مسلك الترجح : 
فدل أنهم رأو! التمدل بالوسف الذي لا يناسب » يطريق المقابلة » وطلب 
الفارق بين المتتابلين ٠‏ كما ذكرنا.(أ2 في طلب الفارق بين حالتى الثات 
الواحدة ٠‏ 

فان قل : ذكروا هذا بطريق التشبيه ٠‏ 

قلنا : لا نضايقهم في هذا التلقيب ؟ وكل طارد يلقب طرده أيضًا بلقب 
التشسه ‏ واذا كال : أردت به تشسسها يغلب على الظن + © فقول : وتشسهى 
هذا الذى لتنته بالطرد ‏ يغلب على الظطن ؟ فكل مسلك يذاكره يعارضه 
في طرده ؟ حتى يقول : المحكم فنه الذوق السليم ؛ فان هذا يغلب على 


(0) قيه : و ساواء » * 

() في دءلءها:ء محل ,0 
) لم ترد الزيادة : في د + ل + زاء 
)5غ قذا دنه 1ه وهذاها + 

زه في هاءل : « يبدل , ٠‏ 

(5 في دء. ز:ء ذكرنا ٠)‏ 


- 7” 


اللن » والطرد لا يغلب ٠‏ ققول : وقد غلب هذا على ظني > وله( يغلب 
تشبهك”2" على ظني ؟ وما'"2 الذي ا 
ويرجم االأمر ألى حدس في الغ سمبر سمير : لا يصلح للمحاجة > وتتقابل” فيه 
الدعاوى ٠‏ 

فان قال : تشبهي يوهم الاجتماع في مخل”؟ هو مأخذ 0 . 
فقول : وجمعي الذي لقبته بالطرد أيضًا - يوهم ؟ فما الفارق : 3 
ما ينطق به لسان المئسّه » ينطق”*؟ به لسان القائس الذي سمى طاروا” 

فلتحذف هذه الألفاظ جانا » ولسقل : لابد من ا 0 
انوصف علامة » عن ظن أنه ليس بعلامة [ ولابد 1" لغلبة الظن من 
طريق ؟؛ وطريقه : طلب الفارق اوقوع الاقتراق بين الذاتين ٠‏ وهو الذي 
اعتمده العلياء في مبح (الخف وتعلله 

فان قبل : عول الشافعى على مناسي7*؟ .وهو : أن الخف لا نغى 
تنظفه » والتكرار لتكملة النظافة » والخف يتخرق بالتكرار » قتصين 
عه لذلك ٠‏ 1 

قلنا : هذا خال ؟ تان الخف كما لا يتخرق بأصل المسح فلا يتخرق 
بتكرار”2 امرار المد الرطية علله » 


(0 في دءزءل : «دأولم ٠٠٠‏ شبهك , ٠‏ 
() فيه , ل : «١‏ ومن ٠ ٠‏ 
5 ف د: «١‏ قيل ٠»‏ 
(5) في د 2 ز : ه محل , وهو تحريف ٠‏ 
)0١‏ في ه ١‏ ل : ٠‏ ينطلق , ٠‏ 
() صحف في د ء بلفظ : ٠‏ طارد » ٠‏ ” 
20 ف ل : « وهو. ٠‏ 
(4) في ز : و منأسية » ٠‏ 
(5) في ها ١:‏ بتكرير » * 

ك2 


و قوله : الخف لا يغى تنظيفه > قلنا : فلم شرع أصل المسح ؟ 
فليكن تكرار المسح للفرض الذي شرع له أصل المسح : تكميلا له ٠‏ 


فان قبل : ليس" في املسم نظافة » ولكنه وظليقة تصدية ؟ حتى 


لا نتعود اخلال [ هذا 29 العضو : فنركن الى الدعة في حالة الكشف » 
ولا نغسله ؛ كما في الدمم : : فانه شرع للثل هذا المقصود ؟ والا فلا نظافة فه» 
قلنا : لكن كن تكرار المسح تأكيدا لهذ. الوظيفة العيدية وتكملة لها 


أو ايك" بأن الرأس لا اكتفى أيه بالمسح : فله”؟2 يقصد تنظيفه حتى 
يكمل باللكرار”* ؟ نأي نظافة في الح على شعرة واحدة ؟ فلترك 
التكرار ٠‏ 


وهذه وساوس وخالات في غاية الضعف [ والوهى ]27 » لقبها بعض 
فقهاء العصر ‏ وهم التلقفون عن أبى زيد ‏ بالمعاني المؤثرة المعقولة ؟ وذلك 
لظنهم أنه لا مدرك للدليل عا لى كون الوصف مناطا للحكم > وعلامة عليه 
سوى الئاسة ٠‏ 1 "© للطرديات صسخة الماسبات ؟ وآخرجوها في 
ممارضتها » فغلب على كلامهم [ الحكم ]21 الضعفة الوعظة » وهي - في 
اثارة الظنون ‏ أبعد من المسالك التى ذكرناها ٠‏ 

المثال الآخر”؟؛ م قول لما" ١‏ فى مسثلة التسيت والتعين : أن 


)3غ( في د ه اليس » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 
9 في ه : «١‏ أو يحكمء ٠‏ 
(5) في زد ل»2« ولم»* 

(ه) في د : م بالتكرير » ٠»‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 ز * 
/0) في ها : «١‏ فوشيعوا ه * 
(8) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(م في ز : ١‏ الثالث » ٠‏ 

٠ . العلماء‎ ١ : في دء ز‎ )٠١( 


01١ -‏ ب- 


صوم رمصان صوم مفرو ضص 0 الى الست ت كالقضاء ٠‏ وهم 1 شولون : 
انه صوم عين » فلا يفتقر الى الناست كالتطوع ٠‏ 

وقولهم : صوم عين فلا يفتقر الى التسين ؟ من ثبل المؤئر : لو سلم 
على السسر ٠‏ أما استعماله في مسألة التسبت » فهو( من قبل الطرد > وأي 
مئاسية بان كونه فرضًا وين كونه مفتقرا الى التسيت 9 والفرض واللغفل 
استويا في الدة ؟ [ وأي مناسية بين كونه عبنا » وبين الاستغناء عن التسيت : 
اذا لم يعر ”2 عن أصل النية ] * 

أما امامي - رضى الله عنه ل فكان يقول بهذا القباس في مسألة 
التبيبت”" » ويقول : انه تشبيه » ولس بطرد ٠‏ 

وأما المراوزة » مانهم للا انث فيهم كلام أن زيد : من طلب التأثير ؟ 
ولم بحيطوا باغوار ذلك الكلام » وما فيه : من وجوه الالباس - لم يجوزوا 
الاستشهاد بالأصول ٠‏ ولقد ناظرت جمعا من أناضلهم > فكانوا يلون كل 
من يستشهد بأصل في كلامه : بأنه أحكامى لا يعرف الفقه ٠‏ وأي ضلال 
في عالم الله سبحانه وتعالى ‏ يزيد على هذا ؟ فمعظم أحكام الشرع يبت 
بالقاس ؟ واسا اتنظم الس : باستشاط الممانى والعلامات هن موارد 
النصوص » فكيف يستجيز التصرف في الششرع > من يحسم باب الالتفات 
الى الشواهد والاستمداد من النصوص ؟ ويزعم : أن المعائي المعقولة الؤثرة 
هي التي ي القبل دون الأحكام ؟ ولذلك انفتح عليهم باب من الهذيان ضلوا 
فه 6( وأخذوا يستون أحكام الشرع عل حكم ضعيفه لخاليه 3 : بستر كلها 


( في د ل 2 ز:مكمن ٠»‏ 
) في ل ؛ ه يعرض ٠‏ وسقطت الزيادة من ز * 
() لفظ : ل : م التعيين ب ٠‏ 


أرذال الواعظين ؛ وهجروا [ ٠ه‏ أ] لأجلها(ا) سالك علماء السلف > 
وما نقل عد 9؟) الشافمي ‏ صاحب المذهب ‏ في مائله ٠‏ وكذلك ينمل الله 
تعالى بمن لم يؤيده بتوفقه » ولم يرشده الى طريقه * 

فترجع”' الآن الى اللقصود > ونقول : 

دولنا : صوم مفروض فيفتقر الى التبيت ؟ طرد محض لا يناسب > 
ولكن الظن حاصل منه ؟ وطريقه  :‏ أنه تقابل أصلان : القضاء والتطوع ؟ 
ودار صوم رمضان مهما » ففارق التطوع : في كونه فرضا ؟ وهو الوصف 
الذي سبق الى الفهم ونه ثأرما > فقدر ذلك علامة على الحكم : متضمئة 
للمناسبة المفية عناء وقد شاركه صوم رءضان في هذا الأصل : فالتحق به » 
وانقطع عن التطوع ٠‏ 

وهذا يقابله قوله : لا » بل يفارقه في كونه صوم عين > ر 


صوم عين > وبين الاستغناء عن التسبت ٠‏ فانه لا مناسية [ أيضا! !2 بين 
الفريمة وبين البيت ؛ ولكنا نين أن صوم التطوع لبس بصوم عين » كما 
ذكرناه في تلك المسئلة ٠‏ 

ولو تال قائل : فارق القضاء التطوع : في كونه فرضظسا > وفارقه ‏ 
أيضا : في كونه قضاء » وكل واحد لا يناسب ؟ فهلا جعاتموه مناطا وضابعطا 
ابحم ؟ 


فنا : لأن حوم الكفارات والنذور كلها يفتفر الى النعمين””© » وليس 





زقف في ف , ل : « ونرجم » * 
(5) لم ترد الزيادة : في داء. زاء 
(5) في ز : ١‏ التبييت » ٠‏ 


7 فض 3 


قضاء ؟ فالوصف الشامل الجامع هوأ الفرضية » ولم يفارقه الا التطوع ٠‏ 

انان كال9؟) : وياف الحكم في الكفارة الى كونه كفارة » وفي النذر 
الى كونه نذرا ؟ فاذا جاز7") التعليل بالطرد : فيجوز أإيضا تعليل الحكم 
يعلل ٠‏ 

قلنا : ولكن اللعيل بالفرضية تشهد له جميع الأصول ؟ ولو علل 
بالقغاء : لم تشهد له سائر الأصول » فاذا علل ذلك بالكفارة : ل87) 
يشهد له2”© إلقضاء ٠‏ فالوصف المسترك الجامع للحكم المنترك أحرى بأن 
يكون علامة : «تضمئة للمعنى المصلحى [ المغب عنا ]217 ؟ وهو أغلب على 
اللن من ان امون متفرقة لا تنوارد عله السهادات ٠‏ 

فان قيل : فالحج(*؟ أيضا مفروض » ولا يفتقر الى التعين ؟ فم 
تجبون عنه في مسئلة النسين ؟ 

قلنا : وهو مشكل على الخصم ‏ أييضًا ‏ في مسثلة التعيين ؛ نان الحج 
لا .تعين وثته ولكن بان لنا ‏ بالدليل ‏ أن الح مخصوص بقضايا » بعلامة 
كونه حجا ؟ وأن ذلك لم يتمد : [ لاع0© الى الصوم ء ولا الى الصلاة * 
فتضمن ونا : صوم » احترازا عنه ؟ وحققته ترجم الى أن القضاء : اذا لم 
ينجذب الى الحج » الأداء أيضا لا ينجذب الله ٠‏ وماسية الحج للقضاء ؛ 

٠م في د: دهله‎ )١( 

0) في ز؛١«‏ تيل » ٠‏ 

5 في د : « واذا كان » » 

(25 في ديه : « ولم » ٠‏ 

6 ورد في د بعد ذلك زيادة : « الا » وهي. زيادة ناسخ ٠‏ 

[9© في دءز: «العين » ٠»‏ 

7 في نز : ه التعنيل » ٠‏ 

(4) في هس ٠‏ ل : « والحج . ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

3 ند 5 


كمناسبته(3) للاداء » فقام'؟ الشبه بما ذكرناء0؟ » 

000 كل مثال غرضان ؛ أحدهما : بان أله مقول به من جهسة 
الفريقين > وقد ماء الأصحاب ومحدايهم » والثاني : ابانة كيفية اثارة الفلن 
من هذا النوع من التعليل » مع الانفكاك عن الناسبة » وكيف لا بثود الظن ٠‏ 

اذا لع بين مني مناسب في التسست » وعرف أصلان فى !!- ضرع متتابلان 
- فيجب”*) أن يحكم بقضية في محل النزاع > وهو دائر بين الأصلين » 
زنارف التتلوع :يي جز ريطا كرا نارى النضاء #تويان أنه لبس إيشارك 
التطوع الا في كونه صوما ؛ وي هذا شار ك القضاء ٠‏ أيضا > ونحن نقدر معنى 
مناسا لم لم نطلع عليه في القضاء وي التطوع » فبعلم قطعا! “إن الأغب على 
الفلن : أن المتعدى إلى الأداء معنى القضاء » لا ممنى النطوع ‏ قبل الاطلاع 
على ذلك المعلى > وهذا ممنى التشيه ٠‏ 

وحاصله راجم الى طلب الفارق » والتعلل بعلامه المصلحة المجهولة » 
لا بعين المصاحة > واثمات ' كون الوصف علامة ب من بين سائر الأوصاف ‏ 
بالمقابلة وطلب القارق > كما تقدم * 

الثال الآخر > قول الثاقنى ‏ رغى الله عله ب : طهارتان » فكيف 
تنا #وهى اي عل تقول امحتطانا ايطثارة عن دنه 6 تايار 
حكمية ] » وطهارة : موجها في غير محل موجيها > فأك. بن" الحم + 
وقد تقابل ها هنا أصلان : ازالة النجاسة » والتيسم > فأردةا أن نطلب مناطا 


عشد 





(20 في دء ل » ز : هم كمناسية الأداء » ٠‏ 

(؟) في صاء ل : « فيقام , - 

(؟) لم أعلم مخالفا : في إن الحج لا يفتقر الى التعيين 2 فراجع : الأم 
)٠١8/5(‏ وااهذب (كثره١5)‏ والاقصاح )١50(‏ * 

(*) في ها : ه فوجب : وفي ل »2 ز : « ووجب » * 

(4 في ه : وعلى القطم, ٠‏ 

6 في ه ء, ل : « فأشبه » ١‏ وقد سقطت منهما الزيادة السأبقة ٠‏ 


76 ب 


للفرق بنهما من أوصاف التبمم ؛ فكان ‏ من الأوصاف العامة أنه(!) 
رة ؛ فمطل بازالة النجاسة » وأعم منه أنه شرط الصلاة : فييطل بسستر 

العورة > واستقال القله » وأخص من الطهارة أنه طهارة يحامد : فسطل 
بالاستتحاء ٠‏ فكان الأخصس والأولى أن يقال : طهارة حكمية » وطهارة عن 
حدث > وموجبها في غير محل موجبها » وكل ذلك يرجع الى شىء واحد > 
وفي هذا [ المقام ]' يسستوى الوضوء والتدمم ؛ فغلب على اللن أن مذه 
هي العلامة الشتملة على المصلحة المجهولة ٠‏ 

فكان”" ذلك لميجزنا عن ابداء المناسبة » حتى لو أظهر الخصم مناسيا : 
انحل هذا التعليل > بل ينحل [ هذا يقولهم ]!؟) : طهارة بالماء » تأشيه ازالة 
النجامة » وان لم يذلار وجه الناسبة ‏ الى أن تتكلم عليه * 

ولو سلم للخصم ها يدعبه : من أن الماء مطهر لعيئه » والتراب غير 
مطهر لعنه ؛ فافتقر الى قصد [ ٠ه‏ ب  ]‏ لكان””2 ذلك قرا مسخلا » 
ولكن الشافمي يقول : هو مطهر للنجاسات العبنية لعينه0٠2‏ ؟ وأما ازالنه 
الحدث : فالشرع كالتبمم »من غير فرق ٠‏ فهو مشابه له"؟ . وكذلك : 

٠» فيد ز:مأنها,‎ )١( 

زقة لم ترد الزيادة : في د , ل »2 ز * 

9) في دءل > ز ١:‏ وكل » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(5) في ه » ل : م بقوله ٠ ٠‏ 

(5) في د »: ز : ١‏ كان , ٠‏ 

٠ » بعيته‎ ٠ : فيه‎ )9( 

90 قد اثفق الفقهاء على أن غسل النجاسة لا يفتقر الى نية » وذهبوا . 
إلى وجوب النية في التيمم : ما عدا زفر : فانه شه وقال بعدم الوجوب ٠‏ 
وذهب الجمهور : الى وجوبها في الطيارة من الحدث بالماء » وذهب أبو 
حنيفة : ا لمعدم وجوبها فيها ٠‏ فراجم : المهذب )١8/١(‏ والوجيز ( ١١/١‏ 
و8١‏ ء ١؟)‏ والهداية 5/١(‏ د )١5‏ والافصاج (8) والاثراف )1/١(‏ 
والبداية (١/لا‏ د58 دو لا605) * 


- 505 - 


اذا سلك الخصم مسلك الفرق ٠‏ وتتكلم عليه حتى يسلم لنا هذا الجمع : 
ولا اخالة له » وهو محض النسه > وهو : الطرد الذي لا يناسب » ولكن 
طريق اثيانه : المقابلة بين الأصلين المتقابلين > وطلب الفارق والتصسرف في 
المألة المترددة » بالعلامة الفارقة أو الجامعة7؟ء 


ولا بنبغى أن ينخدع المحمسل بما يذكر في الطهارة الحكمية : من 
الاخالة بانه0؟2 ينبىء عن كونه2 اتعبدا وعادة وقرية ؛ والقربات انفتقر الى 
الئنات ء لأن”؟) افتقار الصادات الى النات لابد من تطلله بمسلك مخيل » 
وعند أبى حنيفة : لا فرف بين العمادات [ وأمور المعاملات ]2*1 في النية ؛ فان 
النبة عند تعتير 2 فبما لا يتعين » يجب ذلك في قضاء دين العاد » ولا يجب 
في رد الفصوب ء وبحب في فضاء الصوم » ولا يجب في صوم رمضان » 
فعلى هذا يديره » فلا('! ناسبة بين كونها حكسة وبين الانتقار الى النبة 
ذال > وانا حاصلها يرجم الى التشببه ٠‏ 


ولذلك”*2 أطلق النانعي القول » فقال”' : طهارتان » فكيف 
تنتركان ؟ استبعد أن يكون ببنهما فرق معنبر > مع الاشتراك في وصنف : 
يكاد يقوم متام الخاصية ؟ وهو آل كل واحد طهارة عن حدث > قرأى 

(1) في د : « والجامعة » ٠‏ 

(5) في د » ل : و فانه .+ 

5 فيد ز:ه كونها م ٠‏ 

٠»نافه:زءدي‎ )5 

(ه) عبارة ه : « وغير العبادات » وقد سقطت الزيادة من ل * 

5 في د : ه تعيين » وهي مصحفة ٠‏ 

في د ل ز: مولا هء* 

)284 في دال,ص :ه وكذلك و * 

4 في ه : «١‏ وقال , ٠‏ 


7 ف - 


الاضافة الى هذا الوصاف متعنا!ا) ٠‏ 

وكل ذلك إشارة منا الى أن التعلل بالوصف الذي لا يئاسي » مقول 
به من كافة العلماء : السلف منهم والخاف ٠‏ فلا مضايقة في التلقيب : بالشيه 
والمؤثر ؛ بعد ان لاح ا!نغرض ٠‏ 

مثال آخر : انفق الفريقان على أن إيد السوم توجب”© الضسمان > 
وطلب كل فريق علامة يجعلها مناطا للحكم * 

فقال الشافعى : هو أخذ مال الغير لغرض نضه » لا بالامتحقاق 4 
محترزا بأحد الوصفين : عن الوديعة » وبالآخر : عن الاجارة » ويد الوضى 
له بالنفعة > ويد المرتهن ٠‏ فكانت هذه الأوصاف ‏ التي بها الاحتراز - 
علامات لا تناسب > فلم ينبغى أن يكون ائنات الد على مال الغير اغرض 
نفسه ‏ من غير استحقاق ‏ بسا للشمان ؟ فهذا لا يمرف كوه سما [ آلا 
بتصب الشارع اياه سسا ٠‏ ولم يصرح الشارع بنصبه سيا ]0 باعتبار هذا 
الضط » وهذه الملامة ٠‏ ولكن توصل إله(؟) الشاقمى بنغلره والتفاته الى 
المائل » فجمله علامة ٠‏ ْ 

وقال أبو حشيفة : لا » بل علامته : أنه مأذوذ على جهة الضمان » وهو 
الششرى » والمأخوذ على جهة السيء > كالمأخوذ على حقته » وخرج [ عله0*» 
يد الرهن ] وعكسه في العارية » فكيف يطمع في مناسسبته ؟ ولو عكس 
[ وقوبل 27 وقيل : [ لا ء بل ]9"؟ الأخوذ على جهة الشي» لبس 

' في د » بلفظ : « معيتا » وهو تصمحيف‎ )١( 

(؟) في ها ء ل : و موجب للضمأن ٠ ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(؟) في ز : ١‏ اليها .م ٠‏ 

(ة) عبارة ه : « على هذا ٠٠‏ المرتهن ٠*8‏ 

(5) سقطت الزيادة من ه , ل * 

9) سقطت الزيادة من د ز ٠*٠‏ 


خ#” - 


كالما وذ على حققته ؛ لاعتدل القولان » ولم'') يفترقا ٠‏ 

والغرض من هذا الثال : بان القول بالوصف الذي لا يناسب > من 
الفريقين ٠‏ ووجه تنشئة انظن منه يستقصى في "نلك المسألة ٠‏ 

مثال آخر : حكم الشمرع بضرب الدية على العائلة » على خلاف اللخيل 
في سائر الأموال والغرامات والكفارات ٠‏ فوقم”'' النزاع في القليل ٠‏ 

فقال”"؟ الشافمي : القليل واجب بالجناية على النفس > فيضرب على 
العاقلة كالكثير » وهذا يجرى مجرى العلامة الشابطة للمصلحة الجهولة : 
في ضرب الدية على الماقلة + 

أفلو” "2 قال قائل : لا ء بل علامة الأمل”" : كونه كل بدل النفس - 
بطل بالأطراف ٠‏ 

ولو قال [ قائل 200 : علامته كونه كثير! مجحفا ؟ بطل بخصص 
التسركاء » وققمة العد القللة" > وغرة الحنين ٠‏ 

ولو تال : علامته : كونه مقدرا ؛ بطل بأرش الحكومات!*) ٠‏ 

٠. في د:ه ولن‎ )١( 

0) في دء ل ٠‏ ز:هووتم 2 * 

9) يداء اله : ١دقال‏ ع٠‏ 

(5) في د : « ولو ٠.‏ 

(8غ في ل : « المعيين » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في دءا ها ٠‏ 

(7) في دء ل 2 زه القليل القيمة , ٠‏ 

(4) قد أجمع الفقياء على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 
المخطىء » وذهب الحنفية والشافعية : الى ان الحكم كذلك في دية شيه 
العمد ٠‏ وقد +عليا المالكية في مال الجاني ٠‏ أما قطع الاطراف . قفذصب 
الحنفية والمالكية والحنابلة ؛ الى أن الدية في مال الجاني , وهو قول للامام 
الشافعي ؛ وذهب في, قول آخر ؛ الى أنها على العاقلة * وقد اختلفوا في الخر 
اذا قتل عبد خطأ , أر قطع بده : فذعب أبو حنيفة : الى ان قيمته على - 


اوم ا 


واذا بطلت هذه العلامات : سلم ما ذكرناء * 


مثال آخر : أوجب الشسسرع في يد انحر صف دلله ٠‏ وتال(١)‏ 
الشافمي : في يد العبد نصف قيمته ٠‏ ولا اخالة فيه : اذ اللاسب اتباع 
التقصان ء كما في الكل ٠‏ ولكن نعلم ضرورة أن [ غناء ]''2 يد العبد من 
العمد >[ كفناء يد ]0 الحر من الحر » وأن الشسة0*؟ مستوية» ولا يجرى 
ذلك في البهائم ٠‏ وان كدر الشرع يدل كل الحر > فسبيه : صيائته عن 
الاستخدام * وهذا غير محذور قُ الطرف : تان اروش الحكومات تعرف 
بتقدير القيمة ؛ ثم تكثر ,النسبة الى [ مبلخ ]*؟ اندية » فما تقتطى أيه القسمة 


> إلعاقلة ع؛ وصمو قول للشافعي - وذهب مالك واحيد : 
الى أن الدية في مال الجاني »ع وهو قول آخسر للشبانئعي ٠‏ 
فراجم في هذا كله : الأم (5/؟5 و )٠١١‏ والرسالة (م؟ه  )041٠‏ والمهذب 
(1//5؟؟) والوجيز (؟5/؟5١)‏ والهداية )1١0/5(‏ والافص ماح (97؟) 
والاشراف  1١915/95(‏ 195) والبداية (؟/904؟) والقوائين الفقهية ( 5146 ب 
11). 


٠». في دءز:دوقال‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

6) فياه : م كيد , ٠‏ 

(5) لفظ د : ٠‏ النسبية » » وهو تصحيف * وقد ورد في هال بعد 
ذلك زيادة : ١‏ المحهولة » ٠‏ وهي من الناسخ + وقد اجمع الفقهاء على أن 
دبة بد الحر نصف الدية , واختلفوا في دية بد العيد : فذهب الشسائعية 
والحنفية والحنابلة الى أنه يجب فى يده نصف قيمته ٠‏ وذهب المالكية : الى 
أنه يلزم ما نقص من قيمته * 

فراجع : الام لتكت والهذب (1217/5؟) والهداية (3/5؟١‏ و )٠60‏ 
والافصاح (557) والاشسراف (183/5) والبداية (77/5؟) والقوانين 
50١‏ + 

(0) لم ترد الزيادة فيه * 


دي 5 


دينارا مثلا - لكونه عشسر'أ؟ القيمة ب وجب مائة دينار ٠‏ ومع هذا 
[ يقدر ؛ فعرف أن ذلك لسر "2 في خلقة الآدمى : اقتضى وقوع اليد 
من الجملة موقم النصف ؟؛ وهو في العبد كهو في الحر [ 0١‏ - أ ] فكانت 
هذه العلاية العخامة مقدمة على الخل المرسل المتسع * 

مثال آخر : لأبى حنيفة رحمه الله » قوله : إن السد تقدر”2 قبمته 
كالحر » والماسب لا يوجب التقدير مع تفاوت المخصال : كما في البهائم ؛ 
ولكن شيهه بالحر » وهذا يدل من مذهه ‏ على القول بالشسه ٠‏ 

فان قل : لا > بل هذا قول بالمؤثر ؛ لأن بدل الدم مقدر > والعيد 
يضمن منه الدم : فكان متدر! ء فهذا من قبل دخول تفصل نحت جملة » 
ويرجع شكل الدلل فيه الى مقدمتين وتشيحة كما قدمتموه * 

قلنا : الشافمي ‏ رحمه الله لا يسلم كون”؟» بدل الدم مقدر|0!؛ ؛ 
وانما القدر بدل دم الحر ٠‏ وأبو حشفة ب رحمه الله يلحق العد به : 
بالتشبه ٠‏ وهذه طريقة نا في تلك المسألة ؛ اذ نسلم أن العبد دم » ولكن 
تقول : المقدر دم الحر > ونستدل بالسد القليل القيمة ٠‏ فيرجم”” النظر 
عند تجاذب القول ‏ الى( أن التقدير معلوه”"؟ بعلامة الدميّة » أو 
بعلامة اأحرية 5 ويكون ذلك نظرا في العلامات دون الوقوف على المعانى »* 
وان سلما [ له ]2*7 [ أنه لسس مقدر! 201 بعلامة الدمة » فتقول : بدل 





٠ » فى ل : ه جنس‎ 2١( 

(؟) عباره ىه : «١‏ فقد يعرف أن ذلك ليس اعتى » ٠‏ 

ر؟) في ها ل : ١‏ تتقدر, ٠‏ 

(:) في صاء ل : ١‏ أن ٠٠٠‏ مقدر » ٠»‏ 

(ة) في د : ه يرجم م ٠‏ 

٠ » فيه‎ ١ : في ه‎ )١( 

في دء ز : « يتعلق 6+ 

(8) لم ترد الزيادة : في داه ٠‏ 

زه عبارة ل : « أنه مقدر ه وهي ناقصة ٠‏ وعبارة ز : « أنه مقدر! » 
وهي محرفة ٠‏ 


طم - 


المال [ غير ١7]‏ مقدر > وقّضية الأموال والدماء متعارضة فه ٠‏ فنسلك مسلك 
التغليب > وتصير المسألة تشبها من طريق آخر على ما سنذكره”'© طريقا 
آخر لتغليب الأشاه ٠‏ 

ويقرب من هذا الأخذ » النزاع في أن دية العبد : هل تضرب على 
العافلة © وهو راجع الى تحاذب. العلامات ٠‏ 

مثال آخر 6 وهو البرهان القاطع على ول زعماء القاسين > وعلياء 
وايماء من جهة الشارع ؛ وأنهم سموا ذلك الوصف ‏ وان كان لا يناسب - 
عله » في اصطلاحهم » لا علامة + 

وهو : تعلل الحديث الوارد في الربا ‏ المستمل على الأشاء اللتة ٠‏ 
فقال الشانعي : [ نعلل بالطعم والنقدية ]0© أو العلي(4) والتقدير على 
قول ٠‏ وثال أبو حنفة : تعلل بالكل والوزن ٠‏ وقال مالك : [ تملل 01 
بالتقدية والقوت + وكلهم اتفقوا على تعدية الحكم بهذه الأوصاف ؛ وهى 
لا تتاب » وانما هو الذي لقبه فريق بالطرد » وآخرون بالثبه ٠‏ 

فان قبل : أأبو حنيفة تلقى ذلك من وله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وكذلك 
ما يكال ويوزن 2٠١6‏ ؟ فكان ذالك عاما + 








٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(؟) لفظ دا ز:ه سنذكر ٠»‏ 

(؟) في ل : ١‏ نعلنها بالنقدية . ٠‏ 

(5) في د : «١‏ والطعم » » 

(ة) لم ترد الزيادة : في د, ز » 

(3) هذا جزء من حديث لأابى سعيد الخدرى » مررى من طريق حيان 
ابن عبيداللٌ عن أبى مجلز » قد استدل به الحنفية والعترة على ها ذهبوا اليه 
فى علة الربا : من أنها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن , وهو حديث 
متكثم فيه من جهة حيان المذكور » فراجعه مع الكلام عليه : في السسئن 
الكبرى (5/ 586 كن 185) والمستدرك (؟/؟:) والروض التضير (9/ا؟؟ ب 
ورثبيل الاوطار (ه/ 016 .8 


7 كلفلل 3 


قلنا: هذا [ حديث ١١‏ كذب, موضوع [ تقول ]9) ولم ينقل 
عن أبى حدفة ٠‏ وأصحابئه ‏ السابقون واللاحقون ‏ سلكوا مسلك التعليل 
بالاستناط ء لا بهذه التكملة”” المختلقة ٠‏ 

فان قيل : أبو حسفة لا يقول الا بالقاس المؤئر الناأسب ؟ وقد أظهر 
تأثير الكل كما عرف ذلك هن [ كلامه و ]0 كلام أصحابه ؟ وهو الذي 
بالغ أبو زيد في تفريره » حتى رقاء الى مضاهاة المعقولات »> وأظهر تأثيره ٠‏ 

وببانه بالابجار : أن تحريم البع في الأشاء الستة » ينبغى أن يتحرف 
مما اعتبره الشرع في موضع آخر في التحريم » وليس ذلك - في هنا المقام ‏ 
الا تحريم الفضل الذي لا مقابل له بالاجماع ؟ وهو أن يقول : بعتك العبد 
بهذا" الثرب على أن تزيد'"2 درهما ٠‏ فالدرهم رباء وهو فل لا مقابل 
له » فاذا باع صاعا بصاعين ؟ فالصاع الزائد فضل لا مقابل له ؟ وانما") 
صار ذلك فضلا : بشرط7"؟ الششرع الممائلة في المقابلة » بقوله : « الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل م والفضل ربا 24506 > ومشروط الشرع كمشسروط 


٠ز‎ , لم ترد الزيادة : في د» ل‎ )١( 

(5) في ه : « ولم يصح منقولا » ٠‏ 

؟) صحف في زاء بلفظ : « الكلمة » * 

(5) لم نرد الزيادة : في د ؛ زا)ا ها - 

(0) في ها', ل : « بالثوب » ٠‏ 

0 في د:ه يزيد درهم » ٠‏ 

في دا ءزهنعمء انماء » 

(8) في ل:«لشرط ٠»‏ 

(5) ورد هذا الحديث في شرع الهداية بزيادة : « يدا بيد »ه وصلىق 





معنى جزء من حديث. طويل مروى عن عيادة بن الصامت ٠‏ وأبى سعيد 
الخدرى ٠»‏ وعمر , وأبى هريرة * فراجع : نصب الراية (9/4؟ ب )5١‏ 
ومسند أحمد )١31١/١5(‏ وصحيح مسلم ,)595/١(‏ والمستدزك :)1955/١١(‏ 
والمستدرك (؟/؟:) وسدن الترمذى (1/*؟؟) والبيهقى ز5/ 585 -581) 
وانظر هامض الرسالة (١58؟)‏ * 


ا 


العاقد ؛ ثم اختص بالمقدرات المتجانسات : لأن الفضل يظهر بعد ظهوء 
الممائة » والمائلة' تظهر بالحنسية والتقدير + ولا يظهر النضل ين 
جسين' [ غير مقدرين بالكيل أو الوزن ] : اذ لا مسار للمائلة5) 
ز فه ] ٠‏ ولا يظلهر بين الشسمير والحنطة : اذ لا محانة في الصفات > 
فظهر الفضل المحرم يهذين الوصفين : فسمياء علة لذلك ٠‏ لأما فضل 
العسفات فألئى 0*) الشرع فمتها قوله : ٠‏ جيدها ورديئها سواء 046 وهذا 
أظهر ملك فيالتأثير!"2 فكيف يكون هذا شبها وتعشلا بوصف لا يناسب ؟ه 


قلا لين 00 هذا الكلام على معظم أبناء الزمان » لكثرة 
مطوناة ودرا الى مامه بين النقيه فق عبازها © ونين نكل اعد 
التعقدات » [ بتسيم ]0"' جميع المقدمات ؟ وهو : أن الفضل ‏ الذي 
لا مقابل له 0 الفضل بالكل والجنسية [ على ]40) 
ما ذكروه ٠‏ ولكن لا بظهر الفضل - في مسألتتا ‏ ما لم #صمر الممائلة 

٠ في ز:ه الجنسين .»: وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د , ل‎ )١( 

زقة في د : د للمثالة 6 وهو تصحيلف» وسقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 

5 في ىه :ه القى » ٠‏ 

(5) ورد هذا الحديث في شرح الهداية » وذكر صاحب نصب الراية 
(1//5) : أنه غريب يؤخذ معتاه من إطلاق حديث أبى سعيد الخدرى , 
أنه + وبيؤيده ما ثقله النووى عن العلماه ب على ما في الروض التضسير 
(9-78/0؟ )17‏ ؛ أن هذا إلحديث يتناول جميع أنواع الذهب والورق 
هن جيد وردىه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وحديث أبى سعيد مذكور في نصسب الراية 
(5/5؟) وسئن النسائى (81/87؟ ‏ 504) ونيل الأوطار (137/5) 
وغيرصا 8 


(ه) في ز : « القياس » ٠‏ 

(5) صحف في دء ل يلفظ : ه حسن »م * 

) في ز : « بتسليمها ء فالتبس ء وفيها تحريف * 
(0) في هدء ل : ١د‏ الى تمام » ٠‏ 


- 74 


مشروطة ٠‏ وعن علته البحث ؟ فلم شرطت الممائلة في ببع الملمائلات المقدرة ؟ 
ولم لا يجوز أن شابل صاعا بصاعين »> كذراع بذراعين » ولخثسة بخشسبتين ؟ 
وعند هذا بين عجزهم عن ابداء اللأثير ؟ فقولون”' : لأنه متمائل متجانس 
يمكن تحصيل الممائلة فيه [ ١ه‏ - ب ] * 


قلنا : وما أمكن تحصيل الممائلة فيه » لم تشترط فبه الممائلة الممكنة ؟6 
[ وما هذا 1" الا كقول القائل : ما أمكن رؤبته [ تشترط رؤيته 9) 
وما أمكن”* قضه يشترط قبضصه في المجلس » وما أمكن نقله يشترط 

قله ٠‏ وهلم جرا الى الممكنات ٠‏ فتأثير'*2 التجانس والتقدير : في تحصيل 
امكان الممائلة20 ؟ فلم كانت المائلة [ الممكن ] حصولها شرطا ؟ ولم 
شرطها”'' الشارع ؟ + ان عقل ممه : فليذكر حتى يتعدى ؟ وان لم يعقل 
تلقتصر على مورد النص ٠‏ 

فتبين أن تطويلاتهم مسلمة » ولا منفعة ففها » وانما مجرى النظر » 
وموقم البحث : طلب علة اتغراط الممائلة فيما أمكن فيه تحصل الممائلة ؟ 
حتى اذا عقل ذلك المعنى : اتبع في الانتصار والتعدى ٠‏ ولو اجتمع الآولون 
والآخرون على أن را ل يايد 

فان قال قائل : لاح على القطم ‏ من أبى حنيفة القول بالوصسف 

٠ » في هاء ل : « فسيقولون‎ )١( 

() في ها ء ل : « وهل هذا » 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في د : ١‏ يمكن » ٠‏ 

(5) صسف في داء بلفظ : « فيأتى ,م ٠‏ 

680 ورد فى ل ب بعد ذلك زيادة : « الممكنة » 2 ولم ترد الزيادة 
التالية فيها ٠‏ 


7) في د زه يشترطها » ٠‏ 
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الذي لا يناسب والتعلل به من غير نص وايماء ٠‏ ولكن كيف يصح ذلك 
من الشافعى في هذه المسألة : فانه يتمسسك فيها بالايماء » من قوله : م لا تسعوا 
الطعام بالطعام 276 ؟ وقد يتملك [ فيها 21 بمناسية الحرمة لالظها 
الشرف ؛ بالتقسد ,السروط<" ٠‏ كما قدمتموه في أمثلة المناسات ؟ ٠‏ 

قلنا : أما التعلق بالايماء فقد قررنا طريقه ؟ ولس مسلك الشافمى 
مقصورا! عليه ؟ ثانه علل الربا في الدراهم والدنائير » بكونهما(؟؟ جوهرى 
الأنمان ٠‏ ولا ايماء فه ٠‏ وأما تلك الناسسة > فمن محدثات التأخري, إن كلم 
ييذكرها(2) الشافسي ؟ وانيا أحدثه من لم 2 حوصله لدرك جحخحمع 
[ مدارك ] التعاليل! وم عر 0م #اعدة الشبه ٠‏ فتشموثوا الى 
خالات هى - ان التحقق اتحمق نقاخات الصابون : تكشف بأدئى بحث 
[ عن 47 غير طائل ٠‏ وقد [ نهنا على وجه ]200 فساد [ هذا الناسسب 
بما ]*' ' تقدم ٠‏ ومن لم يستقل فهمه بدرك وجه الفاد في كل مناسية : 
خلت في مسثلة علة اثربا من [ كل ]!' '“الجوانب » فلا ينتفم بكلامنا هذا » 
[ ولا مطمم لد في فهمه 2١9]‏ : فان درك فسادها من الجليات ؛ ومن تقاعدت 


* )١868( سبق الكلام عنة في ص‎ )١( 
لم ترد الزيادة : في د , ل 2 زا‎ )0( 
٠ . في د : ٠ه من الشروط‎ 5 

ز؟) في دءاز:ه بكونها, ٠‏ 

(د) في دءال 2 زه يذكره ه6٠‏ 

() لفظ ه ء ل : «٠‏ التعليل », وقد سقطت الزيادة السابقة من د ٠»‏ 
فيدءاز:هفيء* 

() لم ترد الزيادة : في د 

(9) في دءز:ه بينا» ' 

* » فيا ى : هد هذه المناسية فيما‎ )٠١( 
» [ » لم ترد الزيادة : في د / ل‎ )0١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د ء ز‎ 0١ 
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رئبته عن درك الجدات : كيف ترتقى فريحته الى فهم هذه الدقائق [ التي 
لا يكشفها فل التقرير > وانما تدرك بستد” التأمل واتقاد القريحة > بعد 
الانقاض(' عن كدوررة الألوفات وشوائب التقلدات ؟ع] 2 ٠‏ 


والذي يدل على أن الشانمي لم يذهب في التعليل مسلك الاخالة » 
فصل" ذكر.”' في كتاب الرسالة ‏ وقد 'قلناء بلفظه : 


قال الشائعي : أل الله نعالى « والوالدات رفن أولاد هن ليل 
الآية ٠‏ وأمر النبي عليه السلا هذا( .» : يأن تأخذ من مال أبى سفيان0*) 
ما يكفيها وولدها [ بالمعروف ]27 ؟ وكان الولد من الوالد : فأشر على 

)١(‏ لفظ د ء ل : « الانتفاض ٠‏ » وهو تصديف ٠‏ وقد سقطت 
الزيادة من ؤ ٠.‏ ش 

زقة صحف في د ٠‏ بلنظ : « ذكرره » ٠‏ والفصل المشار اليه مذكور 
في الرسالة ( ص لاه لاله ) 2/2 والنقل عنه وارد ببعض تصيرف أو 
اختصار أو اختلاف لفظي. : 

(5) سورة البقرة (595) ٠‏ 

(5) في نسخة الربيم : ه هند » » وهذا الاسم يصصرف ويمئع * وههي : 
بنت عتية دن ربيعة والدة معاوية , الصحابية التوفاة : في خلافة عثمان أو 
في خلافة عمر ٠‏ انظر : الاصابة (505/4) وهامش آداب الشسافعي (31؟) ٠‏ 

() هو : صخر بن حرب القرشي الاموي » والد معاوية ٠‏ المتوضى 
بالمدينة : سنة 1 #54 ه ٠‏ إنظر الاصابة والاستيعاب (؟/9/5١‏ و 185)» 
وهامش آداب الشافعي (041) - 

(3) سقطت الزيادة من د . ز ٠‏ والحديث رواه الجماعة الا الترمذى* 
فانظر الرسالة (0119) ومسند أتمد (535/3 و +6 5١19‏ ح) وصتحيح 
البخارى (؟/9/ا د ١؟١‏ ,2 10/0 و 55/5519 ر الا) ومسملم )1١/5(‏ 
وأحكام القرآن للشافعي ككل وستن ابن ماجة (؟/5؟4 وأبى ذاود 
(/5849) والنسائي (113/4) والدارقطني (5؟5) والدارمي (159/5) 
والستن الكبرى (51///7 2 0055/٠١‏ ونيل الأوطار (0/54/37؟) وذخائر 
المواريث (555/5) وفيض القدير (/151) 5 
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صلاحه في الحال الني لا يغنى نيها عن نفسه ٠‏ فكان220 الأب : اذا بلغ آن. 
لا يننى عن نفسه بكسب ولا مال » قعلى ولده صلاحة في 'فقته وكسوته ٠‏ 
قاسا على الولد”"2 » ولم يضيع شيئًا هو منه » كما لم يكن للوالد”© ذلك > 
والوالدون وإن بعدوا » والولد وان سفقى ‏ في هذً! المعنى [ مشتركون ]10م 
فقلنا : ينفق على كل محتاج منهم غير محترف »© وله النفقة على الغنى 
المحترف ٠‏ 

وذكر حكم رسول الله عليه السلام بأن الغلة بالضمان'”؟ > وقال : 
فكانت' الغلة لم نقع عليها صفقة”") البيع » فيكون لها حصة من الثمن ٠‏ 
فكانت في ملك المسترى : في الوقت الذي لو مات فيه العمد مات من ماله » 
فدل أنه انما جعلها لد : لأنها حادئة في ملكه وضمانه ٠‏ نقلنا كذلك في ثممر 

دنه لفظ ه : ١‏ فان » ٠‏ 

زفقة كذا فيه , ل » والرسالة * ولفظل د , ز : «١‏ الوالد » » ويمكن 
تصحيحه أيضا ٠‏ 

(؟) كذا في الأصول ونسخ الرسالة , ما عدا نسسخة الربيع : فان 
لفظها : ١‏ للولد > ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ ولافي الرسالة ٠‏ 

(5) اشارة الى حديث : « الخراج بالضمان » ٠‏ الذي روى بهذا 
اللننل ٠‏ وبالمعنى من طرق عدة * فانظر مسند الشافعي (85: والرسالة 
(55 ب 555 2553) ومسلكد أحسد 25/5 د الل يي 
و م59 : ) والمستدرك امداق وستن أبى داود 258/5 والترمذى 
(1/؟5؟) وابن ماجة (01//5) والنسائي. (/ا/ 56 ؟) والدارقطنى (١١؟)‏ 
ونيل الأوطار )181١/6(‏ ومعالم السئن (؟/11١)‏ وراجع اختلاف الحديث 
ف 0 

)© في دء ز : « فكان »» وهو تصحيف ‏ وانظر الرسالة (صؤاه) ٠‏ 

0) ورد في د بمد ذلك زيادة لم ثرد في الرسالة أيضا 2 هي : 


٠ » دمن‎ 
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النخل » ولين الماشية وصوفها > وأولادها وولد الحارية » وكل ما حدث 
في ملك المشترى وضمانه ٠‏ وكذلك وطء الأمة الشنب وخدمتها ٠‏ و« نهى 
البي عليه السسلام عن( الذهب بالذهب > والورق بالورق » والتمر 
بالتمر » والير بالبر » والشمير بالشمير > واللح بالملح ؟ الا مثلا بمثل م 
يدا ببد»”' فلما حرم" النبي ‏ عليه السلام ‏ في هذه الأصناف الأكولة ‏ 
التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لمعنبين أحدهما : أن رباع منها شيء 
بمثله دينا » [ والآخر : زيادة أحدهما ]47) على الآخر نقدا(* 2‏ كان ما كان 
في معناها محرما : قاما عليها م وذلك(١!‏ : كل ما أكل مما سم موزونا ٠‏ 

)١(‏ ورد في ه 2 ز ‏ بعد ذلك زيادة لم ترد في الرسألة أيضا ء» 
وحمي 1ط بيع » 0 

(؟) صذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة بروايات متعددة والفاظ 
مختلفة » ففي رواية لمسملم عن عيادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ؛ ولا البر 
بالبر » ولا الشعير بالشعير , ولا الملح بالملح , ولا التمر بالتمر ٠‏ الا مثلا 
بمثل سواء بسواء عينا بعين ٠‏ فانظ. في ذلك : مسند الشافعي (58 و ١ه‏ 
و؟”وهل) والرسمالة (؟/1١‏ و 59/5 و6550) ومستد أحمد (5/9 وما بعدها 
وه/59 75/589145 : ح) وصحديح البخارى (1/4/5) ومسلم )350/1١(‏ 
والموطا (5/ 2155 وسنن الترمذى (١/9؟؟)‏ وابن ماجة (؟8/5١)‏ والنسمائي 
(18/6) والدارمى (158/5؟) والسئن الكبرى (ه/75؟ و 4/ا؟ , )191/1١‏ 
ونصب الراية (5/5 و 8؟) ونيل الاوطار )١51١/0(‏ ومعالم السئن (18/5) 
واعلام الموقعيلن 7/١‏ والمشكاة 85/9 - قم) . 

(5) كذا بسائر الأصول » وفي سائر نسخ الرسالة ٠‏ وذكر محقة 
أن أصل الربيع لفظه : ه خرج » ( بالتحريك ) فراجع الرسالة (ص ؟55) 
هامش (0) :.. 

(5) عبارة ه » ل : د والثاني : الزيادة ف أحدهيا » ٠‏ وانتلر عبارة 
الرسالة (ص 558 و58ه) ٠‏ 

(ه) صحف في زء بلفظ : ه دينا م * 

ب هذا لفظ ه ء والرسالة ٠‏ ولفظ دء ل ء ز : «١‏ وكذلك » * 
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والوزن والكل ثي ذلك سواء ٠‏ وذلك : كالسل والسمن والزيت والسكرء 
وغيره : مما [ .يؤكل ويشرب ]2 ويباع موزو؟ » ولم .يقس الموزون على 
اللوزون”'؟ من الذهب والورق : لأنه يجوز أن [ 9ه - أ ] يشسترى 
بالدراهم والدنائير اثقذا علا وسمنا الى اجل ؛ ولو قسن عليه : لم ,جز 
الا يدا ببد > كالدنائير بالدراهم 20 و د أما(؟؟ الذهب والفضة فمحر'مان0*) 
في أنفسهما : لا يقاس [ شيء 2١7]‏ علهما ؟ لأنه لبس في ممناهما : لانهما 
الأئمان والقيم الا الديات7؟' > والمأكول الكل محرم في نفسه » ويقاس به 
ما كان في معناء”*24 : من المأكول الموزون ؟ لأنه في معناه ٠ ٠‏ 

هذا كله نقلناه من لفقل الشافمي ؟ فلتأمل المنصف : يعرف كيف علل 
بهذء الأوصاف التى لا تناسب > ذاها الى أن المشارك له في هذه الأوصاف 
في معناء » غير معرج على المناسية والايماء » ْ 


٠ » يكال‎ «١ : هذه عيارة هه ء ل » والرسالة وفي د » ز‎ )١( 

(0) في د : « الوزن ٠»‏ 

9 في دء ز: ١‏ والدراهم , ٠‏ وراجع كلام الرسالة : (6؟6) - 
(5) فيه : ١‏ نأما » ٠‏ 

(5) في د : ٠‏ فيحرما »» وهو مصحف ٠‏ 


(5) وردت الزيادة : في د » ل , ز » والرسالة (ص !؟5) ٠‏ ولم ترد 
فيا هاء 

(/) هذه عبارة ه » ل ء وهي الموافقة لعيارة الرسالة (ص 558) , 
فراجعها ٠‏ وعبارة دء ز : « للديات » ٠‏ ولم ترد فيها آداة الاستثناء + 


)3 كذاني ه ءل , دء والرسالة رص 550) ٠‏ ولفظ ن : 
د معناها» ٠‏ 


”3 لم 


وقل ابو يكن الفارسي” 2 من لفظ ابن سريج”'؟ ‏ في مساق كلام له 
في تصحبح العلل بالاطراد » والسلامة عن النواقض - فصلا » وهو قوله : 

« قلت : فان قل قائل : اذا ادعيتم أن العلل تستخرج وتصح بالسبر 
والنظار والاطراد ف معلولانها ؟ فان عارضها أصل يدفعها : علم فادها ؛ 
وان لم يعارضها أصل : صحت تأخيروني : اذا انتزعتم علة من أصل 
[ محللا ]0 » واتتزع مخالفوكم [ علة محرما )!24 » فما [ الذي ]27 جمل 
علتكم أولى ؟ فان أحلتم ذلك أريتاكموه”" : زعم المراقى في علة”؟' البر : 
أنه مكيل » وأن ذلك لا ينكسر » وزعم الشافعي : أنها هي الأكل » وأن ذلك 
ببطرد » 0 : 


[ فأجاب, عن ذلك ]2*7 بعد فصل طويل لبس من رضنا : « أنا 
نقول بالاعتلال بالأكل دون الكيل”"2 ؛ فنقول : انا تركنا جعل كل واحد - 





)١(‏ هو : أحمد بن إلحسين بن سهل الفقيه الشافعي » صاحب 
كتاب « عيون المسائل ٠‏ في نصوص الشافعي ٠‏ المتوفى : سئة 5٠8‏ ه ٠‏ 
انظر : طبقات السافمية )583/١(‏ وكشف الظنون ٠ )١١848/5(‏ 

(؟) هو : أحمد بن عمر بن سريج أبو العياس البغدادي الشافعي » 
كبير الأصحاب في زمانه ٠‏ المتوفى ببغداد : سنة 7١5‏ هد ٠‏ انظر : تاريخ 
بغداد (541//5) ء وطبقات الشافعية (؟//89) »2 وتيذيب الأسسماء 
)561١/5(‏ 2 وكضف الظنون (8١لا‏ و ١١81‏ و ٠ 5١0893445‏ 

5 لم نرد الزيادة : في د ء ل » ز ٠‏ 

6 في ل : « فحويا » , وهي مصحفة ٠‏ وفي د : ه محرما» فقط ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ه ؛ ل ٠‏ 

() في دء ز : ١‏ أريناكم » . 

اف في د : « مسئلة م * 

رم) فيا ها ١‏ ل : م قغال مجييا عن هذا » * 

(8) في ز : ١‏ الأكل » ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ 
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من هذين الأمرين ‏ علة : [ لأنه يبخرجنا ]27 عن2"7 قول العلماء الذين 
احتجنا الى ترجبح قول بعضهم على بعض > ومعارضة [ قول ]0 بعضهم 
بقول بعض » لأن الشافعي أقتصر على الأكل » والعراقي على الكيل ؟ فرجحنا 
هذء على تلك : بأنال؟» وجدنا الكيل ممناء معنى الوزن > ووجدنا ما حسرم 
[ من الوزن ]2*0 من الذهب والفضة ‏ لا يدل على تحريم الموزونات ؟ 
[ وذلك : أن الذهب لا يجوز بالورق 'ساء(21 » ويجوز الذهب بالموزونات 
نساءعءه 


وقرر هذا الكلام » ثم قال : « دل هنا على أن الشيء حرام لممنى فيه » 
كالذهب والورق : فانها"؟ أصل التقلب ويم المتلفات؟ > وفيها فرض 
الزكوات 4 فلم بحرما : لأن ها هنا أمر]60 يعرف به مقدارهما وهو : 
الوزن ؛ بل لما فهما : من ماقم النأمن التي 21193 2 030 
سواهما » من التقلب والنقد الذي البه مرجم المعاملة الدائرة بين الناس ٠‏ 
وكذلك”"'" البر والشمير » انما حرما : لأنهما الأقوات والمعاش > والغناء 


(1) صحف في دء بلفظ : م لا يخرجنا » » 
0 فيه ء ل » ز : همعن ٠ ١‏ 

5) لم ترد الزيادة : في د ؛ ل 2 ى ٠‏ 
:) فيه : هلان , ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ز * 

() في د :ه بنساء » وقد سقطت الزيادة من ز * 
) في دءل : ه واتهما » * 

()» فيدءزءل : «المستهلكات » * 
(9) في دده : م أمرء + ولعله تحريف ٠‏ 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 

٠ في داءل ؛ ه فيهساء, وهو تحريف‎ 0١ 
٠ ٠» في داه : م فكذلك‎ )١١( 


- 


1 
3 


والطعام » ثم جرد من ذلك كله الأكل » فكانت7' أعم الأمور » ود ضم 
اليها ‏ في قول لأصحابنا آخر ‏ الكل والوزن ٠‏ قال الشاقعي في كناب 
البوع القديم : وروى عن ابن المسيب آنه قال : لا ربا الا في ذعب أو ورق > 
أو ما يكال أو يوزن : مما ,يؤكل أو يشرب”' ٠‏ بوقول ابن السب -ي هذاب 
من أصح الأتاويل » * 

فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعي وابن سريج » ليثيين طلبة 
العلم ‏ من آهل العصر . أن أرباب المذاهب”"2 بأجمعهم ذهبوا : الى جواز 
التعليل بالوصف الذي لا يئاسب من غير استناد؟2 الى ازيماء وص ومئاسبة ٠‏ 
ولو نقل كلام الشافعي وابن سسريج > وكلام المتلقفين عن””) الشسافعي 
في(" علة الرا - لبلغ أوراتًا ٠‏ ورجع كل ذلك الى التعليل هذه 
الاوصاف : من غير تريج على مئاسية وايماء وص ؟ وائما المناسسات الصعيفة 
لفقها الحدثون الظانون : أن مدارك العلل محصورة فها ؛ التقاعدون 
- لادتهم > وقصور لي 7 عن الاحاطة بكلام الأولين ومدارك 
نظرهم ؟ فحصروا النظر على خلات اتناعة » وخالات خطابية ؟ تستمال 

٠ . في ز : « وكان‎ )١( 


') ورد هذا الآثر في الموطأ 2١58  ١*3/5(‏ والسئن الكيرى 
(587/5) ونصب الراية  531/5(‏ 517 ) والحاوى للماوردى (1/ 57 ب) 
والروض التضير (5514/5) وراجع صحيح البخارى (485/5) رستن ابن 
عاجة (؟:/15١)‏ والنسائي /١7(‏ 15) والدارقطني (5955) ٠‏ 


9) في ه : « المذعب » ٠‏ 

(5) في دا ازءل: «اسسيناد » « 
(ه فيه ل: دمن »+ 

6 في ها :دهن. ٠‏ 

0) في دء ل » ز ؛ « فهمهم » ٠‏ 


0 


بها اتفوس الممخدعة بالتزويقات » وهجروا كلام الأئية » وطسسوا 
مسالكهم » وزعموا : أن القباس ينحصر في المؤثر ؛ ومنهم : من زاد المخيل ؟ 
ومنهم : من زاد الشبه'١"‏ » ومنهم : من زاد الدلالة » والتبس مضمون هذه 
العارات على جماهير قضلاء الدهر ؟؛ ثقاموا وقعدوا » وصوتنوا وصعدوا ؛ 
ولم .يتحصلوا ‏ في ضبط المراتب ‏ على طائل ٠‏ 

وغرضنا الآن أن نين نقلا من علماء الشرع ‏ كمالك وأبي حنيفة 
والشافي ‏ رحمهم الله اثقول [ «ه ل ب ] بالوصف الذي لا يناسب » 
وتسمتهم ذلك : علة » ولذلك”2 استنب تعليل النقدين بالنقدية القاصرة ؟ 
والثبه لا يقوم الا بفرع وأصل ٠‏ فلم يكن لهم مسلك الا طلبهم فارنا بين 
النقدين وغيرهما : مما لا ييجرى فه الربا ٠‏ فكانت النقدية علامة سابقة الى 
الفهم » سلمت عن العارضة با هو أولى منها » وهو مأخذ هذا الجنس من 
التعلل ٠‏ 

فان قال قائل : لم تزيدوا ‏ فيما ذكرتموه - على أمثلة ضربتموها » 
ومذاهب تقلتموها من الأئمة » والمذاهب لا تنتهض7© ححة » فما الحجة 
على القول بالوصف : الذي لا يناسب ولا يدل عليه ايماء ولا نص ولا تأثير 
[ ولا مناسة 40 ؟ 

كلنا : انما الستقصيا القول في نقل المناهب » لنفرة بسي الزمان 
عن ذلك 247 وتتوفهم الى الؤثر والخل ء وإلى الابباء واللص ؟ 


 , في د : « التضبيه‎ )١( 
٠. في د : « وكذلك‎ )( 








() في د2 ل : ه تتضمن » ٠‏ 
(*) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


- 44 - 


وحصرهم المدارك فيها » ومن فيل هذا الجنس [ من التعليل ]2'1 لقبه 
بلقب الشسبه”"؟ » فأريناه ‏ من تعليل الشافمي ,النقدية القاصرة التي لا فرع 
لها ب أنه ليس مقصورا على التشبه”” ؟ اذ الشبه”" انما يقوم من فرع 
وأصل » ولا فرع لهذا الأصل ٠‏ 

ودلل القول بهذا الجنس : اثارته لغلية الغلن ؟ ووجه تغليب الظلن 
فبه [ قد ذكرناء بما ]47 ضربئاه : من الأمثلة ٠‏ ونحن نحرد الآن - عن 
ذلك ععارة رشقة » فنقول : 

تقدم أن الصفة الطارئة ‏ التي حدث الحكم بحدوثها ب علة" للحكم » 
أو علامة [ له ]2*7 ٠‏ ومستده : أن حدوث الافتراق افتقر الى فارق > 
ولا فارق الا ما ظهر + وهذه متدمتان لو سلمتا : لا يبقى للنزاع وجه » 
فأما الانتقار الى فارق ‏ مع وةوع الافتراق ‏ فقطمى ؛ وأما قولنا : لا فارق 
الا ما ظهر ء فتمام(١"‏ النظر فيه : بالسبر والتدوار”" على جميع الفوارق 
الممكنة م وابطالها » أو ترجمح”2) ما ظهر أولا2'2 عليها » فبقع النظر في 
التعمين » بعد وجوب طلب النارق > وكان هذا الحنس جداء لوجوب القول 

* لم ترد الزيادة : في دء ل/ نز‎ )١( 
٠ » (؟) في ها١» ل : « التشبيه‎ 
٠» . الثميه‎ «١ : في ز‎ )9 
٠» (؟) قد ورد مكان هذه الزيادة - في د : ل / ز ا لفظ : اماه‎ 
* لم ترد الزيادة : في د‎ )5( 
* » في د ل )ها :و بيثم‎ )5( 
* التداور م‎ ١ : في دء ز‎ )0 
٠».حصيرود«:ز في د‎ )6( 
٠ في د : ه أولى » وهو مصحف مما اثيتناه‎ )6( 

548 ده 


بالتعليل وطلب الفارق ؟ وذلك : لأن الحكم حدث بتغير أمر » فكانت 
[ الصفة ]!'' المغيرة للنات هي الفيرة للحكم ٠‏ 

وكذلك نقول في الشبه بعد الفرض في الربا : جرى الربا في الأشياء 
الأربعة ولم بيجر في الشاب والعيد > وان ذلك الا لافثراقهما ف ععلى : 
اتضى الفرق» فلابد من طلب فارقء ولا فارق الا الطعمء*ولو ملمت المقدمتان 
بت ؤهو : آنه لابد من فارق » وآن لا فارق الا الطعم ‏ لكانت الاضافة الى 
الطعم ضرورية » وانما الشأن : في اثبات المقدمتين ؟ فانهما ‏ بعد الثبوت - 
تلتحق الشحة المستفادة منهما » بدرجة العقلات ٠‏ 

ئ001) 0 لا فارق إلا أتطهم 4 ات به 1 أنه 0 لا فارق أولى 
من الطعم ؟ قانه أولى من الكل والقوت والمالية » وكل ها يفرض : من 
الصفات م وطريقة' الترجمح كما ذكر في تلك المسألة » وكما سنذكر الآن 
طرفا منه ٠‏ والكلام في هذه المقدمة مجال الفقهاء » وئد أكثروا فه ؛ وانما 
الغموض في المقدمة الأولى ٠‏ وهو : أنه لابد من طلب فارق وعلامة فأصلة 
زائدة على المفاراقّة الواقعة بالنات * فان [ الأشياء الستة ]2*0 متميزة0) 
بأساميها وذواتها ‏ [ عن غيرها > فلا تتحتاج الى اعلام -حكمها بأمارة زائدة 
على أساميها وذوائها 11" ٠‏ وما ظهر الاحشاج الى العلامة الفارقة ‏ في صودة 





٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

)3( فيه : ١‏ وآما » “ 

(9) لم ترد « الغاء » في الأصول ٠‏ 
(45؛ لم انرد الزيادة في ها ٠‏ 

(ة) صحف في دء بلفظ ؛ « الشضبة  .»‏ 
(5) في دء ز ؛ ١:‏ منارقة » ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز * 


الطرد والمكس - كان النظر قه أظهر ٠‏ 

ومن أجاب عن هذا السؤال » فقد قرر تاعدة الشيه والقول بالوصئف 
الذي لحاس © وحل يقبة عله الريا > واكاك التطاءعنها * ٠‏ فقول في 
تاعدة الريا : بان لنا بالاجماع أنه لابد من أعلام محل الحكم بأمارة فال 
جامعة مائعة » زائدة على على الاعلام بالاسم والذات > فان الريا بالأجماع غير له 
متصور على الأشاء الستة ؟ اذ اتباع الاسم والتخصسيصى بئات المسمى 
- يقنغى أن [ يقال ]2"0 : لا يجرى الربا في الدقق والخز وما يؤخذ من 
البر » ولا فيما يود من النمر : لأن اسم البر لا يطلق على الدقيق > ولا هو 
متصور بصورته ٠‏ فلن يعرف حكمه باسم البر ؛ فانه غير البر : اسما وصورة 
ومعنى ٠‏ ولذلك قلنا : ان الدقق لا يقوم مقام البر في !ازكوات » لأنه بدل 
النلصوص لا عين المنصوص » وأبو حشفة يقيمه2”© مقامه باعثبار الممادلة 
الس مر يذهي أحد من الأمة : الى أن 
الربا لا يجرى في الدىق واللخز ؛ وكان7؟2 الخلق في زمان الصسحابة 
بحتر زون عله ٠‏ 

وان نازع مناز ع( “© فه» فقول : الرطب مم يحرى فه الربا » 
ولس تمر! ٠‏ ولذلك نقدره بدلا في الزكوات عن التمر كمائر الأبدال ؟؛ 
قليس هو مسمى باسمه > ولا [هو](١2‏ متصور بصورنه » وهو غير منصوص 


٠ » في هاء ل : م بعلامة‎ )١( 

() لم ترد الزيادة في د؛ زاء 

5 فيه ء ل : ه يقيم مقامها » ٠‏ 

(5) في دء ل ء ز : ١‏ فكان . ٠‏ 

ره) في ه ,؛ ل : «٠‏ معاند » ٠‏ 

(ت) لم ترد الزيادة : في دء زا ٠‏ 
547 - 


علله » فان2'0 أنكر منكر ذلك : دفعناء باجماع الصحابة ؟ فانهم اعتقدوا 
جريان الريا في الرطب > حتى جاء المحاويج من الأنصار الى النبي ‏ عله 
السلام - وشكوا اليه احتاجهم الى الرطب » .وأن ليس بأيديهم الا فضول 
قوت من التمر ؛ فأرخص لهم النبي ‏ عله السلام ‏ في العرايا : فيما دون 
خمسة أوسق”؟ و [ أو ”" لم يكن الرطب ربويا : لكان بع التمر به 
[ لاه - أ ع كبعه بالشاب والعسد > فدل أن الصحابة وكافة الأمة اعتقدوا 
من عند آخرهم : أن الرطب ب واأن لم يتتاوله إسم التمر ب تعدى اليه الريا ؛ 
وكذلك البر * فوجب طلب الصفة التي وقعت فيها0؟» الفسسركة بين البر 
والدقيق »> والتمر والرطب ٠‏ فانها علامة محل الحكم > لا الاسم المجرد 
الخسوص بنات المسمى ٠‏ والدقيق لا يشارك المر في كونه بر١‏ 5 وشاركه : 
في كونه مالا ومكلا م ومطعوما وكُوتا ٠‏ فوجب امتحان هذه العلامات > 
وسيرها بالعرض على الشمهادات ٠‏ 

فثبنت”*؟ بهذا على انفطع ‏ المقدمة الأولى » وهو : وجوب طلب 


(؟) حديث صحيح »2 فرإجعه في : مسند الشانعي (250 والرسالة 

(55؟ ر8:؟ و019) ,2 واختلاف, الحذيث (؟55؟ ‏ /51؟) والموطأ (؟/9؟١‏ 
و )١51/‏ ومسند أحمد (558/3؟ و 51/١‏ 5531/15 : ع) وصحيح البخارى 
7/9 و )١1١١‏ ومسلم 77379/1١(‏ و )11١‏ وكتب الستن أجمع » ونتصب 
الراد (5/؟1 ب )١5‏ ونيل الاوطار زه 1ك * هذا والعرايا :1 ليع الرطب 
على النخل بالتمر على الارض خرصا /» وقد ذهب مالك والشافعي واحمد الى 
جواز بيع العرايا ٠‏ بشرط ان لا تتجاوز خمسة أوسق ٠‏ ومنع منه الحتفية 
على الاطلاق فراجنع في هذا الام  57/5(‏ 59) والمهذب (١/7/5؟)‏ والافصاح 
01١‏ والهداية (؟/5؟) والبحر الرائق (45/5 -45) ٠»‏ 


5 لم ترد الزيادة ؛ في د ٠‏ 
(5) في د:ددفيه». 
(ه) في د ل :ه« وثبتت » ٠‏ 


2 


علامة للحك”'2 زائدة على الاسم والذات ٠‏ ثم اذا وجب : فلابد من الحصر 


والتعمين”'2 ؟ وهي المقدمة الثانية ٠‏ 


وبهذا » انتهى الكلام في فاعدة الربا الى رتبة في الوضوح : لم يبق 
علها عبار لن كان الاحاطة به ٠‏ اذ بان وجوب طلب علافة بالاجماع « 
زائدة على الاسم المخصوص بالذات؟ ويان0*؟ ‏ على القطم» [أو]””' بالا جماع» 
أو بغالب الظن المستفاد من [السبر]**؟ ‏ أن لا شركة الا في الصفات الأربع ٠‏ 
وبطل ‏ عند الشافعي ‏ [ جميع ]20 الصفات : فتعين الطعم ٠‏ واذا سلمت 
هذه المقدمات : اتضح الأمر ؛ وهذا! ساق اثبات [ كل !"© وصاف 
ناس 
فان قال قائل : [ ساعدكه”؟؟ ‏ في هذه الصورة ب ابانة ] 
الاجماع على وجوب تعدى [ الحكم عن ]217 السمات المخصوصة ؟ فهل 
تشترطون هذا في كل مسألة : تسلكون فها مسلك التشسيه ونصب العلامة 
الخالية عن الماة ؟ 
فنا : لا نشترط ذلك » ولكن إن ساعد : فهي الرنية العلا ؛ [ وتلدحق 
درجة الظن فيها ]7 ' بالطرد والمكس ؟ لأنه ظهر نم وجوب طلب الفارق» 


* في د : م الحكم » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

0 فيدء ز: ه« والتعليل , ٠‏ 

(؟) فيها:« أحس » وهو تحريف * 

(5) في دءز؛« فيان ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

زفهة سقطت الزيادة من زء وورد فى د بدلها كلمة « حكم » ٠‏ 
)و عبارة ه : و نساعدكم ٠٠‏ على ٠06+‏ ٠و‏ * 

(9) سقطت إلزيادة من د ؛ ل »2 ز ٠‏ 


)٠١(‏ عبارة د » ز : « وبلتحق, الظن فيه م 
9غ" - 


وقد التحقت هذه الرتبة بها : في وجوب طلب العلامة الحاصرة7١2‏ ؛ وهما 
في المقدمة الثانية » وهو : سير الصفات الممكنة وتعيئها ‏ لا يختلفان ؛ 
ويلتحق بهذه الرتية عندى كل أصل : عرف الحكم فيه باجماع مرسل » 
لا بلفظ خاص منقول » كالحاتنا قليل الدية بكثيرها : لأنه عرف بالاجماع 
[ أصل الضرب ]22 » ولم ينقل”" لفظ خاص في مقدر خاص > حتى يقال : 
يكتفى بتسزه باسمه الخاص ٠‏ 

فان قبل : المستند ما روى : « أنه عليه للسلام ضريم الدية على العاقلة 
في قصة مخاصم الجاريتين 7!) وهو عبارة عن كل الدية * 


قلنا : وعرف بالاجماع أنه لبس ممخصوصا يكل الدرية » ولا بالمقدرات : 
اذ جرى في الحكومات ؛ ولا بالكثير2*» : اذ ولف حصة آلاد210 الشسركاء 
ب وقد قلت!") حصصهم على العاقلة ٠‏ وكذلك قمة العد القدلل القيمة » 


)و في زّ : « الخاطرة » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ند ٠‏ 

9 لفغفل د, ز : « يعقل » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) لفظ ىه : ٠ه‏ جاريتين » والقصة والضرب في الحديث الصحيح 
الذي وواه الجماعة » فانظر : مسند الشافعي 70 و 38 و )٠١5‏ والرسالة 
51597 - 8؟5) ومسند أحمد (1157/5 507/115 3770/15 : ع) وصحيح 
البخارى (/ا/زة؟١‏ + )١١/35‏ ومسلم (؟/55) والموطا (15/9) وسمئن أبى 
ناود (15*/5) والترمذى كم وابن ماجة رقتفا والستن الكبرى 
(4/؟: و ه١٠ )1١١15-‏ ونصب إلراية (555/14؟ و 581 و 958)) ونيل 
الارطار (71//7 , 8ه ست )35١‏ وآداب الشافعي (155) والمشكاة  5717/5(‏ 
4ك ٠)‏ 

)2 في د :« بالعكثير » وهو تحريف * 

)و في د د أحد : ٠‏ 

3ع( 5 8 1 تقل © 

دهم 


عن الضبط » ووجب - على الضرورة ‏ طلب علامة : معر قة محل الحكم » 
حاصرة فارقة بينه وبين الواجبات الني [ لا ]2'1 تحمل”" » فتعين أن يكون 
منوطا”؟ ببدل الحناية على النفس ٠‏ 
ولا يبقى ‏ في هذا الا سؤال بعد لمن يستمد من انكار القاس من 
حيث لا يدرى > فقول : لنقتصر على المعلوم اجماعا » ولنترك البائي على 
الأصل ٠‏ 
وهذا فاسد : فان محل الاجماع لم رتعين بعارة منقولة ؟ وانما امتئع 
الاجماع!؟ في القلل : لمخالفة الخصم ؟ فهو الذي كدر الاجماع ٠‏ فل””» 
يكدر.20 ؟ [ وما حمله”"' على المخالفة ] ؟ وب2) ينشبط!8؟ محل الحكم : 
ويستحيل أن [ يضبط الا ]7 '؟ بالاجماع ؟ وانعقاد' الاجماع مبنى على 
موافقته ؟ فتكون موافقته مئية0'' على الاجماع > والاجماع' مبنياً'" 2 على 
موافقته ؟ ولم ينعقد الاجماع : لأنه لم يوافق > ولم يوافق : لأنه لم ينمقد 
الاجماع » وهذا 'ناقض ٠‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من د * 
0) في ز ١:‏ تحتمل » » 
(9) فياه : «١‏ مضبوطا » وهو صحيح أيضا * 
(5) في زر : «١‏ الامتناع » وهو تصحيف ٠*‏ 
(0) في د : ١‏ ولم » 
(50) في ز : ١‏ خالف » ٠‏ 
(90) لفظ ه ء ل »ء ز : « حامله » وسقطت « الواو » من د ٠‏ وورد 
فيها ب بعد ما بين القوسين ‏ زيادة : د فلم خالف » ؟ 
(6) فيد:دولم»ءء٠‏ 
(9) في هاء ز هم يضيط هم + 
)0٠١(‏ فياه : ١ه‏ نضبطهة » 
)1١(‏ فياه : « مبتنيا » 
(؟١)‏ في دءل 2 زهمبتى » * 
1ه - 


فان قال : أعتمد الاجماع !لذي أنا مسبوق به * 

قلنا : ولا تقدر على أن 'نقل من أهل الاجماع » اخراج القليل عن 
محل الاجماع ٠‏ فان''2 أهل الاجماع لم يتعرضوا للضبط : حتى تتيين 
به" اخراجهم القلل > أو ادراجهم [ له ]0" نحت الجملة ٠‏ فان نقل 
خلافا همن قبله : كانت الححة منأولئك مقامة على المخالف فيه م كما 
أثمناه عليهم : لو كان -خلافهم فيه مبتدثا غير مسبوق باجماع سابق * 

ومن هذا القيل أيضا : تقدير [ دية ]7!؟ أطراف الأحرار ؛ انه لم 
لم ينقل بلفظ مخصوص بالحر > فكان الضبط بعلامة الحرية » وبعلامة 
الآدمية ‏ أمرا : يتعين طلبه لحصسر محل الحكم ؛ فسلك””2 فيه ممسلك 
الترجح : اذ20 لم ,يرد اسم خاص » حتى يقال : اله تميز بأسسمه » 
فلا يتعدى ٠‏ فلو نقل ناقل مثلا أن النبي . عليه السلام - قال : في ريد الحر 
تصف ديته ؟ كان ذلك لفظا خاصا » ولم يقع الحاق العبد به في هذه 
الرمة ء فلو" نقل أنه قال : في يد الرجل :صف ديته ؛ فهذا يشمل 
العد » فعلى المخرج عن هذه العلامات الشابطة ‏ الدليل ٠‏ 

ومن هذه الرائة الواضحة : اللية في الطهارة ؛ فانها لم تختص بذات 
الدمم بالاجماع » بل تعدى الى وظائف ية سواها > وكذلك بد السوم * 

وأكثر أثلة الأشاه نظفر نه بمثل هذا المسلك ؟؛ وعند ذلك تضح 

)١(‏ في هاء ل : ١‏ ولكن » ٠‏ ش 

(؟) في ده بهمه ولعله تصاحيف ٠‏ 

(9) لم 'نرد الزيادة فيه ء ل ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د » ل ء نز * 

(5) لفظ ز : م فتسلك ٠٠‏ اذاء ٠‏ 

(0) فيه ل :دوإن» ٠‏ 


69 د 


رئبة الكلام ؛ اذ الغموض الأظهر في قولنا : لابد من طلب علامة .حاصحرة 
فارقة » وانه [ لم يخصه 220 باسمه وذاته » فقال : كيف افتقرنا إلى طلب 
ما هو موجود ؟ وقد اندفع هنا الغموض في هذه الرانه ٠‏ 


الرئمة الثانية : أن لا تساعد دعوى الاجماع على وجوب نعدى”؟) 
المنصوص » وند صار المنصوص علما محصورا باسمه ٠‏ فالكلام في هذا 
الطرف أغمض ؟ ومع ذلك فبجرى القول”" بالتئسيه بالعلامات فيه » وسسيل 
الكلام هو أنا تقول [ #ه - ب ] للمنكر : أتسلم في هذا !لجنس جواز الحاق 
ما في معناء به ؟ فان قال : لا » كان معائدا وأخرج من27؛ زمرة العلماء ؛ 
فان ما في معنى الأصل : من الشسرعات > جار مجرى السرورات ؛ من 
العقلئات ؛ ومنكره جار7» محرى السوفسطائة ٠‏ فحشدوية منكرى القناس 
سوفسطائية الشرع ؟ ولسنا نخاطب أوائك > وانما نخاطب طبقة القائسين » 
وهم علماء الدين ؟ وسسةولوت10) : نسم ٠‏ فنقول : هل يتبسن لكم أن 
الدقيق في معنى البر > وأن الرطب في معنى التمر ؟ كما بان للصحابة حتى 
سألوا عن مسئلة العرايا ؟ » وهو" بان مستئدة؟ الاجماع المنقول في الرية 
الأولى ؟ فيقولون : نعم ٠‏ فنقول : هل يتين أن الزبيب في معنى النمر ؟ فان 
أنصفوا قالوا : نعم» نقد قال القاضي أبو بكر الاثلاني : أقطع بأن الزييب 





() في دء ل + ز:«لمتحصر ٠.‏ 

(6) في د : « دعوى » وهو تصحيف ٠‏ 

5 ورد في د بعد ذلك زيادة : « فيه » * 
(5) فيه : دعن »م " 

(6) فيه » ز : ١م‏ جارى » وكلامما صحيح * 
(5) في ز : «دفاذا قالوا » ٠‏ 

اف في ه , ز؛ ووهذا.ء٠‏ 

)0 في د : هو مسألة , ٠‏ 


52 1 


في معنى الثمر » وأن الأرز في معنى البر » وأن الذرة في ممنى الشعير ٠‏ 
0كى 

وما ذأثره بين 

فان''2 جاحد محاحد هذا : فذلك لكثرة تفكره في هذه المثلة » 
وشغنه بطريق المحاجة والملاحة فها ؟ وذلك قد يعمى طرريق الصواب > 
ويفسد الذوق السللم من ذوى. الألاب » فنترقى به الى مثال آخر » فنقول : 
[ لو ا] ابت الوضوء إنه التمر » هل كان سد الزييب في معناه ؟ أو تقول : 
نو ورد الحكم في تمر صبحاني انفق السؤال عنه » هل كانت العجوة في 
في معناه ؟ وكف ينكار هذا شافعى 9 : وقد طرد الشافمى نقصان الرطب 
في حال الجفاف » في سائر الأشاء الرطة » وقال : انها في معناه ؟ وطرد 
أبو حدفة سقوط الفطر في الجماع نامسا » وزعم : أنه في معنى الأكل > 
مع حكمه بأنه على ضد القياس »حتى [ لم ل اي 
الى غير ذلك : مما عرف من كلامهه7) ٠‏ قلا نطول الكلام مم17 دن 
نعتقده خارجا عن زمرة الفقياء المتصمرفين + [ وقد قآل بما في معنى الأصل 
جميعهم ٠‏ فان قال المنصف 291 نعم > نمترف بأن الزبببٍ في معنى التمر ٠‏ 

فلنا : فقد اتضح بطلان الاعلام الا وو عا ا رخحي ادي 
بالشركة فه التحق الزبسب بالتمر > والتحق النظر بالرتية الأولى ٠‏ 

)03 ورد في ه ٠‏ ل بعد ذلك زيادة : « ونحن نقرل » ٠‏ 

(5) في ل : « وان » ٠‏ وسقطت الزيادة التالية من « د م ٠‏ 

9) في ها ل )» د:ه شفعوى ٠.»‏ 

(5) سقطت الزيادة من زا* 

٠ » كلامه‎ ١ : فياه‎ )0( 

(5) فيد ل :ه« على ٠»‏ 

70؟) سقطت الزيادة من د * 

ه56 


فان قال2'7 : أطلب وصفا بخص التمر والزيس ولا يتعداهما؟؟ ٠‏ 
فنا : ان قدرت عليه فملينا ابطاله » فان [ أحد ]20 الأوصاف انما 
بيسلم : اذا بطل غيره أ و رجعح عليه ف 


وغرضنا أن نبين وجوب طلب علامة زائدة على الاسم الملخصوص7؛ 
بذات المسمى > وقد حصل به( الغرض + 


فان قال : أقتصر في التعدى على ما علم!"2 أنه في ممنى النص > وهو : 
ما يتتاههى القرب فيه » وعلم ذلك على وجه لا يتطرق المراء اليه : كالآمة 
مع العبد في العتق ‏ والزييب مع التمر [ ها هنا ]20اء* 


فنا : وهل7") يجوز في العقل ‏ من حث الامكان ‏ وقوع” مقدار 

ن التقاء زظة يا وسكا فر الفان كانه فى ماد [ و 
ا : لاء كان خارجا عن قضغمة العقل فان كل( للق لك لان 

٠ » ورد في د ب بمد ذلك زيادة م قائل‎ )١( 

(5) ورد ف ه سا بعد ذلك زيادة : + قلما : كما الوميف الجامع 


بين الزبيت والتمر 2 حتى نسب الغارق فية الى السناد ؟ وكيف خفى في 
التمر والسقمونيا ,» ٠‏ 


؟) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(5) فيه : «١‏ المخصص ٠٠٠‏ هذا ه ٠‏ 
(ه) في ها ء زاده أعلم » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في دهء ز * 

(0) في د: هوهو » ٠‏ 

(8) في ل ؛ ١‏ التفاوت » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

6 , في د :د كان‎ 06١ 

* 6 يتصور‎ ١: في ز‎ )١١( 


- "68 


أن يكون مفيدا للعلم » فهو الى افادة الثلن أقرب17) » وان قال : نعم : 
قلنا : والظن كالملم في وجوب الالحاق » فانا لم نسنين”"2 من المناسبات 
إلا الظنون ٠‏ 

فان قال : لم ينقل عن الصحابه هذا الجنس » قلنا : المنقول عنهم لم 
ينحمر””' » بل فهم من سالكهم اناعهم غلات الظنون » وهو : الحكم 
باثراى الارجح ٠‏ 

فان كال : فكم من رأى غالب تركوه ٠‏ قلا : ذلك لخالفته نصاء 
أو قناساء أو رأيا أغلب على الظن منه ٠‏ فأما اعراضهم عن”* الرأى الغالب 
الم عن القوادح والممارضة ‏ فلا" يظن بهم » ولا يستجيز مسلم 
أن يتقول ذلك على" صحاى أو امام متدين ؟ نان من أتكر اله ء 
أنكره : من حيث [ انه ]1*) لم يبن”") له وجه غلبة الظن [ منه ٠2307]‏ 
ومن اعترف بحصول غابة الظلن » ثم انكر الحكم به ب كان معاند! * 

فان قال قائل : قد ثبت بما ذكرت أن نوعا من القرب يجوز أن شد 
ظنا ؟ وهنا( 2١‏ لا نفيك في هذه المسئلة ؟ فان القرب بالطعم لا نسلم أنه 
مفد ظنا * 

٠ » أسبق‎ «١ : في هاء ل » ز‎ )١( 

() في هاء ل» ز : «ه نستثر » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(؟) صحف في داء بلفظ : ٠‏ الى » ٠‏ 

(5) في ه : ٠‏ يتجنس » وسو صعتيح المعنى أيضا ٠‏ 

(5) صحف في د بلفظ : ه على ٠٠٠‏ التسليم ٠ ٠‏ 

لم ترد ١‏ الفاء » في الاصبول ٠‏ 

9 في د:دعن.٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في د . ل * 

(9) في زه يكن . وهو صحيح أيضا ٠‏ 

0٠١‏ لم ترد الزيادة : في دء ل 2 هاء 

* لفظ دء. ل : و وهو م‎ )1١( 


-  ”مه5‎ 


فنا : ولس من غرضنا عين هذه المسثلة(2 > بل غرضنا : اقامة 
البرهان على جواز اعلام الحكم إصفة لا تتاسب > يقع ل بالمقارية والمشاركة 
فيها ‏ الاشتراك في الحكم ؛ وقد حصل الغرض ٠‏ 

تم طريق تقرير الظن في هذه المسألة : أن نبين'"؟ أنه لا علامة » 
تقدر حاصرة أو جامعة » للتمر والزبيب ‏ الا القوت والكل والالئة 
والطعم » وقد بطل الكل الا الطمم » أو ترجح الطعم : فصار أولى > واذا 
سلك هذا المسلك حصل الظن ؟ وعند ذلك "تجوز القتوى به والعمل عليه ٠‏ 
وقد تقررت التاعدة ؛ فما من أصل إلا ويقاربه ما هو في معناه ؟ علما » أو 
ما("؟ هو في معناه : ثلنا ٠‏ وكل ذلك : لمشاركته اباه في علامة معلومة أو 
مظنونة ؟ فان لم يوجد ذلك » اقتصسر على النص ؛ اذ من النصو 
مالا يتعدى حكمها ؟ اذ لا يوجد ما هو في معناها ٠‏ أما الزيب © تقد عل0؟) 
أنه في ممناء : قل أن “تعين العلامة ؟ لأنه كبفما #صور [ في العقل ]0*) 
العلامة » يعلم قبل العدور على عينها أن الزبيب [ 5ه - أ ] يشاركها في نلك 
العلامة ٠‏ وقد قال البي عليه السلام : « من أعتق شركا له في2'0 عيد 
قوم عليه الاقي ٠ ٠‏ فالصد معلوم باسمه » وعلم أن الأمة في معناء ثبل أن 
ننبين حد العلة والعلامة"2 الحاصر:227 4 ولو أعتق نصفا من عد يبلك 

)١(‏ ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : م فان القول بالطعم لا نسلم 
أنه يفيد ظنا » وهذا لا ينفعك في هذه المسألة » وهي من الناسخ ٠‏ 

9) في د02 ها ١:‏ نتبيل » ٠‏ 

5 في ها ل : دوماع»»٠‏ 

(؟) في عدا ل 2©2ز: «١‏ يعلم م * 

(ه) في د : ١‏ العقل في ٠ه ٠‏ 

(0 في ها: دمن ٠6‏ 

95 في ى + ل 2 ز : أو العلامة , ٠‏ 

(8) صحف في ز بلفظ : م الحاصلة ,» ٠‏ 


د لاه" - 


جميعه : لم يقوام عليه » وام يكن ما عتقه مسمى باسم''؟ الشمركة ؟ ولكن 
نعلم أنه يعتق وأنه في معناه ؛ ولو أعتق نصفا معينا من عبده » أوعضوا كيده 
أو رجله ‏ غلبعلىالظن أن بعض اليد فيمعنى بعضه ؛ شالا كان أو معيناء 
كما كان تصف العد السخالصفيالمنك : فيمعنى التص ف الممزوج بملكالفيره 
ولكن ذلك معلوم » وهذا مظنون ٠‏ وائما يتكشف هذا انظن بأن نين أن 
لكون [ المضاف الله محلا قابلا ]2"7 لسائر التصرفات ‏ آئر” © في سريان 
العتق » فينقطع ما ظناه » أو بطل علية ما ذكره”؟) فسلم انظن الأول : 


و_- 


وكل وصف لا يناب وعلامة شبهة ظهرت أولا2 2 > فهى على 
خطر الاتيشاق سملي ١!‏ تتاب ”يه [تهو الي 2597 ]150 اولى انم 
وكذلك كل مناسب يظهر أولا » فهو على هذا العخطر > وذلك لا ,يدل على 
واذا انتهى الكلام إلى هذا النتهى > فلو "تحديئا وادعنا أن القول 
بالئسه قطمى في7” '“فن الأصول: ثم بعد ؛ اذ باآن على القطع أن غالبالفلن 


متبع » وبلان6' في العقل جواز استفادة [ الظن من نوع من القسرب 


* . فياه : م بتسميتة‎ )١( 

(؟) في ه : ٠‏ العتق المضاف الى محل قابل » ٠‏ 
5) في ز: هأثر » وهو تحريف ' 

(5) فيل : «ذكرم 6* 

(د) صحف في د » بلفظ : ٠‏ أولى » ٠‏ 
(0) في دءز: و لعنى : * 

40 صحف في د /, بلفظ : ٠‏ ظواهر » * 
في دا زه وأول ٠.‏ 

(8) فيز: دعنيا, ٠‏ 

١ » في ها : دعن‎ )0٠١( 

(05) سقطت ٠‏ النون » من نز » 


مه" - 


لا يناسب > كما جاز استفادة ]7' العلم مه » وائما الغموض في آحأ 
المسائل : لتعارض انصفات ١‏ 0 والفارية عهاك ور مدارك الترجح 
ف بعضها » وإلا فالقول بهذا الحجنس بترقى الى رمة القطعات » بالتقرير 
الذي [ كنا ]0 ذكرناه ٠‏ 

فان قال قائل : فشهونا”'؟ عل ل طر بق سير العلامات الفارقة الجامعة 
عند تعارضها”؟ > وطريق ترجيح البعض منها على العض ترام اده 
مسئلة الربا : فأنها سعار النغلر » وعلبيا ندوار”؟؟ الأصولين في أمئلة 
العلل ؛ وهي من أغمض المسائل ٠‏ 


فنا : الطريق فيه أن نردد”"؟ النظر بين الطعم والكيل أولا””؟ > 
ونقول : التمليل بالكل باطل لوجهين > أشار الشافعي اليهما : 

أحدهما : أن الكل مثل الوزن ؛ والتعدل بالوزن ياطل : لأنه لو 
علل به » لوجبتحريم ببع”" الموزون بالموزون”2 نساء > كما حرما* 
بيع" المكل بالمكبل'” "© ؟ وكل 2١77‏ جنسين مختلفين اشتركا في العلة ٠‏ 

٠» سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

لم ترد الزيادة : في ها 2 ل 0 ز » 

5 في د : ٠‏ نبهونا ٠٠٠‏ تعارضهما ٠‏ * 

(8) في د : ١‏ تداور , » 

(6 في د :١ه‏ نرد ٠٠٠‏ أولى » ٠‏ 

رىم لنظ دءز:هسلم, ٠‏ 

عيارة د » ز * « في الموزون » * 

0 في د: ه يحرم » * 

( في دءز: «سلم ٠٠.‏ 

٠ » عبارة د ء ز : « ف المكبل‎ 6١ 

1ح لفظ د : ١‏ وكذلك ٠‏ » 


ذه" - 


والاجماع منعقد على جواز اسلام النقدين ني الأشاء الموزونة من النحاس 
والرصاص والزعفران وغيره''2 ٠‏ وبهنا0" المسلك > عرا وجوب 
التعدلل أحكم الربا ٠‏ اذ لو اقتصرنا عل موجب الاسم »> لقنا بامنتاع 
اسلام'"" الدراهم [ في ]241 الموزونات > فانه قال عليه السلام عقب ذكر 
الاثياء الستة : « اذا اختلف الجسان فعوا كنف شثتم يدا بد .”ا 
وهذا يقتضى نحريم اسلام اللقدين في الأشاء الأربعة » كما اقتضى تحريم 
اسلام أحد النقدين في الآخر » وأحد الأشاء الأربعة في الاقنات > ولا دليل 
من حيث اللفظ ‏ يوجب تقاطم النقدين عن الأشاء الأربعة ؟ [ فدل 
على ](' الرجوع الى التعليل » وإنما ممناه : فاذا9"؟ اختلف الحسان من 
هذه الجملة الك لشتركة تي علامة الريا » لا من هذه الحملة المعلومة 0 
وصورتها ٠‏ وهذا الاجماع نص في وجوب البحث عن”؟ العلة » والتجاوز 

٠ » لفظ :ده وغيرهم‎ )١( 

زفة و 0 . 

[فة لفنل 8 0 :5 سلم م * 

(65 سقطت 0 من دا ء 

(5): هذه من رواية أخرجها مسلم من طريق عبادة بن الصامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة , 
والبر بالير 2 وال لضعير بال لشعير ٠‏ والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 
سنواء بسسوام . يدأ بيد . فاذا اختلفت هذه الأصئاف ٠»‏ فببعوا كيف شكتم 
اذا كان بدا يد » ٠‏ فانظر صيحح مسلم )1911/١(‏ ومسئد أحمد (146/8) 
والشافعي 050) والمستدرك (؟/؟*5) ونصب الراية 3/5 والروض 
النضير 0 3٠‏ و ؟9؟3؟) ونيل الأوطار (8/ ١35‏ و ١35‏ و )١58‏ والمشكاة 
85/0 » 

50 في ز:م قوجب م * 

في ها د: دواذا» * 

() في د : ١‏ على ٠‏ »* 


عن موجب اللنظ ٠‏ وائنيف سمارى شه متصف مع وول كن المؤمئين مر 
درضى اله عنه ‏ : إن الناس للقولون : أن عمر أعرفى030) 0 
بأبواب الربا ؟ ولوككت عالا بها : لكان أحب الي من حمر العم ؟ وان 
الربا من آخر ما نزل على النبى مإ ل 227 
ينه لا ه قدعوا ائريا الي 5 ).ولو كان الحكم يقتصر عسلى 

(١ 6 ٠ ٠ 1‏ عه 
المسميات : لما خفى على العوام ؟ [ فكيف عمر ]1؟! مع ما اشتمل عليسه 
اللفظ من التفصيل والتعديد”؟ ٠‏ فكيف ينتهى اشكانه الى أن نسب عمر 
الى الاختصاص بدركه من بين كافة الصحابة : وهم الغواصون في عام 
الشريعة » والمحتهدون في مصادرها ومواردها ؟ 

وغرضنا الآن بطلان التعلل ,الوزن » مع العقاد الاجماع على 
الام( النقدين في الموزونات ٠‏ 

ان كالوا : السلم محرم بالاجماع في الثمنية أو المثمنية ؟ كان 
ذلك تحكما مستحدما [ لا أصمل له ع20) دعاهم الى ذلك مساق مذهبهم » 





٠ في ز : هد من أعلم»‎ )١( 

(9) فيه ؛ « ولم » 

(5) لم نعثر على لفظ هذا الآثر فيما لدينا من المراجمع ٠‏ وانما عثرنا 
على قوله : « ان آخر ما نزلت آية الربا + وان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قبض ولم يفسرها لنا : فدعوا الريبا والريبة » الذي أخرجه ابن 
ماجة (؟5/١؟)‏ وصاحب المشكاة (؟/91) ٠‏ وله خطبة تعرض فيها اثل 
هذا المعنى ٠‏ رواها البخاري (/ا/ )٠١1١- ٠١8‏ ومسلم )011١/:(‏ * 

(5) لم ترد الزيادة في ه 2 ل ٠‏ 

(ه) في د ١‏ التقدير » ول : « التحديد ه * 

( في دالا ز:ءسلم »* 

5 في دءل, ز:« والمثمتية . ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ها 2 ل ٠‏ 


4 هس 


ولااستتد له » وان زعموا أنا فهمنا ذلك من الاجماع » قلنا : وهلا فهمتم 
من الاجماع اختصاص النقدين بعلتهما » كما فهمناء2'7 حتى لا تتخرجوا!؟) 
الى الضبط بالثمنية والثمنة ؟ 

الوجه اثثاني للابطال”" » هو : أن التعيل بالكيل يوجب اخسراج 
الحفنة [ والحفنتين ]87 عن حكم الربا ؟ واخراج الحلى عن ذلك » والربا 
جار فهما بحكم النص ٠‏ 
الثشبه جريان الربا في كل ما يسمى ,اسم البر والذهب > وذلك جار في 
القلل والحللى ؟ والعحب أنهم أخرجوا القدل وأدرجوا الحل وخواته0) 
[ 5ه اب ] النغة » ولم ,بطردوا ذلك ىُْ 0 الحديد ٠‏ ف 4 


عرف تاقض هذا الأصل ٠‏ 


- 


فان قل : أبو حنيفة أساء [ في ]0 التفريم ؛ فيمكن التعليل بالكبل 
وطرده في الجنس » واجراء””" الربا في الحفئة ٠‏ وذلك لا يدل على أن 
الكيل غير صالح ٠‏ 

قلنا : لا > بل استد في التفريم”©؟ ؟ فانه أراد بالكيل”2؟ والوزن 

٠ , فىيدء هاء ل : «دفهمناها‎ )١( 

(9) في لء ز ١:‏ تلحواجلون » ٠‏ 

[فةا في د : ٠‏ الابطال » ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د 2 لم ٠‏ 

(ه)» في ده وخواتيم » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ زاء 

0) في داء ل : « وأجرى » * 

() في د : ٠‏ التعريف ٠٠0‏ الكيل , ٠‏ 


ا 


اعنار هنا لا انكانيياة" 5ه منت دالا نو و4193 كل تر الا يروك 
فنه اللحم » قلا بأس بطابق بطابقين ٠‏ والحفنة والخواتم لا يعتاد فسه 
التقدير”' ء فلو قل : انه من جنس المقدر ء لتعددت اثعلة » ولكانت العلة 
في الكثير( !2 أنه مقدرء وفي القليل : أنه من جنس المقدر ‏ ولكان كقولنا : 
[ ان اثثير ]© الخمر محرم بعلة الاسكار > والقدل بعلة أكونه داعا الى 
السكر ؟ وهما علتان : احداهما خفة ضعيفة » والأخرى قوية ٠‏ ولقسلم 
البر”!! بتعدد”"2 علته » محال لا وجه له ٠‏ فهذان وجهان لابطال مذعبه ٠‏ 

وقد أشار الشانعي الى وجهين آخرين > ,صليحان!* 


للترجمعم. » 
لا رايد "2 بطال : 


أحدهما : أن الطعم مقصود هذه الاناءء ولأجله فطرت وخلقت ؟ 

٠ , لامكاتهما‎ ٠ :  كفلب حرف في لء زب‎ )١( 

(؟) هو ؛ يعقورب بن حبيب الانصاري الكوثي البغدادي , قاضي 
القضاة وكبير أصحاب أبى حنيفة » المتوفى بيغداد : سائة 145 ها ١‏ انظ : 
أخبار القضاة لوكيع (؟/ 504): وتأريغ بغداد )515/١5(‏ والجواهر المضية 
(؟/١55١)‏ والنجوم الزاهرة (؟/1١٠)‏ ومامش آداب الشافعي (5/ا١) ٠‏ 


(؟) قد ذهب الحنفية : الى جواز بيع الحنفة بالحفنتين 2 وأرادوا 
بذلك : أن الربا لا يجرى فيما دون نصف صاع ٠‏ وذهب الجمهور : الى 


عدم حوازه 3 قرإجع : الافصاح 8128 © والهداية 3/5) والبحر الرائق 
)١115/5(‏ والحاوى ٠ )0١/56(‏ 


(؛) صحف في د/ بلفظ :5« الكيل » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة في د ٠ ٠‏ 
8 في د » ل : « السبر » وهو تصحيف ٠‏ وفي ز : « الشىء » ٠‏ 
0) في ز:« بتقدير » وهر تصحيف ٠‏ 
(0) في هاء ل :ه تصلح. ٠‏ 


(9) سقطت الريادة من د ٠‏ 


95 0 


ولا ظهر مقصودها شح اناس علها : فباعوها مقدرا(! لا جزافا » فتقدير 
اللقصود الخاص علامة » أولى من تتديسر ما يجرى مجرى العاصم 
للمقصود ٠‏ والدراهم والدنائير متميزة بمقصودها الخاص : الذي 
لا يعدلهما [ فيه ]7 غيرهما ؟فكون اللخاصية علامة للحكم ‏ أغلب على 
الظن من العدول الى الوزن المعرف للمقدار”" > لأجل المشاحة فى 
المعاملات 147 , ١‏ 

الثاني : أن الكل علامة الاباحة » فيبعد””؟ أن يكون علامة التحريم 
وان اختلف محله > ونسحن قد عددنا علامة الاباحة وعلامة التحريم ؛ 
واحالة تضاد الأحكام على اختلاف العلامات أغلب على الظن من احالتهيا 
على اختلاف المحال » مع اتحاد العلامة 217 ٠,‏ 

وقد ترجح أيضا بتأبده بقوله عه السلام : ٠‏ لا تسعوا الطعام 
بالطعام » ٠‏ 

والمارة المحررة لأصحابنا في الترجبح معروفة ؛ وهى”" : أن علتنا 
سلمت عن المعارضة والماقضة + واستندت الى عموم أسمها » ولم تر 
عن حكم أصلها » ولم تتناقض في نفسها » وقد استقصى ذلك في التعاليق ٠‏ 

30 في د : « مقدرة » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل 2 زا“ 

5 في ز : «١‏ المقدار > » 

(5) في ها ل2 ز : ه«المعاملة ,» ٠‏ 

(8) فيهد» ل : و فبعد 6 * 

(0) قد وضح الماوردى هذين الوجيين ٠‏ فراجه كلامه : في الحاو 
ركركة)* 

7) في د ل2 نه : د وهو 6 ٠‏ 
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[ فلسنا للاطئاب فيه » وائما الفرض التنبيه على طريقه ؟ فان2'0 الترجبح 
من المسالك الجارية في هذه المسئلة المتعئة فها : في بعض أطرافها ] ٠‏ 
فان قل : [ تأيدت ]20 علتهم بقوله عليه السلام : « الا كيلا بكيل ٠»‏ 
فلنا : ذلك مذكور للخلاص [ من الريا 206 ؛ وهو معتبر علامة 
للخلاص والاباحة ٠‏ 
فان قبل : ايجاب الممائلة ‏ في القابل للممائلة ‏ أولى ؟ فليعل؟) 
الشرط بامكان حصوله » فللكيل والجنسسة تأنير في اظهار محل الحكم ؟ 
فهو أولى بأن ,يحعل علامة علبه””» ٠‏ ولأن الريا شرع مقرونا بالخلاص > 
وفي التعليل بالطعم اجراوه في السفرجل والبطخ وما لا خلاص قيه0 ٠‏ 
قلنا : لهذا » ضم الشانعي في قول الكيل الى الطعم > واعتبر 
اجتماعهماء وقال : فول ابنالمسيب فيهذا مناصح الأثاويل كما سبق ثقلهه 
وهذا قول'؟ قوى جامع لجميع أطراف الكلام » نتكون العلامة ‏ على هذا 
القول - اجتماع الأمرين ٠‏ ولمله رجع في الجديد عن هذا ؛ لأنه وردت 
أخار في الربا في حلى الذهب » والخرز الذي سباع عددا ٠‏ فقد علم النبي 
عليه السلام - طريق بعه : في عقد اشتمل على خرز الذهب 


* لم ترد كلمة « فان » في د ء وقد سقط ما بين القوسين من ز‎ )١( 
” لم ترد الزيادة : في ؤ‎ )'( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د » ل , ز‎ 
٠ في د» ز: ه فليعمل » وهو تصحيف‎ )5( 
٠ » في دء « أوعلة‎ )0( 
٠ ز: دمنه,‎ ٠ في ص ل‎ )5( 
٠. في دده نقل‎ 6 
- ه56‎ 


والاكلى!') وذكرت9؟) القئضة قٍِ سكلة مد عحوه 6 عرف به أن المقصود 
هو المتبع »> دون التقدير > وقد فرون0؟) وجه ذلك ف سثلهة الحفئة ٠‏ 


فان قبل : فتدواركه”'؟ على المقصود اللخاص > 'نبسه على متانة طرريق 
مألك ‏ رضى الله عنه في التعليل بالقوت : فانه الأخص ٠‏ 


قلنا : 1 لولا ورود الل الملحج : دل التعلل به أخص 0 واكن 
عدل الشائعي عه لأجل الملئح ٠‏ 


فأما"'؟ قوله : ما يستصلح به القوت [ قوت 127 م ففاد : لأنه 


() كما ٍٍ حديث فضالة بن عميد الأنصاري م أتى رسول اله 
صل الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذعب , رهي. من 
المغالم ‏ تباع : فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده 2 ثم 
قال لهم : الذعب بالذهب وزنا بوزن » ٠‏ المروى بألفاظ مختلفة ٠‏ فراجعه : 
في صحيح مسلم (١/5ك6‏ وسدئن أبى داود 555/0 وانظر نيل الأوطار 
(ه//71١ ‏ 1318) والروض التنضير (937/5؟) والسئن الكبرى (595/8)+ 

(5) في دء ز : « وذكر» ٠‏ وهذا اشارة الى ما ذكره الامام في الوجيز 
01/1 من قوله لا بصح بيع مد ودرهم 2 بمد ودرهم » لان حقيقة 
الممائلة غير معلومة , اذ المماثلة هنا لا تكون حقيقية , بينما المعتبر في الربا 
المماثئلة الحقيقية ٠‏ ومن الشافعية من صصح العقد فيما اذا باع مد عجوة 
ودرهما » بمد عجوة ودرهم ٠‏ والدرهمان من شرب واحد ٠‏ والمدان من 
شجرة واحدة ٠‏ انظر فتح العزيز على الوجيز (4/؟15١  )١91‏ والروض 
النضير 1/9" 50# ) ٠‏ وأصل المسكلة ثتاوله حديث ابن مسعود 
المذكور في الس.تن الكبرى (83/80؟) والمستدرك (55/5) ومسسند 
الطيالسي (58/8؟) * 

(5 في د : ه قدرنا . ٠‏ 

(2) في دء ز : ه فتداوركم . ٠‏ 

ره( في ز:«لو ورد »ء* 

(0) في د : م كان . ٠‏ 

6 في دءز:.ءوأما ٠‏ (8) سقطت الزيادة من د »ل » ز ٠‏ 


- 735 هه 


لا يخلو اما ان يكون7 علة(”* على حالها كالنقدية » فبلزم [على مساقهع9) 
جواز اسلام البر في الملح > وهو خلاق الاجماع > أو يقال : هو يرجع 
الى القوت لاتصاله به بطريق الامتصلاح » وذلك يلزم أن يمدى الى 
الحطب والتنور وما يتصل باصإلا ه47 القوت ؟ ومهما تعدى الى ذلك عنى 
تبعية القوت » فتعديته الى الفواكه التي تسد مسد القوت » والى الآداه(*) 
الني تقم عا للقوت : كاللحم وغيره - أولى ٠‏ وعند ذلك تداعى الى 

واذا'ا' كال : للملح خاصية لبست لغيره 6 ثلنا : إن لم يكون مو 
القوت فهو علة أخرى > فحز( اسلام الاشاء الثلائة فبه »م كما جاز 
اسلام النقدين في الاشياء الآربعة [ هه 1 ] وهو خلاف الاجماع » فلولا 
الملح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص ء 

وعلى الجملة : تعدلل الأشاء الأربعة بعلة واحدة > أولى : انه اذا 
[ كثرت الأصول » كان ككثرة 29 الشواهد > فاذا ] اشتركت في الطعم » 
كان الطعم مشهودا له من جهة الملح أيضا ٠‏ فهذ! يتبين بطريق الترجيح ٠‏ 

فان قبل : فلكن. تعلدل آبى حشيفة بالتقدير الجامع للاشياء السستة 

)3 قال :ته 2 اعدو ٠‏ 

زفة فيز : و« علته ي .٠.‏ 

9) لم ترد الزيادة في د. ل ز ٠‏ 

(؟) في ها ١»‏ ز : ٠‏ باستصلاح » ٠‏ 

(0): صحف في د , بلفظ : ٠‏ الأحام » : 

(5) في ها ل.ز:«دوان ٠»‏ 

0) في دء هاء ل : ٠ه‏ فليجوز »م * 

(8) فى ه : « كاثرة ء ٠‏ وقد سسقطت الزيادة من ز : ٠‏ 


لم8 - 


أولى ؛ أو لمكن تعلل ابن الماجشون”'' بالمالية أولى ٠‏ 

قلا : الوزن غير الكل عند أبى حننة > كما ذكرناه ٠‏ وانما التقدير 
عمارة شاملة ؟ ولذلك لم بعد الى الذرع والعد » وهو نوع تقدير ٠‏ وأما 
[ مالية ابن الماجون ]20 فهي أوسع الصفات وأعمهاء وأبعدها عن العخاصية 
المقصودة + وهو مضطر الى تجويز اسلام اللقدين في غيرهما ؟ ونه التفريق 
في العلة ٠‏ وعلى اللجملة : لا تلفى' أخص الصفات ‏ مع صسلاحها ‏ 
بالأعم ؟ فهو2؟؟ ليس آخذا مذهه من الشبه””2 والعلامة ؟ ولعله يأخذ من 
المنع من اجاح المال وتفوته من غير منه ومحمدة ومثوبة > وإلله تر جم 
مقابلة الشيء بمثله”'؟ ؟ ثم يعتذر عن الحجد بالردىء » بما اعتذر أبو 
حنيفة به : من اسقاطه قمة الجودة ٠‏ 

فان كل : فهلا جمعتم بين هذه العلل ؟ قلا : اعتذر”2 ابن سريج 
عن هذا : بأن ذلك يخر جنا عن قول العلماء » وستذكر مستئد قول العلماء » 
فان التعلل ‏ في مثل هذا المقام ‏ بعلتين > غير جائز الا أن2*7 يجمل 
الجميع علة ؛ كما قال الشافعي في قول : ان العلة هي الطعم مع التقدير ؛ 
وال مالك : القوت > وضه الجمع بين الكل ٠‏ 


عصم بلصت ممم ا لمات صصص ص ع مم وي سس وب و سي مه ا د سي سومج س9 .واج جوت مسح .تمصي ساس بيصي باع لصا 


, المراد به : عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمى المنكدرى‎ )١( 
ى على مأ صرح به الفخر الرازي في‎ 5١7 صاحب مالك » المتوفى : سنة‎ 
, تفسسيره (84/5؟) وه الماجشون » مثلث الجيم + معناه في الأصل : الورد‎ 
انظر : تأريخ‎ ٠ ثم لقب به كثيرون من هذه الاسرة‎ ٠ أو الأبيض الأحمر‎ 
٠» )١١7( بغداد (١٠/93؟5) والديباج (؟65١) وهامشى آداب الشافعي‎ 

(؟) ورد في د» ز ‏ مكان ما بين القوسين ‏ لفظ : ه المالية » فقط ٠‏ 

(9) في ز : « تتقى » والمعنى واحد ٠‏ 

8 وردفٍ د بعد ذلك زيادة من الناسخ » وهي : هم توليس » : 

(0) في صاء ز : ١‏ التشبيه » ٠‏ 

(6) فى ه : «٠‏ بمثليه » ٠*٠‏ 

6 فى دء له : . اعتذار » > 


(8) فىه : م الا بجعل » *- 


-خ4"” -ه 


القول في سان الفارق بين الشسبه والطرد 

فان قال قائل : رجع حاصل نفلر كم - في القاعدة السابقة ب الى أن 
الوصف الذى لا يناسب » يجوز أن .يكون علامة على الحكم ؟ وزعمتم : 
أنها علامة متضمنة لوجه المصلحة وملتزمة لها م وان كان لا.يطلم على. 
وجه المصلحة ٠‏ فما القرق بين ذلك وبين الوصف الطردى0(7©) الذى 
انفق المحققون على رده » مع الاعتراف بأن كل واحد منهما ينفك عن 
المناسبة بنفسه2©7 وانما .يتوهم اشتماله2"0 على مناسبة خفية > وتضية 
مصلحة : غابت عنا ٠‏ وما من وصف طردى7 الا ويمكن ان تدعى لبه 
هذه القضية ٠‏ فكيف يتميز عن الطرد المردود » مع الاستواء فى هذه 
الخاصصة؟ 

فلنا : هذه غمرة عظيمة خاض فيها فريق : فدارت رؤسسهم © 
وخارت عقولهم » ولم يحصلوا””» على طائل ٠‏ فمن طلب مالم ,يسخلق » تعب 
ولم يرزق ؟ فانهم النمسوا فرثًا بين الطرد والشبه [ بامر ]27 يرجم الى 
تمدز أحدهما عن الآخر » بوصف رفي]!* ذائهه والثى: لا يتميز عن جيه 
ومثله » بوصف يرجم إلى ذانه ٠‏ وها نحن تكشف الغطاء عن هذا السر » 
ونشول : 

الاحكام انما تظهر ‏ فى حقنا ‏ بعلامات منصوبة عليها ؟ والعلامات 
للأحكام 'نقسم : إلى الأسامى اللفوية > والى الأوصاف الزائدة على 
الأسامى ٠‏ 

فاما المسمسات المعلومة بعلامة الأسامى37) فهى9"؟ التى يقتصر فيها 








٠ , الطرد‎ «١: فيدازءل‎ )٠١ 
», اشتمالها‎ ٠٠٠ فى هم 2» ل : « بنفسها‎ 2» 
٠. فى د : « يتحصلوا‎ )5( ٠ فى د.,2 ز2عل : «طرده‎ )9 
٠ 2, ره) لم ترد الزيادة : فى له / ل‎ 
٠ » فى د : والاشياء‎ 2) 
* ,7ع( لم ترد « الفاء » فى الاصول‎ 


ا 2 


على مورد النلص 1 ولاحاجة فى انها الى اطناب ٠‏ 

ئلم المعلومات بعلامات زائدة على الاسامي » فهي” الني يقال 
ها : انها فاسية ٠‏ ولك العلاءات “تقسم : الى ما يناسب الحكم في ذاتها » 
على ها أوضحنا معنى”' الخاسة ٠‏ والى ما لا يناسب »> ويعرف كونه علامة 
بالطرق التى ذكرناها فى علة الريا * 

فما تاسب كله جس واحد ,» يندرج2)*0 تحته الشعب المتتشسرة 
التى قدمناها ٠‏ 

وما لايناسب - أيضًا ‏ كله جنس واحد : من حث الذات والنفس؛ 
وهو متناول لا سماء المسمّون : شسها » ولا سموه : طردا © أيضًا ٠‏ فلا 
فرق بين اليه والطرد» عند !تنظر الى ذات الاوصاف التى لاتناسب الأحكام * 

إ[ فالكيل والتَوت والطعم 0 كله طرد في لغة هؤلاء واصطلاحهم ؛ 
وان سموه شبها: فلا حرج في الاطلاق» وانما الفرض بان ان الوصمالذي 
لاإناسب جنس واحد بالنظر الى ذانه ٠‏ فطلب الفرق بتسز البعض عن 
اللعض بالجنسسة » طلب لا2'0 لا ينال أبد الدهر ٠‏ 

فان فال قائل : "كيف تكرون هنذا الفرق : وانتم مضطرون الى 
الى الاعتراف بأن كل وصف من الأوصاف وجد مم الحكم > لايجوز أن 
يعلل الحكم به » وأن ,يجعل علامة عليه » ويتبع فى اثنات الحكم ونفيه ؛ 
بل هو متقسم : إلى ها يصلح للاعتماد > والى مالا يصلح؟ فما الفبصل 
الفارق؟ وقد سامحناكم بحذف لفتل الطرد والشيه ء 

قلنا : نعم ؛ الاوصاف الني لا تناسب ‏ أيضا ‏ تنقسم [هه - بي الى 

[ ما تصلح للاعتماد عليها » والى ما لا #صلح ]2"7 5 كما ان المناسب أيضا 

(١)فى‏ هاء ل 2 ز:«دأما» ٠‏ (5) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 

9) فى د 2« فى » ٠‏ (4) فى د : « ويندرج » ٠‏ 

4 فى ه : «٠‏ فالكيل كالطعم والقوت » ٠‏ 

49 فى د ها : دماهواء 

7 لم نرد ه لا» : في د ٠‏ وعيارة ه ؛ « ما يعتمد » والى ما لا ت 


ع#” اه 


ينسم : الى ما ,بصلح للاعتماد والى مالا .يصلح ٠‏ ولكن لبس انقسامه 
لافتراق10) راجع الى النات ؛ وانما هو بالاضافة الى السلامة عن الممارضة 
بما [ نقول : ١نه‏ 1(" اولى منه ؛ والى عدهم”" اللامة عنه ٠‏ وهذا يستوى 

وايضاحه [ هو ]61 : بأن نقسم الكلام ونجريه في طرفين ؛ أحدهما : 
فما يسمده المجتهد » ويجوز له أن يفتى به والآخر : فيما يسمع من 
امعلل » ويسوغ له الاقتصار عليه في مبتد91" التعيل » الى إن يستنزل عنه 
بالاعتراض و2 المعارفة بما هو اولى منه » 

أما المجتهد » فلا بحل له الاعتماد على محرد ظلهور ”21 الوأصسف 
الذى لايناسب »> مالم سبر مائر الاوصاف سبرا حاصرا : من حيث 
الامكان والاستطاعة في حق المجتهد » وما لم يقابل الوصف الذي ظهر 
له أولا بسائر الأوصاف ٠‏ فاذا قابله بها » وأبطل”2»2 جميعها أو دجح 
ما ظهر أولا على غيرها”؟؟ - على ما ذكرناه في مسثلة علة [الريا ]7 "2 ب <ل 
له الاعتماد عليه : فيالعمل والفتوى ٠وهذا‏ السبر ستأيضات .واجب [عل]7١ )١‏ 
في المناسب ؟ فانا سنيين أنه لا يجوز تعدل الحكم بلتين «ناسبتين : عرفنا 
ت يعتمد » ٠‏ وعبارة ز : «١‏ مالا يعتمد , والى ما لا يعتمد » . وفيها زيادة 
ناسخ 








٠ » فى هاء ل : « بانتراق‎ )١( 
٠ فى د : «عدمة,‎ )5( ٠ فى ها ل 2/ز: وهوه‎ )( 
٠ لم ترد الزيادة : فى ها 2 ل‎ )5( 
٠.» فى زاهأو‎ )0( ٠ ) (ه) فى ه : ( متال‎ 
٠6: وجرد‎ ١: فى ز‎ )0 
٠ » وهامش ها ء ولفظ ه : ه عطل‎ «١: كذا فى د ء لء ز‎ )8( 
٠) في د از: مغيره‎ )5( 
* لم ترد الزيادة : فى د / ل 2 ز‎ )0٠( 
* لم ترد الزيادة : فى ل م2 زا‎ )1١( 
- د الم‎ 


بشهادة”!) الحكم » فلابد أن تبطل مائر الأقسام ؟ اذ لو ظهر مناسب أقوى 
مما ظهر اولا : لصار الأول بالاضافة الى الثاني كالطرد المهجور ٠‏ ولذلك7؟) 
لم يلتفت الى سلامته عن النقض والمعارضة وغيره ٠‏ 

وكذلك”'2 لابد من استقصاء السبر فى الأوصاف الثى لاتتاسب ؟؛ 
فان ظهر وصف لايناسب فبحث وسبر > فعثر على ماسب ب المحق 
الوصف الاول واضمحل ؛ وان لم يشر على ماسب »© ولكن عثر على 
وصف آخر لايناسب وهو أمّس” للمقصود م وأخص”" ننه بالغرض- 
انمحق الأول وبطل > كما ذكرناه فى الطعم بالاضافة الى الكيل ٠‏ 

فاذاً : كل وصف ظهر وسلم ‏ بعد السبر ‏ عن البطلان بظهور 
ها هو اولى مله > جاز الاعتماد عليه م وهو الذى "عير عنه : بالشبه ٠‏ 
وكل ومن لير آولا“ ولكق ظور قن تتابته ضف لخر انا عل 
اللديهة أو بالتأمل7؟؟ ب هو إولى واخص من الاول : فالاول لا .يجوز 
الاعتماد عليه » وهو الذى يعبر عنه : بالطرد ٠‏ فرجم الافتراق بين 
القسمين » الى الاضافة » لا إلى النات ٠‏ وهنا الافتراض جار فى 
المناسات20 ٠‏ 


فاأجل هذا > رأيا ان نهجر عارة الطرد والشيه : كيلا يشل 
افتراها من حبث النات ؟ فان فهم ما اله رجع الافتراق > فلا حرج بعده في 
الاطلاقات » والاصطلاحات بالتعريفات + 

٠ فى د : «لشهادة,‎ )١( 

(؟) فى هاء ل 2 ز : ١‏ وكذلك ٠٠‏ فلذلك . ٠‏ 

9) ورد فى ل ل بعد ذلك زيادة : دبه» ٠‏ 

(5) فى ه : «١‏ التأمل » * 

(5) فى ز : « وهو أدل : ٠‏ 

(6) فى دء ٠‏ المناسبة » ٠‏ 

الالااا ب 


وعبارة الشبه [ أيضا ] مستكرهة(١)‏ من وجه آخر > وهو : أنا قد 
بنا ان ذلك لايقوم الا بفرع وأصل ؟ وأنا نعلل النقدين بالنقدية القاصرة » 
ونظن أنها هى الصفة الملتزمة التضمنة للمصلحة المننة النائة عنا ٠‏ ولا 
فرع لهذا الأصل » وسنذكر ما نريدء0؟ بالملة القاصرة م وندرأ عله 
[ اعتراض الخصوم » واستعادهم ]27 وقد نين أن الوصفف الذي لا يناسب 
جنس واحد » وأن ظهور الفرق : بالاضافة ؛ فالكل”؟؟ يظهر أولا : 
فيظن أنه2*0 علامة ؛ فيظهر الطعم ‏ بالطريق الذي ذكرناه ب ويصير 
أولى('؟ منه ؛ فتقلب الكبل مائطا مطرحا 4 وقد ,بسر عنه : بالطرد » 
وعن الطعم ‏ الذي مار اولى ‏ : بالشبه ٠‏ وقد يظهر بالتأمل للناظر في 
الرمة [ الثالثة ]22 أن القوت اولى بأن يجمل أمارة0"© م هجر 
الطعم ويطرحه 6 ويعبر عنه : بالطرد » وعن اثلقوت : بالشيه ٠‏ ثم فبد 
شين له بطلان القوت.بالملح كما سبق > فيتعطف إلى الطعم وهقول: 
هو”*) الوصف المشير الذي ,يلب على الظلن كونه علامة ؟ ويجمل القوت 
طرد|(' ' مهجورا ٠‏ 
ولا فرق بين هذه الاوصاف الثلائة : من حيث الذات ؛ وانمسا 
)١(‏ فى د : « مستنكرة » * 
(5) فى هما : و نريد » ٠"‏ 
(؟) فى ده هاء ز : « استيعاد الخصوم » ٠‏ 
(5) فى ز : «١‏ كالكيل » ٠‏ 
(5) ورد فى ل بعد ذلك زيادة ناسغ »2 وهى : «لاء ٠‏ 
(5) صحف في زء بلفظ : ١‏ اولا » * 
0 فى ىه : ١‏ الاولى او الثانية » وفى ز : « التانية » * 
(80) فى ه : ١‏ علامة » » 
(9) فى ده ز : دهذاء ٠‏ 
)٠١(‏ في د : «١‏ مطرحا » ٠‏ 

م 


افترقت : بالاضافات » فلهذا استكرهنا عارة الطرد والشه : فانه يوهم. 
جنسين مختلفين ٠‏ ولا اختلاف : اذ الطارد يزعم انه شيه بين الفسرع 
والأصل » بما ذكرء من الوصف ؛ وتسمته ثنها ب بهذا التأويل - 
صحبح ٠‏ والمنيه يسمى : طاردا » من ححث انه اتى بوصف لايناسب ٠‏ 
وتسمته طاردا ‏ بهذز التاويل ب صحيبح ٠‏ 

فلم يكن [ لفظ ”7'؟ الطرد والشبه الا مشوشا ومعميا لمقصدود”؟) 
الكلام ؛ فوجب اطراحه”" والقول بأن الأوصاف تقسم الى [ما يناسب]!*؟ م 
والى [نا لا يتاسب]0*) ؟ وغير المناسب ينقسم الى ما يسلم عن المعارضة7١©‏ 
زوه - أ] بعلامة هي أولى منه ؟ فصلح"" لاعتماد الاجتهد [عليه] يمد السير؟ 
والى ما لا يسلم عن وصف هو أولى منه » وهذا بنقسم فمنه : ما يكون قرب 
وصف آخر معلوما؟؟ بالبديهة » [ ومنه : ما يعلم بالنظر ٠‏ 

فما يعلم بعده » وقرب غيرء » وكونه أولى منه بالبديهة ]0 - نهو : 
الطرد التسح الذي لا يتصور أن يكون معول7' ١‏ مجتهد ٠‏ 

وما يعلم كون غيره أولى منه بالتأمل » يتصور أن يختلف في المثور 
عله المجتهدون بحسب احتلاف ثرائحهم ؟؛ فسمه من لم يعثر على 








* لم ترد الزيادة فى د‎ )١( 

(؟) فى د ه بمقصود » * 

(؟) فى ه ١‏ اطراحهما » ٠‏ 

(5) عبارة ل : « ما يسلم عن المعارضة يئاسب » ٠‏ 

(4) فى د «غير مناسب » ٠‏ 

(59) فى ز : ١‏ المقاومة » ٠‏ 

زفة فى د : ه فيصح » ولم ترد اأزيادة التالية فيها ولا فى ل ٠‏ 
(4) فى د : « معلوم » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ز * 

(٠غ)‏ فىاه : « معلولا لمجتهد > ٠‏ 
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الأولى'') : شبها » ومن عثر على الأولى''2 يسمى الآخر : طردا * 

فان قبل : فهلا”” حددتم الوصف العتمد - الذي عبر عنه قري 
باللشيه ‏ [ بالوصنف ” الخاص » أو بالمقصود ‏ كما قاله المعبرون7*؟ ب 
ميل أله عن الطرد 8 


فنا : لأن الخاص اضافة ؟ فالشىء يكون مخاصا : بالاضافة الى شىء » 
عاما : بالاضافة إلى غيره + فالطمم خاص بالاضافة الى المالية » عام بالاضافة 
الى القوت » والتمقوت خاص بالاضافة الى الطعم »> عام بالاضافة الى الذات 
المسمى ,اسم البر والتمر ٠‏ والأخص غير مشسروط بالاتفاق عند انقائلين 
بالشبه ؟ فان الأخص في النقدين : النقدية ؛ ولم يبطل الوزن بالاضافة اليه 
لأنه أعم : اذ لو بطل لذلك* » لبطل الطعم بالاضاقة الى القوت : لأنه أعم * 


وأما المقصود فلس يشترط في صحة النشببه ‏ عند المطلقين لهذه 
اللففلة - أن يقع التشبيه بالقصود ؟ وائما يساعد ذلك في الربا » وند يكون 
الشبه خلقا » وقد يكون حكما ؛ فكيف ,يصح [ حد القبه !"2 بهذا ؟ 


فان قبل : وهلا حخددتموه بما حده به القاضى ‏ رغى الله عله ب : 
لين أنه الذي يغلب على الطان كونه في معنى الأصل ؟ 

٠» فى د ز: «الأول‎ )١ 

9) قى دء ز : دوهلا » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(5) قى ه : «١‏ المقرروث » * 

(ه) فيه : ١‏ ذلك , ٠‏ 

(5) في هاء ل : ١‏ التحديد ه ٠‏ 

0 في ز: هبأنه , ٠‏ 


ه976 ب 


فنا : لا حجر" في هذه العارات ؟ وهي حاوية للمقصود اجمالا » 
ولكن لا بان فه ٠‏ فلم يشكل الا تيز الوصف : الذي يغلب على الظلن 
الاشتراك [ فيه الاشتراك 7" في الحكم ؛ عن الوصف : الذي لا يغلب ‏ 
إبحد فاصل9") » ومعار صادق : تراتفع به المازعة(؟) ٠‏ وهذه عارة متسعة 
تشمل جميع أنواع القأس ٠‏ 

ونحن الآن في طلب الوصف الذي يغلب » وتمسزه عما لا يغلب ؛ 
أهو متمز [ بذاته ]2*0 ؟ أم110 بالاضافة ؟ فأقول : اذا كان الكل”") 
لا بناسب > فالتمسز : بالاضافة التي ذكرناها * 

فان قل : فهلا حددتموه : بأنه الوصسف الذي يوهم الاجتماع في 
مخل مبهم هو مأخذ الحكم » كما قاله القاضي ؟ 

قنا : ولا حجر أيضا ‏ في اطلاق هذه الصارة > لمن يسقى عبسارة 
حاصرة ؟ لا لمن يسغى كثسفا ووضوحا ٠‏ فالا رأينا جملة من الأوصاف 
تذكر [ في محافل ومجامع » تجمع أفاضل وأكابر ]2 ؛ فتختلف أراؤهم 
[ وتتفرق أهواءمم 3 قٍْ أنها من الأوصاف الي توهم الاجتماع في 
الخل”' ' : تسمى ثبها ؟ أو لا بوهم : فتسمى طردا ٠‏ فلم يتجنس هذا 

٠ » صحف في ز بلفظ : م حجة‎ )١( 

5 لم ترد الزيادة : في د » له ٠‏ 

(؟) صحف في ل , بلفظ : « واصل » ٠‏ 

(5) في ل : «٠‏ المصارعة , ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

(6 في ل٠‏ ز: ودأو»ء٠‏ 

(/7) في ز : « الكيل » هو تحريف ٠‏ 

(8) في د : « نذكره بين الافافمل » » 

لىع لم ترد الزيادة في دء زر ٠‏ 

٠» في ذ: « مخيل‎ ٠( 
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الوصف عندهم » ولم يتميز بعلامة يرتفع معها النزاع > واذا رد الأمر الى 
ما يغلب [ على الظن 2١1]‏ أو ما يوهم ؟ اختلف ذلك بالطباع والقرائعم : على 
ما نشاهد ذلك من”' الفقهاء في المناظرات » وهي الخصومة الناشية التي 
لا سبل الى قطعها ٠‏ 

أفبقول القائل : طهارة حكمية > فتفتقر الى النية كالتيمم ؟ أو : عبادة 
يسطلها الحدث » فتفتقر الى الموالاة كالصلاة ؛ أو : عادة ملختلفة الأركان 
يستحب الترتيب في متماثلاتها » فيستحق في مسختلفاتها انا للوضوء على 
ابصلاة ٠‏ 

ويقول في افتراض الفائحة في الصلاة : عادة ذات تحلل وتحريم » 
فيشترط في أركائها ما يتعدد سبعا كالحح ٠‏ 

فهذا وأمثاله" يعرض على اللجمع من الفقهاء » فلا يثفق رأى اثنين 
منهم في أن هذه [ هل !24 تغلب على الظن » أو هل نوهم الاجتماع ؟ بل 
يقول فريق : الكل طرد » ويقول آخرون”*' : الكل شيه*2 » وتقفول 
طائفة"'2 : ها ذكره في نسة الطهارة تنه » لكثرة تكررها على اللمان » فهو 
مغلب”"؟ 4 وما ذكر.””) ‏ من القياس على اللحجج ”2 قطرد > وما ذكر.80) 
من الترتيب والموالاة في الطهارة - فمعتدل ؟ وهو محتمل لأن يقال : انه 
طرد » ولأن يقال : انه شبه + وكل ذلك لعدولهم عن المنهاج السسديد 

* لم ترد الزيادة في ل‎ )١( 

0) في هاءل ١‏ ز:ه بين » ٠‏ 

5 فيه . ل ء ز : ١‏ وأمثالها ,» ٠‏ 

(5) لم انرد الزيادة : في ز ٠‏ 

١ه‏ في د ل » ز : ه الآخر ٠٠٠‏ تشسبيه » ٠‏ 

(0) فيد ل ها:١‏ طبقة » ٠‏ 

(0) في د : ه يغلب م » 

زم في ز: د ذكروم » * 

(5) صحف في د , بلفظ : «١‏ الحجر » ٠‏ 

2 


[ والصراط اللستقيم ١1]‏ > وظلهم أن الفرق راجع الى ذات هذه الأوصاف » 
هيهات هسهات »> انما انتراقها : لخناء الاوصاف القابلة لها مرة > وإيحلائها 
[ أخرى 1" + فقوا : حكمية > يقابلها : أنها طهارة بالتراب والوضوء 
بالماء * وقولنا : يسطلها الحدث كالصلاة » يعارضهال'؟ : أن الكلام لا يبطلهاء 
بخلاف الصلاة » الى أمتال لذلك لا استقصيها0؟ > بل [ تجترى بالتنيه 
من يفهمها وبعها ]6:0 ٠‏ فهذه””2 الأوصاف المقابلة20 > كلها طرد غير 
مناسب كما ذكرناه في الربا » فطريق نصبها علامة وترجح”"؟ البمض منها 
على البعض ‏ ما(*» سبق ٠‏ فاذا استنهج الجتهد الطريق 805 - ب] » 
وامستم السبر والتحقيق »> [ وشاء الله التوفق ] يحصل بالآخرة على ظن 
[ غالب «ستقر : بتكل عليه > و ] يطمئن اله * 

الطرف الثاني : الكلام في المعدّل ٠‏ فان قبل انا كرفو حاف 
نظر المحتهد » فما الموظف على المجادل في ابتداء التعليل ؟ وبماذا! تنقطع 
عنه المطالية ؟ أ.يلزمه أن يستوفى السبر ويبطل الصفات الفارقة بمسد أن 
يحصرها ؟ أم يكتفى عنه بالاقتصار على ما أبداء » ويقال : عبى00) من ادعى 
بطلانه > اظهار”” "2 ما يراه أولى هنه أو ممائلا له » حتى يتكلم عليه » 





٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١١ 

() في د : ١‏ يعارضه » ٠‏ 

) في دءلء ز «١:‏ نستقصيه » ٠»‏ 

(5) في د » ل ,2 ز ؛ « يجرى التنبيه لمن يفهمه ويغنيه » ٠‏ 
رم في دا دز: م وهذه ٠.5‏ 

(5) في ز : ١‏ إلقابلة . ٠‏ 

20 لم ترد « الواو » في د * 

(8) في د : ه بماءء ولم ترد فيها الزيادتان التاليتان ٠‏ 
(3) في د : دلمن » * 

* » في د:١ أظير‎ 0٠١ 


امم - 


ويجمل الوصف الذي ذكره 60 رانة من هراتب النظر » ومرفاة من 
مراقيه 4 الى أن يستنزل عنه بالممارضة2"0 بمثله » أو بما هو أولى منه ٠‏ 

فنا : ليس هذا السؤال عن مسثلة شرعية » حتى يفتى فيها بتحليل 
أو تحريم » أو ائبات أو نفي ٠‏ لا كالطرف السابق : فان النظر فيه يتعلق 
بقطب ديني عظم ٠‏ وانما مذه سئلة جدليِة ؟ والجدليات رسميات 
واصطلاحات » وكل فريق اصطلحوا عا لى أمر » فالوجه أن سساعدهم 
الواحد الفرد » ويندس في غمارهم > ويكلمهم بمعتادهم ٠‏ هذا هو الأصل 
بعد استمرار العادات » وترسخ الاصطلاحات ٠‏ 

نعم : لو سثلنا عن أولى ما يصطلح عليه » وأليقه”"' بمقصود الجدال 
ومصلحته ؛ تقد ندى ذه ما ديه » فتقول : أما الذين ذهيوا الى [ أنه 
لا يقبل ]!؟ الا المؤئر ‏ وهم المراوزة وأهل سمرثند في عصسرنا هذا - 
فلا يقطعون المطالبة الا بابداء التأثير ؟ وقد يطلق الانسان فيما ببنهم الاخالة » 
فتتفر طاعهم » [ وتشمئز نفوسهم ]2 لرؤيتهم في كاب أبى زيد - أن 
الاخالة باطلة في الحدال ٠‏ 

افطريق الناظر معهم > أولا : أن يهجر لقب الاخالة م ويسسمنى 
مخيلة : مؤثرا ؛ ووجه الاالة : تأثيراً » ويظهر 210 الاخالة بلقب 
التأثير » فيروج عليهم ‏ بمد التلقيب بهذا الثقب - كل0) ما سميناء مخلا 





٠ في ل : «دأولاء‎ )١( 

(5) في هساء ل ء ز : ١‏ بالمقاومة » ٠‏ 
؟) في د:ه وأليق » ٠»‏ 

(5) في ح : « أنهم لا يقبلون » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة في د * 

(50) في ز : « ويطرد ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ 
في د : د كما » » 


5 


مناسا > كما [ تقدم التنصيل فيه ]237 ٠‏ قمن استمسنك ‏ مم هؤلاء ‏ 
بعلامة لا تتاسب > ول” تقطم المطالية عنه ‏ فطريقه : أن يقيم البرعان 
الأصولى على جواز التعدلل بالوصف الذي لا يناسب » كما قدمناه » 
0 بالايماء » والاضافة اللفظية » ثم ينحدر الى الحكم عقيب الوةائم» 
ثم الى الطرد والعكس » ثم الى الشبه » وهو : اعلام الحكم بعلامة لا تناسبء 
أو يضرب لهم الأمثال نقلا عن الأئمة » ويقرر””'؟ طريق انظن وثورانه0*» 
من الوصف الذي لا يناسب »> كما تقدم في مسئلة علة الربا ‏ : ان صادف 
من القسة منلة١"2‏ اللقربر # وناووتة حقشسمة + رخيل" بي دن 
أسماعهم للاصفاء إلى كلامه > الى أن يليية الى ثامه ٠‏ ثان لم يحد هذه 
النة » ولم تساعده هذه القوة [ والحثمة ]2*7 فلكلمهم بلسائهم » ولللقب 
كل”'؟ ما سنح له ب : من الخالات البعدة”” ' الاقناعة ‏ بلقب التأئير ؛ 
فيروج عليهم ١لغث‏ والسمين » والنازل والثمين ؟ وتنقطم عنه المطالة » 
وينغمس في غمرة السثلة ٠‏ 


٠ » في د : ١ه قصلناء‎ )١( 

(9) لم ترد ه الواو » في هه > ل * 

9) فيز:ه فيبداء ٠‏ 

(5) فيداءال / زةنأوي»ء 

() صحف في دء ل - بلفظ ؛ ه توازيه » ٠‏ 
(0) في ز:مقوة ع * 

0) في د: ه تشممل » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في د 2 ل7/ ز* 

(9) في د : ١‏ كما ٠,‏ 

2.220 صحف في د , بلفظ : ه البعدية » » 


انك كك 


وان جرت المناظرة مع فريق : يجوزون العلل بغير المؤئر ؛ فهؤلاء 
ب أاإيضا ب ينقسمون : 

فأهل بغداد وسائر العراقين » يلق.ون هذا الجنس : بقاس الدلائة ؛ 
فاذا ذكر وصفا غير مؤثر : فللقبه بهذا اللقب » ليقطع'" الطالية عنه ٠‏ 

وان جرت الماظرة بنسابور ‏ [ ومجامعها » في غالب الأمر > غاصة 
بالمتلقنين 0" من أستاذنا امام الحرمين ‏ قدس الله روحه ‏ لذكر من 
الأوصاف غير الماسية » ما براه سديد! : غالا على !لفان » سما عن المعارضة ؟ 
وللقه بلقب انشسه"" » وايّاه والاعتراف بأنه طرد ؟ نبعظم “وردان 
المستبعين وانكارهم عله » وتنفر عنه الطباع » وتو عن كلامه الأسماع ؛ 
بحث لا يصنى بعده الى كلامه » ولا يزاد على الاستهزاء والتهحين ٠‏ 
وليدوج عليهم كل وصف طردي”/ لا يناسب © بلقب الشبه [ فهو رائج ]؟ 
ولا توجه عله الا مطالات بسان وجه التشسه ء فاذا أخذ2”) في كلامه » 
وقرر وجه الجمع » وذكر : أنه لا نارق الا كيت وكيت وهى باطلة » 
وأن27 لا مسلك للقول بالتئسبه الا هذا اتُلقتى ذلك منسه بالقبول » 
وانقلب الاستبعاد من جملتهم الى المطالب > فهذا هو الطريق في [ مجاملة 
هؤلاء الفرق ومجادلتهم ]© ٠‏ 


٠ » في ز:ه لتنقطع‎ )١( 

(؟) في دء ز : ه وبمجامعها وبحضرة المتلقفين » ٠‏ 

(9) في ه : ه التضبيه » ٠‏ 

(4) في دء ز : « طردء , ولم ترد فيهسا الزيادة التالية ٠‏ 
(ه) في ها/» ل : ٠‏ احتد , » 

50 في دءاز:دولا.ء٠‏ 

90 فى ص : ه مجادلة ٠٠٠‏ ومجاملتهم » ٠‏ 


1خ - 


ولو أحدث محدث رسما آخر » وأراد قطع المطالية عن تقسهء 
بمجرد التعليل ‏ لم يِنْصُِّعْ هؤلاء اليه ؛ وانما يتلقاه بالقبول طوائف من 
الشايخ : مجروا ومجر كلامهم » وشتهروا بالانفكاك عن'١؟‏ التحقيق » 
بمصيرهم إلى القبول7" بنوع من التعليل : لا يناسب > ولا يؤئر ٠‏ فاذا كانت 
المسئلة رمسمية » تعلينا أن ننبه على المراسم » وطريق مكالتهم ٠‏ وقد قملنا 
ذلك ٠‏ 

فان قال7؟ قائل : هذه حكاية مراسهم”؟؟ [ الجدال ] مع التنيه 
[ لاه - أ] على المراشد في مجادلة هؤلاء الفرق ؛ [ ثما الذي ترونه 
أليق ]2*7 بمصلحة المحادلة : الاشتفال217 بالاعتراض على”'2 كل طسرد 
يذكر > أو المطالة باظهار الوجه الذي منه استقى2*؟ غلية الظن ؟ 


كلنا : المعهود من عادة الشايخ ‏ في الأعصار السابقة [ على هذا 
الحصر 2١0]‏ . الاشتفال بالاعتراض »> دون الجمود على المطالة > فكانوا 
يسمعون كل قياس ذكر » اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة ؟ 
[و ] كانوا ينقضونه : ان كان منقوضا ؟ ويقابلونه بما هو أولى [ منه ]7 )١‏ 


* في د:ددمن,.‎ )١( 
» » القول‎ «١ : في زء ل‎ )5( 
٠*4 في داه« قيل‎ 5 
٠ في دء ل » ز : ه المراسم » ,2 ولم ترد قيها الزيادة التالية‎ )5( 
٠ » فما الأليق‎ ١ : فى د‎ )0( 
* للاشتغال » وهو تحريف‎ ١ : في د‎ 5( 
6 في د: وعن‎ )0 
٠ فيدءزءل: هدآاشعر»‎ )8( 
٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ 3 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ 2٠١ 


لم58 - 


من أوصاف الأصل : ان كان مقابلا ٠‏ وهذا هو الواجب في مصلحة 
الجدال ٠‏ 


وببانه : أن الجدال لا يخلو إما أن وضع لمقصود الافحام والالزام » 
ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام ؛ أو [ وضع ] لابداء [ مستند قتوى 
المجتهد 2١0‏ الذي يحل الاعتماد عليه في الفترى ٠‏ 

فان وضع”"' لابداء مستند المذهب : فينيفى أن لا تقطم المطالبة عمن 
أبدى ماسيا أيضا ؟ بل يكلف أن بر أوصاف الأصل وما يقدر ه29 : 
من مخيلات ؟ ألم سير الأصول التي تقدر ناقظا(؟» ؟ م سير المعارضات 
بطرفها » وبين سلامة ظنه عنها » فهو الذي يحور الاعتماد عليه في النتوى٠‏ 
وهذا ما أوجبه القاضى [ أبو بكر  ]‏ رضى الله عنه ‏ في كل مسئلة على 
كل معلل ؟ وقال : ما لم يسبر سائر المعاني والمفسدات » ولم يدفعها ل001) 
تقر قدذيه * 

وهنا قد اتفق أهل الأعصار على خلائه في مصلحة الجدال 4؛ لأن 
الجدال معاونة على النظر » ومصاولة”'2 بأسلحة الخواطر والفكر ؛ ولو 
وظف على المعلل ذلك في الابتداء : لم ,ببق للخصم كلام ؟ وانيث”"؟ الأمر 


من غير جدوى ٠‏ 


٠ » في د : ه« المجتهد » مستند الفتوى‎ )١( 
» كان موضوعا ء»‎ ١ فيهاء2 لع ز:‎ )0 

5 في د: «١‏ فيه. ٠‏ 

* في د : « نواقضا » » وهو خطأ وتحريف‎ ١ 
٠ لم‎ ١ : فيه‎ )5( 

(5) في د : « ومواصلة » , وهي مصحفة ٠»‏ 


0) في ل : «١‏ وانتشر » ٠‏ 


- نان - 


واذا بطل هذا اللأخذ » فتقول : الجدل موضوع لتقيح الخواطر 
وامتحائها بالتدوار 20 على درجات الفكر ؛ ولافحام الخصم > وقطمه 
بالالزامات » ولذلك أجمعوا على قبول التعلق'" بمنافضات”؟ الخصم ٠‏ 
وتعلق فريق بالتركيات - وهم الأكثرون - وام ,يحوزوا للمعترض أن 
يمنع النقض ويدل عليه ٠‏ الى غير ذلك : من أمور لا تخفى ٠‏ فوجب - 
على الضرورة ‏ رعاية مصلحة الحدال ٠‏ فنقول”*» الآن : كل طرد ذكره 
المعلل هو مسموع ؟ ثم هو مردود بطريقه : إن2”7 كان مردودا ٠‏ ولابد 
وأن يذكر وجه رده بالنقض : ان كان منقوضا ؟ أو بالمقابلة بفاسد 
يقاومه20 : ان كان ثاسدا ؛ أو بالممارضة بتحكم يساويه : ان كان تتحكما ٠‏ 
حتى سجتزىء المعلل الطارد المفحش. في طرده على فرب 2 ولا يطول 
الخصام بالمطالبة ,ابداء وجه غلية الظن » وتنازعهما في أن هنا مغلب أم لا ء 
وتحاكمهما إلى أهل المجمع”"؟ مع افتراق القرائح فبه ٠‏ وهنا ما عهد من 
الاولين ٠‏ 

فقول : اتفقنا على جواز التعليل بما لا يناسب ٠‏ ونفرض مثلا في 
الجص > فنقول [ عكبل فكان ربويا كالبر ٠‏ فقيل : ولم فلت : ان البر 
دبوى لكونه مكبلا ؟ فنقول : ]47 » لابد من طلب علامة [لحكم]!" الربا » 


() في دء ز : م بالتداور » » 

(؟) صحف في زء بلفظ : «١‏ التعليل ٠‏ * 

9) فيز :ه بمتاقضة » * 

(5) في د له ؛ «١‏ فأقول » ٠‏ 

() فيه : ه فان ,م * 

(6 في دء ل : ١‏ يقاربه » * 

في ز : ١‏ الجمع » * 

(8) سقطت الزيادة من د * 

(و) لم نرد الزيادة : في د /» ل 2 زء 
-45خ358 - 


ولا علامة الا انكل ٠‏ لهما('' مقدمتان » ففي أيهما النزاع ؟ فان [ قال : 
لا أسلم 1" أنن لابد من طلب علامة » بل الحكم معلوم امه ٠‏ فهذا 
سؤال صدره عن انكار القياس [ بل هو عين معتقدهم ]7 ؟ فان قال : 
أوجب طلب العلامات » ولكن من الأحكام ما يعرف باسمه > فم “تكر على 
من يقول : هذا من ذاك ؟ فهذا السؤال مقبول » وهو مقاومة”*2 في علامة 
[ الأصل ]2*7 بما يفابله ٠‏ اذ حاصله رجع الى أن الحكم في البر معلوم بكونه 
سر | ؟ وهو [ يول : وهو مملوم بعلامة الكل ٠‏ فقد عارضه بطرد مثله ؛ 
فعليه ابطال ]20 ما ذكره » أو الترجح ٠‏ فنبين له # بطريقه ‏ بطلان 
التخصيص بالاسم » وهو : الاجماع القاطع على لأن الحكم غير مقصور على 
اسم البر والتمر » كما تقدم ٠‏ أو بطريق آخر يساعده في كل مسثلة » على 
حسب النظر فها ٠‏ فرجم حاصل الأمر [ فبه ]20 الى منعنا ايام عن قوله : 
لم فلت : إن ن العلامة هي الكيل » مع الانتصار عليه ؟ بل ننبهه”2 على علامة 
أحرق قاو كلايةق كوي ظرذا © وشو كواتة برا ؛ إلى إن شرق 
لوجع 


فان قال : سنمت أنه لابد من طلب علامة زائدة على الاسم > ولكن 





٠6 فيه :. فهلم‎ )١ 

() في د2١‏ ز:ه قيل :لا نسلم , ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في د » 

(5) في ز: «١‏ مقابل » ٠‏ 

(ه5) في د : ١‏ الاء والنقص هن الناسخ ٠‏ 
رت سقطت إلزيادة من د ٠‏ 

00 لم ترد الزيادة : في هم » ل 2 ز * 


(8) في د: « ينبه , * 


هخ -ه 


لم فلت 21 1" علامة الا الكل ؟ ‏ فهذا السؤال مردود مع الانتصار على 
هذا القدر ؛ قانه سؤال لا منتهى له ٠‏ وفي تمهيده حسم طريق الجدال ٠‏ 
اذ غايته أن تقول : لا صفة إلا الطعم وانقوت [ والكيل ]7 والالية ؛ وقد 
بطل الكل » فللائل أن يقول : وراء هذا صفة لم تطلع علييا » ولا يلزمني 
اظهارها”"' ٠‏ وانما ينقطع عنه هذا النزاع » بحصر قاطع دائر بين النفى 
والاثنات - وذلك لا يلفى في الشرعات - أو بحكاية اجماع على حصير 
العلل » وذلك لا ساعد الا في مسئلة الربا : لأن العلماء #صدوا بالنظر 
الأصل » دون الفروع ٠‏ وهو على خلاف مائر المسائل ٠‏ 


ولو أحوجناه الى أن يتكلم على القوت والطعم وامالية » ويذكر فيها 
مسالك الترجبح والابطال ‏ للزمه أن يتكلم على نفس الكبل > وما وجه 
إلد(ة» : من الالزامات 4 وأن بعد شرائط العلل ؛ وأنه لا بناقض صا 
ولا أصلا ٠‏ الى [ لاه ب ] غير ذلك » ولا يستوعب”'/ في أول النوبة 
جمع المسثلة ؛ وانخرم نفلام”"؟ التتاوب”!؟ في الجدال ٠‏ 

فطرريق المعترض أن يتكلم على الكل بالنقض وطرق”؟؟ الاعتراضات > 
أو يقابله بالطعم أو غيره من الصفات ؟ ويكقيد ذكرها ٠‏ وتكليفه الذكر 
- من غير دليل - أعون وأقطم للخصام من تكليف المتلل حصر مسسائر 


٠»ال في ه : م أن‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في دء ل /ز٠‏ 

9) في نز : ١‏ ابرازها , ٠‏ 

(5) في ل : ه عليد , * 

(5) في د : « مستوعب ٠٠+‏ تطاوم » » وفيه تصحيف ٠‏ 
(3) في ل : «١‏ التفاوت ٠ ٠‏ 

0) في دء ز : ه وطريق » * 


- كخخ# - 


الصفات وسيرها وابطالها ؟ لأن الفوارق والعلاءات .لا استقلال يحصرها ٠‏ 
فان لم بعرف المعترض"ا غيره م فالمعلل صادق في قوله : لا علامة سواء > 
وان عرف غبره : فذ كراه هين حتى يتكلم عليه ٠‏ ولو جوزتا [ له 2906 
أن يلضمر ولا يُدى » لانتهى الأمر الى أن لا يضمر : وهو يدعى الاضمار 
والامتناع عن الذكر جدالا”"' » وهو غير صادق فيه ٠‏ وكان ذلك سؤالا 
لا ملتهى لها ٠‏ 


وعن هذا » قلنا : 1[ إو ذكر اخالة الكل مثلا ]0*؟ » فلس يلزمه أن 
بين [ نفي ]!*2 اخالة الطعم والقوت أو( يبطلهما ؟ لأن ذلك يقطم نظام 
اتتاوب ع ولأن ذلك [ اتمام للنفلر ]22 > والتعدل”*22 لابتداء الننظر 
لا لاتمامه > فدل أنه اذا لم يمكن”"2 ابطاله لعدم المناسبة » لوجوب القول 
بما لا يناب كما تقدم ‏ : فلو سلم وله : لا علامة الا هذا » استقر 
قدمه »م وإن0' )١‏ كان اذا : فنيين كذبه بذكر الطعم وغيره حتى يحجتزىء 


فهو © أولى وأقرب الى الافحام والاجتزاء » من أن تكلفه السبر الذي 


* في ل ه المعلل » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في د * 

(5) في ز: ١‏ جدلا م٠‏ 

(5) عبيارة ل : ه مثلا لو ذكسر ٠» ٠٠+‏ وعيارة د ها: 
ولو ذكرنا ٠٠٠‏ هم» 

(ه) لم ترد الزيادة : في د , ل »+ ز * 

(5) في د ز:ه ويبطلها . ٠‏ 

(/) فيه : ١‏ كاتمام النظر » ٠‏ 

(80) فيل : :دفي التعليل » ٠‏ 

(5) في زءد:م يكن 2 * 

٠ .» في دءالء ز: دفان‎ 6٠٠١ 

(1ل)في ماد ودهوىء 


# الإ 


1 يتوصل الى الوفاء ]''2 به ٠‏ وحاصله يرجع الى أنه لم يظهر لي ٠‏ فاذا 
قبل -منه بالآخرة [ قوله ]29 : لم بظهر لي الا هذا » فليقبل [ هذا ]50© 
ابتداء » ولنه”" على بلادته » وقصور( © نظره ‏ بذكر الوصف الظاهر 
للخصم » حتى ينقطع ٠‏ 

فان قال : لا علامة أولى من هذا ؟ فلا يقال [ له ]2*7 : [ لم قلت ؟ 
أو 2١1]‏ بم عرفت أنه لا علامة أولى من هذا ؟ بل يقال : بم عرفت أن هذه 
العلامة أولى من علامة الطعم ؟ حتى يلزمه الكلام عليه ٠‏ 

فان قال : انه لا يناسس ه قل له : والكيل لا ينسم ٠‏ فكذلك(؟) 
يقاومه رتنه بعد رية » بعلم 5 الحدال ٠‏ وبين 40 أن هذا الوصف : 
هل سلم عن المعارضة بما هو أولى منه : فبعتمد”" © أو لم يسلم ؛ فيطرح ؛ 

فان قبل : رجع حاصل استدلال اللمعلل الى أن ديل صحة علامني 
عجزك عن اظهار علامة [ أخرى ]!' ' أظهر منهالا "© ؟ وهو راجع إلى 


٠ » في ل : « يتصور الوفاء‎ )١( 
٠ (؟) لم ترد الزيادة : في د‎ 
٠ » في د : « ولينقبه‎ )9( 

(5) في ز:ه وقصر » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل اه ٠*٠‏ 
م لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
في دء ز:ه وكذلك » ٠‏ 
(6) فيدءل:ز:ه«ويتبين » ٠‏ 
(9) في د :1« فيعتد به ه ٠‏ 
0٠١‏ أم ترد الزيادة : في د * 
)١١(‏ في هاء ل : ومله 2 * 


)0 عن [ علامة للد الافاد ٠‏ ولو فح 


هذا اللاب ؛ فلقائل أن يقول ١‏ ووافاهنا لجال اغرالة از زدلال سحي 
عجزك عن الافاد ]0 ٠‏ وجبريل [ الآن ]9 و في السماء [ الرابعة ]2*0 
ودليل صحته عحزك عن الاشاد ٠‏ والاسان فد يمجز عن افساد َدك]0ثل, 
ولا يكو زدللا ٠‏ 


أن دليل و صحة ما ذكره عجزء ] 


هلنا : [ نعم 20 هذا هذا يرجع ؟ ونحن تقول : هذا تاسد » 
ولكن نذكر جا 4 مله أت ل لسريو ادها الل مر دار 
صحة قولي عجزك عن افساده ]2 » واذا صح قولي : فد تولك ٠‏ 
وجبريل لبس في السماء الرابعة بل في الابعة ؟ ودلل ذلك عجزرك عن 
افساده ٠‏ فهذا الطريق أقرب الى افحام الخصم © من الاصرار على بارد 
الطالبة » وحسرخه ان ” ثان الرجل محازنا في قوله : لا علامة أولى مما 
ذكرته مودلله ل يكون صادا ومعتبدا عليه ؛ 
د والمجز عن الءثور على وجود وصف آخر أصلا » 

د لق 


أو على وجود وصف آخر أولى منه + فستقر قدمه » ويكون ب ف فى 


الاإتداء ب دلله على خطر الفاد : : بالمقابلة بما هو مثله > كما في المناسب + 





٠ وهى صحيحة أيضا‎ » ٠. في دء ز:« صحة ما ذكرته عجزك‎ )١( 
لم ترد الزيادة فيه ؛ ل , ز”“‎ )5( 

() لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) عبارة ل : « الى الله » وهي خطأ وتحريف ٠‏ 

(ه) في د: هوافسادده ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

6 فيد :ءاليه ٠.‏ 

(/!ا» سسقطت الزيادة من ز ٠‏ 


() في د : « ولبستتر ٠‏ * 


وذلك لا يدل على خروجه عن اكونه على مراسة سن الكلام بلزمه أفساده 
بطر يقه ٠‏ 


وعلى الجملة : نو سلم أن لا علامة أولى مما ذكرو.(١)‏ » لاستقام 
كلامه » ولا يعرف نفى العلامات الا بالسبر ؟ والوفاء بالسبر في الجدل 
غير ممكن على وجه يقطم السؤال ؟ وبلزم عليه الزام السبر في المناسب 
أأيضا > كما ذكره القاضى ٠‏ 

فان قبل : المماسب اذا ظهر نهو بقلهوره بستثير ظنا > ثم ريزول ذلك 
الفلن ,النقض والعارضة > والوصف الذي لا إينأسب [ لا امتثارة المظن 
الا بظهوره وسمر لين ما ورا من العلامات والفوارق 1 فاول حصول 
انظن ففه ]'2 بالسبر 4 فلزم ذلك بخلاف الئاسب ٠‏ 


فلنا : لا » بل رب وصف غير مناسب ريصح التثسيه به ؟ وهو بظهوره 
يستثير ظن المجمع”*؟ قبل البحث عما وراءه ٠‏ كقولنا : طهارة حكمية ؟ فانه 
ينه في مبتدا("2 الأمر » على التقارب وعسر الفرق » قبل سير الفروق 
الكثيرة المشهودة لأبى حنيفة بين التيمم [ والوضوء ]307 ٠‏ ولو لم نكتف بما 
أظهره : للزمه0") أن يتكلم على كل [ فرق مهم وسين بطلانه الاق 

)لم ترد ١‏ الهاءء في هاء ل 2 ز* 

)3س( عبارة ه ء ل : «٠‏ أولا » استثارته للظن بظهوره وسمسر » ٠‏ 

2 عيارة ه : وذاذا حصل الظن ٠‏ 


(8) في ز : «١‏ الجميع » ٠‏ 


(ه) فيه : « ميدأ » ٠‏ 

(9) في هاء ل : ه وبين الطهارة » ٠‏ 

0) في د : م للزم » ٠‏ 

(4) عيارة ه :+ فروقهم . ويبين بطلائها , ٠‏ 


98خ" - 


ويتوجه عله بالآخرة أن فرقا آخر غادرته ولم تطلع عليه ٠‏ ولا منتهى له ٠‏ 
تكليف”(' العترض ذكره أولى من [ تكليف الملل ]220 السير ؟؛ لأن 
المترض لا يعدل0”© عن الاظهار ‏ مصرا على المطالية [ مه  ]1-‏ إلا 
أعلمه يضيف الفرق > وأنه لا يقاوم الجمع 1 


تان قل : تلقل من المعلل !لوصف الذي يستثير الظان » دون الوصف 
الذي لا يستثير +٠‏ 

قلنا : شرط ذلك في الحدال”؟؟ مستحيل ؟؛ لأن اثارة اللن مختلف 
بالأشخاص 4 و بطول فيه النزاع : شدعى المجحب أنه 0 6 وينكرء 
المعترض » ولا يمكن انانه بسمين ولا بشاهد2"0 4 فربما لا تجرى الناظرة 
في جمع » فان جرت : فالجمع يحتلفون ‏ أيضا ‏ في اعتقاد كون الوصفتب 
مثيرا ٠‏ تاستحال ‏ في مصلحة الجدال ‏ قتح هذا الاب ؟ بل وجب انقول 
بأن ما لا يثير الظان ‏ عند المنصف فذلك : لأنه يجاورء2”2 على القرب 

1 الى . ارممعء << و(ه : 
ما هو أولى منه ٠‏ فليذكره حتى يفتضح”*؟ ؟ فهو أولى0' من رد الأمر الى 
معار مضطرب : ختلف فبه القرائح والفطن [ وسقى النزاع ناشيا 

٠ » في د: 0« فتكلف‎ )١( 

(؟) في ها )ل «١:‏ تكلينه » ٠‏ 


(؟) في هاء ل » ز : « يحترز» ٠‏ 

(5) في ز : « المجادل » رهو خطأ ٠‏ 

(©) في د2 ل 2 ز «١:‏ مثير و * 

50 في ل » ز : « بشهادة . »* 

0) في ه : «١‏ لا يجاوره > » 

8 كذافي دء ل 0 ز:ه وعهامش ه » ٠‏ ولفظ أصل ص : 
« يتضح . * 

(8) فيه ل :ه أحرى » * 


اث" - 


لا ينقطم أ » وهذا فطمى عندنا في مصلحة النظر » يعرفه من كل , 
تدوذره'' على الأشاء بي المناظرات ٠‏ 


فان كيل : [ ان كان في فح هذا الاب نوع عسر لا وقاء به » وضرب 
خصام لا مقطع له ؟ ففي المصير الى ها صرتم البه > فح باب في الهديان : 
لا منتهى لقحه > وتعترفون سطلانئه ]20 من غير احتاج الى الاعتراض 
عله » كقول القائل : الخل مائم لا تبى القناطر على جنسه > فلا تنزال0*© 
اللجاسة به كالدهن واللين ٠‏ وكقولهم : [ اللخل مائع > تتجوز ازالة 
التجاسة بعينه كالماء ]21 وكقول بض السستهزئين : الذكر طوبل 
00 فلا تتتقض بمسه الطهارة كالمنارة ٠‏ ولا يقطم هذا الجنس عما 
ذكرتموه : بأنها حسات ؛ فان الأوصاف اللحسة قد تصلح للتشبه والتعلئل 
علدكم ٠‏ ورب وصف حكبى لا يصلح > بل هو باطل بلنديهة » كقول 
القائل : مجحب قراءة الفائحة في الصلاة » لأنها عبادة ذات تحلل وتحريم » 
فشترط فها ذو عدو") سبع : كالحج » أو أحد عددى7) صو 
التمتع > فلا صح الصلاة دونه كالثلاث + والمراد به : آيات27) الفائحة ٠‏ 





» » في د : ه ولا ينقطم به النزاع‎ )١( 

زفة في ز:« تداوره » ٠‏ 

(؟) عبارة د ه ان كان في هذا فتمح باب لا وفاء به , ففيما قلتم فتح 
باب هذيان : لا مندتهى له , وتعرفون بطلانه » ٠‏ 

(5) في ز:ء تزول » * 

(0) عيارة : ز : « الاء مائم , فتزول النجاسة بغيره كالخل » * 
وعبارة د ٠‏ ل : « الماء مائع , فتجوز ازالة بغيره كالخل » * 

,6 في ه : « همستدير » » وصحف في د بلفظ : ه مستداره ٠ ٠‏ 

0/١‏ في د: معد ٠٠0‏ عدد م ء 


0 


(8) فى ه : ١‏ اثبات » * 


الاة5 - 


)10 


: الثلاث' احدى”'! مدتى المسح > فلا يجوز الاقتصار عله" في 
الصلاة كالواحد » إلى غير ذلك : من الهذيانات > فان40» [ من ](*2 مسساق 
كلامم أن كل ذلك مسموع : يحب الاعتراضش عله ٠‏ 

فنا : الذين ذهوا الى وجوب الاعتراض على الطرد بطريقه ‏ كما 
تقدم ‏ حاولوا الانفصال عن هذا الجنس » فقالوا : انما ,يجوز التعابيل 
لاضافه الحكم اله ٠‏ ومنهم سن قال 0 يشترط ان لا محل إضياده 
الحكم اله ٠‏ ومنهم من قال : يشترط ان يكون له في القلب خال الصحة» 
وقطءوا ‏ بهذه الشرائط ‏ أمثال هذه الأمثلة » عما قلوه ٠‏ 

ونحن تقول : هذه الشرائط في الجدال فاسدة ؛ اذ يكثر النزاع فيهاه 
فأكثر الأوصاف يتنازع الخصمان في أنها :صلم » أو [ أن ]217 لا تستحيل 
اله الاضافة » أو لد ني القلب خال الصحة ٠‏ فا نهذا يلف بالطباع ؟؛ 
ورب طرف") ظاهر افق الطباع عله » ولكن بعائد المعايد بذكره + قلايد 


من طر يق في قطع أنائنه » سلوى حك لف المقلاء » [ أو تحكيم ]دي 


٠ , في ده والثلاث‎ )١( 

) في هاب ز:م أحدى. 
(5 في دء لا ها:هعليهى ٠‏ 
(5) في داءل:دوان ٠‏ * 

(ه0) لم ترد الزيادة : فى هم ٠‏ 
رم لم ترد الزيادة : في ل ء و ٠‏ 
0 في ز:ه طرده. ٠‏ 

(6) في دا ز :صم تحكم» * 


(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


اه 


الحاضرين ؟ [ فان الأمئلة الواضحة على الطرفين ‏ في النفي > أو ي17) 
الائنات - مما يقل ؟؛ والأكثر هو الأوساط الدائرة بين الطرفين ويطول ننه 
النزاع ] ٠.‏ 

فأقول : هذه الأمثلة لا يتصور أن يذكرها جاد في الكلام ؛ وانما 
تذكر'"! على سيل الاستهزاء ؛ [ أو على طريق 7" اللمب بالمبتدئين > أو 
على طريق التحدى بتمشية الفادد > وافحام الخصم بالسلاح الضعيف > 
كمن [ بزعم أنه :] يقاوم الأسنة بأحداقه © [ ويصادم النبال بأشدائه ؟ 
شحجعا على ضعيف : لا يحتمل السدف والسئان ٠‏ 

فان فرض معائد يذكر ثيئًا من ذلك 2 أمكن افضاحه - على قرب - 
بما يقطع لسائه » دون أن يذكر له أنا نعلم بالضرورة ‏ بطلانه ؛ قانه 
يقابل ذلك 240 بالجحد ؟ وإنما علم بطلان هذه الأمثلة بالضرورة : 
بالطريق””2 الذي ذكرناء9”؟ أولا » وهو : وجود ما هو أولى منه 
[ وأقرب ]27 » ودرك قرب غيره بالديهة من غير احتاج الى تأمل ٠‏ 

[ فان ذكر معائد ذلك > فطريق الحدال عندنا ]20 : افحامه بطريقه » 
وهو : أن يقال مثلا : استويا في الطول والاستدارة » ولكن افترثا في أن 











٠ ٠. والاثبات‎ «١ : في هاء ل‎ )١( 

(؟) في ده يذكرها, ٠‏ 

(؟) لم يرد في د مكان ما بين القوسيل ‏ الا حرف : ٠‏ او * ٠‏ ولم 
ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) عيارة د : « فان ذكره معاند , قلا يقال له : تعلم بطلائنهة 
بالضرورة , فانه يقابل » ٠‏ 

(ه) عبارة ز : « بالطرق التي ذكرناها م ٠‏ 

زا لم ترد !أزيادة في د . 

(7) عبارة د : م ولكن طريق الجدال ٠‏ * 


كوم 


هذا ذ؟ كر » وذلك ليس بذاكر ؟ وأن هذا يسخرج منه الى » وذاك لا يخرج* 
[ وهلم جرا الى هذيانات تقابله ]2'1 ٠‏ فبنقطع به ويجتزىء ؟ ويقال [ له ] : 
نم .يكن امتناع الازالة بالدعن 6 لامتناع بناء القنطرة عليه ؟ بل 1 فيه : من 
الدسومة ؟ بخلاف الخل7"؟ ٠‏ فحتزى ٠‏ [ ويقابل قوله : الخل مأتع » 
فتجوز إزانة النحاسة بعنه » كالماء : بأن2 الخل لس بماء » فتعين 
ازانة ] النحاسة بغيره » كالدهن * 

ولسنا نذكر هذا : لأنا نقدر عاقلا يتعلق بمثله » ويهدف الفسسه 
للاقتضاح » وعرضه للتعرض ‏ [ وائما ذكرنا هذا : انين ]20 أن طريق 
اللجدال الاعتراض » كما ذكرناه * إذ التمييز بما تقد ع 
الخصام » [ ولا يشبغى أن تنفر الطباع عن هذا الكلام ؛ ؛ ولعلم ]2*0 أن 
امتحان القرائئح بالمحادئة [بهذا الحنس]!١'‏ كاتحانه بالمحادئة بالحقائق)2, 


- 


الخصم قْ مصائق الخصام 5 غير مختلف ٠ ٠‏ نعم .0 الاتحان دوع من 


فهو 55-5 من حسث الالزام 5 الافحام 3 ورعاءه ة الاتظام 1 في الكلام 1 ومؤاخذة 


التحقيق نكثر قله اليحدوى و 1 أولى ٠‏ فلذنك نرى هذا الجنس ميحودا 

)١(‏ عبارة د :اه وبوجوه من البذيانات ٠ ٠»‏ ولم ترد الزيادة 
التالية فيها ٠‏ 

) في دءل ز: «١‏ الاء » » 

(5) عبارة ه : و 0م٠٠‏ فاق ٠٠٠‏ م٠‏ وعيارة د : « ويقال : قوليه 
الماء مائع ,» فتزول النحاسة بغيره كالدهن , ٠‏ وعنارة ز : « ويقال : قوله 
الماء مائع 2 قتجوز ازالة النجاسة بغيره كالخل : فان الخل ليس بماء , 
فيتعين' ازالة م ٠‏ 

() في هاء ل ء ز ١:‏ ولكنا نبيل » ٠‏ 

(ه) عبارة د : ه لا أن عاقلا يذكر مثله الا م ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : فيد از* 

(/) في ها ء ل : ٠‏ على الحقائق 


هه" - 


من ذوى الجد ]1 + [ وانما يذكر هذا الجنس للمّبٍ 1" والاستهزاء ٠‏ 
[ 4ه - ب ] فطلان هذا الحنس - عندنا - لبس للميزه عما تقدم بذاته » 
بل هو الوجه الذي يبطل به ما تقدم : من ظهور ما هو أولى منه ؛ الا آن 
ظهور غير ما ذكرتاء في هذا المقام قد يدرك بديهة ٠‏ ونيما تقدم قد يدرك 
نوع ثامل ء* 

فهذا هو السان الشافي في [ اظهار 277 مصلحة المجادلة » وهي لازمة 
على كل قئل بالشبه”؟» لزوما ضروريا ؟ وان لم يقل به : انتهى في كل 
تشبيه نذكره ع الى الانقطاع الصريح الذي لا مخرج له منه بطريق الجدال» 
[ الا ]27 بطريق الاسنبعار والاستشهاد » ومجرد الاستعاد من غير كلام 
ينصب في تالب الحدال على السداد »> فهذا منتهى المراد [ في هذا 
الكلاه 00 5 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
٠ » ادل عبارة د » ز : « فأما ما يذكر من اللعب‎ 
٠ (؟) لم ترد الزيادة : في د, ز‎ 
٠ » بالتضبيه‎ ١ : (ة) فياه‎ 
وصح بهامش ه ب‎ ٠ (ه5) كذا يسائر الأصول , هو الكلامر‎ | 
* » يلفظ : دلا‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في ه , ل‎ 3 
- داكة5‎ 


القول فى بيان ما يعده العامة من الشسبه الذى قدمناه » 
وليس منه 

وه0) أنواع ثلاانه ترجع جملتها الى انتاع العلامات الحاممة > بعد 
قام الدليل على وجوب طلب العلامة ٠‏ 

فقد ذكرنا أن لقباس"'2 الشبه عمادين > يترجمها قولنا في حكم الريا : 
[ انه ]21 لابد من طلب علامة » ولا علامة الا الطعم ٠‏ وأن منشأ غموض 
هنا الجنس من القاس » فقولا : لابد من طلب علامة ؟ واللخصم ينكر هذا 
الوجوب > ويقول : العلامة المعرئة : الاسم المذكور في النص » أو الحد 
المعلوم ,الاجماع ؛ وانما وجوب التعدى عند العثور على علامة ملاسبة ٠‏ 

فأما إذا سلمت المقدمة الأولى ‏ وهو : أنه لابد من طلب علامة ٠‏ 
فلا يسع لأحد”6) من القائسين أن ينكر طرريق الر والترجيح » في 
تجاذب العلامات بعد حصرها بطريق الاجتهاد » اذا(*؟ دل الدلل على 
وجوب اضافة الحكم الى علامة زائدة على الاسم الخاص ٠‏ 

النوع الأول من ذلك : انباع الشبه في جزاء الصد من التمشيل 
بالنعم » كمصيرنا الى أن في العامة بدنة » وني اليربوع جفرة > وفي الغزال 
عنز!("2 » وفي الظبية شاة » وفي حمار الوحش بقرة » وفي الضبع كبت"2م 

٠ 2 في هاء ل : ه وهي‎ )١( 

9) لفنل د : « قياس , . ولفظ ل : ه القياس » وكلاهما تصحيف ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د 2 ز * 

(5) في دء ز : « أحد ه , وهو مصحف عما أثبتناه أو عن « أحدا » » 

(6) فيد ز:داذم- 

(9) في ز : « عنز » وهو مدمتيح كما لا يخفى - 

7ع في د,2 ل ٠ه‏ : م كبش ٠»‏ , وهو الأاسابقه ٠‏ ولم ترد الزيادة 
التالية : في ل + وهذا النوع يلقب بتحقيق المناط : والمراد منه : النظر في 
معرفة وجوده في آحاد الصور إلتي. ينطبق عليها . وتدخل في عمومه بعد ان 
تكون العلة نفس.ها قد عرفت بطرق العرفة المختلفة ٠‏ وقد عرقه ابن السيكي 
جمع الجوامع 15 : ٠ 5١8‏ 

ب الأة؟ سس 


وي الأرنب عنانا » وفي الصب جا جع اللرواتمر ] الع ذلك ٠‏ 


لابوا جنانه عد افون من جملة قاس الشيه ؛ وامتدئوا عليه 
بصحة التتديهات ١‏ بالصفات الخلقية') ؛ وهو خال باطل » [ وتمثيل 
مل . اذ ]'؟! قال الله تعالى : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لامقتللوا المسيد 
او ا ل لحي ل لو الكل ما قتل من 
النتّعم »” ٠»‏ فأوجب الكل وحص في النعم » فكان طلب الوصاف 
الذي نه تقع المماثلة ‏ واجا بحم انص ٠‏ يه الأول » وهي 
الغامضة من قياس القبه ء واذا سلم ذلك فلا يمكن طلب الممائلة الا 
الحاقة » ولا تمويل الا على المبائلة في الصغر والكير ؟ فان الصد واللعم 
لا يتمائلان في الألوان والصفات 01 والعادات ؛ فصار النظر في نين الصفات 
التي اليها النظر في الممائلة ب وافعا من جملة النظر في المقدمة الثانة ؟ وذلك 
ضرورة كل [ تايل لنشرع ]''' [ وقائل به ٠‏ ومثاله : ] ايجاب الشسرع 
مير الثل ٠‏ وتعر فنا ذلك بالنظر إلى مثل الموطؤة من نساء العشيرة ؛ 

4 لم ترد الزيادة : في د 

(5) ف ل : « المختلفة » » 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠*‏ 

(5) -سمورة المائدة (58) ٠‏ 

(5) عبارة د , ز: « في العادات » وقد ذهب جمهوز الفقهاء ومحمد بن 
الحسن : الى أن المحرم اذا قتل صيدا له مثل ٠‏ فداه بمثله هن النعم ٠‏ واذا 
وجب المثل : ذهو مخير بين اخراج المثل أو قيمة المقتول طعاما » أو صوم يوم 
عن كل مد ٠‏ وذهب سائر الحنيفة : الى أنه لا يضمن الا بقيمته فقط , 
فيةومه ذوا عدل » ثم بعد ذلك يجرى التخيير ٠‏ فراجم : أحكام القرآن 
للشبافعي ١٠١ /١(‏ ب 5؟1١)‏ والمهذب )5١17/١(‏ والاشساف (١/8؟١)‏ 
والهداية (١/؟؟2١)‏ والافصاح ٠ )١511١(‏ 

ل عيارة د » ز : «.قائل بالشرع » وقد سقطتالزيادة التالية من د ٠‏ 


ساؤرة؟ - 


وانما يعرف كون غيرها مثلا لها : بالجمال والورع » والصلاح واللب » 
وجمبع الصفات ؛ [ بنوع نظر 1" ٠‏ 

وكذلك لو ارح هد يي ل 
ول عله الملام اونا اندي ما يكنات وولدك. اروف 6 نوانها تبر 
اكفاية الولد » بالنظر الى مثله : في السن والصحة » والقوة 000 6 
وغير ذلك : من صفات تؤئر في الحاجة الى الطعام + 

وبلتحق بهذه الجملة معرفة القيم [ المختلفات 7" ؟ فانها تمسرف 
بالقاس الى الأشباء والأمئال والنظائر 8 كفاية الولد [ بما ظلهر ]20 
بالاجتهاد في النظر إلى المثل > أظهر' من قاس الوالد على0؟) الواد » مع أن 
اعتئاره [ به ]2*1 برابطة المية > يتح بالأئيسة الناية ٠‏ 

فاذا كان هذا القناس أجلى من المؤثر م فكيف يدرج في غمار الشيه 
لشب دوي ل ا ل ل ا َه 
الضعيف ؟ فكل صنة تعدنا بطليها م فطليها بالسير والحصر والترجح 
والاجتهاد حتم لا يسع [ لأحد 2000 خلافه ٠‏ ولهذا نقل عن أبى حاث7") 

* لم ترد الزيادة في د » ل » زّ‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في دء صاء زاء 

(©) صحف في ل , بلفظ : ١‏ لا تظهر » ٠‏ 

(5) في د : « الى » ولعله تصحيف ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د » زّ ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في د * 

() هو : عبدالسلام بن أبى علي الجباثر, المعتزلي » المتوفى بيغداد : 


سنة 59١‏ ه ء انظر تاريخ بغداد )256/1١(‏ والوفيات (؟/رهة؟) ٠‏ 


ووم 


وهو من منكرى القباس7١ 4‏ القول بانباع الشبه في مسثلة جزاء الصيد » 
متعللا ؟ بأن ذلك منصوص عليه ٠‏ ان بذلك أن هذه راية عليّة في 
الاجتهاد ؟ وسبيه : بوت المقدمة الأولى بالنقل ؛ وهو منشاً الغموض في 
قيس الثبه ٠‏ 

فان صل : احتمل أن يكون المعنى بالأأية المثل” من النعم في القسمة ؛ 
وهو أن يشترى بقيمته مثله من النعم ٠‏ 

فلنا : ان كان هذا هو المراد > فرعاية' الممائلة وايجاب [ وه أ ] 
الثل من النعم أصلا بانشبه الخان يد باطل قطعا ؟ فان90؟ كان المراد مه 
ما ذكرتام : 6 القسمة باطل قطعا » أما النظر في أن المراد منه ماذا ؟ 
[ ”© طريقه طريق التأويل والتصرف في الألفاظ ٠‏ وقد صح لنا- بعمل 
ااصحابة وأنضيتهم في بلاد مختلفة » وأوقات متفاوية » يمثل ما حكمنا به ب 
أنهم فهموا من الآية ما ذكر ناه » 

وغرضنا أنه ان بان [ أن المراد ]2*0 نلك المقدمة > لم يك ص 
القاس ؛ وان لم بتبين2*7 : فليس طلبه من الآية على مذاق مأخذ وجوب 





0 في هذا القول نظر : فان أبا هاشم لم ينكر القياس , ولكنه 
قد اشترط للعمل به أن يكون النص قد تعرض بالجملة لما يراد البات 
الحكم فيه بالقياس ٠‏ وهر اشتراط قد رده عليه ألمة المعتزلة ٠‏ ولعمل 
الامام الغزالي قد راعى أن هذا الاشتراط يرتفع بصاحبه الى مصاف 
المانسين من القياس » فجعله منهم ٠‏ راجع : المعتمد (391//9 و 05ل و 013 
ورقءل/) ٠.‏ 

5 في ز:ءوان ٠٠‏ 

(؟) لم ترد ١‏ الفاء » في الاصول وراجم تفسسسير الطبرى ( ١6م/‏ 
5 ) لمعرفة جملة من أقضية الصحابة المشار اليها ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه » ل »2 ز ٠‏ 

(0) في ز: هيبن ٠»‏ 


- وءة - 


طلب العلامة في قاعدة اليا ه 


النؤع الثاني من ذلك : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع > نم 
نتوت وائعة. تر كبت هن متاظين ازحما!*؟ غله » فتجاذب أطزاف الكلام 
في الترجح ٠‏ وهذا ينقسم : الى ها يردم عليه الناطان المنتاقضان > فموجد 
كل مناط على كماله بتمام صورته ٠‏ والى ها يتركب منهما('' > فيكون 


ممزوجا في ذاته » متركب الزاج من القس مين ؟ فتكلم فيه بالتغليب 
الشواكن 93 ب ش ش 


أما مثال القسم الأول : فكنظرنا(؟؟ في أن قيمة المد هل تضارب 
على العاقلة ؟ وهل تتقدر في نفسها ؟ وذلك : لأن الاجماع منعقّد على أن 
بدل الدم مقدر » وأن بدل المال غير مقدر » وقد ازدحم عل العبد كلاهها ؛ 
فهو انسان كامل <امل لأمانة الله تعالى ومكلف كالأحرار ؛ وهو مال 
متحول كالفرس والثوب + فمن قدر : لم يخرج عن تقدير بدل الدم » 
وهو مناط التقدير بالاتفاق ٠‏ ومن لم در : لم مخرج عن ترك التقدير 
ق بدل المال » وهو علامة لعدم التقدير ٠‏ ولكن ازدحمثت علامتان : 
تنافض دذكنها » وعلم كونهما علامة بالاجماع' ه فكانت العلامة في أصلها 

معلومة”*' كونها مناطا » ومعلوم الوجود في المسئلة » نبتمين طريق الترجيح 
على 6 ناثل بالقاس ٠‏ 


وكذلك القول في ضرب بدله على العافلة ٠‏ وكذلك. القول في أنه 


(0) في ل : ه ازدحمتا » ٠‏ 

0) في د : دمتها, ٠‏ 

(؟) في ل : « للشوائلب » * 
25 لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 
(05) فيد2 ز:«معلوم ٠»‏ 


ب [*4.-س 


هل يملك أم لا ؟ لأن''؟ الانسان يمنك والال20 لا يملك ؛ وهو موصف 
بكلا الأمرين : بالانسائة وامالية ٠‏ ولسنا نحبل أن يمر باحث في هذه 
السائل » على وصف إناسب حكمها'"' في النفي والائبات فيتبعه ٠‏ ولكن 
لو قدر فقد المخلات المناسات » واعترف المعترف بها ب وجب عليه طلب 
الحكم من الطريق الذي ذكرناء ٠‏ وكذلك20© قد لا يسلم أن المقتدر بدل 
الدم » بل يقول : المقدر يبدل دم !لحر ؟ ويستشهد بالقليل القيمة ٠‏ فخرج 
النظر عن مقصود المثال ٠‏ ولكن لو نرك ذلك الطريق -أيضاك فما ذكرناه 
من طرق النظر 1[ متبع ]2*1 > فلينتبه الناظر لقصدنا من سباق كل 
كلام » ولا ينظرن بمين السلخط » ولا يتشوفن - سبب الحرص على 
الطمن - الى تشويشس هذه القواعد(' > بالتحوام على أمور غير مقصودة : 
قد لا نتعرض لأمثالها أحانا » اتكالا على قرائح المسترشدرين [ وعلما منا 
بشههم لها دون التثيه الل ٠‏ 

واذا بان أن ما ذكرناه طريق »> فليس هو0ة) من الشبه المقدم ؟ ثانا 
قدمنا :أن له عمادين » وأن الغموض في مهد العماد الأول » وهو : طلب 
العلامة مع الاستغناء عنها بالامم المعروف ٠‏ وهذا الغمرض مندقع في 
هذا الثال أيضا ٠‏ 


)١١‏ في هال :داذ.» 

(5) في هاء, ل : «١‏ والمملوك » ٠‏ 

في هاء ل2ز:ه حكيا. ٠.‏ 

(5) عبارة د : « وذلك » وعبارة ه : ١‏ ولذلك . ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 

(0) في ل 2 ز:ه١‏ الحقائق 2 ٠‏ 

7) لم نرد الزيادة : في د * 

رم في ىا :هد هذاء, ٠‏ 


- ع٠‎ 


وكذلك١("‏ لإ بعد قول القائل : ان قياس الشبه ‏ على الحد الذي 
تقدم في مسثلة إلربا ب في محل الاجتهاد » ولس مقطوعا [ به ]2'0 > وهذا 
الذي ذكرناه الآن ‏ القول به مقطوع به ؛ بل يضطر اليه كل ناظر 
3 5 
متقبل للشسراع9؟اء* 

نم الترجيح في [ مثل ] هذا المقام » بين المناطين للحكم » قد 
يكون بالذات كقولهم : النفسة أصل واللمالة عارض2297 : اذ يبقى بعد 
العتق انسانا » ولا تبقى المالية مع فوات الاسانية ٠‏ وقد يرجح بالالتفات 
الى الأحكام » كقول اصحابنا : ان البدل مصروف الى السد ؟؛ ترجيحا 
لقضية المالية » ورعاية” لجَبّر جانبه > فليرع(* في القدر ما يحصل به 
الجبر » كما روعى في الأصل ذلك الى نظائر لذلك هو من سالك 
النقهاء » وقد استقصيناها في مواضمها ٠‏ وقد لاح اننصال هذا أيضًا - 
عن الشه الضعيف الذي قدماه » وان كان ذلك أأيضا ‏ مقولا به ٠‏ 
وتد نقل عن أبى هاشم أنه قال : لا يجوز أن بثبت بالقياس الا حكم 


٠» فيد ال 2)ز:١ ولذلك‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة في ه ,2 ل ٠‏ 

(؟) في د ه بالشرع , ولم ترد لزيادة التالية : فيها ولا في ز ٠‏ 

2 في ل : « عارضة » ٠‏ 

(ه) لفظ ه : ٠ه‏ فليرعى » ٠‏ وهو تحريف ناسخ ٠‏ وعبارة ل : 
« وليرع في قدر ٠00‏ » وقد رجح الشافعية جانب المالية في تقدير البدل , 
لانه مصروف الى السيد , وفي ضرب اليدل عل العاقلة رجحوا الانسانية , 
اذ هو مشابه للحر في كثير هن المعاني » ولا يفارقه الا في همعنى واحد ٠‏ 
انظر الرسلة 6+3 ٠‏ وما بعدها ٠‏ وانظر الإم 5 : /إ؟ ٠‏ باب الحر يقتل 
العيد » فقد قال الشافعي : وان جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني 
وانظر المستصفى ؟ : ٠ 39١‏ 

وبرى الآمدى ان العبد القتول شطا » اذا زادت قيمته على دية الحر , 
فالحاقه بالحر اولى ٠‏ انظر.الاحكام " : 454 ٠‏ 


تك #اقكات 


ورد اله اشرع بجملته م نبدخل بالقياس تفصيل :حت الجملة الثابتة » حتى 
لو لم ريشبت ميراث الجد والأخ على الجملة نصاء لا جاز الخوض في 
ميرانهما عند الاجتماخ بالقاس7'؟ .. 

وظنى أنه أراد بما ذكره استشاء القاعدة التي نحن فهاء عن محل 
انكاره من المقايس ٠‏ فانه ست جملة أن بدل الدم مقدر »> وأن يدل الخال 
غير مقدر ؛ وحن على أي وجه ترددنا ‏ لم انحكم بما الم يرد الفسرع 
بجملته ؛ بل أدخلا("' واحدا مفعنلا تحت جملة سابقة معلومة بالشرع ٠‏ 
فهذا يتين انقطاع هذا عن الشبه المذكور الممثل 'بعلة ؛لربا » وهو واضح 
[ وه - ب ] > فهو صالح لأن يطلق على كل قاس ٠‏ 

ومثال القسم الآخر ‏ وهو : المركب المزاج في ناته من العلاتين 
والمناطين للحكم ‏ ونا : ان [ حكم ]7 اللمان مشوب مركب من شائرة 
المين والشهادة7؟؟ ؟ لأنه يتقيد بقوله : أشهد » ويتقيد بالحلف الذي 
يتضمن تصديق الحالف ؟ فاذا سنح حكم في اللمان : لا د نه 
اليمين والشهادة ؟ وجب الترجح بالتغللب لأحذ الثائيتين 

وكذلك إذا فنا : ان حن القذف مركب من حق الله عز وجل » 


٠» )م8٠١‎ - 8١5/59( راجم : المعتمد‎ )١( 

(؟) في د : «١‏ اذا خلنا م » مصحفة عما انبتنام :5 

(5) لم ترد الزيادة فى ص ء 

(4) قد ذهب المالكية والشائعية : الى أن اللمان يمين ٠‏ وذهب 
إلحنثية : ! إلى أنه شهادة » ثلا يصح الا بين زوجين يكونان من أمصل 
الضهادة ٠‏ وعن أحيد روايتان ٠‏ الحداهيا كمذهب الشافعي : رصني 
الأظهر *:والاخرى كمتهب أبى ستنيفة ».وقد اختارها الخرقي في المختص, 
راجم : الأم (/1ا؟). والوجيز فؤلينك والهداية (؟/8 والاشراف 
(1//5ا6١)‏ والافصاح ٠.‏ 


5٠5 -‏ سه 


وحق الأدمى ٠‏ ففيه('/ شائيتان 4 والكفار: مركبة من العقوبة والمادة ؟ 
وزكاج الفطر مركية من الؤونةه والصادة ؟ والظهار مركب م الطلاق 


التق + 


فاذا اتنق حكم هذه الشوائب ؛ لم يشتبه > واذا تاتضست : وجب 
اللظر الى الثالب ٠‏ .ويعرف الغالب مر بالنظر الى النات > والبحث عن 
خاصية [ اه تفن !"2 كل ركن قد را اثائئة ٠‏ وقد يعرف بكثرة الأحكام » 
وقد يعرف بوجود حكم خاص" فقوي في الشهادة للمقصد المعلوم + وكل 
ذلك بعلم بطلي عن هذه امالك : اذا.فقدت المعاني الماسية ٠‏ 


وغرضا أنها اذ201 فقدت : فالأخذ من هذه الجهات واجب بالانفات 
بين القانسين + ولسنى ذلك وأ]فما في محل الخلاف المقدم في نان اليه 
السابق : لأن مناط [الحك كم معاوم بالاجماع > وقد وجد عسلى مزاج 
الثر كب « فب 40) كمتولد من أصلين خلنن > ومث ركب قُ المحدوسات 
من لونان بكرف بالحس أن الغائلب عللة أيهما » > فكذلك يعرف بالتظاسر 
وام العام واد يتقابل الأمر فتوقف المجتهد ل الأ 
في أن الظهار اذا تكرر على التوالي هل يتعدد ع 


ا ‏ الال 0000 اس 1 


٠ , في د : دوقيه‎ )١( 

() لم ترد لزيادة في ها ٠‏ 
فيه ف هاء ل هو أن ٠.6‏ 
(8) في د ز: دوهرء). 

(5) اذا ظاهر الرجل من امرأته في عدة مجالس ,؛ فمذهب مالك : أن 
عليه كفارة واحدة الا إن يظاهر ثم يكفر ثم. يذلاهر ٠‏ فعليد كفارد ثانية ٠‏ 
والى هذا ذهب أحمد والاوزاءعي واسحاق ابن ا ٠‏ أما اذا كان ذلك 
في مجلس واحد », فالذي نقله ابن رشد عن : أن في ذلك كفارة 
واحدة ٠‏ وذهب الحنفية والدائعية : الى ل اذا 0 الظهار في مجلس 
أو مجالس فعليه لكل ظهار ثارة » الا أن ينوى التأكيد* وهو الذي نقله - 
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والقنف''' اذا تكرر لم يتكرر حكمه' > وهو خيز زور كالقذق ؛ 
والطلاق اذا تكرر : تكرر حكمه » والظهار من طلاق الجاهلية وهو سيب 
للنحريم ؟ وقد "صرف الشرع أيه بنوع من التفير ٠‏ ويمكن الحاق هذا 
المثال بالشبه السابق ؛ فانه لبس يتين أن علامة التكرار كونه طلاتا » وأن 
علامة عدم التكرار ونه قدئا ؟ فان كان : فالظهار لبس طلاتنا ولا قذنا ٠‏ 
ولكنه جنس آخر : شابه القذف ,صتغته > وهو : أنه كلمة زور ؛ وشابه 
الطلاق بيحكمة > وهو : أله سسب لحري" ٠‏ 


فاذا قال : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ؟ تكرر حكمه ٠‏ واذا 
قال : أنت زان أنت زان > أنت زان ؟ لم يتكرر حكمه ٠‏ فاذا قال : أنت 
على كظهر أمي » .أنت على كظهر أمي [ أنت على كظهر أمي !2 فهم 
دائر بين [ هاذين 70“ الأصلين > وقد قررنا عدم الور على علة ا 
التكرار'!؟ وعدمه ؛ فالوجه أن يقابل الطلاق بالقذف: » وتطلب علامة 


القاضي عبدالرهاب عن همالك ٠‏ فراجم الاثراف )١55/0‏ والمهذب 
5/0؟1) والبحر الرائق (8/1 ٠‏ , والبداية (49/9) وانظ. بحث 
التعليل ( عامش ١‏ صفحة ١5‏ ) والأم ( 978/8" ) والمدونة 50١/9‏ ) 
والبدائع (0/9؟5) ٠‏ 

٠ , في ل : « نالقف‎ )١: 

(؟) قد اتفق الفقهاء على أنه اذا قذف الانسان شخصًا مرارا كثيرة » 
فعليه حد واحد : اذا لم يحد لوإحد منها ٠‏ وأنه اذا قذفه قحد , ثم قذفه 
ثانية : حد ثانيا ٠‏ فراجم الأم : (80/6غ) والمهذب (195/5) والهداية 
كردم والوجيز (؟5/١17)‏ والاشراف (؟/907؟) والبداية (؟:/549) * 

5 في هاا ز :زه تحرير» " 

:4 سقطت الزيادة هن د ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ه 2 ل ٠‏ 

. » التكرر‎ ١ : في ل‎ 3١ 


0:5ْغ - 


فارقه : انل(" لم نمثر على مناسسب فارق ٠‏ ونعرض الظهار على تلك 
العلامة ٠‏ ويلتحق هذا الوجه ‏ من التمثيل - بالشبه السابق الذي تقدم ٠‏ 
وانما غرضنا أن المركب'" تحقيقا يجب الحكم فيه بطريق التغليب > فلو 
[ أنكرنا القول ]0 بالشيه السابق لوجي7؟) القول بهذا الجنس ٠‏ 

فان قبل : فما!*2 وجه غلبة اللن فه ؟ 

قا : اذا نبت أن احدى الشائيتين أغلب > فثبوت الحكم على وفقها 
أغلب على الظن من بوت الحكم على. وفق الشائية المغلوبة ؟ لأنا تقدر المناط 
الشرعي متضمنا لوجه في الملصلحة واللطف غاب عنا » ونقدره مقرونا 
بالعلامة والماط الظاهر > فاذا غلب ذلك الناط : كان ذلك دلبلا على غلية 
اللمصلحة الني هي في ضمئه0'٠‏ > بحسب غلتها ٠‏ 

نعم : لا نتكر ب من حيث التجويز ب احتمال انغسّر المصلحة بهنا””» 
التركيب ؛ ولكن كما نتوهم تثير «صلحة العلامة الغالية م نتوهم ‏ أيضا ‏ 
تغمّر مصلحة العلامة المفلوبة ٠‏ والتغير الى اللغلوب أرب »> وبه أولى : 
اذ2"» نقدر وجود حزايبن من الصلحة بحسب وجود الملامتين ؟ فتنقدر 
غلبة مصلحة الملامة الغالبة » على مصلحة الملامة المغلوبة ؟ فاناعه أغلب 
عند القابلة بمعارضة”'؟ الغلوب في جوارء ٠‏ وائما الغموض في بان وجه 








(0) يها ل : داذ. » 

5 في هدء ل : «١‏ المتركب » *. 

(*2 فيه : ١‏ أنكر , فالقول » ٠‏ 

(5) فيه : ١‏ أوجب » ٠»‏ 
(0) في ل ندع ز:وومام»ء 

(5 في هاء ل : وضمنا , ٠‏ 

5 في دع ز: ١‏ لهذا » 

(6) وردفي ها بدل داذاء ب حرف 1و م» 
(5) في ل ء ز : «المعارضة ٠ ٠‏ 


ات لاء4 - 


التغليب ٠‏ فأما بعد وضوحه » فلا غموض في وجوب آناعه ٠‏ 
فان قبل : انما أثبت الشرع الحكم عند اتحاد مزاج المناط 

والعلامة ؟ فاذا ترك كان المركب”؟ واقمة أخرى فير الفرد ؛ فلم تكن 
اإضافة الحكم الى المتاط فيه واجبا > فنن يدعى وجوب طلب العلامة » 
تعليه الدايل ٠‏ وعند ذلك يلاتحق ق القول بالشبه الذي قدمتموه ؟ اذ تطرق 
النزاع الى المقدمة الأولى > كما سبق ٠‏ 

قلنا : لسى الأمر كذلك » فان وجوب طلب المشاط ها هنا ظاهر » 
لأن الحكم متناقض » والتخليسة علهما غير ممكن » والجمم غير ممكن »> 
والتخسيص لا يحقل الا بالترجبح ؛ فكانت هذ الضرورة. ظاهرة في0؟) 
وجوب طلب الثر جع + ل كرافة لزيا : اذ لا ضرورة في طلب علامة » 
دسا ال يسمه ؟ ولم يتركب الجص من أصلين . : عرف [هاأ] 
ارتباط الحكم اجدعات ل على القطع في الشرع ' ؟ حتى بتعان ليه ٠ ٠‏ فكان 
هنا من أن لا يناع فيه التكرون للشبه. »ولا تعهم الازعة فيه ٠‏ 

والدكل على أن الاحتمال الأغلب”')..يحب”*' اباعه في هذا الجنسن» 
مإ روى عنه ب صلى الله عليه وملم. أنه 0 لفاطمة : نت أي 6 
وقد استحضت : « اذا أشلت الحيضة فدعى الصلاة » واذا نا ررك فافلي 

(0 فيدء هاءز: والتركبا 30 

(5) في ل : « لوجوب » ٠‏ 

٠ » باآحادهبا‎ ١ : فيه‎ 5 

(5) قي د:, والاغاب » ٠‏ 

(5) في ها.ء ل :مه تعين . ٠‏ 

3م همي : فاظمة بنمث أبى نبيشي بن الطلبة بن أسد القرشسية 


الأسدية ٠‏ إنظر : الاصابة (5955/4) * 


لك الدم وصلي ٠ "١76‏ وهسذا لا يقال الا لمن تميز بين الدمين بلون 
السواد » على ما عرف ؟ وهو”"! علامة على الحيض ميزه عن الاستحاضة» 
ولبست قاطعة » ولكنها علامة ظاهرة تحتذى » ويشبه ذلك قياس المضشى 
الناسب : فان العلة الماسبة تحتذى”" وتع وجودا وعدما * 

وقد روى أنه عليه اللام - قال لأخرى حين استد تفتت لها أم 
سلمة رضوان الله عليها : « لتنظر عدد الأيام واللالي التي كانت تحضهن 
قبل أن ببصسها الذي أصابها » فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر >“ ثم 
لتغتسل ولتستتفر بثوب ولتصل :247 ٠‏ وانما قال ذلك لمن أعوزها التمسز ٠‏ 
وعر عه هات غلية الثيه عفان الماده تحمل التعنين ؟ ولكن جع ذللات 
الاستمرار أغلب من التغير ؛ فراد الى الأغلب > وترك الاحتمسال 





)١(‏ هذا بعض حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الوارد بألقفاط 
مختلفة : في مسند الشافعي )٠١5(‏ والموطأ )8-/١(‏ ومسند أحمد ١345/5(‏ 
© لض ح) وصحيح البخارى 01/١(‏ و 55) ومسلم )١58/١(‏ ركتب 
السنن أجمع 2 وراجع الكلام عليه في تصسب الراية 1/كم وإشسبتدرك 
١/4/1‏ » 75/5) والسئن الكيرى ٠+ )5435 9 55١/١(‏ وثيل الأوطار 
رثرتاكا و 4؟5) وهو أيضا بعض حديثها في قصة أم حبيبة امرأة 
عبدالرحمن بن عوف الوارد قٍِ صحيح ملم 07/1 وانثلر مالم 
السئن 85/١(‏ و6900 »* 


() في ها ل : «١‏ وهي » * 
زفقة ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة ناسخ , وهي : « العلة » ٠‏ 


(5) هذا حدايث آم سلمة المروى دلفظه أو بنحود 2١‏ ف مسساد 
الشنافغي (؟١٠٠)‏ والموطأ )80/١(‏ وسبتن أبى داود )9١/1١(‏ والنسائي 
113/١(‏ 5 185) والدارمي )111/1١(‏ والدارقطني (١لا‏ و )8١‏ والبيهتي 
فضي كك للقن 0 0 باختصسار : في سئن ابن ماجة 011/1 
وداجع الكلام .عليه ف معالى !! لسئن )85-85/١(‏ و نصسب الراية (5/1 0 
دنيل الأوطار 551/1 5 


0 


المغلوب بالاضافة اليه * 


وقال صلى الله عليه وسام لحمنة بنت جبحشس(١2‏ وقد استحيضت : 
تحتّضى(" في علم الله سنا أو سيعا » كما تحيض الساء وريطهرن لمقات 
حشهن وطهرهن 76 » وهذه كانتقد أعوزها اللمبز والعادة ؛ فردت 
الى عادة اللساء : لأن الموافقة أغلبٍ على الطاع ‏ مع اتحاد الاقليم والبلد ‏ 
من المخالفة » والمخالفة' ‏ أيضا ب غائة لست تادرة ؟ وإكتها ب بالاضافة 
إلى الموافقة ب مغنوبة م وهذه رثمة دون الرد الى عادتها ء والرد الى 
عادتها دون /لرد الى التمسز + وكل ذلك اتباع للظن > وهو شاهد لصحة 
اتباع' الأغلب في تغليب الشوائب : من حيث ان الحبض عرف حكمه نصاء 
والاستحاضه عرف حكمها نا ؟ ووتتها بعد مجاوزة .يوم وللة من اول 
الاستحاضة إلى خمسسة عفسر [ يوما ] » متردد””؟2 محتمل للحض 
والاستحاضة » فأمرنا أن لأخدذ بأغل الاحثمالات عند الاثشاء + وهو 
راجع الى نمز مناط عن مناط > معلومين بالشرع بالظن العائب » فهو 
يشهد لهذا الجنس ٠‏ وقد يشهد أيضا ‏ من بعد الثسه الذي ذكرناه في 
مسئلة الربا ‏ :وهو المختلف فه بين العلماء ‏ بعد ما ثبت وجوب طلب 





07 لا ا 20 


قد شدهدت أحدا : فكانت تسقى العطشى »2 وتداوى الجرحى ٠‏ اتن : 
الاصابة (533/4) ٠‏ 
زفهة حرف في داء بلفظ : م تحيض » ٠»‏ 


(؟) هذا جزّء من حديث طويل روى بلفظ :م فتحيفى ( أو : تلجمى 
وتحيفى ) بستة أو سيعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي » » أو بنحوه : في 
مسد الشافعي (015) وأحمد (99/3؟5 : ح) وسيئن أبى داود )11/١(‏ 
والترمذى (١/!؟)‏ وروى مختصرا في سنن الدارهى )525١/1١(‏ وراجاع 
إلكلام عليه : في معالم السئن )848/١(‏ + ونيل الأرطار ٠ )598/١(‏ 

(2) لفظ صا ء ل : ٠‏ هردد » وقد سقطت الزيادة السابقة منهما ٠‏ 


- 11١8 ب‎ 


العلامة ؛ فانا ب في مدارج العلامات ب تأخذ بالأقرب فالأقرب » والأغلب 
[ فالأغلب 2١7]‏ > كما أمرنا في هذه القاعدة باتباع”"/ العادة مع التمبيز ؟ 
وهي علامة ناجزة قد تقرر ضعفها > ولكن عند عدمهاا؟؟ تين ؛ وعاد: 
النساء مع وجود عادتها كالطرد الساتط الغلوب > ولكن ‏ عند عدم 
عادتها ‏ اناعها أولى ٠‏ 

2 حمل أن يقال : اتباع نساء العشيرة أولى » لأن الموافقة فه أغلب 
من باع ساء اللدة ؛ ولكن فد يترك لنوع عسر يلفى فيه © فانه ريما 
تختلف العادة بعشها ونالتها » وأحتها : وكانت* إحدى الأحتين مثلا 
لأب وأم والأخرى لأبه » الى غير ذلك : من إضطرابات لا يمكن الوفاء 
بها ء [ وغالب عادة ]230 النساء على الست والسبع تأمر مستمر”) 
لا يلف ؟ فيرجم اليه لذلك ٠‏ وهو بعبنه نظير التدوار2*» على مراتب 
العلامات : في القرب واللعد » والخصوص والعنوم » كما سبق ذكره في 
مسثلة [ علة ]200 الربا ٠‏ 

النوع الثالث من ذلك : ما علم مناط الحكم فيه على الجملة > ووكم 

٠» سقطت الزيادة هن ل‎ )١( 

0) في ل : ه فاتباع » ٠‏ 
(؟) في ز: ١‏ غدمه ى ٠‏ 
(5) في ه : د يتعين التمييز » ٠‏ 
(0) في ده ز : ١‏ فكانت » ٠‏ 
(6). في ل :؛ «١‏ وعادة غالب » ٠*٠‏ 
(0) في د2 ز:ه يستسر » وفي هه : و مستقيم » ٠‏ والكل صحيح ٠‏ 
(6) في د ١‏ ز : ١‏ التداور » ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في ل * 
د أااه 


النظر في تقب المناط ؛ بالغاء بعض. القيؤد والاختضاصات أو اعتارها'؟ , 
والتدوار” 5 على أمور أعقل. من الشسرع تأثبير ها ق الأحكام. م 0 
قشم الى 1 عرف الناط :فيه إبورود إلحكم مرانا على. وقوع الوافمة .> 
والى ما عرف الاضافة اللثلية بصِيئة التسيب ؟ من الترتمب بفاء التعقس > 
5 الجزاء على الشرط » كما سبق في مسالك 0 1 والى ما 07 
مناط وس فه بحدوث سد عند دوت العارضن ,"0 








0 5 00 داكن 66 


9) “في.د2 ز : ه والتداور ء ٠‏ وتتقيح المناظ ء هو الاجتهساد 
إلفقهي لتعرف الارضاف. المختلفة في المحكوم فيه ٠‏ لمعرفة ايها ,يصلح وصنا 
يكون مناسبا للحكم ٠‏ وذلك بان يكون هناك علة للحكم قد تستفاد من 
مججزع ما اشتمل عليه فيرف الرضب الذي يلع عله عن بين بعكم 
الاوضافب : ويستعد الوضف الذي يكون غير 'مناسب 7 حتى اينتمهاى 
المجتهد الى الوصف المناسب الذي يصلح علة ٠‏ 


وقد عرف ابن السبكي تنقيح المناط بقوله : ان يدل نص ظاهر 
على. التعليل بوصف . فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاذ ؛ ويناط 
الحكم بالاعم » أو تكون اوصاف في محل الحكم /» فيحذف بعضها ء 
الاعتبار بالاجتهاد » ويلناط الحكم بالباقي + وبين المحلى ان حاصله يرجع 
الى الاجتهاد في الحذف. والتعيين , المحلى على جمح الجرامع ؟ : 8م 

هذا وان بعض الاصوليين اعتبر تنقيح المناط مسلكا من المسالك 
الدالة على العلية . كالامام الرازي , والبيضاوي وابن السبكي , 
والزر لشي ٠‏ انظر الكاشف عن المحصول ؟ : ثلا؟ والمنهاج 5 : 8؟١‏ 
وجمع الجو لجوامع ؟ : 504 ؛ والبحر المحيط ؟ :لوق . 

أمام الاعام الغزالي فانه لم يعتبر التنقيع مسلكا من ن مسالك العلية ٠‏ 
بل العنة في الاقسام إلتي ذكرها لتنةنيح المناط 00 ٠»‏ دل عليْها النص 
أو غيره من المسالك » فلما اقترن بالعلة ما لا دخل له في العلية حصل 
الاجتهاد في حذفة عن درجة الاعتبار » فسمئ هذا تنقيحا ٠‏ داجع ايشا 
المستصفى ؟ : ينف . 


(5) في هاء ل ز : «١‏ عارض »:* 
0 5 


مئال انقسم الأول ب .وهو .المعلوم بالورود على الواقعة ل ما رزونى أن 
أعرابا قال أرمول الله صلى الله عله وسسلم :: هلكت وأعلكت. م واقعت 
أعلي في نهار رمضان »> فقال : « أعتق رقة 5 ففهم من. موبرو! 0 ين 
أمران ‏ أحدهما : وجوب إلكنارة .عن الأعرابي ٠‏ والثاني,: تمليقه نما 
صدر مه » وجعل الفعل الصادر منه. موجنا ٠‏ 1 


'ولم يكن هنا كورود الشسرع بتحريم الخمر' > وجريان للربا في | 
البر » فانه لا يفهم من «جرد وروده الا الحكم في الحل المسمى “أولا يفهم 
تليق الشسرع اياه_بمناط.[ الحكلم ومتعلقه ]207 بل إنستثار؟؟ ‏ بالامتتباط 
والنظر ب علته ومتعلقه + ١0‏ 


وف00) مثالا هذا » عرف الحكم على السائل , 2 وغلم وراعه تعلقه 
بسب » وهو الصادر مله ٠‏ م العصادر مله مقيد شود » وواقم على 
[50 - ب] أنواع خصوص”؟ ؛ فالنظر؟ في حذف املك القيود أو40) 
اعارها ‏ تدوارا عن ما عقل هن مورد الترع 5 وفهم كونه دخلا ف 
الاتتضار والابجاب . نظر” واجب مقول به بالانفاق ٠'ولا‏ يجوز أن" 


بكرن وانااوارية تالجمو ايد* بل لأزيية قاش الى اكبار 
هنا الجنس » مسلا ٠‏ و 





() فياه : ١‏ موآرد » * 
(9) في ال : «١‏ النص » 
(9؟) في دء ل » زه ومتعلق »م 
() في د» ز : « تستفاد , ٠‏ 2 
(5) في د ل 2 ز «١:‏ ومن »* 
(0) فيه : م بخصوص » ٠‏ 
في ز : ١‏ والنظر »:» 
(6) في د : «١‏ واعتبارها » * 


ولذلك قاس [ به ١75‏ أبو حنيفة في الحا الأكل بالجماع > مع 
انكاره القاس قْ الكفارات9؟) ٠‏ 

إوقد عبر بعض الأصولين - عن هذا الجنس - بالاستدلال على 
موضع الحكم » وزعم : أن ذلك لا يسمى قاساء» ومسماه أبو زيد 
الدبوسي : دلالة الخطاب”'" ٠‏ وسماه فرريق : قياس الشبه ٠‏ وغرضنا أن 
بين أنه [ مقول به !4 بالانفاق > ولس داخلا في قبيل9" الشبه الذي 
اختلف فيه المتقيلون للقباس 


وبيان هذا الجنس من التصمسرف بالشال : أن الجماع في حق 
الأعرابي وقع على وجوه في الخموص ؟ اذ كان حرا بالغا ذكرا > فالحكم 
ببه 5 المد والصبي والمرأة اذا جومعت217) - فأنحوة من النظر قُ تقح 
المناط ٠‏ 


وهو بالاضافة الى المرأة ‏ أيضا ل تقيد"2 ,بخصوص : اذ صادف 
الوا عد اش كرد ب 1 الس و الجاع البيادف الاي / 
والمتة م والانيان في غير المأنى من الرجال واللاء » وفي الملوكة لي 
لست منكوحة > وفي الممكوحة الرققة > وفي الأجنية المحرمة . مأجوذ 
من فهم الناط [ وتتقيحه ]240 

٠ لم ترد الزيادة : في د, زْ‎ )١( 

(2) انظر : تقويم الادلة (ص ٠ 051١‏ 

:5 انظر : تقريم الادلة رص 593) ٠‏ 

(4) في ل : : مقبول » * 

(ه) في ع : د قياس » * 

(50) في ل .٠ه‏ ؛ ١‏ جامعت » ٠‏ 

0 في داء ز : ه مقيد مخصوص > * 


(4) لم ترد الزيادة : في د ٠»‏ 


وهو بالاضافة الى السادة التي لاقاها وأفسدها » مقيد بكونه صوما 
فرضا أداء عن رمضان ٠‏ فالحكم قيما لبس ,صوم كالحج » وفي اللفل » 
وفي أداء صوم آخر > وفي القضاء - مأخوذ من فهم المناط ٠‏ 

وهو بالاضاقة الى نقنه ‏ أعنى الجماع”") ب مخصوص بكونه 
افطارا بمقصود2؟) » وهو فضاء شهوة الفرج ٠‏ ف! م قف ابتلاع الحصاة 
ولس 1" 7 و90 الأكل وش بقغفاء 0 الفرج 2 
مأخوذ من النظر في فهم المناط ٠‏ 

فهذه وجوه من التبود والخصوص اتفقت [ في الوائعة التي يها 
الحكم ]!*) * وبعضها ميحذوق لا مدخل له في الاقتضاء » وبعضها معتبر » 
وبعضها محتلف [ فه > و2" التدوار؟) ‏ في الالغاء والابقاء ب عب-لى 
تأثيرات معقولة من مورد الشرع > ومناسبات مفهومة تترقى في رتبتها عن 
الشبه المقدم المتلف فيه » ولذلك لا يتصور الخلاف من القائس-ين > في 
[ هنا ]0 الجنس ٠‏ 


والغمط في هذا : أن” عا عرف كونه مثثرا أو مؤيدأ تأثير 
الأصل » فلا يلثى > وما علم”") أنه لا مدخل له في انتشاء الحكم ‏ فيلنى ٠‏ 


٠ » الاجماع‎ «١ : صحف في دء بلفظ‎ )١( 
« » وليست بمقصودة‎ ٠٠٠ مقصودا‎ «١ : (؟) في ل‎ 
٠ [فهة لم ترد « الواو » : في د 2 ل اه‎ 
٠ » لشيوة‎ ١ : في د2ءز:ه‎ )5( 
٠» », في ده ز:«ه فيهذه الراقعة‎ )0( 
سقطت الزيادة من دا ء‎ )7( 
“ في د ء ز : التداور‎ )0 
- لم ترد الزيادة : في د‎ )8( 
' . في هاء ل : ه يعلم‎ )( 
- 568 ب‎ 


ويانه : أن القيدا"" في حق الجامع بالحرية والذكورة'"© والبلوغ ٠‏ 

أما البلوغ فمراع 9) » فلو جامع الصبي قُْ نهار رمضان وهصو 
صائم » فلا كفارة عليه ؟ لأنهال» ‏ على الجملة ‏ منوطة بنوع جناية على 
حق الله عز وجل » على منناق العقوبات » وقد. بان من الشرع آثر ؛لصا في 
اسقاطه > فلا يلحق به الصبى ٠‏ 

وأما(" السد > فبلحق ببه ٠‏ وهو كالحر السسر » لأنهما  ١‏ 
التكليف ووجوب عادة الصوم ‏ يستويان » ولم2"8 ,يمرف اللرق الأنيد في 
التسليط عل افساد العادات ٠‏ 

وأما الرأة فملحقة عند أبى حششنة ‏ وهو أحد قولينا ‏ بالرجل » 
وان لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليد وسلم » لأن كل عقوبة منوطة 
بالجماع » سونى الشرع فيه؟2 بين الرجل والمرأة * وحن [ قد ]81 
تفرق ‏ على قول ‏ : [ لأنها ما 433 أفطرت بالجماع ؟ أو لأن للأنوثئية 
نأثير!(” '2 في اسقاط الغرامات الالية المتعلقة بالجماع : كلمهر » وثئمن ماء 
الشل ان ٠‏ 


م 


01 في دا/ز : ١‏ التقييد »م ٠‏ 

؟١1)‏ في د)ءاه : ١‏ والذكورية » ٠‏ 

019 في هاء ل : ١‏ فمرعى ٠٠٠‏ فانها . * 

)0 فيد.ءل 2 /ز:دقاما, ٠‏ 

(00 في هاء ل : ١‏ ما عرف » ٠‏ 

٠ )48/59( في ل : ه فيه » رانظر: بدائع الصنائم‎ )١( 

) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

5 في د ء ل : د لانا تقول ما ء 

(45؛ في د : ١‏ تأثير + وهو تحرف 

(0) قد ذعب الفقهاء : الى ن المرأة اذا جومعت: في نهسار رمضان 
مكرهة أر نازمة ٠‏ فسد صومها , ووجب عليها القضاء ٠‏ الا فى أحد قولى - 


ما اكاب 


وأما('؟ القود في حق المحل ‏ وهو( الرأة - فلا تأثير الفتريية 
ولا للحل قطما > فالأية9؟) والأجنية عش المكرحة الحره زود لم 
يعرف للنكاح وللحل مدخل في ايجاب, الكفارة » 0 ذلك ك بالزمات 
اللخصوص والكان المخصوص » اذ لا مدخل لهذه الأوصاف في التأثير » 
ولا في تأيد الؤئر » اذ عقل أن الكفارة وجبت لنوع”*2 جناية [ على حق الله 
تعالى 2١]‏ والجناية لا تأر ”2 بهذه الصفات» كما لاتائر*"2 بالزمان والمكان» 


وأمالث» جماع البنة والبهيمة والاتان في غير الأتى » فهو في محل 
اللظر : 

فالشافم 00 رصى الله عنه ب بوجب ااكفارة ؛ قانه قضساء شهوة 
الشافعي : أنه لا يفسد صوهها ٠‏ واتثفقوا على أنه لا كفارة عليها » الا في 
روايةمرجوحة عن أحمد بوجوبها ٠‏ واتفقوا كذلك على أن الموطوءة مطارعة 
يفسد صومها ويجب القضاء عليها - وف الكفارة ذهب أبو حترفة ومالك : 
الى وجوبها وعن الشافعي قولان . وعن أحمد روايقان ٠‏ أظهرها 
عندهما ب : الوجوب ٠‏ فراجع : المهذب 10 ب 185) والاشراف 
)٠٠١/١(‏ والانصاح (؟١١1/؟١١) ٠‏ والبحر الرائق (9//ا9؟) ٠‏ والأم 
06٠١/9‏ والبداية (5*6/19) ٠‏ 

(ى في ز: داما ٠.‏ 

(9) في هاء ل : دوهي ٠»‏ 

(؟) صحف في دا يلفظ : « بالأمة » * 

(5) في ز: «ديأنه» وفي د : د اذا 6 * 

(6 في دء ز: «١‏ بتوع م6 * 

( سقطت الزيادة من ه ٠‏ ل * 

0) فى ل ؛: ه تتايد » ولعله تصحيف ٠»‏ 

2 في د از: دقاما» ٠‏ 

69 في د , ز : ه والشافعي » : 


ب 7ؤأ؛ - 


بالجماع7© ٠‏ بخلاف الانزال بين [ غضون السمن والأفخاذ ]2 + فان 
ذلك لسن جماعا ٠‏ 


(وأبو حشفة يقول : هنا يسمى جماءا مجازا » وايش امحل محل 
الشهوة في الأمل » الا في حق المضطر + فلا تتعدى اليه الكفارات9" ٠‏ 

وأما قود العادة » فهى مرعة ٠‏ فأمال') إفساد الحج بالجماع > فقد 
ورد نص بالواجب فنه > وأما القتضاء والتطوع وغير صسوم رمضان ب 
ا(3) ابمرء : 0 5 -- اله ١‏ ع2 
ولا باتو باذ عروسن الخرع ماعنا السور لإلخرام 5 
فكان له تاثير في تفخيم الجناية وتفاحشها ٠‏ فلم تتحذف هذه القبود ٠‏ 

وأما الجماع نضه > فقد ذهب مالك رضى اله عله الى حذف 


)0 لفظ. د : «١‏ الجماع ء ولفظ ه : « في الجماع » * 
(؟) عبارة د : « غظون الأعكان والسمن والأفخاذ » وفيها 


٠ تصسصسف‎ 


(9) قد اختلف الفقهاء في الايلاج في البهيمسة والميتة في نهار 
رمضان , فذححمب الحدفية : الى انه أن أنزل قسد صومه وعليه القضساء 
فقط ٠‏ والا فصومه صحيح ٠‏ وذهب الشافعية والحنابلة : الى فساد 
الصرم أنزل أو لم ينزل ٠‏ وي الكفارة قولان للشافعي » وروايتان عن 
أحمد ٠‏ أما الايلاج في الدبر / فقد اتفقوا على فساد الصصوم به » وآأوجب 
الجمهور هع القضاء الكفارة ٠‏ إلا قي رواية عن أبى حثيفة : لا كفارة عليه ٠‏ 
أما الانزال بين الأفخاذ واليطن والابط » فيفسد الصوم ولا تجب به 
الكفارة ٠‏ وقد أوحب الامام مالك الكنارة مع القضاء في جميع الصور 
المتقدمة * فراجم : الأم (05/5/ 85) والمبذب )185/1١(‏ والهداية 
ركم والاشراف )٠١٠١/١(‏ والافصاح )١١7  ١73(‏ والبحر الرائق 
٠ ) 155 59/0‏ 


٠» في هم : : رما‎ 25١ 
٠ المحترم م‎ ٠٠١ ره) في ها'2 ل : دلا‎ 


رةه ,+ 


قبوده » وأوجب بابتلاع الحصاة > وقال. : الجئاية من خيسث كان افسادا 8 
والكل مقيد : موجب للقضاء(١)‏ هفوت لنضلة الوعت ٠‏ 


. وأبو حشيفة اعتر كمالء الافطار بمقصود لالم النفس اليه 
[51 - أع فان هذه عقوبة بازاء اجناينة © فتأئر””2 بما .يؤئر في" اثارة 
[ باعئة ]20 التشوف + فساعده عليه الشافبى ‏ رضى الله عنه - وزاد ء 
فاعتبر كونه جماعا : لأن توقان النفس اليه لا يسكن بمجرد وازع الشترع؛ 
وقد ظهر للجماع المحظور تنسيز في الشرع عن غيره » اذا صادف الحج أو 
ملك الغير ٠‏ 

فهذه وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع ٠‏ اذ م أن 
الكفارة منوطة بنوع جناية > وفهم مناستها وتأثيرها ٠‏ ندل 111 التاثير 
في الغاء القنود وابقائها ٠‏ فكان ذلك كلاما واضحا ء لمتكااق السيرن 
لاثحا > مترفا عن غموض الشيه الختلف قنه الذي قدمنام ٠‏ فمن سسماآه 
شيها ‏ عا لى ذلك التأويل : ن ققد غلط ٠‏ لأن وجه الغموض فه 4 
اهاضر 080 طلب علامة متعدية.[ بعد ]210 م تعرف الحكم باسمه في محله » 
والاستغناء غن طلب الخاط ٠‏ وني هذا المقام فهم الحكم > وفهم معه ارتياط 





.)١(‏ ورد في د بعد ذلك زيادة : « به » وانظر الدسوقي عل 
الشرس الكبير ٠ )058/١(‏ 

(؟) في د : ه فتتأيد » ولعله تصحيف ٠‏ والظلر تقويم الأدلة (10؟) 
وفتح القدير (؟/ ٠ )7١‏ 

5 لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ وانظر الأم 2؟5/١١٠) ٠‏ 

(5) في ز:هوحكمى»* 

(ه) لم ترد الزيادة في ه * 

0 في هاء ل : ٠‏ انتهاضنا لطلب » ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 


واع 5 


الحكم » وتعلقه [ ببسبيه ومناطه ]230 اه 


فان قل : هذا الجنس الذي ذكرتموه هو الذي عبر عنه عامة 
النقهاء : يا ٠»‏ فغيرتم العبارة عله » وبدلتم كسسسوته 
بالتلقيب : يتقح مناط الحكم 

غلنا : معظم الأغاليط والاشتباهات » ثارت من الشغف باطلاق ألفائل 
دون الوفوف على مداركها ومآخذها > فلسنا نمنع من اطلاق هذه العبارة 
بعد فهم هناا'' الأخذ ٠‏ والما المنكر ان يظن الظان ب في هذه الممسثلة 
ونظائرها ‏ أن غير الوارد ألحق بالوارد » كرد التقارب”'؟ والتثابه » 
دون نهم الاستواء في السبب [ بعد ثهم 1 *؟ البتيث » ورجوع الافترال 
الى ما لا تأثير له في السبب ٠‏ وتد يظن العامة أن ذلك عن القدب0*) 
المحض » وهيهات » فانا نلحق الأمة بالسد [في قوله صلى الله عليه وسلم] : 
« من أعتق شرك له في عبد » ٠‏ ونلحق السد [ بالأمة ]201 في تولسه 
عز وجل : « فاذا أأحصين فان أنّن” بفاحشة فمليهن نصلف ما على 
المحصنات من العذاب »3) ٠‏ وقد انمقد الاجباع على اجبار السيد 
الأمة عا على التكاح ٠‏ ولس يمكن اطلاق القول بأن المد في ممناها ٠‏ فلئن 
كان [ هذا 2*1 مأخوذا من الفرب » فالقرب لا يختلف باختلاف الأحكام٠‏ 


٠ » في ل : « ومتاطه بسيبه‎ )١( 
٠ . هذه المآخدذ‎ «١ : فيه ل‎ )5( 
٠ » صحف في د/2 بلفظ : « إلتفارت‎ )9 
٠ فهسمه ع‎ ٠٠٠ عبارة ز : « بل بغهم » » وعيارة ل : م‎ )5( 
٠ الفرق م‎ ١ : صحف في ه »2 بلفظ‎ )5( 
٠ سقطت الزيادة من ز‎ )5( 
٠ )58( (/90؟) سورة النساء‎ 
» لم ترد الزيادة : في ها‎ )8( 
- 2 


بل(1) هو مأخوذ من الملم بأن مناط السراية : العتق من الشريك + ومناط 
ااتقطير : الرق » ولا مدخل للأنوئة والذكورة9 في الرق والمعتق ؟ 
فاستويا في السبب » واحتلف0" فيما لا مدخل له في [ تغير ]40 السبب ٠‏ 
وللأنوئة والذكورة تأثير”؟ في تضير أمر النكاح ٠‏ فان الأنثى مملوكة 
بالتكاح والذكر مالك : فلم ين قول القائل : ان [ السسب المسلط على !"2 
اجبار الأمة : ملك اليمين ؛ والعبد يشاركها فيه ٠‏ ثانه ‏ مم المشاركة ‏ 
فارقها”'؟ فيما لا مدخل له في التأنير في هذا الجنس من الحكم ٠‏ وكذلك0*» 
ألحقنا العبد بالحر المعسر في الكفارة في جماع الأعرابي » ولم نلحق العبد 
عاعر فى الريم عل الزنا « واتعارت قي السللتون واسسد من تت اللامرء 
وكذلك الحتقنا المرأة بماعز في الرجم » وترددنا في الحاقها بالأعرابي في 
الكفارة + والتقارب في المسئلتين واحد من حيث الفلامر ٠‏ 

فملم أن المستند فبه ما تقدم »م وهو ما عرف من7© الششرع : من 
تأنيد الرق في تخفيف عقوبة الزنا ؛ بالنص مرة » وبالنظر لأخرى ٠‏ فدل 
أن [ مناط المعرفة 2١77‏ في هذء المسائل العلم بمقدمتين ؟ إحداهما : 
الانتراك في اللسبب ٠‏ والثانية : رجوع الافتراق إلى ما لا مدخل له في 





* » في دا ءال 2 زهلابل‎ )١( 
٠ زقة ف : « الذكورية م‎ 


23 
(؟) في ل : «١‏ وافترقا » * 
(5)» لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وعبارة ل », ز : « نعيين » » 
زم في ل2ز:هسخل ٠.»‏ 

() في ل ؛ « المسلط على السبب » ٠‏ 

4 في دء ل ,ها ١:‏ فارقه , . 

رم في دء ز ٠:‏ ولذلك ». ٠‏ ولعله تصحيف ٠‏ 

(ى في هاء ل : ه بالشرع » * 

اله في ل : « المناط » * 


أا5 ده 


الحكم.» ؤهو ب عسل التحقيق “راجم الى ثتمة القدمة الأولى ٠‏ وهر 
الاشتراك في السبب ٠‏ فان كانت المقدمتان معلومتين : لم #ختلف فيه 
القرائح » وعْبّر عنه : بأنه في معنى الأصل + وان كات(" مظلوتين : 
أمكن تقرير النزاع فيه + ومن عرف هذه الحقائق فلا حرج عليه في 
اطلاق العارات ٠‏ 1 

. مثال القسم الثاني وهو : ها عرف كونه مناطا بالاضافة اللفظية ‏ 
كقوله عليه اللام : « من أعتق شركا له في عد قوم عليه اللاني » ٠‏ فهذا 
بطريق الترتيب بصبغة الجزاء والشرط ٠‏ وقوله عليه السلام : « اذا ولغ 
الكلب في اناء أحدكم > فليغسله سبعا احداهن بالتراب, 2506 وهدًا من 
طريق الترئيب بناء التعقب > وهو أيضا ‏ للتسبيب + فقد علم - على 
الجملة ‏ بمجرد سماع الحديث الأول أن اعتاق أحد الشريكين نصيه 
سبب للسراية الى الباقى » وأنه موجب له ومناط لحكمه9"©٠‏ وانما النظر : 
في “تقح المخاط يالغاء قنود وابقائها ٠‏ 


ففي قوله : أعتق » قد عن الببع والطلاق ومائر التصرفات »© وفي 
قوله : شركا » فد عن نصف العد المستخلص » واللعض المعق من العند + 


5 » في دءا ل 2 ز: هد كان مظنونا‎ )١( 

(1) حديث صبعحيح روى بألفاظ متقاربة ونؤيادات مختلفة من. طرق 
عدة »2 قانظره : فق هفستلك الشانعي )5ش وأحمد 4/15 و 65 : لين 
د كلق : ع) وصحيح اليخارى (١1/١ة)‏ 0 ومسلم 051/١‏ والمستدرك 
)١3١/١(‏ وسسئن أبي داود )١9/١(‏ والترمذي )5١/١(‏ وابن ماجة 
)//١(‏ والنسسائي (١/5*ه‏ و )١98‏ والدارهي )١88/١(‏ والدارقطني 
(5؟) والبييقي ١8/١(‏ و89؟ و 5409ر )55١‏ وراجم الكلام عنه : في 
معالم السئن (١/95؟)‏ وتنصب الراية ٠٠٠ */١(‏ وه؟١٠)‏ وثيل الأوطار 
٠») 5١/١(‏ 


(5) في ل : ١‏ للحكم » ٠‏ 
كت 67# سل 


[ وفى قوله : له ء تبد عن اعناته ملك الغير ]237 * وفي قوله.: من عبد + 
قبد عن الأمة . 

فأما ند التق فمرعى” ؟ فمن باع شركا له في'") عبد : لا يسرى 
الى اللافي ولا يقوم عليه ؛ إذ0") عرف بالشرع نوع ووة وغلبة للمتق'لم 
تعرف للبيع ؟ ولذلك ستدعى السع شرائط يفسد بفواتها » ويفسد بزيادة 
شرط فاسد » الى غير ذلك من الأمور » فلم ,يلغ هذا القبد ٠‏ 

نعم : لو ألحق به طلاق البعض وحكم بسرايته”*؟ » فله وجه : لأن 
الطلاق والساق فريان [ 5١‏ - ب ] في الشسرع : في القوة والنفوذ 
وفول”'” التعليق بالاغرار وغيره فظهر تساويهما"© في عدم قبول 

وأما قوله : شركا » فهو تيد عن نصف العد المستخلص © وهو 
ملغى : فان السراية الى ملكه تلتحق بالسراية الى ملك الغير بطرريق الأولى » 
وجرى ااتفسد ,الشرك للعادة * 

وفوله : له » فد مشر لا يلتحق به تتوجيهه المتّاق على صب 
الشريك > لأن ذلك يعخرج العتى عن كونه غتقا : [ انه ع" لا يتقف 


٠ مقفسسية‎ 


وأما قوله : ن عد » فقد محذوف : لأن الأمة في السبب كالمد ؟ 








0 

(5) فيل ٠‏ ز:دهنء» »م 

9) حرف في د / بلفظ : ١‏ اذا » 

(5) في د :ه بسراية » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(ه) صحف في ه : بلفظ : ه وقيود » * 

(5) في ل , ه : م تساوقهما » ٠‏ 

/) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
02 


ولا مداخل للأنوئة في تشير ما ريناط بالسّق واارق »> وانما جرى ذكر العيد 
وفاقا بسبقه”' الى اللسان ٠‏ كقوله”"' عليه السلام : ه أيما رجل مات 
أو أفلس > فصاحب الماع أحق بمتاعه » + والمشى” بالرجل : الجنس ء 
وكان الغاء هذه القيود ددا الى فهم عادة البان » اذ الفصح قد 
يبين الجنس بذكر بعض الصور ٠‏ كقول القائل مثلا : من باع نويا زال 
ملكه م وهو يريد به جميع الأمتمة : من الفرش والدار + ولكن نيه بالبض 
على الكل + وبذكر واحد من الجملة على الجملة + فهذا ما يجرئا على 
الناء هذه القيود المصسسرح بها » مع [ م٠‏ ]20 تقدم : من الاشستراك في 
السبب » ورجوع الانتراق الى ما يعرف أنه لا مدخل له [ في الحكم !24 
وذلك قد يعلم كما ذكرناء * وقد ريظن كقولنا في اعتاق البعض امسن ٠‏ 
فانا تقول : السبب ل بعد التتقح ب هو : اعتاق عض الرفق » وهذا 
بعض » ولا أئر للشيوع ؛ ولكن خروج الشبوع عن كونه داخلا في 
التأثير » مظنون غير معلوم ٠‏ 

والغرض أن المظنون والمعلوم من هذه الجملة > دائر””؟ على مراتب 
في النظلر معقولة » تترقى عن الثيه المختلف فيه ٠‏ والمتكرون لذلك الجنس 
فائلون بهذا الفن > لا محالة ٠‏ 

فأما قوله عليه السلام « اذا ولغ الكلب في انأء لأحدكم فلشله ٠‏ > 
فالولوغ مقيد عن الكروع وغيره ٠‏ والكلب قبد عن سائر الحيوانات » حتى 





٠ » لسبقه‎ «١ : في ل ,» ز‎ )١( 
« في د:١ وقوله »م‎ )59(7 

(؟) سقطت الزيادة من دا٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في هاء ل ٠‏ 

(0) في ه ١‏ ل : , دائرة » ٠‏ 


ب 2385 - 


الختزير » والاناء قد عن الثوب وغيره ٠‏ وثوله : فلبغسله » قيد عن فعل 
آخر : من الفرك والتشمس وغيرء ؛ وقد عن غسل غير صاحب الاناء ٠‏ 
وكوله : سبعا ء قبد عن سائر الأعداد سواه ٠‏ وثوله : احداهن بالتراب » 
قد عن الصابون والأشان وغيره ٠‏ 


فنا اثناظر : كيف يتصرف ف هذه القنود 3 نول 0 المعدول 
ال 1 للق أولا تفلل الشمرع نجاسة هدا الحوان ٠‏ 


فَأما الولوغ > نفي معناء الكروع : لأنه دل على نجاسة سؤره > 
وعركه” عند الثافمى ‏ رضى الله عنه ‏ في معنى لعابه > وأبو حتيفة 
لا براه في عمناه » وبرى هذا القند مرعنا'"؟ ٠‏ وذنك : لتازعيما في أن 
)١(‏ صحف في د 2 زب بلفظ : م الجل » » 


(؟) قد ذهب الحنفية وإلشافعية والحنابلة : الى أن الكلب والخنزير 
نجسان » وأن سؤرهما نجس أيضا ٠‏ وذهب المالكية : الى طهارة الكلب 
وسؤره » ونجاسة الخنزير ٠‏ وني نجاسة سؤره , روايتان عن مالك ٠‏ أعا 
العدد في الغسل , فذهب الحنفية : الى أنه ثلاث والشافعية والحنابلة : 
سبع ٠‏ أما المالكية . فقد استحبوا الغسل سيعا : تعيدا » لا للتجاسة ٠‏ 
وذعب السشافعية : الى ان إلغتراب متعين ٠‏ فراجم : المهذب )38/١(‏ 
والهداية (١/؟١)‏ والقرانين الفقهية )"١(‏ والافصاح (ه 10 ) وقد روى 
ابن المبارك عن ابى حنيفة في الكلب يقم في ألاء القليل ثم يخرج انه يعجن 
به ٠‏ انظر بداتم الصنائع ١‏ : 5ل! ٠‏ الا إن كتب الحنفية تنص على إن 
عرق كل شيء معتير بسؤره . الظر فتح القدير ١‏ : 5/ا ٠‏ ورد المحتار 
على الدر ١‏ : ؟؟؟ ٠‏ 

ويقول السرخسي : ان الصحيح من المذهغب عندنا ان عين التدب 
نجس » واليه يشير محمد رحمه الله في الكتاب ».وبعض مشايخنا يقول : 
عبن الكلب ليس بنجس ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ٠‏ ال 
المبسوط ١‏ : 58 ونتح القدين  3* : ١‏ 50 غير ان الكاساني يرى 'ن 
القول بان الكلبليس بتجس العين اقرب القولين الى الصواب ٠‏ بداثم 
الصنائع ٠ //5 : ١‏ وتخريج الفروع على الاصول صفحة ‏ * 


5968 سه 


المعقول من الحديث تجامة الكلب »> أو نجاسة سؤره على الخصوص ؟ 
وهنا أمر فهمي عقلي »> وقد يستمد من [ شواهد 2١7‏ الشرع ٠‏ قعطلد 
الشافعي رضى الله عن جرى ذكر الولوغ على الغالب » تنبها على النجاسة 
المطلقة » كما جرى ذكر الاناء على الغالب : فانه يغسل الثوب من لعابه 
انفاقا » كما يفل من واوغه الاناء » فذكر الاناء شه على الجنس : إذ 
العادة أن الكلب [ انما ]27 يلغ في الأواني ٠‏ 


وأما تخصيص الكلب 2[ < ف > لم يمكن الفاؤه ]90 > والحاق 
سائر الححوانات!؟2 أو””؟ الحيوان الذي لا يؤكل لحمه » أو الساء0*' 
[ به ]20 ٠‏ فان الككلب سبع وحيوان وغير مأكول اللحم وكلب ؟ فكان 
لخصوص وصفه » أثر في التتجبس ؛ عرف ذلك عن شواهد الشرع : 
في تخصصه بمزايد""" التغلظ والشديد 2 تلم يلغ هنا القيد ٠‏ اعم : 
ينقدح نردد في الزير ؛ فاله أخوه : في نظر الفسرع » والآمر 
باجتنابهما وتحريمهما وتنجهما > فحتمل”؟2 أن يقال : يشل من 
[ نجاسته سبعا ]0'؟ > فانهما أخوان كالطلاق والمتاق ٠‏ على ما ذكرتاه في 
قضيةة السسراية ؛ فكأنا تعلل نجاسسته بتغليظ أمره في التسبرع ؟ 

» ٠ صحف في دء بلفظ : ه سوى هذا‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(؟) عبارة د ؛ ز : ه لم يكن للعادة » ولم ترد « الفاء » في الاأصول ٠‏ 

(5) قد ورد في د2 ل ها بعد ذلك زيادة : م به م6٠‏ 

(0) في ده والحيوان ٠٠٠‏ والسباع » ٠‏ 

.٠ لم ترد الزيادة : في ها 2 ل‎ )١( 

0) في د ؛ ل ء, ز : ه بمزاياً » ٠‏ 

(6) في د : م يحتمل ٠‏ * 

(8) في ز : ١‏ نجاسة السبع والخنزير » * 


- 475 


ونلحق ١7‏ به الختزير .على رأى » وهو.من قبل القياس الناسب الستنبط » 
لا من بل تقح الناط ٠‏ 


أما قوله : فلغسله » فلا يلتحق أبه الفرك والتشمبس [ ولا غيره ]1م 
لا عرف : من آثر الل في الشرع ٠‏ ثم هو متناول للغسل يكل مائع ؛ 
ولكنا ريد قدا : فنقده بالغسل بالاء » للا عرف : من اختصاص الاء ٠‏ 


وكما أن دكر بعض القود بالعادة من جملة البان > فاخلال البعض 
أيضا ‏ اتكالا على الفهم بالعادة ‏ من«جملة السان + 


فأنا تقسده عن غسل غير صاحب الاناء » فساقط ؟ فالفهوم وجوب 
الازالة [ 59 -آ ] ولكن ذكر صاحب الاناء على العادة * 

وأما قوله : سبما » فلا يفوه”" مقامه عدد آخر ٠‏ 

:وآما قوله : بالتراب » فاحتلف فنه ؟ فمنهم من ألحق به الصسابون 
والأشنان » وقال : المعقول مزيد تغليظ يجمع غير الماء إلى لاه » وذكر0؛) 


)١(‏ فى صاء ز : « ويلتحق » ٠‏ وقد رأى المالكية ان الامر بازاقة 
سور الكلب وغسل الاناء منه 2 من قبيل العبادات غر المعللة فلا يراق 
غير الماء قياسا عليه » ولا يراق أو يفسل من ولوغ الخنزير , لأنه ليس 
كليا ٠‏ 

انظر المدونة ٠ 59 8/١‏ والدسوقي على الفمح الكبير ٠ 85١/١‏ 
والبداية والنهاية لابن رشد ٠ 594/١‏ وقد رجح النووى حمذا من حيث 
الدليل لا من حيث المذهب » فقد نقل الخطيب الشر بيني عنه قوله : ليس 
لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير .. المغنى على المنهاج ١/8/ا ٠‏ 

وذكر فى وجه ان غير لعاب الكئب , كسائر النجاسات ٠‏ اقتصارا 
على محل النص لخروجه عن القياس ٠‏ المثنى على المنهاج ٠ 87/١‏ 

٠ » رغيره‎ ١ : فيه‎ 9 

5 في ى ز: هم يقام » ٠‏ 

5( في ز: هفذكر. * 


ففة 53 


الثراب لوجوده غالما » وهذا كالضعيف الذي لا صلح الاعتماء 217 علبه 5 


فهذا ماق هذء اتصسرفات ؛ ومآخذاها أموى” معقولة من ساق 
الكلام 0 مفهومة من موارد التسرع ٠‏ ولس من كسل انشبه [ المقدم 
ذكرء !' المختلف فبه بين الفقهاء والأصولين ٠‏ 

كال العيم الالكديت رعو انبا عرق اباط السك ريه عدوت حم 
عقيب أمر حادث ؟ يعلم” على الجملة أن الحادث موجبه > ثم ينظر 
في تقح قوده -: الك باررم اوضر بخروج الخارج من السسلين ؛ 
وقد 0 احتلف العلماء فه : 
فالحق به الفصد والححامة وكل 18 سالك > 39 : احالة"” وجوب 
الطهارة على النجاسة ‏ وقد عرف تأثيرها في20 الطهارة في محله؟2 - 
أولى من احالته”"" على المحل الذي منه بننصل 4 فسائر أجزاء البدن 
وأعضائه له حكم واحد في الطهارة والنحامة > فلا يعرف للمحل مدخل 
فه ٠‏ 


وفال الثناتفي ‏ رضى الله عله ؛ المعشر خروج لخارج من 


(0) في د > ل » ز: هالاعتماد » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة : في داء ز * 

5 في دع ز : ١‏ قعلم » ٠‏ 

() في ل د/ءاز:ه نقد ىء 

(ه) فيز : « في ايجاب الطهارة » ٠‏ 

زة في هب ا ز: و مسلهاء ٠‏ 

7 في ز: ه احالتها » وانظر فتح القدير 54/١‏ - /؟ ٠‏ وراجم 
الاحاديت التي احتج بهأ الءسمية ني سدا إلباب وتخريجها في تسب الراية 
١//ا5‏ -58 ٠0‏ 


اللا - 


[ املك 27 اماد » ولا يشيع [ خروج ]'"2 الننجاسة ؟ بل يجب بخروج 
الدود والبيج . وغيرهما + وتعلقه بالرريح يدل عا ل 
وان قدر اشتمال الهواء المنفصل بالريح على نجاسة » فيمكن7" تقد 

ذلك .في الريح الخارج من غير المسلك المعتاد » وفي الحشساء د ع 
ولا تتعلق به الطهارة بالاجماع ٠‏ فكان المسللك المعتاد متبما من حرث 
[ ان 2*1 [ سب وجوب 75 الوضوه : الصلاة ؛ ولكن جعلت الأحداث 
التي تكرر”أ؟ بالطبع على الدوام ‏ مواقت لها > كلس في معناها الفصد 
والححامه ؟ وثي معتاها انفتاح “قيه “بحت العدة مع سداد السلك المماد : 
قانه كالم مقامه ٠‏ 


وقال مالك ب رضى الله عنه ‏ بما"؟؟ ذكره الشافعي رضى”" الله 
عنه ؛ وزاد!» عليه الاعتاد في الخارج » فلا ينتقض بالدم اذا خرج 
من السيلين » وبما(*؟ يندر : لأنه لا يتكرر بالطبع » 


وأنكر الشافمي هذا : من حيث انه رأى تع النجامة”* 2١‏ والبحث 
عنها خبيئا قحا ء مع احتلاق الطبائع »> واختلاط العلل بالأمزجة ٠‏ 

٠» لم نرد الزيادة : في د‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة فيه » ل ٠»‏ 

9) في د : ١‏ فأمكن , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ٠»‏ 

(0)في ه : م السبب لوجوب »م * 

)0 في د: «١‏ تكرر » ٠‏ 

) في هاء ل : وها *٠‏ مرضى ٠‏ * 

(8) في ل : ٠‏ ويزاد م * 

(8) في د ز: دوما, ٠‏ 

» النجاسات‎ «١ : فيه , ل‎ 0٠١ 


35 


40008 ا اد 1 الممار سه الت 
المعتاد كيفما"؟) كان ل 


فهذا منهم نثلر في تقح المناط > ومدركه شواهد السرع وايقاء 
ما يقدر له أثثر » والناء ما لا يعقل له أثر ٠‏ ش 


وكذلك عفاالشرع عن قريب [ من ]20 مقدار درهم من النحامة » 
على محل نيزر 40 , 

فقال0”؟ أبو حنيفة - رغى الله عنه ‏ : [ عنى عه ] لقلته(١)‏ 
وقدره ؟ فهنا القدر معفو عنه على سائر المواضع : اذ جميع البدن - في 
وجوب تطهيره » وملاسته للصلاة ب على وثيرة * 


وقال الشافمى ‏ رغى الله عنه ‏ : لهنا المحل اختصاص في تكرد 
نجالته » وسسس الحاجة الى المفو والرخصة قبه ؛ ولا يدراً هذا قول 
أبى حيفة ‏ رضى الله عله : ان الواقف227 على شاطىء الحر جاز0*) له 


09 في هاء ل : «١‏ فيقام » 

5 في داء ال ١‏ ز: ١:‏ وكيفا ع ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(؛) صحف فى دء بلفظ : ٠‏ التجوز ه وقد ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة : الى أن العفو الوارد عن قدر إلدرهم من محل النجو » مقصور 
علية ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن هذا القدر معفو عنه سواء أكان في محل 
النجو أم في غيره * فراجع : المهذب (١//17؟‏ ) والاشراف (191/1) أوالهداية 
11/1 )» 

(ه) في د : ه وقال > , وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

00 في ل : «١‏ لقليله » ٠‏ 

0) في دء ل ز :«الوإرد ه ٠‏ 

)0 في دءز: «جائرز ٠.‏ 


3 


الاتصار على [ تدر ١7‏ الحجر ؛ فتيين به أنه لس في محل الرخصة » 
فان تكرر الحاجة إلى الغسل على الدوام ‏ هو السبب في العفو » وهو الذي 
فهمه الأولون » ولذنك”"2 احترزوا عن رشاش النجاسة » وساهلوا في 
الاستتحاء ٠‏ 

ومن هذا القسل : طربان الخار بعتق الأمة تحت العد » قانه تحدد 
يطريان حادث علم أنه متعلقه وموجب حدونه » وهو أيضًا ب متسسم 
لوجه آلخر » وهو : ورود الحكم هرانا على واقعة ؟ اذ عتقت بريرة9© »م 
فخيرها رمول الله صلى !الله عليه وسلم ٠‏ والنظر في هذه المسثلة بتميين(4) 
مناط الحكم لا بتتقيحه ؟ فانه احتمل أن يكون سبه ملكها تفيها م صمطرد 
في الحرة ٠‏ ويحتمل أنْ يكون سيبه نقيصة الزوج وظهورها عند حدوث 
الحرية » فالنظر””2 في نرجبح أحد الخاطين بالسبر > والامتحان بشواعد 
الشرع » وبقوة الناسية والتائير ٠‏ 

والأمثلة السابقة وقع الانفاق فيها على جملة > فانقسه”2 الناظرون : 
الى من”2 يضم الزيادة الى المزيد > والى من يلغى الزبيادة ويقنصر على 
الأصل : فسمناء تتقيحا ٠‏ وفي هنذا الثال تعدد الأخذ ونناين ٠‏ وهو 
كالتازع في أن الصنيرة زوجت لكارتها أو لصغرها ؛ فهما مناطان لبس 


٠ لم ترد الزيادة : فيه , ل‎ )١ 

) فيد:ه وكذلك, * 

؟) هي. : مولاة عائشة رضى الله عدها » وقد كانت مولاة لقوم 
من الانصار فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها ٠‏ إنظر : الاصابة (10/4؟) ٠‏ 

(5) صحف في دء, بلفظ ؛ « بتغيير » وفي ز بلفظ :د بتغير » * 

(ه0) في د /ز:هوالنظر » م 

(0) في ز: م وائقسم ٠)‏ 

لحف امعا* 


- :56- 


أحدهما مضموما الى الآخر عند فريق ٠‏ بل كل فريق يعتبر أحد المناطين ٠‏ 
وإعشار النقيصة في الخار أظهر تأثيرا ؛ اذ لا تطرق27 لخبار التروى الى 
الح ؟؛ ولذلك اذا بلغث الصغيرة [ لم ] تتخير » فليس222 خارها اعتراضًا 
على ما سبق من العقد بالرد » بل هو لمستائف9 الحال فير النقصان ٠‏ 
وتأثير الصغر*) ‏ في مسئلة التزويج ‏ أظهر من حيث العموم ؛ اذ ظهر 
أثره في المأل » وفي أمود فارق فبها0) الصبي البالغم ٠‏ 

والشافمي ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : للبكارة والثيابة تأثير في التكاح 
على الخصوص ؟ ويشهد له أخار وددت في ادارة لأمر النكاح على الشابة 
والكارة ٠‏ 


والغرض : أن متعلق كل غريق ‏ في مسئلة الصغيرة » وخار الأمة ‏ 
متاسب مطرد ؟ والنظر ف التمين بالتر جح > وهو دلبل على املاع تسليل 
الحكم [ 7 ب ] بعلتين » على ما سنذكره ٠‏ فان الجمع يمكن”2 في 
المسئتين »2 ولم يذهب اليه فريق ٠‏ والمقصود من جسيع”"© هذه الأمئلة : 
أن مناط اللحكم اذا صار معلوما [ اما ]7*؟ على الجملة » أو على التفصيل ‏ 
فاانظر في تنقحه ونصمنه : بالندوار9؟» على حللب التأثير ٠‏ والناسبة في 


٠ كأثير ,م‎ «١ : في د‎ )0١( 


(5) في د : « وليس ٠‏ وقد سقطت منها الزيادة السابقة * 
(؟) في ه : م« بمستانف » ٠‏ 

(5) في د : ١‏ الصغير » ٠‏ 

)6 في ل :ه فيهد.)٠‏ 

٠ . ممكن‎ ١ : فيه‎ 0( 

6) في د:: جمع »)* 


(8) لم ترد الزيادة في د » زا 
رق في د ١‏ ز : ١‏ بالتداور » * 


509 ب 


الالناء والابقاء ليس من باب الثشبه0!" المجتهد نيه » الذي قدمنا مثاله0”؟ في 
علة الربا ٠‏ 


والعجب من بعض المصنفين في الأصول ‏ : من أفاضل قدماء 
الأصحاب ‏ أنه قال : الحاق السفر جل بالبر برابطة الطعم » من قياس الممنى 
والملة ٠‏ والحاق التكاح الفامد بالصحيح في أحكابه > من قياس اله ؟ 
لدورانه بين الزنا والحلال > وغلية شه الحلال ٠‏ 


وحن تقول : الأمر على العكس ٠‏ فأما قاعدة إلربا فقد قدمئاها ٠‏ وأما 
التكاح”" الفاسد فالمبع [ فيه ] في ائبات النسسب والمصاهرة » والعدة » 
والمهر » وسقوط اللحد ‏ المعنى ٠‏ فان الأصل أن المولود على فراش الرجل 
والمخلوق من مائه » منسوب اليه + وانما قطم النسب بجناية!؟؟ الزنا 
وعدوانه ؛ ولا عدوان من صاحب اللن ٠‏ والمهر يجب بالتفويت2”7 وقد 
حصل ٠‏ والمصاهرة تمع النسب ؟ واذا بت اللسب : فلابد من صون المساء 
عن الخلط ‏ بالعدة ٠‏ وأما الحد فيسقط بالشبهة » فكيف لا يسقط 
عمن لا يوصف بالمعصية ؟ 


نعم : لو عبر معبر عن هذه المعاني : بالشبه > وعما تقدم في الربا : 
بالمعنى ؟ و(أفسد هذه المعاني في النكاح الفاسد ‏ ليضطر الى الخد من مجرد 
الشبه ب فلا يبعد شيء من ذلك > بعد الوئوف على المقاصد التي نهنا عليها ٠‏ 

[ وظنى 200 أنه لا سقى - بعد هذا التقرير والتفصيل والتمثيل - 

٠ » فيه اه التضبيه‎ )١( 

() في ل : ١‏ ذكره » ٠‏ 

) لفظاه : « نكاح ع2 ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في ل ٠‏ 

٠ » لجناية‎ ١ : فيه‎ )5( 

(5) في دء ز:ه بالمغيب : وهو تصحيف ' 

(5) في د : ه مم أنه »2 وفي ز : همع ظن » ٠‏ 

- 


اشكال في قواعد الشه والطرد والمخل » على كل من أتقن هذه القواعد » 
وأممن النظر فيها بعين الانصاف ٠‏ وستأتى على ,قبة البان [ في الطرد والشبه 
والمخل "2 ٠‏ [ ان بقى منه شيء في الامكان 11" في [ باب 1" 
بيان القياس على المعدول عن سنن القياس » ان شاء الله عز وجل ٠‏ 


* لم ترد الزيادة : في ها 2 ل‎ )١( 
» (؟) لم ترد الزيادة : في دء ز‎ 


القول في بيان أشكال البراهين النظرية + الجارية 
في المسائل الفقهية 


والغرض : بان المسائك الجارية في المسائل التي يعدها الفقهاء داسية » 
لا نقلة ٠‏ فأهول : هذه البراهين ثلاثة : برهان اعتلال » وبرهان استدلال » 
وبرهان خلفاء 

أما برهان الاعتلال » فهو : الجمع بين الفرع والأصل > برابطة الملة ؟ 
كما تقدم ذكره في القباس ٠‏ وشكل هذا البرهان يرجع الى مقدمتين وشحة» 
وبانه أنك تقول : المغصوب مضمون + فهذه مقدمة » وتقول : العقار 
منصوب + فهذه مقدمة 'ثابة » فنتسحتهما : أن المقار مشمون ٠‏ وتقول : 
المغصوب مشمون » وولد المخصوبة مغصوب : فكان مضفمونا ٠‏ وتقول : 
المال مضمون بالاتلاف > والمفعة مال : فتضمن بالانلاف + وتقول : السارق 
مقطوع » والنباش سادق : فكان مقطوعا ٠‏ وتقول : المطعوم ربوى » 
والسفرجل مطعوم : فكان ربويا ٠‏ 

وكل ذلك راجعم ‏ في أول فود" هااك دعوى دخول واد 
عمين »> بحت جملة معلومة ٠‏ وان شت قلت : الطعم علة الربا » والطعسم 
موجود في السفرجل ؛ فجرى الربا فه + والخصب علة الضمان > وقد وجد 
في العقار : فوجب الضمان ٠‏ 

وعارة النقهاء ‏ في هذا الجنس ‏ أنه مطعوم » فأشبه البر + أو جرى 
فه الريا : صاسا على البر ٠‏ أو منصوب”' : فضمن كالتقول ٠‏ 

وكل ذلك يرجع الى دعوى دخول واحد معين » :بحت جملة شاملة ٠‏ 
وشكله من البر!هين العقلية ؛ مقدمتان واشحة ؟ كما تقدم + 

٠ > في دء ز : م التمسك‎ )١( 

(؟) في عه : م وهمغسوب ٠ ٠»‏ 


6" ام 


نم قد .يعرش النزاع في المقدمة الأولى مع سليم الثائية ؛ كفسول 
الخصم : أسلم أن السفرجل مطعوم ٠‏ ولكن لا نسلم أن الطعم علة الربا » 
وأن المطموم ربوى > بل بعض المطعوم ربوى لا بعلة كوه مطعوما ٠‏ وقد 
يلم [ المقدمة ]211 الأولى وبنازع في انثانة ؛ كقوله : سلمت أن الغصب 
عله الضمان »> ولكن لا نسلم وجود الغنصب في العقار وولد الغصوية”") 
والنفعة ٠‏ وسلمت أن السرقة علة القطم » ولكن لا أسلم أن النباش سارق» 

ناذا وقع النزاع في اللقدمة الأولى > لم تنبت الا بالأدلة الشسرعة : 
فان الممتازع فيه قضية شرعية > وهو : أكون الطعم علة مثلا » فيثيت20 ذلك : 
بالنص > أو الايماء ع أو الترئئب على الواقعة » أو الحدوث بحدوث 
الوصف » أو بالتأثير » وهو : أن يثبت أئره في عين الحكم » في محل آخخر » 
بنص أو اجماع ؛أو بالمامسة كما تقدم »أو بالطرد والعكس »أو بالاجماع 
النعقد على أنه لابد من طلب علامة » والسبر الواقع بعده في نفي علامة 
سؤع المذكون م كنا د كرما فى مقدنات ابن بالفسيه + زهو يي علد 
أيغا عند أكثر الأصولين ؟ والبه أشار كلام الشافعي في الطعم والنقدية ٠‏ 

أما اذا وقع النزاع في المقدمة الثانية » وهو : وجود العلة في الفرع » 
بند تسليم كون الوصف علة ‏ فهذا يعرف 'ارة بالحس : ان كان الوصف 
حميا ؛ وقد يعرف بالعرف » ود يعرف باللغة » وقد يمرف [5 - أ] 
بطلب الحد وتصوار حقيقة الشيء في نفسه » وقد يعرف بالأدلة القسرعبة 


مثال الحدى ؟ ثولنا في الماء الكثير المتغير بالنجاسة ‏ اذا زال تغيره 


لسلدمشمد 


٠ لم انرد الزيادة : في د 2 زا‎ )١( 
٠ » في هاء ل : « الغصب‎ )0( 


65 فى دء ز: «دوشبت » ٠»‏ 


ب 


يوقوع التراب كيه : انه سبب مطل للتغير الحاصل بالتجاسة » فصار 
كهبوب الريح20 » وطول الث ٠‏ وشكله : أن المزيل لتغير النجاسة 
يطل حكم النجاسة [ والتراب مزيل : فكان مبطلاء فيقول : نسلم أن المزيل 
للتنير مزيل حكم النجامة ]20 م ولكن لا نسلم” أن التراب مزيل > بل 
هو سائر كالرعفران والسك ٠‏ شعلم ذلك بادلة حسية طسعية 1 

ومثال العرني : قونا : ان بيع الغرد باطل » وبع الغائب غزر : فكان 
باطلا ٠‏ فيقول : أسلم المقدمة الأولى » ولكن لا أسلم أن بع الغائب ببع غررء 
يقال : انما يعرف”'2 هذا من العادة » فحكم العرف فيه ٠‏ 

وأما مثال اللنوي > فكتوإنا”» : الاق يحصل بالكناية المحتملة » 
والطلاق محتمل للعق : فبحصل به ٠‏ فسا المقدمة الأولى » وينازع في 
الثاية » وهي"2 : كون الطلاق محتملا للماق » فطلب من مدارك””» 
الكنايات وماخذ التحوزات والاستعارات ٠‏ 

وآما ما يشت بالنقل م < فى >. ”2 كائياتا كون الاش سارمًا » بقول 
عاثفة رضى الله عنها ه سارق أمواتا كسارق أحاثنا »”") وائياتتا 


٠ » الرياح‎ ١ : فيه‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

5) فيد ز:«أسلمء٠‏ 

(5) في ها ل :١ه‏ يتعرف » * 

(0) في ه , ل » ز : ١‏ كقولنا » ٠‏ 

() فيد ز: دوعو م٠‏ 

”3ع صحف في د ء بلفظ : « مداره » ٠‏ 

(8) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 

(9) ورد هذا الأثر في الاشراف. (75/5؟) ( وقيه أيضا أثر قريب 
منه عن عم بن عبدالعزيز ) ونصب الراية (5317/59) »2 وراجمع الموطاً 
057/5 . والسئن الكبرى (39/4؟) وسئن أبى داود (55/14١2)1ء‏ ومعالم 
السئن (9/؟١؟)‏ * 


د لات 


[ كون (“العقار مغصوبا » بقوله ‏ عليه السلام ‏ ؛ ه من غغصب فيد شبر 
من الأرض 6" الحديث ٠‏ وائاتتا كون اللائط زانيا » بقوله صلى الله 
عليه .وسلم : « اذا أتى الرجل فهما زائان 200 ٠‏ وشكل القاس فيه: 
[ أن ]7 الزنا موجب للحد » واللائط زان » فوجب عليه الحد ٠‏ 

م يعرف شصور ذاأت اللبتي 2 وطلب سملن الجامع المانع ب 
< ف > ثقولنا : ولد الغتصوب مخصوب » لأن حد الغصب.: امات يد عادية 
على المال على وجه تقصر يد امالك [ عنه ]2*0.؟ وقد جرى ٠‏ فربما يتالدع 
في هذا الحد وصحته » وربما يسلم » وينكر وجوده في ولد المقغصسوب 3 
ويقول”!؟ : ليست اليد عادية » ذا لا منم") من جهته » أو(28 لم تقصر ابد 

٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )١( 

(؟) حديث صحيح روى بصيغ مختلفة من طريق : عبدالله بن عمر , 
وعائشة ؛ وسعيد بن زيد ويعلى بن هرة رفضى الله عنهم » فانظر : صحيح 
النخارى (9/ )٠١35/5 + ١١٠١‏ ومسلم 00/١٠8 /١(‏ ومسئد أحمد (5/؟١١‏ - 
481 :ع) وسسئن الدارمى (317/9؟) والستن الكبرى (98/5) 
ونيل الارطار (139/5؟) والمشكاة (91148/5 159 )٠٠١/5‏ وذخائر 
المواريث )١١1١/5(‏ * 

(؟) أخرجه البيهقى بهذا اللفظ عن أبى مومسى ١‏ انظر السنتن 
الكبرى (9/8؟59؟) والمغنى لابن قدامة (0848//6) ونيل الأوطار (048/1) 
وبهذا المعنى وردت روايات أخرى عن ابن عباس وجابر . وأثران عن أبى 
بكر وعلي رضى الله عنهم ٠‏ فانظر : سئن الدار قطنى (5151) ومعالم الستن 
[فؤتففة ونصب الراية (59957/9؟ ل 515) واللسكاة 555/0 و955ك) 
وتفسير النصوص ( 99؟ 7 ٠ ) 5٠٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه » ل * 

(0) لم ترد الزيادة : في ل * 

5 في ه ؛ ل : ١‏ ويقال » * 

207 في دءل2ه: ه صتم » ٠‏ 

(0) في د ز:داذ»* 


4ت 


المالك عنه » فانه غير داقع له عنه ٠‏ فيثبت منعه37 بالتسبب : باثيات اليد 
على الأصل » ويستشهد عليه ولد الصيد * ويثبت تصور يد امالك : سان 
نبوت يد الغاصب > وأن يد المالك منتفية شرعا لشبوت9"؟ يده ؟ فالاتفاء9؟ 
كك ازوال ٠‏ 


فاذا نوزع في أصل الحد » وقيل : لا > بل الغصب عبارة : عن ائيات 
يد زيل يد المالك ؟ ولا يد للمالك على الولد ولا على المنفعة حتى نزال ب 
وجب ابطال المزيل الذي اعتيره”؟2 في حد انغصب » وتعين أن بين أن اسم 
القصب أو حكمه”*2 م حاصل دون قدير الاك الريع. اذا جحد 
0 بيدا » ومع ذلك جعل عاصبا ٠‏ فهنا تر نب النلر 


وقد يتصل النظر في هذا الجنس 0 
نسلم أن اسم الغصب غير حاصل > ولكن مناط"١؟‏ الضمان من الغصب 
حصول اللد العادية » ونسلم أن اسم السرقة غير حاصل للنباش ل 
ا ل ا و ا را 
اللائط لبس بزان > ولكن مناط الحد عن الزاني 8١‏ تضيع الل يقضاء 
ل ا 0 





* » في دء ل : د صنعه‎ )١( 
٠ » بشبوت‎ «١: فيل‎ )( 
٠ » والانتفاء‎ «١: فيدءل‎ 
* » في د ل :1ز2١ يعتبره‎ )4( 
٠ » افي عم : «د وحكمه‎ 0) 
٠ » بحصول‎ ٠٠٠١ فيد : د يئاط‎ )5( 
الحكم م ء*‎ ١ : في د‎ 2) 
٠ في ل : « الزناء»‎ 
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المقدمة الأولى ؛ اذ لا نقول على هذا الطريق : ان الزئا موجب » وان اللائط 
زان ؛ ولا إن السرقة موجبة » وان النباش سارق 2 بل نقول : تضسيع الماء0؟) 
بقضاء شهوة الفرج موجب » واللائط متصف بذلك ٠‏ وأخذ امال المحترم 
من حرز مثله موجب » وفد وجد في النناش ٠‏ فبنازع الخصم في القدمة 
الأولى » ويقول : لا أسلم أن اللوجب ما ذكرته ؟ بل الموجب : كمل يسمى 


زا وسسرقة9") ٠‏ 


فليدرك المسترشد الفرق بين المسلكين ؛ فان النزاع يتحول من مقدمة 
الى مقدمة ٠‏ [ فهذا هو ]7 الطريق * 


وغرضنا أن [ 'بين أن ] جمبع براهين الاعتلال ترجع الى مقدمتين » 
وشحة يراجم حاصلها الى [ دعوى 2 ل ليحك 00 » ودعوى وجودهان") 
في محل [ النزاع :] » ومحاولة ترتيب الحكم عليها ٠‏ 

ومثاله في العقلات : أن العلم علة كون النات عالمة » وقد قام الملم 
بذات الله تعالى : فكان عالماء .ومثاله من المسات» أن نقول : [ان]2"7 المموانية 
علة التفذى » .والانسان حوان : فكان متغذيا ه وش كله من البراهين أن 
تقول ؛ كل حوان متغذ » وكل انسان حيوان ؟ فكل انسان متغذ > فلا يعقل 


* » صحف في داه يلفظ : « إلمال‎ )١( 

(؟) قد ذهب الحنفية : الى أن النباش لا يقطع » وذهب الجمهرر وابو 
يوسف : الى أنه يقطع فراجع : المهذب (597/5) والهداية (؟/ )5١‏ والاشراف 
(5/؟9؟) والافصاح (055 ٠‏ 

؟) في لء ز : « بهذا وء ولم ترد الزيادة الآتية فيهما ولا في د * 

تج لم ترد الزيادة : في ه . 

() في دءز؛ «١‏ الحكم , ٠‏ 

(5 في د : « وجوبها » » ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في م / ز ٠‏ 

27 لم ترد الزيادة : في ه 2 ز 0 


اد 4ك ات 


النزاع ف الشحة بعد 'تسليع المتدمتن ٠‏ واذا وهم الزاع ُُ المقدفسات 
آنبت بطريقه ٠‏ ولا'؟ تفارق الفقهات العقلدات [ في ذلك ] » الا أن السلك 
الذي [ يشير ظنا ]7 في المقدمتين ‏ كاف في الفقه » ولا يكفى في العقلات ٠‏ 
البرعان الثاني : برهان الاستدلال ٠‏ [وهو : الاستدلال]!" على الشيء 
بما لس علة موجة له » ولكن نشت علته بوجه من الدلالة معقولة ٠‏ 
ولا حرج فى تسمية برهان الاعتلال : التدلالا ٠‏ فان العلة مع الايجباب 
للمعلول » تدل عل المعلول ٠‏ ولكن المملول قد يدل على الملة » 
0 للق 
ولا يوجها ٠7‏ 


وهذا النوع ‏ وهو الاستدلال بما لبس موجا - ينحصر في 'ثلائة : 

الاستدلال على الشيء بوجود خاصته © أو بوجود نشيجته » فوجود 
الخاصية [ 8 ب ] يدل على وجود ذي الخاصة » وعدمها يدل على 
عدمه + وكذلك وجود التبجة ,يدل عسلى .وجود المنتجح ٠‏ وعدمها يدل 
على عدمه ٠‏ 

والاستدلال على الشيء بمثله ونظيره » فان ها يشت للشسيء :يشت 
انظيره وماوبه » على الضرورة +٠‏ 

مئال(" الاستدلال بالخاصة » كقولنا!' : الوتر نفل » لأنه يؤّدى 
على الراحلة > ويطرد هذا في النوافل » وينعكس”2 في الفرائض ٠‏ ووه 


(1) في ها ء ل : هلاء ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
9) في دء ز: وشرطناء ى + 
(؟) لم ترد الزيادة : في ل » 
(5) في ل : م توجيه » + 
(0) في د ه : ١‏ ومثال » ٠»‏ 
(ى في ل ٠١:‏ قولنا ء ٠‏ 
0) في د : هد يعكس » ٠‏ 
5:55 هه 


دلالته ؛ أن الأذاء عبى الرواحل خاصية اللوافل » فلا تؤدى فريضة على 

الراحلة بحال٠‏ واذا وجد -خاصية الشىء : دل على وجود ذلك الشى 0 
البدلالة لاخفاء بها بمد تسليم الخاصية ؟ إذ ممنى الناسية ؟ اللازعة ناته 
على وجه لا ينفصل عنه » ووجود الشسيء يدل على وجود ما يلازمه » 
ولا يفك عنه ٠‏ 


فان كال الخصيم 5 لنت أسلم أن جواز الأداء عا لى الر آحلة خاصضية 
النفلية”1" ؟ لأني أقول : الوتر ول 116 عل الراحلة ٠‏ 
فالسؤال على هذا الوجه. فاسد : لأن" نقدر ب في ابتداء النظر - حكم 
الوتر في الفرضية واللفلمة مشكلا : سلقى من الأدلة م ويتعرف مها ؟ 
ودر أنه لم يكم دلل قنه عل اللفى والانات 3 فوجدناه ينحذب الى اتشفل 
في خاصية : لا تعرض"") قط في فريضة » فبغلب على الظن كونه نفلا ٠‏ 

ونحن انجوز أن .يقوم للخصم دليل على كون الوتر فرضا ؟ فبيين 
بذلك الدليل بطلان هذه الخاصية ٠‏ أما هذه الخاصة > فتابتة م ويهال؟) 
يعرف حكم الوئر » ولا دليل فيه » فان قام عليه دليل مقصود”؟' : سقطت 
هذه الدعوى ؛ وعنى الخصم أن يذكر دليلا : ان كان عنده ٠‏ 

نعم : للخصم أن يقول : جواز الأداء [ على الراحلة ]2*7 -خاصية 
عدم الفرضة ؟ فلذنك لم تؤد الفرائض » وأنا أسلم أن الوتر لبس فرضا 





٠ » فيي ع : م نفلية‎ )١( 

(5) في هه ,ء ل : ١‏ فان » ٠‏ 

5 في دهم تعرف » ٠‏ 

(5) في ده وفييا ٠٠‏ مقصور ,» ٠‏ 


زه لم ترد الزيادة : في د ؛ ل » [ * 
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ولكله واجب(1) فقد وفست بموجب الخاصة ٠‏ 

وهنا" السؤال واقع » ولكن شرطه”" : أن بين رقا بين الواجب 
والفرض » وعندنا لا فرق بينهما'؟' » فتبطل عليهم ما ذكروه'”؟ م ويسيل !1 
الاستلال بالخاصية ٠‏ 


ومن هذا القسل ‏ أيضًا ‏ قولنا : عتق المكائب لا ينصرف إلى جهة 
الكفارة » لأنه. وقم عن جهة الكتابة » ونستدل على .وفوعه عن جهة الكتاية » 
باستشاعه”؟2 الاكساب والأولاد ؛ [ وهو ”2 من خاصية الكتابة » فدل00) 
على بقاء الكتابة وعدم انفاخها ٠‏ وهى دلالة ظاهرة الى أن سان الخصم أن 


)١(‏ قد ذصب الجمهور : الى أن الوتر سنة » واله يؤدى على 
الراحلة ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى وجوبه ومنع تأديته على الراحلة ٠‏ فراجم : 
المهذب (١1/؟8)‏ والهداية ٠ )15/١(‏ والبداية (١/1ا‏ و )١9/5‏ والقوانين 
الفقهية (85) ٠‏ 

:(92) في هاء ل : دفهدذا, ٠‏ 

(5) في ه : م يشترط . ٠‏ 

(5) + ذهب جمهور الاصوليين : الى أن الفعل المطلوب طلبا جازها 
يسمى فرضا ويسمى واجبا : سواء آنبت طلبه بدليل قطعى أم بدليل ظنى ٠‏ 
وذهب أصوليو الحئفية الى أنه يمسىى فرضا : ان ثبت بدليل قطعى , 
ويسمى واجيا : ان ثبت بدليل ظتى ٠‏ وهو خلاف مشهور قد بين المحققون 
كالجلال المحلى والأرموى ‏ : أنه خلاف لفظي ٠‏ فراجع : شرح المختصر 
(١1/؟8)‏ وشرح الاسئوى )0/5/١(‏ ونزهة المشتاق )١١3-1١١6(‏ ومحاضرات 
الشيخ عبدإلغنى عبدالخالق في أصول الفقه على طلبة دبلوم الفقه المقارن 
بكلية الشريعة ٠‏ 

(ه) في هء ل , ز : ه يذكرونه » ٠‏ 

9ه فيل : « ليسلم » 5 

فيب ى : ١‏ باسعتياع » * 

() ف هاء ل : ١‏ ويقول انه » ٠‏ 

(9) في ه ١‏ ل : «١‏ فيدل » ٠‏ 
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الكتابة باقة نما على الد » ومنفسخة قما له ؛ بدليل انفساخها!!) في حق 
قرار التجوم » حتى سقط باعتافه » وهلم جرا الى كنديه(”) في تلك 
امسثلة ٠‏ 

وغرضنا : أن هذا لبس امتدلالا بالعلة الموجبة ؛ فلس الأداء على 
الراحلة [ موجبا لفرضية 7" أو نفلية » ولا علة لها ٠‏ ولا استباع 
الاكاب [ والأولاد ٠!)‏ موجا”” للكتابة » ولكنها خاصة ملازمة للذات ؛ 
عرف ملازتها بارع ء 

ويمكن أن نقرر؟ وجه التمسسك بهانين الخاصتين > بطريق الاطراد 
والانعكاس » وبطريق الفنسي”) ٠‏ ولكن ذلك جار قمما لا يعد من 
الخاصة ؛ ولهذا وجه في الدلالة .يزيد على المشابهة والاطراد والانعكاس ٠‏ 


انوع الثاني : الاستدلال بالنتيحة على المنتج » وبعدمها على عدم 
النتج ٠‏ ووجه دلالتهالة» ‏ بعد سليم كونها؟؟ نتبجة ‏ واضح : فالعالمية0*) 
نجة العلم وقامه ,الذات ٠‏ فنقول : البارى سبحانه وتعالى عالم » فدل على 
قام العلم به + ومأخذ هذا الجنس ‏ أيضًا ‏ الملازمة ؟ فان اللوجب يلام 
الموجب » كالخاصية الملازمة ؛ فدل وجوده على وجوده : فأنه بلازم *٠‏ 


(1) فيد لع ز : ه انفساخه , ٠‏ 

) فيدءز:ه كلامهم »' 

(5) فيه : م موجب فرضية » ٠‏ 

)25 لم ترد الزيادة : في ىه / ل ٠‏ 

(0) في ه : و موجب الكتابة » ٠‏ 

0) فيا ل:« نقدر»* 

0) في ل : ه التشبيه » ٠‏ 

بى في ه ؛ ل : هو دلالته ٠٠٠‏ كونه » ٠»‏ 
)8 في ه : ١‏ كالعالمية » ٠‏ 


- 445 به 


ومثاله(' قولنا : ببع لا يفد اللك > فلا ينمقد > أو نكاح لا يقد الحل » 
فلا ينعقد ٠‏ وفولنا : المقارض لو ملك الربح : لملك ربح الربح + قانه 
تشحته » فانتفاؤه يدل على التفاء الملك ٠‏ وقوإنا("؟ : لو ملكه كاملا : لملكه 
تأقصاء ولما انحصر الخسران فيه ٠‏ فلما اتحصر9 فيه » دل أنه لم يملكه ٠‏ 

وكل ذنك راجه”ة) الى الاستدلال على اثتفاء الثسيء بانتفاء نتبحته ٠‏ 
وهو بعد ساديم كونه تتيجة # لاخفاء بوجه دلالته * 

والخاصية ‏ أيضا ‏ يمكن ردها الى النتيحة » اذ ,يقال': استباع 
الكسب والولد نتجة الكتابة وموجمها'”؟ » فوجوده يدل على وجود 
الكتابة الموجبة + وامتناع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية » فانه اذا 
افترض كاملا : لم يؤد ناقصا ؟ نعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية ٠‏ فان 
أمكن تقدير خاصسية الملازمة”"2 : ليس :يجمل موجبا”"؟ ولا موجا"؟ » 
وكان لا ينفاك عن الوصف الآخر ‏ فالاستدلال بأحدهما على الآخر جائز» 
وهو زائد على الاستدلال ,الموجب واللوجب ٠‏ 


النوع الثالث : الاستدلال على الشيء ,نظيره » كقولنا : من صصح 
طلاقه صح ظهاره » ومن وجب عليه العشير والفطرة وججت عله الزكاة » 
والمخرج الذي لا ينقض القليل الخارج منه الوضوء »> فكثيره - أأيضا - 
لا يئتض الوضوء ٠‏ الى نظائر كثيرة له * 

٠ , مثاله‎ ١: في د2 ز‎ )١( 

0 في د : «١‏ وقوله » * 

إفة ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « الخسران » ٠‏ 

(5) في فا ء ل : «١‏ يرجع »م * ش 

(0) في ل : ه وموجبه » ٠‏ 

رت في هاءل2١‏ ز: ه«ملازمة » » 

(7) في د : ه فرضا ولا واجيا » ٠‏ 
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- أيغا - يمكن تفريره بطريق الشبه » وبطريق الطسرد 
والمكس » كما سبق في الوجه الأول من الطرد والمكس ٠‏ ولكن ذكر 
الشافعي . رضى الله عنه ‏ هذا بطريق الامستدلال على الشليء بنظيره 
ووجه دلالته : أن ما نبت للشيء [ فهو نابت ]237 لمساويه ومثله * 


وهذا لا غموض فيه » وانما الغموض في دعوى الممائلة » فاليخب!") 
لا يسلم أن الطلاق مثل الظلهار ع ولا أن الشم مثل الزكة » ولا أن 
القليل النجس”'" الخارج مثل الكثير [ 54 - أ ] فقول : المثل المحقق 
هو : الذي يد مد 8ه لنيء » ويقوم مقامه » ويساويه في الصفات الجائزة 
والواجة والمستحيلة » .وذلك لا يمكن أنيدعى في أمثال هذه السائل على 
الاطلاق ؛ ولكن تعقل الممائلة بالافافة والتفبهة؟' الى جهة معينة » كما 
يعقل أن الأنشى مثل الذكر بالافافة [ الى ]2*7 !لمق والرق > فألحق 
أحدهما بالآخر : في سراية العتق » وفي تشطير الحد ٠‏ ولا يملع من هذه 
الدعورى”© منارقته”؟؟ لها في ولاية النكاح > وانقطاع السد عن الأمة في 

اجار السد » ولا مقارقة المرأة الرجل في الشهادة والامامة وغيرهما ا 
ادعينا ممائلة الذكر للأنثنى”*) بالاضافة الى الرق والعتق ٠‏ وكملا؟؟ يدعى : 


* » يثبت‎ ١ في دءز:‎ )١( 

() في ز : « والخصم » 

5) في ل : « من النجس ٠ ٠‏ 

(5) فيه : « والنسبة » وعو صحيح أيضا ٠‏ 
(ه) سقطت الزيادة من د * 

5 في دء ز : ١‏ الدعاوى » ٠‏ 

(90) في ه ء ل : «١‏ منارقتها له , * 

( في ه » ز : «١‏ والانثى » ٠‏ 

(8) في د : ١‏ فكماء, ٠‏ 


ا 


أن السد مثل الحر الممسر في الكفارة » وأن السرية مثل المنكوحة في لزوم 
الكفارة بمجمامعتها ٠‏ فهذا''2 معقول على القطع مع ما ببنهما : من وجوه من 
المفارقة ترجم الى 'نسيز النكاح عن التسرى 5 ولكن بالاضافة الى افساد 
الصوم لا مقارقة ٠‏ .ولذلك جاز أن "تلاقى القواعد المناينة الخواص »> في 
قضايا جملة عامة ٠‏ 

فقال : الصوم #الملاة في الليِة ع والببع كالنكاح في الايجاب 
والقبول » فيقاس البعض على البعض في هذه القضايا » وتمتتع دعوى المبائلة 
ق أمور أخر ات الخواص ٠‏ 

اذا تبهدت هذه المقدمة9؟ > اتجه للشافعى أن يقول : الظهار 
كالطلاق » مناه : [ الظهار 220 كالطلاق بالاضافة إلى الكفر والاسلام ؛ 
اذ كل واحد سبب تحريم في زوجته » ووجه منع الكفر الظهار””؟ : من 
جنا يك كله امسيو ا إلى ا ولحي حكم 
الشرع”"2 + أمقول الشافمي ‏ تحريم الظهار في كونه لخطاب الفسسرع 





٠» الفاء » في الأصول‎ ١ : لم ترد‎ )١( 

4 فيد از:ادهن,م ٠‏ 

5 في د ء ز : ١‏ القاعدة , ٠‏ 

25 في ل : «١‏ أنه ٠‏ 

(ه) في ز: «١‏ هن الظهار , ٠‏ 

(0) هذا اشارة من الامام الغزالي الى المسألة الأصولية الشهيرة , 
وهي : هل الكفار مخاطبون بفروع الشزيعة , أم لا ؟ ومذهب جمدهور 
الأصوليين : انهم مخاطبرن بها : رمذهب بعض الحنفية : أنهم غير مخاطبين* 
وقد بين صاحب السلم : أن المسألة ليست محفوظة عن أبى حنيفة واصحابه» 
وإنما استنيطها فقهاء الحنفية المتأخرون من الفروع المنقولة عن محمد بن 
الحسن ٠‏ وقد حكر, البيضاري ف المسئلة ثلاثة مذاهب . ثالثها : اهم 
مكلفون بالنوامي ٠‏ والتروك » دون الاوامر ٠‏ وبين ابن السبكي : أن م 
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كتحريم الطلاق 217 ؟ ولاخفاء ,المائلة بالنسبة الى الخطاب”"2 ومنع الكفر » 
اذا لبط حر الظاوان لم ممع نا عو كله 

فينا وجه الدلاله م فكانه كدر للخمم مستدا » وقدر الطلاق نشَهًا 
عله » ونى عليه : أن الطلاق اذا لم يمتنه 0) : [ لم يمتنم ]0 الظهار 


وهنا الدليل واضح » الى أن يقول الخصم : الثابت بالظهار تحريم 
ينقطع بالكفارة » ولا تعقل الكفارة في حق الكافر ؟ بخلاف الطلاق ٠‏ 
فقول الشافعي : لا » بل تعقل الكفارة ٠‏ وان ملم أنه لا كفارة » فهذا 
امتناع قاطع [ لامتناع ]22 التحريم ٠‏ الى غير ذلك من طرق النظر في نلك 
المسخلة2 ٠‏ 


وكذلك يقول الشافمي ‏ رضى الله عنه ‏ اذا وجب العشسر وزكاة 


الخلاف في غير المرتد ٠‏ ولكن القرافي حكى عن بعض اصوليين اجراء الخلاف 
في المرئد أيضا ٠‏ 

فراجع في هذا : المستصفى )41/١(‏ وشمح المختصين )١١5/١(‏ 
وشرح المسلم ١548/١(‏ -5؟1) وشرح الأسنوى 507١ /١(‏ - 53895) وتنقيح 
الفصول (*لا) وأصول الفقه للشبسيخ عيد|لغني عبد الخالق وآخرين 
(1584- 20950 ». 

* , التكاح‎ «١ صحف في ل بلفظ‎ )١( 

() في ل : « خطاب الشرع . ٠‏ 

[فنة في هاء ل : «١‏ يمئم  »‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

() صحف في د. زا ل بلفظ : ١‏ لا امتناع » ٠‏ 

() قد ذهب أبو حنيفة ومالك الى أن الظهار لا يصح من الكافر ٠‏ 
وذعب الشافعي وأحمد : الى انه يصح مته » وانه يكفر بالعتق أو بالاطعام 
فقط ٠‏ فراجم : المهذب )١298/5(‏ والاشراف )١53/59(‏ والقوانين الفقهية 
(؟55) والافصاح )٠٠١5(‏ وحاشية إن عابدين ٠ )9/3 ١0/92‏ 
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الفطر » وجب سائر الزكوات ٠‏ لأنهما : في كونهما عبادة » وفي: مناسية الصيا 
لهما بالقبول أو باللنافاة ‏ متساؤيان ٠‏ فحسن دعوى التبائل بالاضافة الى 
الخطاب ٠‏ فان اللخصم ,بحسل" الصبا مانما من التخطاب بالعنادات ٠‏ 


فيقول الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ : لو مئع ذلك : انع المفشير 
والفطرة ؟ فانهما عبادئان كالزكاة » وسائر” العادات الالية ب بالنسية 
الى حال الصبي - على وكيدة واحدة : اذ تقدير لزومه في ذمته » وتسايط. 
الولي على آدائه » وتأخير الخطاب بالأداء عنه الى بلوغه معقول في الكل على 
وجه واحد » فكان ذلك دعوى ممائلة بالاضافة * ورجع حاصله الى تقدير 
مسد للخم" في كون الصا دافما » وتقدير اتقاضه بالعشر » ومعرفة 
ممائلة("2 الزكاة في ابلك القضبة العلمشر” ٠‏ 


وعلى الخصم أن يدى وراء هذا مأخذه : بأن العشر يشمت على العين 150 
وأن زكاد | الفطر مؤ 00 فلد0) الست ذلك : لا نقطم دعوى المبائلة ٠‏ 
تتتكلم عله أن اشر والفطرة ينكين كل :واد إلى النة ٠‏ ويجوز 
الاخراج من غير الشر » وذلك يدل على أنه 60 », 0 ينبت على البين7") ٠‏ 
ولكن الدلالة الفلية ثاثمة هن أول الاستدلال للمعلل َ« الى أن ستزل عله 


» الخصم‎ ١ : فيه‎ )١( 

فة في د : « الممائلة » وهو مصحف * 

(*) فياه ء ز : «م.الحقين » وهو تصحيف عما ائيتناه ٠‏ 

(5) قد ذهب مالك والشافعي وسعيد بن جبير والحسن البصري 
إلى أنه ليس في ماله صدقة ٠‏ وذهب الحنفية : الى انها تجب فيما تخرجه 
الأرض » دون غيره من أمواله ٠‏ فراجع : الأم (؟/9؟؟) والمهذئب )١10/1(‏ 
والهداية )18/١(‏ والاشراف )138/1١(‏ والبداية ٠ )5١8/١(‏ 

(6) في.ازءل: دولزىء 

(0 في ز : «١‏ ولو لم » » والزيادة من الناسخ ٠‏ 

(0) في ل » ز : ه الحقين » وهو كسابقه 
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بالنيه على جهات الفرق ٠‏ فعود اليه بابطال جهات الفرق * 
وكذلك تقول : قلل الدم اذا تخرج عن الفصد لا سطل » [ فكذلك ] 
كثيره”' لا يبطل » لأن القلمل كالكثير » وعرف ممائلته له بالاضافة الى 
بأذذ الخصم ء فان مأخذه الحاق جميع المواضع بالمحل المعناد > وفي المحل 
المعناد يستوى القليل والكثير ٠‏ فاذا لم تكن مائر العروق في معنى المخرج 
المعتاد في القليل > لم يكن في معنا في الكثير : الذي هو مثله في هنا”"! 
الشل : 
فان قل : قول الشافعي _رضى الله عنه# ذكاة لا تفيد [حل اللحم]'" > 
فلا'تفيد طهارة الجلد ‏ ما مأخذه ؟ ٠‏ 
قلنا: هو أن تقول : طهارة الجلد تحة حل اللحم » فانه7؟2 لا كان 
يؤكل على الرؤّوس والأكارع والمسموط » حكم بطهارته : [ فجلده الك 
تابع ٠‏ فاذا انقطع المتبوع : انقطع التابع ٠‏ فاما أن يجمل 'تجة 2 أو حمل 
نايعا ٠‏ ويد0» عرف التلازم بين التابم والتبوع »> كما عرف بإن اللشتحسة 
والنتج ٠‏ 
أوأبا الاستدلال بطريق الممائلة ‏ كما ذكرناء2"0 في الظهار2'؟ والطلاق» 
والعشر والزكاة .فعيد : لا.وجه له في هذا المقام ٠‏ 
البرهان الثالث : برهان الخدف » وهو : أن لا يتعرض”" للمقصود » 
ولكن سطل ضده القابل [له](*2 واذا بطل أحد الضدين» تعين الضد الآخر» 


٠ في د : « فكثيره» ولم ترد فيها الزيادة السابقة‎ )١( 

(5) في هاء ل : ه ذلك . ٠‏ 

5) في ل : د الحل » * 

(5) في ز : دلانه » ٠»‏ 

م0 كذ! يهامش ه ٠‏ وفي سائر الاصول : « فحله » والأول أظهر ٠‏ 
() في د :ه نقد ٠٠٠‏ ذكرنا » ٠‏ 

0) صحف في ز : بلفظ : « الطهارة » * 

(6) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 
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وحاصل ذلك لجع إلى : القسيم وسمر 6 وابطال. : لبعض الأفام. ٠»‏ لتيين 
با بقى من الأقسسام. + وفيه نوع آخر د : حصلر لجملة [ في ]/؟ 

ورهان الخاف ف" اسم الأول » هوا" أن تذول : لو ! م 
لكان كذا » وباطل أن يكون كنذا ٠‏ فثيت9" أنه كذا ٠‏ 

ومثاله أن نقول : لو انعقد بيع الغائب [ 54 - بم ].: لصح الزامه 
صريح الالزام » وباطل أن [ يصح الالزام ]0 بصرييح الإلزام07 > أباطل 
أن حكه راع | د واذا بطل جاب الانقاد287 » نمت جاب الفساد 86 
5 وكذلك تقول :لو ملك المقارض الربح : لملك ربح الربح > وباطل 
أن يملك ربح الربح : لأن ذلك يؤدى الى تفاوت في القسمة يخالف97) 
الاجماع > قبطل القول باتملك ٠‏ 

وهذا ينقسم الى الدائر بين النفي والاثئات كما ذكرناه > وهو القوي 
البالغ ': لأنه(” '2 برهان في العقليات ٠‏ 

وان لم يكن دائرا بين النفي والامات : و0١ 4١‏ مادج له في العقلات » 


٠ لم ترد الزيادة فيه‎ )١( 

(5) في ها ل:دهور ٠٠‏ رهو ٠.‏ 

زفقة في د : د فكان كذ ام 6 

(5) فى ها :م ذا اندع »:وضيفن فى ل يلف : « لامتتع 6 : 
(ه) في ى : « يلزم » وصحف في ل يلفظ : « لا يمئع » * 
50 في ز : «١‏ الالتزام » ٠‏ ش 

7) لم نرد الزيادة في د * 

() صحف في دء زل بلفظ : ١‏ الاعتقاد ٠‏ * 

() في هن : ,م بخلاف » ٠‏ 
6 فيه : ١‏ فانه, ٠‏ 

٠ » فلايد‎ ١ : صحف في دء بلفظ‎ )١١( 
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ولكن يفيدة" في الظنيات ٠‏ كقولا : لو لم يكن الطعم علة : لكانت''؟ الملة 
عي" القوت أو الكيل أو الالية ؟ وكل ذلك باطل : قبت الطعم ٠«وهذا‏ 
بعد وجوب التعلل ‏ صالح للتسين ؛ ولكن الشك يتطرق”؟2 الى هذا 
الجنس في موضمين ؛ أحداهما في دعوى الصا 0*) ٠‏ والأخرى > في 
دعوى البطلان *٠‏ 


واذا كان التفسيم دائرا بين النفي والاثنات ‏ اتحد مظنة الشنك » وهو : 
دعوى البطلان في أحد القسمين ٠‏ ولذلك جرى التقسيم ‏ الدائر”2 بين 
النفي والائبات - في العقليات ٠‏ فنقول : لو لم يكن العالم حادئا"2 : لكان 
قديما 4 ومحال أن يكون قديما ؟ لأنه يلزم أن لا يتغير ؛ فيثبت أنه حادث * 
أل أمتال: له كثيرة ٠‏ 


والى هذا الرهان يرجم ما لقبه فريق : باس المكس ؟ ومثلوه بقول 
أبى حنيفة ‏ رغى الله عله : لو لم يلزم الصوم بالاعتكاف0*) م لما لزم 
بالذر كالصلاة: ٠‏ 

.وزعم فريق : أن هذا باطل » لأنه : استدلال بالضد 6.وهذا الخال 


* » يعتبن‎ ١ في د ؛‎ )١( 

) فيد هاءز:هم لكان ٠»‏ 

6) فيد ز:دهر». 

(5:) سقطت «٠‏ القاف » من نْ ٠‏ 

(ه) في د : «٠‏ الحظر » وهو تصحيف ٠‏ 

رت فيه , ل : ٠ه‏ الحاصر » ٠‏ 

٠ » في ده الحادث‎ 07/١ 

(4) في ه : ١‏ في الاعتكاف » ٠‏ والمراد بقياس العكس هو اثبات 
نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه ٠فراجم‏ كلام 
الأصوليين عنه في المعتمد (194/:5) والاحكام (371/5) وشرح:الأسنتوى 
(0/5) وما يعدها ٠‏ 
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فاسد لأنه راجع الى برهان الخلف ٠‏ وطريقه هو : أن الصوم لو لم يكن 
واجا لما وجب عند الذر(2 » وقد وجب عند النذر » فدل عا على أنه لازم ٠‏ 
فهو برهان خلف » ولكن يقال لصاحيه : لم قلت” : انه لو لم يكن لازما 
للا لزم بالنذر ؟ [ وأي بعد ]0 في أن يكون النذر سما ؟ ٠‏ فنتازعه في هاه 
الاستحالة 0 استحالته ويقول : لو لزم الصوم بالنذر في الاعتكاف : 
للزم الصلاة””؟ بالنذر ٠‏ فيررجم”*؟ الى الاستدلال على الشسسيء [ بنظيره ] 
ومثله0؟ » اذ يقول : الصلاة في اللزوم باندر » وفي"2 مناسية الاعتكاف - 
مئل الصوم ؟ [ ولا تلزم ]!* الصلاة بالنذر » فكيف يلزم الصوم ؟ 


فيرجم”'2 حاصل الدلل إلى أن من نذر الصوم مع الاعتكاق : إزمه 
ا ا 0 يي 
وباطل 00١7‏ احالته على الالتزام : اذ لو ماح الالتزام لابسجابه ب مع 


٠ , النذور‎ ١ : في د‎ )١( 

(5) في ىه : دلا ذى قلت » ٠‏ 

5) في د : «١‏ وأي نذر بعد» ٠»‏ 

(5) في دء ل » ز : « في الصلاة » 

(5) في د2 ل2 ز:ه فرجم » * 

(3) في دء ل» ز :ه بمثله » ولم ترد في سائرها الزيادة السابقة ٠‏ 
0 لم ترداه الواو » في ٠‏ 

(8) فيه : ١‏ واذا لم ٠٠٠‏ » وفي ل : «١‏ ولو لم ٠٠‏ 
0 

* » الالتزام‎ «١ : ز‎ ٠ في دءال‎ )٠١( 

فيه ل لق 


ب "اقهة ب 


أنه ليس شرطا ‏ للزم”"2 ذلك في الصلاة. وهي”"2 مثلة بالاضافة ”©“ ال 
ألتذر ٠‏ فاذا بطل ذلك في مثله : بطل فيه + ومين اليجاني7؟2 الآخر . -- 
ومين حر 


فبينا أن نبدئ رقا بين الصوم والصلاة » ونظهز' أن الغوم كف” من 
جنس الاعتكاف : فبمترج به ».ويتأئره”؟ بوجوده [ معه :] بعخلاف الصلاة ءٍ 
على ما ألف في تلك المسثلة20 ٠‏ 


.. “النوع الثاني من برهان الخلف : أن نحصر جملة” في أقنام » وتبطل 
آحاد الأفمام لابظال الجملة * كقولنا : لو كان الآيلاء طلاقا » لكان بطريق 
التصريح أو الكناية ٠‏ وبطل كونه صريحا » وبطل كونه كناية : قبطل كونه 
طلاما ٠‏ يرجع الى مقدمتين واشجحةه 0 ؤهو 0 أنه لا طلاق الا بصرايسه0") 
أو كناية » ولا صريح ولا كاية : فلا طلاق ٠‏ 
. وكل ذلك من منبالك الأدلة ؛ وأكثرها متداخلة2 .+ والتقسم 

(0 في دل :«للزوم ع٠‏ 

() فيه , ل : م وهئ , * 

(0) في ز : ه في الاضافة » » 

(5) فيه :هد للجانب » * 

(ه) صحف في دء بلفظ : « ويباين ٠‏ »2 ولم ترد 'فيها الزيادة 
التالية٠‏ 

[69 اذا نذر المسلم أن يعتكفب صائما : فانه يشترط الصوم في 
جح يلات اناب ٠‏ دلو نذر أن ملف ما : لم يث 000 
ان فد به لوط ابر حينة رعالك واحداق الى الروايتين عنه ٠.‏ 
وذهب الشافعي: وأحمد في الرواية الملسهورة عنه : الى عسددم اشتراطه ٠‏ 
فراجع : الأم 00 والمهذب )٠ 3/١(.زيجولاو )6٠ /١(‏ والهداية 
366/1 والبحر الرائق (؟/؟59) . والاشراف .(1/؟1١5)‏ والافصناح (2؟1١)‏ * 

0 يدع زه مرج .5 

(8) في ل : ١‏ مداخله » * 


سس 48س 


وبرهان الخلف كثير الدخل في جميع المأخذ : اذ عليه دور معظلم 
النظريات ٠‏ 


هذا نمام ما أردنا أن نذكره : في ببان الطرق”١'‏ التي تعرف بها علل 
الأصول» وهذا أحد الأركان2'7 الخمسة في معرفة القباس» على ما رسمناه * 
وانما الأركان هي الأربعة الباقية تحقيقا ٠‏ وهي" : الأصل > والفرع » 
والحكم » والعلة ٠‏ [ وما ذكرناه : طريق معرفة أحد الأركان » وهو: 
العلة ]290و 


٠ + الطريق‎ ١ : في د‎ )١( 
٠. ةا في ه : د أركان .م‎ 
فيهااءل: دهر..‎ 5 
٠ سةقطت الزيادة من د‎ ):( 
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قف 
الول ينانا لك الثافى ‏ > 
5 | و 

6 وهوال 

والنظر فيه [ يتعلق 1" بطرفين ؟ أحدهما : ما يجوز أن يجعل علة 
من جملة القضايا ء والثاني : في وجه اضافة الحكم إلى العلة ٠‏ 

الطرف الأول : فمما("2 يحوز أن ,حمل علة ؛ فنقول قله : 

يجوز أن يكون الملة حكما » كقولنا : حرم الانتفاع بالخمر » فلل7؟! 
ببعه ٠‏ ويجوز أن تكون وصنا0*) محسوسا ٠‏ ثم يجوز أن يكون ذلك 
الوصف عارضا : كالشدة > ويجوز أن يكون لازما : كالنقدية والطمم 
والصغر ٠‏ وويجوز أن يكون [ من فمل 210 المكلف”"2 : كالقتل والسرقة ٠‏ 
ويحوز ان يكون وصفنا واحدا » ويجحور أن يكون مركا من أعداد ٠‏ 
ويجوز أن يكون نفيا » و [ يجوز 2*6 أن يكون اثياناا"؟ ٠‏ 

)03( ورد في د. ل بعد ذلك زيادة : « من أركان القياس » * 
والأولل : « من أركان الكتاب 3 وراجع كلام الأصوليين عن العلة الشرعية : 
في المعتمد (1/95/5 و )٠١98‏ 2 والمستصفى (0/5؟5؟) وروضة الناظر 
01/0 والاحكام 2284/5 وشرح المختمصر 61/5 وشسرح الاسئري 
(05/5) وشرح جمع الجوامع (؟/58؟) والكشف عن البزدوى (555/5) 
وشرح المسلم (5310/5؟) وبحث التحليل (ص 88-4105 ) * 

زقة لم ترد الزيادة : في د ٠»‏ 

) في د:دماء. 

(5) في ز : « فيبطل » ٠‏ 

(5) في ل : «ه مخصوصا » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ز * 

90) في د : ١‏ العبد » * 

(0) لم ترد الزيادة : في هل ٠‏ 

مق ورد في د بعد ذلك العبارة العالية : ه ويجوز أن يكورن فعل 
المكلف كالقتل والسرقة » ٠‏ وهي مكررة من الناسخ * 
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وكل ذلك من الواضحات » ثلا نطتب فيه * 

ويحوز أن تكون وصفا مناما : كالا كار 0317 يامب تحريم 
[1-50] الشرب ء ومشقة المرض”'2 ناسيب الرلخصة في القمود » وكذلك 
سائر الصاح : اذا انيمت بأعانها ٠‏ 

(ويجوز أن تكون امارة الصلحة : كالسفر في التتخقيف »> قانه باط 
الرخصة لا عين الشقة > بخلاف نعود المريض ؟ فانه يشع عين المشقة ٠‏ 

وقد تكون أمارة الملحة الخنة اللجهولة التي لم يطلع علها : 
كالطعم » ونقصان الرطب في ثاني الحال الى غير ذلك : من الصفات اللي 
لا تاسب » فانا تقدرها متضمنة لوجوه من اللمالح7" [ الني ]240 لا يطلع 
علها.؛ والأوصاف الظاهرة التي اطلمنا عليها أمارات7 المصالح ٠‏ 

ويجوز أن تكون العلة في المذكور نصا وهو : الأصل ٠‏ 

ويجوز أن #كون [ فيما لم ]2"7 يتعرض له النص » ولكن "تعلق 
المنصوص نوعا من التعلق ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكح 
الأمة على الحرة »”"2 » غملل الشافعئ ‏ رحمه الله باركاق الزوج جزءاً 
من نفسه » مع الاستفناء عنه + وعداء الى القادر على طول الحرة ٠‏ وئيس في 
القدر المنطوق [ به ]/* في النص تعرض للولد » ولا للزوج ؛ ولكن النكاح 

٠» . في دء لء ز : و كاسكار‎ )١( 

(): في ه : « المريض » ٠‏ 

9) في د : «١‏ المصلحة » ٠‏ 


(:) لم ترد الزيادة : في ه »2 ل 2 ز » 

(ه) فيه : ١‏ أمارة » ٠‏ 

(3 في ص١‏ ل : ه قائما بمالم » وفي د : ١‏ قائما لم » . 

(7) أخرجه الطبري في التفسير من مراسول الحسن ٠‏ وذكر ابن 
الهمام عددا من الآثار ممن الصحابة والتابسين بهذا المعنى ٠‏ انظر فتح القدير 
(17/9/؟) وتفسير النصوص (2058) ٠‏ وانظر : الموطأ (؟/ )7١‏ والسكن 
الكبرى (ا/[ه17١) ٠‏ 

)0( لم ترد الزيادة في ى - 

52697 همه 


المذكور له تعلق بالزوج > وله مصير الى حدوث الولد ورقه * 

وهذه('؟ أمور أطنب الأصولبون فبها » ولس مها غموض ٠‏ وأنا 
أوثر الايحاز في غير محل الحاجة ؛ وأدخر التقرير لمظان الفموض ٠‏ فائما 
الغموض في الطرف الثاني من النظر في هذا الركن ٠‏ 

الطرف اتا فل نان وجه اضافة الحكم الى العلة » ويتكشف ذلك 
بالنظر في أربع”"؟ مسائل ؛ أحدها : تخلف الحكم عن العلة مع وجودها ؛ 
وهو الملقب9 بانتقضش أو تخصيص الملة + والثائية : وجود الحكم دون 
العلة ؛ وهو الملقب بالعكس أو عدم التأثير ٠‏ وبه يتعلق النظر بتعديل الحكم 
بعلتين » واضاتته الى كل واحرة(؟) * والثالثة : إضافة الحكم الى الملة في 
اللصوص » وأن الحكم في محل النص مضاف الى النص أو إلى الملة ٠‏ 
والرابعة : بان”؟ العلة القاصرة » وهى مبنية على اضافة الحكم في يحل 
النص الى العلة ٠‏ 

فندأ بانتقاض العلة وتتخصصها : 

مسسئلة : اضطزب رأي الأصوليين في تخصيص العلة الشارعة”؟© : 

فأتكره جمع » وجوزه آخرون » وفرق فريق”" بين الملة اللنصوص عليها » 

(1) في هاء ل : ١‏ فهذم » ٠‏ 

() في د: دأربعة, ٠‏ 

هه ورد في ز ‏ بعد ذلك - زيادة ناسخ وهي : م بالعكس » ٠‏ 

(5) فيدءل:مواحدو* 

(0) فيز : ه بيان » ٠‏ ٍ 

(5) راجم كلام الأصوليين عن تخصيص العلة الشرعية : في المعتمد 
(؟/811) والمستصفى (595/5) وروضة الناظر (51/5؟) والاحكام 
(5/6١؟)‏ وشرخ المختصر (؟/ 38؟) والحاوي (51/١12ب)‏ وشرح الأسنوى 
)١57/5(‏ وشرخ جمع الجوامع )595١/5(‏ والكشف على البزدوى (05/5) 
وشرح المشكم (؟//11؟) وبحث التعليل (ص ٠ )١59‏ 

/) فيدءز:ه آخرون ٠»‏ 


-4هةة - 


' .ومن برأى التخصيض دفع النقض بقوله : اني لم أظرد الم أت ؛ 
ويه ذتك. بالتيذ لتخصص المتطرق الى عمومات الألفائل ٠‏ 3 


ومن أكر !4 التخسيص زعم : أن الملة بطل وتضمحل بانقطاع.طردها 
في بعض الأطراف ؟ بأن توجد ولا يوجد الحكم ممها ٠‏ 

وقال آخرون : العلة اللخصوصة لا تنقطع باتقطاع طردها ؛ بل ل 
ذلك خضوصا »> ون بقى الوصف في الاني علة » كما ريقى العموم في باقي 
الممسميات حجة ٠‏ وان كانت [مظنونة]!'2 مستنبطة : انقطع الظن بالانتقاض ٠‏ 


ولقد عظم -خوض الأصولين في المسثلة » 5 *؟ الأمرافها : 

فقال20 منكرو التخصيص : ان القول به يجر الى مذهب الممستزلة + 

وقال آخرون : القائل!؟) بالتتخصيص فقيه محض » والمكر له ,داخل 
ف عمار الحثوية ٠‏ 

اوقد أكثر [ كل ]20 فريق في افامة الدليل على معتقده ؟ وليس يلفى 
شفاء الغدل في شيء من ذلك ؟؛ ولو حكناها » وتعنا”'؟ بالابطال مالا 
ضعف منها ‏ لطال الكلام ٠‏ فثرى أن [ نتدىء بالملختار ]22 وما تخل نا 


٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 
0 » ورد في 3-, ل » ز  بعد ذلك - زيادة ّ د ظنية‎ 22) 
٠ » في ه.ءل2 ز :م وقال‎ )5 

(؟) أقياد ؛ ه إلقؤل+ ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 0 
(5 في دءز ١:‏ وتتيعناها ١٠٠٠1اوء‏ 

7) في ه : و نبدى "المختار » ٠‏ 


55 قفة كح 


هه . ومن ااة) [ عليا بما ديه الأن 29 علم أن وجه الخلل 
فيما ذكر ‏ [ هو 0" : الاخلال ,بعض الأطراف » واجمال القول في 


ولم ينقل عن أبى حنيفة والشافمي ‏ رغى الله عنهما ‏ ” نصربح بحواز 
التخصص أو منعه ؟ ولكن نقل أبو زيد ‏ رضى الله عنه - من كلام أبى 
حتيفة والشافعي ‏ رضى الله عنهما تعليلات0 22 بعلل منقوضة : يمكن 
دفعها بوجوه من النظر مقتسة عما جرى التعلل به » لا بطريق التصريح * 
فاستدل بها0”؟ على قولهم بالتخصيص ٠‏ 

وال المتكرون للتخصص : ان ذلك جرى منهم في الكتب على طريق 
التناهل > وترك الاعتاء بما هو خارج عن الغرض ٠‏ 

كما نقل عن الثافعي - دغى الله عنه ‏ أنه قال : طهارثان » فكييف 

وهذا< 2 ينتقض بازالة النجاسة ٠‏ وقوله الح لبس بمال > فلا 
بست و اده اللساء ٠‏ وذلك9؟؟ بة بنتقض بالولادة + الى أمثال لذلك : يقلها") 
ونش من المذاكورات وجوها من الفقه سماها تأثيرا » ودفع بها هذه 





٠ , في د :ه أجاد‎ )١( 

)5( ورد في ه , ل - مكان ما بين القوسين ‏ كلمة : د به » فقط ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة : في د ل ,ا زاء 

(5) فيه » ز : «١‏ تمليل » وراجع تقويم الأدلة (555 و 550 و؟الا)٠‏ 
(5) في ل )هال ز :تت ودبة ٠‏ 

جم في ل « فان هذا »2 وفي د» ز : د وان هذاه ٠‏ 

0) في ه ؛ ل : « وان ذلك ٠٠٠‏ نقله» ٠‏ 


5 


٠ القوض”"‎ 

وليس - في شيء من ذلك ما يدل على القول باللتخصيص مطلفا ٠‏ 
وانما غموض السئلة : لغموض لفل التخصص »> ومراد القائل به مله ء* 
ونحن : تكشف الغطاء عنه بالءه لتفصل +٠‏ فقول : 

حكم العلة ‏ مع .وجود وصف الملة ‏ يتصور انمدامه في ثلائة أطراف» 
على ثلائة أوجه : أحدها : أن موجد الملة [ 54 - ب ] بكمالها » ولكن 
يندفع حكمها بسعارضة علة مغادة لها » فسقط الحكم بطريق الاندفاع 
بالمضادة [ به 206 » لا بطريق اختلال إلعلة أو قصان شىء منها ٠‏ وذلك 
كقونا”" : ان ملك الجارية علة لملك الولد الحاصل منها » ويجرى ذلك 
في ولد الزنا وولد النكاح ؛ ولا يجرى في ولد الغرور بالحرية > فنعقد 
الممارض » ولذلك يجب الغرم على المغرور [ بالحرية !4 > فهذا وجه 
لانعدام نحكم العلل * 

الوجه الثاني : أن ينعدم حكم الملة لا لخلل في0*» ركن الملة 
وذاتها('؟ ؛ ولكن : لعدم مصادقتها محلها أو شرطها أو أهلها(؟) ٠‏ كقولا : 
أن السرفة علة القطع ؟ وينتقض ذلك إسسرفة ما دون النصاب > ومسعرفة 





* النواقض »م‎ ١ في ده ز:‎ )١١ 

(؟) لم ترد الزيادة : في ه » ل »2 ز » 

5 في ده «١‏ قوليا , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ وراجع الوجيز (؟19/5) والمغنى 
لابن قدامة (018/5) * 

٠.أءيفنكرهديف‎ )0( 

فيه ١‏ أو ذاتها » ٠‏ 

0 في د ١‏ أوإصلها » ٠‏ 


آاكة - 


الصبي » والسرقة من غير الحرز(١2 ٠‏ وكقولنا : ان القتل27 العمد علنة 
القصاص ؛ وينتقض [ ذلك 7" بقتل الأب » وقتل الصبي > والقتل الذي 
يصادف مهدرا : من حربي أو مرند + وكقوثا : ان الع علة زوال الملك ؛ 
ويسطل ذلك بسع الموقوف والمرهون والمستولدة » وبيع الصبي والمجنون م 
وكقول أبى حنيفة ب رضى الله عنه ‏ الغصب سبب”*) ملك [ يدل ] المفصوب» 
فكان سسب ملك المخصوب ؟ وينتقض بغضب المدبر زالمستولدة * وكقوله : 
الاستيلاء سبب الملك ؟ وينتقض ذلك باستيلاء السام على مال (السسلع > 
وباستبلاء الكافر على [ مال ]20 المرئد(أ2 + .وكل هذا جنس واحد ؛ وهو 
زاجم إلى انعدام الحكم لا لخدلٍ في ذات السبب » ولكن : لخدتل ف 
المحل ٠‏ وعلى هذا المناق » فولنا : الطمم علة ربا الفضل ؛ وينتقض ,البر مم 
الشعير ٠‏ والزنا علة الرجم ؛ وينتقض بزنا غير الحصن ٠‏ فهنا"؟ وجنه 
[ آخر ] يخالف الوجه الأول ٠‏ 
"الوجه اك الث : أن ينعدم الحكم في صوب جريان الملة ؟ بودود 
( مسئلة”؟' في ] الشرع على نقيض انلك العلة : مستثناة”؟» عن القاس »> أو 
غير مستثناة”*) ٠‏ وهو الذي يسمى : نقضا مطلقا وفنة معظم الفموض ٠‏ 
)0 فيد :و حرز»* و 
5) في دء هاه قتل ٠.‏ 
() لم ترد الزيادة في هاء ل2 زء 
(5) في ده يسبب ء » ولم انرد فيهًا الزيادة التالية ٠‏ 
(ه)» سقطت الزيادة من د , زء ل * 
رمم صحف في دء ل ٠‏ ها. يلفظ :. « المدبرٍ » * 
(/) في د : « وهذا ء ولم ترد الزيادة التالية : فيها ولا في ها » ز ٠‏ 
)0 لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 
(5) لواعد ل مستي 


دااكة - 


فهذه وجوه ثلائة مشاينة الأخذ : في انعدام .حكم العلل ٠‏ والنظر في 
كل وجه منها يتعلق باربع قضايا : قضبة جدلية » وقضية اجتهادية فقهبة » 
وفضية حقيقية عقلة» وقضة لفظة لغوية* وما من قضمة ‏ من هذه القضايا ‏ 
الا ولها التفات الى سائر القضابا المابنة لها ٠‏ فلأجل التفاتها » واشتاك الوجوه 
الثلاثة التبايئة ‏ غمض مدرك الممثلة على الكافة » ولم بخل قريق عن اخلال 
وتقصير : لاطلاقه الكلام على اجمال هن غير تفصيل » وترتيب وتنزيل على 
هذه الوجوه الثاينة ٠‏ 

والآن » فاذا بان مثلان0١2‏ النظر جملة > فنمود الى التفصيل > ونبدأ 
بالوجه الأخير ‏ ففبه معظم النظر والاشكال ‏ فنقول : 

اذا اتقضت العلة في صوب جريانها » فهي كقولا : صوم » ايفتقر الى 
تست النية ؟ فينتقض بالتطوع ٠‏ وكقولنا : حق مالي » فيورث ؟ فنتفض 
بالأجل + وكقوإنا : طهارة » تتفتقر الى.ئة ؛ فنتقض بازالة النجاسة ٠‏ وهذه 
علل مظنونة مسشبطة ٠‏ وقد تكون العلة قطعمة اجماعية ؛ كقولنا : متمائل 
الأجزاء » فضمن بالل ؛ فسطل باللين في مسثلة اللصراة2"0 ٠‏ أو نقول : 
فوت حق الغير > فبسمن ٠‏ أو لم .يجب ضلانه على النير ؟ فببطل بضرب 
الدية على العاقلة ٠‏ وكقوكا”" : بحس خارج من مسلك معتاد » فينتقض 
الطهر به ؛ فسطل يدم الاستحاضة » ويول سلسل البول ٠‏ 


)غ2 فيه . ل ١‏ مطارح » ل 

(؟) قد ذهب مالك والشافعي وأحمد : الى انه يثبت خيار الفنسخ 
بعيبٍ التصرزية , ويجب رد صاع من تمر ٠‏ عوضا عما احتلبه من لبن المصراة ٠‏ 
وذهب أبو حنيفة : الى أنه لا يثبت خيار الفسخ بها ٠‏ فراجم : الام (55/9) 
والاشراف (١117/1١؟)‏ والافصاح (لالا١)‏ والمهذب )581١/1١(‏ وحاشية ابن 
عابدين (5/؟؟١) ٠»‏ 

5 في ز:ه«أر نقول » * 


5 


فنقول : العلة اللقوضسة لا تتخلو اما أن كانت قطعية » أو مستنبطة 
بالظن ٠‏ فان كانت قطعية : فلا فرق بين أن تكون منصوصا عليها » أو معلومة 
بالاجماع ٠‏ والمسئلة(١2‏ ل الواردة نقضا ‏ لا تتخلو اما أن يظهر فنها قصد 
الاستثناء بخصوص -الة > أو لم يظهر فيها قصد الاستثناء * كان لم ربظهر 
فنها[ قصد الاستثناء "2 فهذا غير متصور عندى : اذا كانت العلة قطعمة » 
بل اذا ظهر النقض : ينين أن المذكور أولا بعض الملة لا جمسسعها ٠‏ فاذا 
فنا : نجس خارج [ من أعماق الدن 0" > فنقض”7؛) الوضوء ؛ وبان لا 
- بص قاطع أن النصد والححامة لا ينقضان””2 الوضوء » كما نقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنه ! لم يتوضا حين27 احتجم :”2 
قله تقول : ان العلة خروج [ التجاسة 78 ولكن فعله ورد تخصصاة؟) 
مانعا لحكم العلسة ؟ بل 'نعطف وثقول : تبينا أن العلة مخارج نجس من 





(0) فيدءلء2 ز:«فامسالة ٠6‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في ه » ل ٠‏ 

4( في د «فينتقض » ٠‏ 

(60 فيه ١‏ ل : ملا تنقض » ٠‏ 

(0 فيهساء ل : دلاء ٠‏ 

(لا) من حديث عن أنس قال : احتجم رسول الله صل الله عليبه 
وسلم فصى ولم يتوضاء ولم يزد على غسل محاجيه «١‏ رواه الدار قطني 
وضعفه » وان ادعى ابن العربي : أنه صححه ٠»‏ فراجعه : في سئن الدار قطني 
(هلا و لالا) والسئن الكنرى )١51/١(‏ , والمنتقى )١١9/1١(‏ ثم راأجمع 
الكلام عليه في التلخيص )5١(‏ ونصب الراية (١/؟5)‏ ونيل الأوطار 
(اإكتل)ء 

(م) لم ترد الزيادة : في د * 

(8 فيه : د مخصصاء ٠‏ 
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المخرج المتاد » وأنا كنا أخلانا بعض العلة : فتنبهنا له بما حدث من 
الكلة ٠‏ 

فهذه عي القضية الاجتهادية الفقهبة » وهو : أن الأول فسد جعله علة» 
ووجب أن يضم اليه(" [ ضد ] الوصف الموجود في مسثئلة النقض ٠‏ 

فأما القضية الحدئية » فبها وجوب الاحتراز عن هذا النقض » والقطاع 
المعلل : ان لم يحترز » ولا يُمكّن من الاعتنار : بأنه خارج من غير المحل 
المعتاد ؟ ويقال له : ام تتعرض ما ذكرته أولا » وكانت”"؟ قرينسة حالك 
تقتغى أن تذكر نمام العلة » فذاكرت بعضها ٠‏ والجدل اصسطلا”" ؛ 
ولا نعرف خلافا في هذا الاصطلاح * 


وأشد الناس غلوا0؛) في تخصص الملل 6 أبنو زبد الدبروسي ركى الله 
عنه ؟ وقد اعترف : بأن ذلك لا يقل من المعلل ؟ و" أنه لا يلمكّن من 
أن يقول : العلة ما ذكرته » وأنا أطردها”'؟ ان لم يمنعنى [ منه ]'©2 مانع ؟ 
وفي مسئلة النقض منعنى [ مانع م وهو : النص [ 55 أ ] وان كان 
ذلك يقبل في #خصص العموم ٠‏ 


وفرق : بأنه يحتمل أن يكون عدم الحكم ‏ في مسثلة التقض - 
لمانع » ويحتمل أن يكون لعدم العلة » أو عدم كمالها ؛ وما يدعبه علة كاملة : 

٠ في ل « اليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )١( 

) في صاءل:ه وكان , ٠‏ 

(5) ورد في هس بعد ذلك زيادة : ١‏ الفقهاء , ٠‏ 

(5) في د:«دغلواء»» وهما وإحد على مافي المختار : (غ ل ى ) » 

() في هاء د: وقانه ىو.٠‏ 

٠ » أطرده‎ ١: فيدءل‎ 

ل لم ترد الزيادة : فيه , لز * 

(م) سقطت الزيادة من ه , ل ٠‏ 
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انما يقوله برأى ,يحتمل الغلط والفساد > فلعلل7١2‏ ذلك لفساد [ الملة أو 
نقصانها ٠‏ وأما تخصص العموم » فلا(" يتردد بين أن يكون لفساد ] 
العموم > فان ذلك لا يحتمل الغلظ9؟ ٠‏ 
ا نم مساق كلامه : أنه يلزمه أن يظهر مانا في محل النقض > ولا يلزمه 
أن .يظهر دليل الخصوص عند التعلق بالعموم ٠‏ ومع هنا فلا(؟2 ريظن به 
قبوله من المعلل ابداء مائع : ينعطف به وصف على أصل العلة » ويصير 
مضموما اليه » ولم” يكن قد نه عليه في اعتلاله ٠‏ فانه ‏ قد ]237 ذكر في 
الجدال طريقة'؟ دنع النقض ء مأخوذا0؟ من نفس التعيل ٠‏ اذ قال : 
بالدم اذا لم يسل” عن97؟ رأس الجرح ‏ دفعناه بطريقين : 

أحدعما : أن نقول : ذلك لس بستارج » وانما هو ظاهر » وفرق بان 
من” ' ,يظهر بالخروج من البيت » وبين من يرفع السقف من فوته : فبظهر 
للناظر ؟ والبثسرة غطاء سائر للده0١؟‏ 6 فاذا خدشت ظهر الدم » واذا سال : 





٠ » ولعل‎ ١ : في ل‎ )١( 

(9) في ل ٠‏ لا» وقد سقطت الزيادة من ز * 
(؟) راجع : تقويم الأدلة 55 51 ٠‏ 
(5) في ددلامءء٠‏ 

(0) في ز:هرلو لم » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في هاءل ٠‏ 

0) في ه «١‏ طريق » ٠‏ 

(8) حرف في د م بلفظ : م مأخوذ » » 

(9) فيد: دمن2. ٠‏ 

)0 ورد في د م بعد ذلك زيادة نا سخ »2 وعي : م لم » 5 
)١١(‏ في د: دالدم » * 


د لكات 


خرج ٠»‏ وهذا النوع ‏ من الاحتراز ‏ مقمول بالانفاق » لا خلل فه : من 
حت اللفل230 ٠,‏ 

الوجه الثاني الذي ذكره في الدفع ‏ بان [ التأثير ]!"2 وهو : آنه 
ظهر تأثير الخارج في ايجاب تطهير الحل عنه ؟ فيؤئر في التطهير في غير 
محله ٠‏ وينمكس هنا في الذي لم يسل”" ٠‏ وفي قبول هذا الحنى ‏ من 
الاحتراز - خلا بين2!0 الجدلين : من حيث ان الكلام الأول لم يعر 
[ به ]2*0 لفظا وتنبيها ٠‏ فقال قائلون : لابد ولآن 'نريد في العلة » فنقول : 
نجاسة خارجة الى محل يلحقها''» وجوب التطهير فيه > فبلحقها وجسوب 
التطهير في غير. "© ٠‏ 

وهذه مسألة اصطلاحة ؟؛ واس لبعد الاصطلاح على كل واحد من 
الوجيين ء ولعل التصربيح بلفظ الاحتراز حدق قٍِ رسم الحدل00) 3 وأبعد 
عن المماراة ٠.‏ والخطب 2 هذا نسيل » قلا نطب فنه ٠‏ هذا بان القضسية 
الجدلة والاجتهادية ٠‏ 

وأم(*) القضية العقلية ‏ وهى : إضافة المعلول الى الملة » على ما عقل 
من الشرع » على مثال العلل العقفية والحسية(  2'‏ فنقول فيها : بطلت 


٠ ) ١5  ال١؟ راجع : تقويم الأدلة ( ص‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 

ف راجع : تقويم الادلة ( ص ا وال )* 
)5( ورد في ه ‏ بعد ذلك - زيادة « الأسوليين » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في فى » ل ٠‏ 

(5) في ز : ه يلحقه » * 

() في هاءل : د غيرهاء ٠‏ 

(8) فيه ,ء ل : ١‏ الجدال » ٠»‏ 

زم في هاء ل2ز: دأما. * 

٠ » فيه : د أو الحسية‎ )0٠١( 


الاك - 


الاضافة بهذا الجنس من النقض ؛ اذ الحكم مضاف الى مجموع الوصفين "٠‏ 
ولس [ الاضافة الى أحدهما ١1‏ أولى من الآخر ٠‏ نان الحكم لم يجب 
بمحرده » ولا حدث عقب حدوثه على راع ولا ظهر عنده بمحرد 
وجوده ؟ تتخصصه بالاضافة لا وجه له ٠‏ 

أما القغية اللفظة » فهى : تسمية [ ذلك القدر علة ؟ وان كان9) 
الحكم لا يقترن به ٠‏ ولسنا نرى لذلك وجها ] : 

فانا سشين حد العلة » وطرق اطلاق هذه اللفظة على المعاني الشرعية ٠‏ 

وعلى أي وجه فرض » فلا يجوز تسمة ذلك القدر علة ٠‏ بل يقال : 
نين أن ذلك القدر بعض إلعلة » لا كلها ٠‏ 

هذا كله : في ببان أن مثل هذا النقض لا يتصور وروده على العلل 
القطعمة ؛ واذا ورد : تين للناظر أن ما كان يظنه كل العلة > بعض العلة 
لا كلها ع(4) 5 

فأما”؟ اذا ظلهر قصد الاستئناء من الشرع » وعلم ذلك على القطم ‏ : 
كمسئلة المصراة2'7 ومسئلة العرايا » ومسسئلة تحمل العائلة ‏ انا" اذا كنا : 
متمائل الأجزاء » فيضمن بالمثل ‏ كان هذا علة قطعمة في ايحاب المثل : اذ 
به تنمز ذوات الأمثال عن غيرها ٠‏ واذا قلنا : باع الربوي المكل بجنسه عن 
غير كل » فطل فهو قطعي في قاعدة الربا » وهو منصوص” [ عليه » 


٠ » عبارة ه ء ل : « أحدهيا بالاضافة اليه‎ )١( 
* » في ز ؛ ه مجرده‎ )5( 
٠ سقطت كلمة « كان و من ه » وسقطت الزيادة كلها من ل‎ )* 
- لم ترد الزيادة : في دء ز‎ )5( 
٠م (ه) في دء ز:١« وأماا‎ 
٠ » المسراة‎ ١ : صحف في دء بلفظ‎ )5( 
٠ , فيه : , فآما‎ 4 
* في ل : ه منقوض »ء وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د » ز‎ )4( 


د خكة ا 


ويبطل ] بصورة العرايا ٠‏ واذ1 ثلنا : أتلف عضمونا متقوما(ا2 من هو مسن 
أهل الالتزام » فغرم ‏ كان ذلك قطعا في ايجاب الغرم ؛ وانتقض بصورة:”"ا 
الضرب على العائلة * 

نالحكم في هذه المسائل معلوم ؟ والعلة التي ذكرناها معلوية > فما 
الطريق فه ؟ ٠‏ فنقول : بعد تين سئلة المصراة مثلا - يتصدى7" فبها 
رآيان : 

أحدهما أن نول : تمائل الأجزاء هو العلة لايجاب الثل ؛ وصو 
موجود في صورة”؟' للمسرةاة ؛ والموجود علة » ولكن [ انما ١0]‏ امتام 

والآخر أن نقول : التمائل [هو]” 2 الملة!؟ ء لا في هذه الصورة بل في 
ثيرها » وعرف بالنص تخصيص العلة بغير هذه المسثله ؟ فالتمائل الموجود 
لس علة في صورة التصرية » وهو علة في غير هذه الصورة + 

وهذا هو الأولى » وهو المقطوع به » اذ لا معنى لتسمبته علة في هذه 
الصورة » ولا يثبت الحكم بها لا تقديرا ولا تحقيقا(”؟ ٠‏ بل نقول : عرف 
من الشرع أن التمائل علة في غير المصراة ولبس علة في المصراة ؟ وكان ذلك 
كقولنا : ان الشدة والاسكار علة التحريم بعد نسسخ الحل » ولثم يكن علة 

)1( صحف في ل »؛ بلفظ : م منقوضا » ٠‏ 

() في د2ز:ه بصحة » * 

(9) صحف في داء بلفظ : م يتعدى 6 * 

(5) في ل « مسألة » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل * 

(5) لى ترد الزيادة في ه » ل , ز ٠»‏ 

() لفظ » ز : ه علة ,م ٠‏ 

03 صحف في د » بلفظ : ه تخصيصا » وراجع الرسالة ص (558) ٠‏ 
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في الزمان السابق على0') النسخ » ولكن جمله الشرع علة في هنا الزمان » 
ولم يجمله علة في الزمان السابق ٠‏ 

ودبما يقول المعترض ملسا""؟ : اذا كان التمائل هو العلة » والتمائل 
موجود - تالعلة موجودة ٠‏ واذا كان الاسكار هو العلة » والاسكار في الزمان 
الأول موجود ‏ كانت [ 54 ب ع العلة موجودة ؛ وكان كقول القائل : 
الاسان حيوان » والاسان موجود > فالحوان موجود ٠‏ فوزانه قولا : 
الاسكار علة » والامكار موجود » فالملة موجودة ٠‏ 

قلنا : هذا لازم لو كان الاسكار علة بنانه9؟2 ثابت47؟ الايجاب عقلا ؛ 
وكذلك التمائل ٠‏ ولبس الأمر كذلك » وانما صار علة بتصب الشسراء2*0 م 
والشرع نصبه علة في زمان دون زهان » وفي محل دون محل > وعرف 
النصب على هذا الوجه > من موارد الشرع [ وتصوصه ]2 ٠‏ 

ان قيل : فهذا تصريمم بأن"2 جرد الاسكار ومطلقه لبس بعلة ؛ بل 
العلة : اسكار مشاف الى زمان » [ وتمائل أجزاء مشافة ]0 الى بعض 
الأناء » فمن جعل مطلق الاسكار ‏ دون قد الاضافة ‏ علة > فقد اقتصر 
على البعض ٠‏ و كان هذا كما لو ثال رسول الله صلى الله عليه وملم مثلا : 


٠ » في ده قبل‎ )١( 

(؟) صحف في دء يلفظ ؛ « ملتيسا » ٠‏ 
9) في د ز ؛ ١‏ لذاته, ٠‏ 

(؟) في د : « ثابتا للايجاب » « 

(5) في دءز: ١‏ الشارع »م ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0) صحف في د ء بلفظ : « بيان » ٠‏ 
(6) في ل : ه والتمائل مضاف» ٠‏ 
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اثتلوا زيدا لأنه أسود ؛ فحب بموجب التعلل أن يفتل كل أسود : إذ عقل 
منه أن السواد علة ؟ نظاهره أن !لعلة مجرد السواد + فلو بان لنا بالشمرع 
والتتصيص - أنه لا يقتل سوى زيد : [ لانعطف )١(‏ على ما تخلناء أولا » 
فنقول : لم يكن السواد المطلق المجرد علة » بل كانت العلة سواد زيد ؛ 
وسواد زيد المعين لا يفرض الا في [ زيد الممين 1" » فاطردت العلة ولم 
تنتقض »> ولم 'تخصص ٠‏ بل سواد ريد - وهو السواد المماف ‏ هو العله ؟ 
والسواد الذي [ لسن مضافا الى زيد ]7 لس بعلة * 

وعن هذا التحقبق » فال الأستاذ آبو اسحاق7؟ 2‏ رضى الله عنه ‏ : 
علة الشرع لا تقبل التخصيص ولا الاتقاض ؛ بل اذا لحقها اللخصوص : 
تبان به أن الوصفي المكداوضن بانشد الذي لحقه » هو الملة ٠‏ ولو ورد 
نص صريح - لا يقبل التأويل ‏ بأن2”7 السواد المطلق هو العلة » فلا .يجوز 
أن يرد نص [ من الشارع ]22 بامتناع قل من هو أسود + وان ورد : 
فكون كانسخ الرافع الماقض للأول ٠‏ 


قلنا: هذا نوع من التحقيق لا'» سبيل الى جحده ؛ فلذلك 


٠ » يتعطف‎ ١ : في هما' ل‎ )١( 

[قة صحف في د » بلفظ : « رين معين » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في ل * 

(:) هو : ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران » الأستاذ ايو 
اسحاق > ل ٠.‏ المتوفى 
5/1١‏ 70 ات )5١5/95(‏ «* 

[فنة فى ه : « أن » 5 

ام لم ترد الزيادة في دء لء زا 

90؟) صحف في د ء بلفظ : « الى » ٠‏ 


ب ال7ع هه 


[ لا تقول "١1‏ : التمائل الموجود في مسثلة الصدراة علة ؟ ولا تقول : 
الاسكار الموجود قبل ورود التحريم علة » ولكنا 'قول ؛ هو علة في زمان » 
وعند عدم ذلك الزمان لسس بعله » والتمائل علة في غير الصراة » وي المصراة 
لس بعلة ٠‏ 

ولبس يتعلق هذا النظر الا بالقضية الحدلة”'؟ والعقلية'"* واللفظة ٠‏ 
أما الاجتهادية » فلا 'تغير به : أذ علم أن التمائل علة في الموضع الذي علمه » 
وعلم أيضا الاستثناء في الموضع الذي استثنى ٠‏ فلم #كن علة20 مظنونة حتى 
ينقطم ظنه بما جرى من النقض ؟ فبحكم المحتهد في غير مسئلة اللصراة : 
بايحابم الل » وفي مسئلة المصراة بما ورد به اللص ٠‏ وقد فرغ المحتهدون 
من الفتوى ؟ فشقى قضية عقلية » وهو : آنا[ هل ]40 نتين بالاستثناء قدا 
للعلهة واضافة » وتقول : ١ثملة‏ تمائل في غير مسئلة التصريه » وهو تمائل 
مضاف لا تمائل مطلق ٠‏ وأنا هل نسمى [ مطلق 7 التمائل علة ؟ وهل 
يكون هذا الاسم عليه!'2 صادمًا؟ وأن الملل [ هل ]20 يجب عليه الاحتراز 
لنظا؟ 


فنقول : ان كان الخصم لا يأخذ مخالفته من مسئلة الصراة » تكليف 
الاحتراز لفظا قح ء لأنالة» اذا تنازعنا في الخبز مثلا : أنه من ذوات 


٠ » في د ه لا يقول القائل‎ )١١ 
» أوع‎ ٠5٠0٠ فيد ز: دأو‎ 
٠ » فهة في ه ؛ ل : و علته‎ 
٠ سقطته الزيادة من د : ز‎ )5( 
* (ه) لم ترد الزيادة في د »مز‎ 
٠». فيد از:دعلة‎ 6 

(/97) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

م) في هاءل ١:‏ فان » ٠‏ 


ب #الا6 مه 


الأثال » أو من ذوات القبم ؟ فقلنا : انه متمائل الأجزاء » وجب اللثل على 
متافه ؟ فقال : ياطل بلمن المصراة ‏ فهذا السؤال مردود ؟؛ وهو !الذي يقال 
فبه : ان المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القاس ؛ اذ تعين أن يقال(" : 
متمائل الأجزاء الا في صورة الاصرية ؛ اذ لس ,نعطف من نلك المسئاة 
9 ) 0 لوضف الء 

[ على العلة > م1 ]"! يرجع الى اثبات صفة > حتى ينضه” إلى التمائل * 
ولستث انعد ان يصطلح فريق على وجوب الاحتراز عنه ؛ ولكنه سح جدا ٠‏ 

وأما اذا كان الخصم يأخذ مذهه من مسثلة الصراة ‏ كما اذا اشترى 
مصراة » ورضى بعب انصرية ؛ فاطلع على عيب آخر [ قديم ]!*) قرد 
الأمل » ولزمه رد بدل اللبن الذي اشتمل الضرع عليه حالة العقد*؟ ‏ 
تقال قائلون : يرد صاعا من التمر ؛ لأنه في معنى اللصراة : اذ هو الضمون 
بعمنه ٠‏ فاذا كال لمعلل في هذه الصورة ‏ : متمائل الأجزاء ؛ واقتصر على 
هذا » ونقض المصراة > فقال : أنا أطرد ااعلة ما لم بمنع النص - فهنا فيه 
نظر جدلي ٠‏ 

فحتمل أن يقال : ان مرجع الخلاف البحث عن كون المسئلة واقءة 
في محل الاستثناء » أو(2 في محل العمو » وعو لم يتمرض .له 0 

ويحتمل أن يقال : ما ذكره علة ء وانما يترك بمائع”؟© النص 


* » في ل « يقول‎ )١( 

(5) في هاء ل : « قيد على العلة ٠ ٠‏ 
5) فيل : يضم » ٠‏ 

)5( لم ترد الزيادة في د » 

(ه) في ل : « البيع » .٠‏ 

بى فيه : «أمء. ٠‏ 
لعا لام 2 


- 27# 


غلبن الخصم أن المانع متعد اليه بمعناه » وان لم يتمد بلفظله ٠‏ وهذا 
يستمد من اللمصير الى أن المنكر لا دلبل عله » وكان217 الأصل اتباع الملة ٠‏ 
ومن يدعى ورود التخصيص”' عليهال"' : قله ابداء وجهه ٠‏ ويمتضد 
هذا بالتمسسك بالعموم ٠‏ 

فلو قال الشارع مثلا : ما تمائل أجزاوه ضمن بالثل ؟ فللمعلل أن 
يتمسك به في [ هذه 7“ الصورة التي فرضنا النزاع فها ٠‏ 

فاذا قبل له : العموم مخصوص في صورة المصراة » فقول : وهو 
حجة في الباقي ٠‏ 

اذا قال :5 - 3] والتزاع وائم في أن الصورة المفروضة > بائية 
نحت العموم » أو ماتحقة بمحل اللخصوص ؟ - فما الدلل على بقائها"ا 
تحت العموم ؟ - فليس على المعلل ذلك ؛ بل على المترض أن ينين كيفة 
تعدى دليل الخصوص اله ٠‏ 

وقد فال صلى الله عليه وسلم : د لا صلم لمن لم يست الصيام من 
اليل 276 ؛ والتطوع مخصوص منه » وفي رمضان خلاف + وللتسسافمي 


٠». في دءزءه : م ولان‎ )١( 

(؟) في هاء ل : ه الخصوص » ٠‏ 

إفة في ه ؛ ل : د عليه » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة فيه ؛: ل ٠‏ 

(ه) في ههاء ل : «١‏ يقائةه » ٠‏ 

(3) أحاديث اجماع النية والتبييت من الليل في صوم الفريضة - 
متعددة الروايات رالصيغة » على اختلاف بين الأثمة في رفعها ووقفها ٠‏ فانظر: 
سئن ابن ماجة (1717/1) والدارقطني (5؟؟) ومسند أحمد (5417/1 : ح) 
وسئن أبى داود (559/5) والترمذي )١51/١(‏ والسسائي (053/5) 
والبيهقي. (5/؟١5)‏ وراجع الكلام عليها : في معالم الستن (5/؟15) والمحلى 
03/0 وتفسير النصوص ١49 31515١‏ رالّماة ) ونيل الاوطسار 
(153/5)» 


- 4175 - 


رحمه الله التمسك بالعموم ٠‏ وعل ابى حشفة ‏ رضى الله عله - ان 
سين وجه تعداى اللخصوص من التطوع الى رمسّان + ناذا ات ذلك > فاني 
فرق بين أن يقول الشارع : ما تمائل(' أجزاؤه فهو مضمون ,المثل ؛ وبين 
أن تعلم قعلما ‏ من الاجماع ووضم الشرع ‏ أن ما تمائل أجزاوٌه فهو 
مصمون بالثل » وأن التمائل ان العلة الموجية له ٠9‏ فورود الخصوص 
على العلة المعلومة » اكوروده على الصصفغة العلومة ٠‏ نعم : لو كانت العلة 
مظنونة [ :طرق بالخصوص 7 امكان الفساد الى الأصل ؛ واذا! 22 كانت 
معلوية فهى 1 أصيغه ا ملسموعة 3 

فان قبل : الفرق » أن ورود”" [ التخصص "2 بين أن لا تمويل 
على مطلق الملة ؟ بل ينعطف عليه كيد الاضافة الى بعض المواضم » فيكون 
[ هنا ]9 [ هو ]0 المتبع ؛ والنزاع واقع في قدر ذلك القيد  :‏ في ]0 
الانساع”*؟ والضيق » والاشتراك” 2١‏ والقصور ؛ والمعلل ذاكر مطلق 
العلة > ول10١)‏ عر ضص للقد اللتمطاف علية » سسب اللخصوص 9 والنزاغ 


٠ » فيد ل2ز:«يتمائثل‎ )١( 

(5) في ه: دهي » ٠‏ 

(؟) في هه ء ل : هم لطرق الخصوص » ٠‏ 
ع فيه » ل ؛ «١‏ فاذا , + 

زه في ده ورد » * 

(56) عبارة ل : « الخصوص على العلة » وعيارة ز : « التخصيص عل 

العلة,». 

(47 لم ترد الزيادة في ل » ز * 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

رى في ده فالاتساع ٠ ٠»‏ 

٠ » في هاء ل ه« والاسترسال‎ )٠٠١( 
* فيد:ادولاء‎ 0١ 


ه276 هه 


وائع ف : [ تسرف قدر 00 شد والاضافة ٠‏ 


قلنا : وكذلك ورود”"؛ الخصسوص على الصينة العامة بدن أن 
الاعتساد على الصيغة اللثوية باطلاتها باطل ؟ اذ اأصام اذا أريد به بض 
الصام : صار مجازا بالاضاتة الى وضم اللفة ؟ وصار الاعتماد فه على 
قريئة انضافت الى المنة ٠‏ ل باعل الم - في نظره 
وفتواه ‏ أن بسحث عنه ؛ وآن دلل الخصوص معن 80 *“ دوم 
رمغان ‏ حتى شنى علمه على مجموع الصنة » داتناء دلالة الخصوص ٠‏ 
ولا يحل و له ]'” أن يفتى بالصيغة في صوم رمضان - وهو يراها مخصوصة 
[ في التطوع ]21 ما لم ينين له أن صوم رمضان ليس في ممنى التطوع ؟ 
وأن دليل'"؟ الخصوص غير متمد إلبه : لا بلفظه » ولا بمعناه ٠‏ ولكن : 
اذا كان معللا م كفاء التعلق بصخة العموم من غير نعرض الاتفاء دلالة 
الخصوص ؛ بل على المعترض التمرض لقام دلاله الخصسوص ٠‏ نلا فرق 
ببنه وبين ائعلة المملومة » وانما فارق العلة المظذونة الماءسية9» : من حيث 
ان صحتها أخذت من شهادة |احكم ؟ فاذا ورد الءحكم عا على مناقضتها في بعض 
السائل » أوهم ببطلان العلة » تأما اذا كانت 2 معلومة » ذورود ى 

* في ها:ه قدر تعرف م‎ )١( 

9) في د:,مورد»* 

9) في دهبل. ٠‏ 

(5) لم ترد لزيادة في داء لم زا٠‏ 

(©) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة في د * 

(0) في ها ء ل : « دليله » وهو تحريف * 

(6) في هاء ل » ز : «١‏ بالمناسية » + 


(9) في ل : ١‏ وورود» ٠‏ 


كلع ده 


الخصوص لس مبطلا »> وانما غاية الخصوص أن نعطاف علهال'؟ تيدا » 
كما نعطف على صغة العموم التقسد”'؟ بقرينة ٠‏ فلا فرق بين التملق بها 
وبين التعلق بالعموم : لا0 في حق المحتهد » ولا في حق المجادل ٠‏ هذا 
وجه النظر فى القضمة الحدلية”*' والاجتهادية ٠‏ 


وأمال"' القضية العقلية : فانها تعلق بطرفين0*) : هما : أن 
التمائل ‏ في مسئلة المعسراة ‏ هل تقول : انه علة ولكن دفم النصس حكمه ؟ 
أو تقول : لس بعلة في المصراة » وهو علة في غيرها ؟ 


فل خط ٠‏ أله 0 5 00 
فان قلنا : انه0؟؟ علة في المصراة واندقع حكمها لانع”*© النص » لم 
نفتقر إلى أن نعطف قدا على العلة في غير المصراة ٠‏ 


وان قلا : انها خرجت”'2 عن كونها علة في المصراة > وانما هي علة 
في غيرها ‏ فهل نقول : إن مطاق التمائل هو العلة ولكن في غير اللسراة ؟ 
أو تقول : تبسن أن العلة تمائل” مقيد” مضاف الى غير المصراة ؟ 

فهذان نظران عقلان [ وبهما نلتفت الى القضية اللفظية ]7 '؟ في 

٠ , عليه‎ ١ : ه٠» في ل‎ )١( 

(؟) في ل « المقيد » ٠‏ 

5 فيه,ء دولاء ٠‏ 

(5) وردفي ز ‏ بعد ذلك زيادة : «١‏ اللفظية » * 

(ه) في ص : د أما ٠٠٠‏ بطريقين » ٠‏ 

(ج) في سائر الأصول ؛ «١‏ أحدهما » والظاصر ما أثبتنام ٠‏ 

في ل دانها ٠,‏ 

() في هاءز: هبمائم ٠٠‏ 

ره فى ها ل2 ز:ه«خرج م٠‏ 

٠ » في د» ز ؛ ه وبه تلتف القضية اللفظية بالعقلية‎ )٠١( 


/الا ات 


تسستها علة ٠‏ ومن هذا المضيق نشأ معظم الفموض في تخصيص العلل 4 
فقول ؛ 

أما تسمية التمائل علة في صورة(' المصسراة » ولا حكم لها" : 
لا تحقيقا » ولا تقدير!ا ‏ فلا وجه له ؛ وان سماه مسمى علة : فهو محاز » 
ومعناه :أنه علة0" في غير المصراة » وهو موجود في المصراة ٠‏ كما9 ؟ تقول : 
الملة هي الشسدة » والشدة موجودة في أول الاسلام ؟ فهي7* علة : ولا حكم 
لها ٠‏ فيكون ذلك استصحابا للاسم الثابت يازاء حقيقته » على الصورة المنفكة 
عن الحقبقة » كما يسمى المت انسانا بطريق الاستصحاب ؟ مع العلم بزوال 
الانسانة : فانها بطلت بالموت و [ انما ]200 بقيت الصورة + ويضاهى 
[ هذا ]*'" أيضا نسمية العسوم حجة في محل الخصوص ٠‏ 

فقوله [ عليه السلام ]2*0 ه لا صيام » يتناول التطوع بالصيغة اللغوية ؛ 
فالصيغة موجودة لغة » ولكن تسميتها ححة لا وجه له : فان الححة ما يوجب 
الحكم » ولا حكم لهذه الصيغة20 فكيف يكون حجة ؟ 

خلو”” '' قال قائل : أمكن أن يقال : الصيفة ححة أوجت017) 


٠ », مسالة‎ ١ : في ز‎ )١( 

5 فيل دله, ٠‏ 

5 فيه : « العلة » ٠‏ 

(2) ورد في د 2 ز: ه- بعد ذلك » زيادة : ١‏ أنه » ٠‏ 
(ه) فيه ٠‏ ل ه« قهو»» 

لم ترد الزيادة فيدء ز * 
(/) لم ترد الزيادة في دء زاء ها 
(8) لم ترد الزيادة في دء ل مه * 
( في لء زه الحجة : ٠‏ 

٠:ولوهزءديف‎ 0٠١ 

* » في هاء ل « أوجب‎ 0١ 


غلاة - 


الحكم » ولكن اندنع المحكم لممارض237 + كما يقال في تعارض النصين”؟2 : 
اذ كل واحد موجب9", ولك (4) اندفع حكمه بالتعارض ٠‏ وكذلك يقال : 
التمائل أوجب ضمان المثل في مسئلة [ المصراة ]0 ؟ ولكن اندع حكبه 
لمعارضة”'؟ النص ٠‏ ويلتحق ذلك يما ذكرتموه في الوجه الأول : من امتتاع 
أحكاء”"؟ الملل بالاندفاع بالمعارضة > لا بطريق تطرق الخلل الى ركن 
[ /إ5 - ب ]| العله وصفتها ٠‏ 


قلنا : هذا خال لا حاصل له ؟ فانا لو ثلنا : العموم أوجب الحكم في 
صورة التطوع ء واندفع بالدلل الوارد في التطوع ‏ لكان الاندفاع في حكم 
الارتفاع والانقطاع » فيجرى مجرى النسخ : غبتضمن اانا ثم نفيا * واننا 
الخصوص - بالاتفاق ‏ لبان أن المخصوص لم يندرج انحت العموم ؟ 
لا لبان أنه اندرج ثم إرتفع”*؟ + وهذا متفق عليه ؟ والحجة فيه : أن النفي 
معلوم » وأمكن أن يكون أصلا : أن لم يندرج ؛ وأمكن أن يكون اندناعا : 
(8) بعد الاندراج تقديرا ٠‏ وفه اثيات ونفي ؟ والننى )١ ١7‏ 
متفق عليه » وتقدير هذا الاثيات تحكم لا مستند له ؛ وقد وتم الاكتفساء 


بأن يقدير اندفاعه 


03 قال هده 8« سعارس 6د 
فة صف في د » بلفظ و النظير م ٠‏ 
في ها' ل م حجة وه 

دغ في د د ولا» ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

رم في هاء ل « بمعارضة » ٠»‏ 
6 فيز:ه« حكم.م.٠‏ 

(8) في ض2 ل :« رقع »' 

(8) في هاء ل , ز : م أرتفاعه » + 
2٠١‏ في ده فالئفى » ٠‏ 


كلاغ - 


بتقدير الانتفاء من الأصل ؟ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ ٠‏ 

وأما الصان : اذا تعارضا > فلا يحتمل أن [ لا 2١‏ .يكون النص 
متنذولا 1(" هو نص أنه ٠‏ اذ معنى كونه نصا فه : أنه [ غير ]20 محتمل 
لأن لايتناوله» فهذا مقام ضبق ديق : لا يدرك الا بالفكر الصاني » والذهن 
النقي عن شوائب البلادة والتقلد ٠‏ 


واذا ثبت ذلك : اطرد هذا في خصوص العلة م فقال : تين أن 
الشرع”” جمل النمائل علة في غير الصراة ؟ وفيه نفي حكم التمائل في 
اللصراة أصلا + واحتمل أن يقال : هو علة فنه2*9 أوجب الحكم » واندام 
الحكم فه بعارض النص ٠‏ وفه ائيات ونفي ؟ والنفي متفق عليه > والائيات 
تحكم لا مستتد له » فهذا واضح للمتأمل ٠‏ وعلى هذه الحقيقة » تنبنى القضة 
اللفظة ؛ فلا وجه لتسميته علة ؛ فان الوصف الشرعى انما يسمى علة : 
اما لايجابه”"© الحكم » كما في العقيات ٠‏ واما لظهور الحكم والتغير 
بحدوئه”"؟ كما في الحسسات ٠‏ واما لكون الحكم [ معقولا به » على ما سنذكر 
اضطراب هذه الوجوه + وكيف ما كدر ء فالتمائل لم يوجب الحكم في 
اللصراة كما سبق » ولا عقل به الحكم فيه » اذ لم يعقل الحكم فيهة , 


* سقطت الزيادة من ل , ز‎ )١( 

() في ل : دولا ناأءء٠‏ 

(؟) سسقطت الزيادة من دا ٠‏ 

٠ » الشارع‎ «١ : في ه‎ (١ 

(ه) لفظ د : ه فيها » ولفظ ز : « فيما » وهو تصحيف ٠‏ 

رم في ده لابجاب ٠‏ وفي ل : « لايجادما » ٠‏ 

90) في ده لحدوثه » وفي ل : م بحدوثها » » 

(1)8 نفظ د :ه فيها » وورد في زب مكان ما بين القوسيل ‏ عيارة : 
دفيهاء ولا يغير حكم المحل أنه اذا لم » ٠‏ 


قش - 


ولا تغير حكم الحل به : اذ لم ] يتغير به الحل ٠‏ فلا وجه لتسميته علة » 
ولا لاعتقادمعلة ٠‏ 

وعند هذا :نعطف على غير سثلة اللصراة » فنقول : التمائل المطلق هل 
نسمه علة(' فه » فتكون العلة مخصوصة [ فه !"2 ؟ أو : نقول : لا » لل 
التمائل المضاف الى المواضم المعلومة هي العلة مع الفيد » والتمائل لضاف الى 
غير المصراة لم يوجد في الصراة > ولا الشدة المضافة الى زمان وجدت9) 
في غير ذلك الزمان > ولا السواد اللغاف الى زيد وجد في غير زيد ؛ فكون 
الحكم منعدما بانعدام العلة » ويكون”؟2 ذلك عكمسا لا خصوصا ؟ ٠‏ 

فهذا) ‏ أيغا_ من المغمضات ؟ ومنشاً الفموض : أن الناظرين كمه 
لم .يتنبهوا على مطلع النفلر ؟ ومطلع” النلر : معرفة حد العلهة وحقيقتها » 
وتسمة الومسف علة للأحكام القسرعة امتعارة ٠‏ فلينظر29 : من أين 
استعيرت هذه اللنفلة 5 وذلك يحتمل “لائة أوجه : 

أحدهما : أن يقال : هو مسشعار في الشرع من العلل العقلية ٠‏ والملة9"© 
المقلة : ما نتقل بإيحاب الحكم , > ويحصل الحكم , بسحردها؟ » فكل 
ا هر ا - لم يكن بسجرده 

٠ » في ها« علته‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في ه » ز ٠‏ 

(9؟) في ها ل «١‏ وجد» “ 

(؟) في هاء ل : : ويصير , ٠‏ 

(ه) فياه «١‏ وهذا » ٠‏ 

٠ فللنظر » وهو تصحيف‎ ١ : في د‎ )١( 

0) في دء ز : ١‏ والعلل » » 

(6) في د ز:ه بمجرده » * 

(9) ورد في دء زء ل - بعد ذلك زيادة ناسخ ٠‏ وهي : « اذا » * 

+ » ورد فيز بعد ذلك زيادة : « إلحكم‎ 0٠١ 

* » فياز: د مجرده‎ )١١( 


امة - 


علة ٠‏ ويقنضى(' هذا أن لا ,يسمى مطلق التمائل علة ؛ لأن مجرده موجود 
في المصراة » ولم يوجب الحكم ٠‏ فالموجب للحكم : تمائل مقبد ماف * 

واذا قال : اقتلو! فلانا لأنه أسود ؛ اقتضى ظاهره أن العلة مجرهد 
السواد [ المطلق ]20 ؟ فقتل كل أسود ٠‏ فلو بان بالنص أنه لا يقتل غير 
زيد [» قلنا ]'" : تين أن السواد المطلق الجرد لس بعلة ؟ وانما العلة : 
سواد زيد » وسواد زيد لا يوجد في غير زيد : فتعدم الحكم بعدم العلة » 
ويستحيل الخصوص على العلة ‏ على هنا الأخذ : لأن العلة ما توجب الحكم 
بمجردها ؛ فاذا وجب الحكم بسجموع أمور ‏ من اثبات ونفي واضافة ‏ 
فالعلة المجموع لا البعض ٠‏ 

ولا كثر ممارسة الأستاذ أبى اسحاق للمبحث عن العلل والمعلولات 
العقلية » ولم [ يثبت عنده ]27 للعلل الشرعية استعارة2"7 الا منها ‏ أثبتها'؟» 
على مثالها » وقال يموجمها : لا يتصور السخصوص ؛: لا على العلل المستشطة > 
ولا على الطل المنتصوصة”'؟ ‏ اذ إلعلة : ما وجب المملول » قاذا لم وجب : 
انعطف قبد على العلة لا محالة » كلما ذكرناء2"© في السواد اللصوص عله ٠‏ 


الأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؛ فان الباعث على 


* ٠ في د د ومستقصى » وهو تصحيف عن م ومقتضى‎ )١( 
* لم ترد الزيادة في ه ؛ ل‎ )9 
* لم نرد الزيادة في د‎ )9 
٠ » في ل : ٠ه يعتقد‎ )5( 
٠ » صحف في د 2 ز ل بلفظ : م« استثارة‎ )6( 
٠ رم فيهاءز:ه واثبتها‎ 
* » صحف فيه , ل - بلفظ : « المظئونة‎ )0 
٠ فيد ز: هذكرناء‎ )6( 
- ب اقرع‎ 


الفعل يسمى في العادة('؟ : علة للفمل'" 2 > فعطى الانسان غيره مالا > فمقال : 
لم أعطيته ؟ فقول : لأنه فقير ؟ قال : فقره علة اعطاله0" » على معنى : 
أنه داعه وباعثه ه وجنس هذه العلل يحتمل الخصوص ؟ اذ لو مأله قير 
آخر فلم .بعطه > فقبل له : لم لا تعطيه وهو فقير ؟ فيننظم أن يقول : لأنه 
عدوى ؛ ولا يعد ذلك مناقضا للكلام الأول في العادة » ولو سأله ثالث قام 
يعطه » فروجم في ذلك ول له : انه فقير » فلم لا تعطيه ؟ فيقول : لأنه 
معتزلي ‏ فهذه الكلمات [ 54 - أ ] لا تسد مناقضة7؟؟ في العادة + 

نعم : الذي غلب على كلامه””2 جدال المتكلمين » قد يقول له : ناقضت 
كلامك ؟ لأنك عللت عطيتك الأولى بالفقر » فكان من حقنك [ أن تقول ]200 
اعطبته لأنه فقير » ولس عدوى [ ولا ]200 معتزل2؟؟ » فان اللاعث لو كان 
هو الفقر بمجرده > فقد وجد في العدو وني المعتزلي + فالباعت مركب من 
وجود الفقر ونفي العداوة و”©؟ الاعتزال ٠‏ فهذا يعد في العادة ل من 
عجرفة الطبع > واعوجاج الكلام ٠‏ اذ قد تنبعث داعية العطية والصدفة من 
العلم بالفقر ؟ ولس يخطر بالبال العداوة ولا الاعتزال ٠‏ وكذلك كل 
ما يتصور أن يقدر من الصوارف وباعث الفعل » لا يتصور أن 3 لا ]200 

(0) في ل : « العرف » * 

() فيه : ١‏ الفعل م ٠‏ 

(5) في د : ٠ه‏ لعطائه » ٠‏ 

(5) فيد ءلء ز : ٠‏ متناقضة , ٠‏ 

(65) فيه : ١‏ كلام » * 

(5) سقطت الزيادة من ه * 

(/) في د « معتزلى » ولعله تصحيف * 

)0( فيود2 ز:ه ونفى 68٠9٠‏ 6ه 

(9) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 


ب لمش -. 


يكون معلوما للفاعل م ولو كانت السلامة عن صارف العداوة والاعتزال 
جزء! من الاعث » لوجب أن يكون معلوما حالة27 الفعل » وقد تصور أن 
لا يكون معلوما ؛ وهو مع ذلك ياعث > ويسمى : علة * 

فملى هذا الأخذ في الاستعارة » يجوز تسمة التمائل المطلق ‏ في غير 
المصرأة ‏ علة ؟ ويكون ضم شرط السلامة عن صورة التصرية الى العلة > 
وتقدير التركب”"' مله برودة في للكلام : تنفر عنها الطباع » كتسرط 
السلامة عن صوارف العداوة والاعتزال ٠‏ ومن جوز الخصوص على العلل » 
وسماها ‏ بعد لحوق” الخصوص - علة ؟ فهذا منشأ نظره وخاله ٠‏ 


الأخذ الثالث : تسمية ما يظهر الحكم به : أما في نفضه > أو في حق 
علم الناظر ‏ علة ٠‏ وهذا يستند الى الحسيات > [ كمن عرض له سقام ]0*» 
وفارقته الصحة بعلة عارضة عله » يسمى ذلك العارض - الغير لحاله من 
الصحة الى السقام ‏ علة » ششقال : حدث به علة البرودة مثلا فمرض ٠‏ 
وربما يكون ذلك العارض مستمدا من وصف سابق خلقي : كغلية اللباض 
على اللون مثلا ؟ فكلون الضعف حادثا [ با ]2*7 لعلة الحادثة مع المزاج 
السابق ؛ ولكن الحادث بمحرده يسمى : علة ؛ لأن الضعف ظهر ‏ [ في 
حق المحل ]0'؟ وفي حق علمنا . بحدوث ذلك العارض ٠‏ 

٠ في ل : « باحالة العقل » وحي مصحفة‎ )١( 

() في دءلءز:«التركيب ٠»‏ 

٠, تحقق‎ ١: فيد‎ 5 

(5) فى هاء ل « فمن عرضت له أسقام » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0 في هاءل : «في المحل » + 


45ة - 


1ب *» 00 5 . )5 0 8 ظُ . . 

وكذلك : من وقف على شاطىء شط( أد بثر > فلطمه اسان لطمة 
ردآاه ف النثر وهلك ‏ سمى لطمه وترديته علة لبلاكه”؟ 2 وان لم تصور 
ف خلا يا 1 35000 . عل؟) 
أن يكون ذلك موجبا للهلاك الا بشرط لخلو الهواء عن [ الجسم الممسك ] 
بحدوث عمق الثر ٠»‏ ولكن اشارت العقول الى اضافة الهلاك الى الضرب > 
لا الى أهواء الثر ؟ وان ؟أن لا يوجب الهلاك الا به ٠‏ 

وبهذا التأويل » استقام للفقهاء نسمية الببع والقتل والزنا : سيا للحكم 
وعلة ؟ دون الاضافة الى المحل والأهل » لأنها من انحوادث التي اذا حدنت : 
ظهر الحكم بها ٠‏ أما صفات الأهلة والمحلة » فسابق مطرد ٠‏ 

فعلى تأو يل الاستعارة سس هذا الأخذ 3 بيحوز نسمية التمائل لطاق 
علة : لأنه('؟ يظهر الحكم بمجرده في سائر المواضع > دون أن يعرف 
الناظر اضافته الى غير مسئلة المراة ء اذ لا يعرف هذه الاضافة من 
لا يعرف مسئلة المصراة > وقد .يظهر للناظر هذا الحكم بهذه العلة » دون 
أن يسمع مسثلة الصراة ٠‏ 

فهذ! منشا هذه اللخالات'") ٠‏ ولكل طريق سن ذلك وجدء واتما 
اشتد انكار فريق على فريق : من حنث انكارهم لنسسة بأكد] كرف 


ها اعتقدوه يغ 


فمنكر خصوص العلل مستمد من فن الكلام ٠‏ والقائل بخصوصه 
)١(‏ في داءل ) ز:ه سطح ٠.‏ 

() في هاحء ز ١:‏ في هلاكه , ٠»‏ 

© في دء ز : « الجو المنيسط » ٠‏ 

() في ها2 ل ٠‏ ز: عاذ » ٠‏ 

زه فرعاءل:دلرءء 

(3) في د» ز : ه المقالات » ٠‏ 


ملتفت إلى العادات ؟ وعلى منهاجه يسجرى نظر الفقهاء'2 » وهو عن منهاج 
الكلام أبمد م ولذلك قبل : ان القائل بالخصوص في العلل فقنه محض > لانه 
يجرد”"؟ نظره الى العادات”'! والمعتقدات الظاهرة * فنقول للذي سماء علة : 
ما الذي عنيت به ؟ ان عنيت”7؟) وجوب الحكم بمجرده ‏ وهذا حد الملة 
عندك - فهذا بمجرده لا يوجب الحكم » دون نوع من الاضافة ٠‏ وان عنبت 
به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته » دون أن تتخطر بالبال الاضافة ‏ فهذا 
على هذا التأويل مسلم ٠‏ واذا كان اسم العلة مستعارا في هذا المقام » فطريق 
الاستعارة متسعة » ولا حجر فها بعد الاحاطة بالمقصود التعلق بالقضايا 
الاجتهادية » والجدلية »م كما قررناها * 


وتبين أن منشأ هذا الخصام العظيم : أنهم لم يتفقوا على حد واحد 
للعلة معلوم ؟ ولو وقع. الاتفاق عليه : لهان عرض" الوصف - المذكور في 
محل التراع ‏ على ذلك [ المحك ]2*7 ٠‏ هذا كله في العلة القطععة ٠‏ 

ونحن نتعرض للوجوه الأخر في امتناع أحكام [ الملل » قبل أن 
تعرض لخصوص العلة المستنبطة - : لنستوفى أولا الكلام ]27 في وجوه 
الاضافات المقلة واللفظلة ؛ اذ النظر في العلة المظنونة له مأخذ آخر ٠‏ 

الوجه الآخر لامتناع الحكم : أن يندقع بعد كمال العلة » بممارضة 
علة دافءة » كرق ولد المغرور : انه جرى فه علة كاملة » وهو : ملك 
الأصل ؛ اذ لا سبب لملك أولاد الحوانات الا ملك الأصل ٠‏ ولكن عارضه 


)203 في دء ل ٠ه‏ : ١‏ الفقه م ٠‏ 

() في دهمجرد ٠»‏ 

5) في دهفيء»ه 

(4) وردفي ل 2 ز:- بعد ذلك زيادة : « به » ٠‏ 
(ه) في ز : ١‏ المحل » وقد سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(6) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


- كلم4 - 


علة الحرية : اقترنت به > دقعت حكمه ٠‏ ولو لم .يكن ذلك اندفاءا : لما 
وجب الغرء”1' : لأن الغرم لا يجب الا بتفويت 4 ولا انفوبت : اذ لا مفوت > 
ولكن : قل : دفعه في معنى طعه + ولو اختل سيب الرق واتعدم » لكان 
انعدامه لا يوجب الشمان 5 فانه لو اعتق نيصسه من المجارية المشترككة » 
فأنت بولد ‏ لم يغرم قبمة !لولد : لأنه انعقد على الحرية لانعدام سبب 
الرق ٠‏ ولا غرم على معدم سبب الرق في الولد : لأجل الوالد29 ٠‏ 


وكذلك : اذا زوج أمته من عبده » فاستحقاق البغع » علة استحقاق 
المهر ٠‏ حتى نقول : زلا ينفك عنه مع النفويض > ولا مهر في هذه الصورة » 
ولكن”' نقول : ] سقط بالرق”* اللقارن » فكان في حكم الواجب 
[ الساقط ]!*2 لا في حكم المتتفى من أصله لانمدام سببه : لأن ملك السيد 
على العيد لو طرأ : [58 - ب ] لبر”أ ذمته من غير أن ,يطرق لخللا الى سيب 
الاستحقاق ؛ فاذا كارن دفع : وكان كما لو طرآ وقطع ؟ فالخدقع في حكم 
المنقطم ٠‏ 

وكذلك القصاص الواجب : اذا انتقل بحكم الارث الى ابن من عليه 
القصاص - سقط ٠‏ ولو”'2 كان سبب استحقاق ابن القائل مقترنا » لم بيجب 
القصاص ؟ وكان في معنى الواجب الساقط ٠‏ وقد عبر بعض أصحابا عنه : 


٠ » ورد في ل بعد ذل زيادة : « على الغرم‎ )١( 

(5 في لء ز: ٠‏ الولد ٠).‏ 

(9) في ل : « ولكنه يقول » وقد سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(5) في د : هالرق » * 

(ه) سقطت الزيادة من ها * 


زثت في هاء ل : ه فلو ٠.‏ 


- ثلامة هب 


بأنه وجب انم سقط ٠‏ فقيل له : إن سقط فلم وجب ؟ وان وجب مم الأبوة . 
واقثرانها » فلم سقط ؟ فكانت هذه اللفظة مختلة ٠‏ والمعنى”'' أنه في حكم 
الواجب الساتقط : إذ'"2 الحكم نابت تقدير! + ولذلك7" قال بعض 
المحققين : من اشترى قريبه لم يدخل في ملكه ؛ بل عتق عليه واندفسع 
ملكه ٠‏ فاندفاع ملكه له حكم العتاق : اذ لو ملكه”*2 لدام ملكه > والقرابة 
وجب لف الملك : فتوجب دفع الملك » وهو دقع في معنى القطع ٠‏ 

وهذا أسرشعد ه فرريق » وهو عندي سديد على هذا التأويل ٠‏ 

وكذلك قال الفقهاء : من نصب شبكة في مدارج0*) الصيد > فتعاقق 
به صيد بعد مونه # ححصل الملك اورئته بطريق التلقي من المورث”' : حتى 
تقغى منه دريونه » وتنفذ فيه وصاياه2؟2 ٠»‏ ومعناه : أن علة للك المور"ث جرت 
بكمالهال"» ؟ ولكن اموت داقع له فلتقاه الوارث ؟ فكان ذلك في معنى 

() فيه ؛ م فالمعنى » * 

٠ » ان‎ ١ : فيه‎ )0 

في ل ز:١«‏ وكذلك ٠.‏ 

(5) في دء ل : ه ملك ٠,‏ 

(5) فيه : ه مدارج » وهو تصحيف : انظر المصباح : ( درج ) » 

0 في دء ز : «الموروث ٠.‏ 

(0) وهئا ‏ أيضا ‏ وجه المصير الى أن الدية الواجبة غلفا عن 
القصاص تكون مالا موروثا » حتى :قضى منه ديون المقتول » وتنفذ فيه 
وصاياه . وتجرى فيه سهام الورثة لان هذا المال وجب بالسبب الذي وجب 
به الأصل ٠‏ والسيب ‏ وهر : القتل ‏ انعقد للميت » فيستند وجموب 
الخلف اليه ٠‏ والى هذا أيضا استئد وجوب الضمان على الميت : اذا حفر 
بئرا في العلريق ٠‏ وتلف فيها مال أو انسان بعد موته - فراجع : الكشيف 
على البزدرى ٠ 59/8 055١ 2 5١5/14(‏ 

() في ديه : ه جرى يكماله » ٠‏ 


اكه - 


الأتقال تقديرا : لأنه بطريق التلفي منه » وان كان الملك لا يصادف المت 
بحال ٠‏ فالتلقى ز منه 2١7]‏ كالاتتقال ٠‏ 


وكذلك قال بعض الفقهاء : الجناية في حق الحاني ‏ في شيه العيد 
والخطا . سبب للوجوب ؟ والاقلة يتعرضون له بطريق التحمل > ولكن 
يجرى ذلك على وجه مختطف لا يحس ؛ وأكن يعقل تقديرا ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : عقد الوكيل سبب في [ وجوب 
حدق اللوكل انث » والملك يحصل للموكل بطريق التلقى منه على تقدير7" 
«حنتطف لا يدركه الحس » فيكون في معنى الانتقال عن جوز لوكيل 
المسلم أن يشترى الخمر ‏ اذا كان الوكيل ذميا ‏ بهذا الطريق9؟ ٠‏ 


فهذا متفق عله بين العقلاء والفقياء » وهو معقول كما تقرر » وهو : 
[ أن ما]'”' اذا طرأ قطع الحكم لا بتبعيض العلة » فاذا اقترن دفع » وكان 





٠ءز‎ 2 لم ترد الزيادة : فيه . ل‎ )١( 

(5) فيه : ه ملك الوكيل » وفي ل : م حق الوكيل ٠‏ * 

زقف فيد : « طريق » * 

(؛) هذه مسأئة مبنية على ان حقوق العقد في المعاملات عل تتعلق 
بالوكيل العاقد ثم تنتقل الى الموكل بطريق التلقي ٠‏ أم تتعلق بالموكل 
مباشرة والوكيل كالرسول في النكاح ؟ وقد ذهب أبو حنيفة الى الاول » 
وذهب الشائعي واحمد الى الثاني * ومن هنا وقع خلاف في شراء الوكيل 
الذمي عن المسلم خمرا : فقذهب أبو حنويفة : الى جواز العقد , وقال : ان على 
المسلم بعد ذلك أن يخلله - وخالفه في ذلك الصاحبان ورأيا رأى الشافعي 
واحمد : أن العقد لا يجرى في حق المسلم ٠‏ وهو هذهب فقهاء المالكية وان لم 
يرد فية نص عن امامهم ٠‏ فانظر : المهذب (58/1؟) والهداية 3/9" 
و ٠٠١‏ والإفصاح (508) رالاشراف (549/5) وحاشية ابن عابدين 
(ه/5-5) والمغنى (05775/48) " 


(م فى د2ءز:دايضاء» 


ب كلل - 


الدفع في معنى القطع ٠‏ 

والغرض في هذا المقام أن نبين أن انحكم وان اندفع » فال موجب علة 
محققه من حث اللفظ » والعقل » والاجتهاد » والحدل ٠‏ ولا حاجة الى 
الاحتراز عن مواضع''! انتفاء الحكم > بهذا الطريق ٠‏ 

الوجه الثالث : لاتتفاء الحكم مع وجود العلة : أن ينتفى لا لخلل 
في دكن الملة » ولكن لخلل في امحل والأهل والشرط »> كقولنا : ان البيع 
سبب لزوال اللك وعلة له ٠‏ وللبيع ركن » وهو : صيغة الايجاب والقبول ٠‏ 
وله مصدر > وهو : العاقد ٠‏ وشرطه : [ أن يكون عابلا بالغا مالكا ٠‏ وله 
موقم ومنزل » وهو : ايع » وشرطه ]!") : أن يكون مالا متقوما مقدورا 
على تمسلمه ٠‏ الى غير ذلك من الشرائط ٠‏ والفقهاء يطلقون أنقول بآن 
السع هو السبب والعلة » مع علمهم بأن الحكم لا يتعلق بمسجرد وجود صيغة 
اليه 9) 3 ما لم حدر من مصدز مخصوص 6 ولم تصطف الى محل 
مخصوص ٠‏ 

فنقدم!* في هنا الطرف القضية العقلة واللفظية > فتقول : لا وجه 
لتسمته علة على مذهب من يأخذ العلة من مثال العلل العقلية ؟ فان الموجب 
للحكم ع نشاف الى عافد مخصوص مصادف لمقود «مخصوص 3 والعلة(6) 
عبارة عن السع الموصوف سائر الأوصاف ٠‏ فاذا لم يحصل املك : كان 


٠٠2 في ها:ه موضع‎ )١( 
* (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ » في ز : والتحول‎ 5 
٠ » فتقدر‎ ١ : في د‎ )5( 


(ه) فيز:ه والملة ٠.»‏ 


اءة؛ - 


ذلك لانعدام العلة والسبب ٠‏ واليه يشير مسلك الأستاذء فقول( : لا فرق 
بن أن يمتتع الحكم لفقد الايجاب والقول أو لخلل فه, وان أن يمثام 
اصدورء'"© من الصبي > وبين أن يمتنع لمصادفته خمرا0© + الكل ممتنع 
لامنناع السبب ٠‏ فاذا باع الصبي > بطل : لعدم السبب ٠‏ واذا ةا 
الخمر » يطل : لعدم السبب ٠‏ واذا ببع واختل الاإيجاب والقبول » بطل : 
لعدم السبب ٠‏ فان السبب المشمروع ‏ الذي هو علة لافادة الحكم ‏ : يبع 
مغاف إلى عاقد مخصيوص » وإلى معقود مخصوصض ٠.‏ وقد( 6) بعض 
الأوصاف فقد اللسبي”*2 والعلة ٠‏ 

فمل هذا ء اذا قال الحنفى مثلا : الغصب سسب لملك بدل المغقصوب » 
فكان ممما لملك المخصوب أو كان علة له ينتقض بالغصب في المدبر ٠‏ وقد 
اختلف الجدليون في ذلك » فمنهم من قال : هذا النقض غير لازم ؟ فانا 
تقول : الغصب في المدبر سسب" > ولكن المحل غير قابل للتمليك > ولذلك 
لا يقبل البسع + ومن الجدليين من زاد احترازا وقال : فينبغى أن يفيد الملك 
في المحل القابل [ للتملك ] 29 ٠‏ 


وكذلك اذا قلنا : ملك الصبي كامل : فكان سببا لوجوب الزكاة ؛ 





٠» ويقول‎ ١ : في ز‎ )١( 


(؟) في دء ل2 ز : ه« لصدره » وكلاميا صحيح على ما في المختار : 
(ص در)*٠‏ 


9) فى هاه ل : «١‏ الخمر » * 

٠ . باع‎ ١ : فيه‎ )5( 

(5) في د : و فلفقد ٠٠٠‏ السبب » * 

(5) ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « بعيد , ٠‏ 

0) في ل : ٠‏ لنملك » وقد سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
أذة - 


شل ا : باطل بملكه فمما دون النصاب ٠‏ الى أمثال له » فهو27 النقض 
المائل عن مقصد التعليل » الوارد على صورة اللفظ. ٠‏ ونحن 'شول : القضية 
الاجتهادية 2 هذا الس ا ؛ اذ لا ببحصوز للمحتهد أن ريفنى 
بحصول الملك بمحرد ملاحفلة البع » ما لم يلحظ اتصافه بقبوده» واضاقاته» 
مخصوص ٠‏ فاذا صادف جميع القيود والاضافات [ حاصلة !؟؟ : حكم 
بالملك والا فلا ٠‏ 

وأمال" القضية الجدلة » فالذي انرا فها أن هذا التقض غير لازم : 
لأنه مائل عن مقصد إنكلام ٠‏ فانا وان كنا نعلم أن موجب الحكم م رلب من 
جملة الأوصاف22 » ولكن جهات النظر ونواحبها متاعدة2 ٠‏ فلس 
بطلان بع الصبي من جهة بطلان بع الخمر * بل يقال : لا خلل في الر كن 
وهو : الايجاب والقبول ٠‏ وانما الخال في صفة العاقد + فطلب مأخذه ؛ 
ومأخذه يمد 591 أ ] عن مأخذ ص فات المموو2 وصفة الايجابن 
والقبول ٠‏ فنقول : سعه سس" صادف محله ولكن لم يصدر من أهله > 

5000-0 : 1: : 

ودع الخمر صدر من اهله ولكن لم يعادف محله ؛ تتشاعد مقاصد 
النظر » وتثاين27 فآخذه ٠‏ 





() فيد: مدفهذل ٠‏ 

(5) في دء ل » ه : ٠‏ معلوم » ولعله تصحيف ٠‏ 

5 فيز :هفان ٠*6.‏ 

(8) في ل : ٠‏ حاصلا » ,2 ولم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
زه) في ها ل : «١‏ أماء, ٠»‏ 

فيل : ٠‏ الاضافات » ء, وفي ز : «٠‏ الاضافة » ٠‏ 
7( صحف في د ء بلفظ: : و مساعدة » ٠‏ 

(8) في ز : « العقود » وصحفت في د بلفظ : « العقول » ٠‏ 
(9) في دء ز : ه فتباعد مقصد ٠٠٠‏ وتباين » ٠‏ 
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فاذا كان اللقصود البحث عن جهة > فتعرض المعلل لأخذها - فلا يشبغى 
أن بناقض بما ينشأ النظر فبه.من ناجية أخرى بعيدة عن متصد النظر ٠‏ 


كاذا قال القائل : الصبي أهل للسع » لم يحسن أن يقال : لو كان 
أعلا0ا؟ لصح منه بيع الخمر ٠‏ 
َُ 


واذا قال : المبيع النات 1" يدل إللبع50) »الم يحسن أن يقال : 
لو كان كذلك نصح [ فيه ]217 ببع الصبي > فانه وان بطل220 ببع الصبي 
فيه » لم ينائض فونه : هو محل الببع ٠‏ وكان مثاله من كلام الشارع صلوات 
الله عله قوله : ه في مائمة الغنم الزكاة ,”20 وما دون النصاب سائمة » 
ولا زكاة نه ٠‏ ولا يعد نقضا لهذا الكلام : لأنه منحرف عن مقصود الكلام * 


وقد كال عز وجل : ه والسارى” والسارفة فامطعوا أيد هما جزاء 
ببما كسا 2 فتجعل السرقة عله لنقطم 0 وسيرقة ما دون التصاب سسرقة 





(0) في ز : ١‏ كذلك . » 

(5) لم ترد الزيادة : في د ل ٠‏ 

(5) في دء ز : ه البيم » » 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

)0 فيدءلء ز: «أبطل ٠»‏ 

)3 هذا معنى الروايات التي تناولت سائمة الغنم » ولفظ البخارى : 
)١١18/9(‏ وفي صدقة الغنم في سائيتها » والبيهقي في ستنه الكبرى (5/ 485 - 
5 ر 88 و 858) : وصدقة الغنم في سائمتها » ٠‏ وأحمد في المسسئد 
184/1١‏ : ع) وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة » ٠‏ وانظر ايضا : 
مسئد الشافعي (١؟)‏ والموطأ (١1/١95؟)‏ والمستدرك )551/١(‏ وسنن أبى 
داود (91//5) ونصب الراية (93//5؟؟) » والمشكاة (١/لقله ‏ 031) 
والمحلي /ةة) ونيل الأوطار (5/ 37١5‏ و /ا١٠)‏ * 


) سورة المائدة (8؟) ٠‏ 


2 


ولس بعلة » ولا يعد ذلك نقضا ولا مناقما ؟ لأن مقصود الكلام التعرض 
للجهة والسبب » لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ٠‏ 

فهذا ماانراه في القضية الحدلية » وهو : رد كل نقض ملحرف عن 
مقتصد الكلام ؛ كما ذكرناه ٠‏ 

وكذلك7 لا نرى انتقاض قول الحنفي”' بالمدبر » اذ قال : الغخصب 
أيضا ‏ سبب ؟ فيس29؟ من مقصوده اتعرض للمحل الذي يعمل ففه 
السبب + وهذا عبر الجدليون عنه : بأن المدّل للجملة لا يناقئض ,التفصل»* 
فهذا ما تعلق بالقضية الجدلية » والاجتهادية +٠‏ 

أما القضة [ العقلية والاسمية ]2*1 » فنقول فيها : نسمية السسمعرثة 
المطلقة علة في القطع لا يستقيم على مذهب من يأخذ حد العلة من العقلية ؛ 
لأن العلة الموجبة سرقة مضافة مخصوصة » فلا يضاف الحكم عقلا الى 
السرثة المطلقة » ولا تسمى السرقة المطلقة عن قد الاضافة علة > فالعلة 
سرقة مقيدة بجميع فودها ٠‏ وكذيك20) البيع والقتل والزنا » وجميسع 
الأساب » فلايسمى مطلقها علة ٠‏ أما من يأخذ اسم العلة من ظهور الحكم 
بسبب حدوئه م فالحادث المتجدد هو السرقة والقتل والبيع [ والزنا ٠20]‏ 

٠ » ولذلك‎ ١ : في ل‎ )١( 

(؟) وردفي د بعد ذلك زيادة ناسخ وهي « رضى الله عنه ه » 

(9) في ل : « وليس » ٠‏ 

(؟) في دء ز ؛ ١‏ اللفظية الاسمية » وهي خطأ ٠‏ 

(0) في د ه : م وكذا , ٠‏ 


(9) لم ترد الزيادة في د » ل 2 ز ٠‏ 
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فأما أوصاف القاعل والمحل فساءت17) ؟ فبغاف الحكم ؛لى الحوادث لا الى 
أوصاف المحل » وان كان أوصاف المحال”2 والناعلين شروطا لحصول 
المقاصد > كما ضربناه : من أمثال المردتى في المّر ؟ والعلة العارضة الموجة 
للضعف ٠‏ وهذا المسلك أقرب الى الثقه ه 


وعد فرق الفقهاء بين ما فل وجود السبب » وبين ما بسده ‏ في الأحكام ؟ 
والوجوب' منتتف في الحالتين”" جميعا ٠‏ فجوزوا تقديم الزكاة بعد وجود 
ملك النصاب وقيل القغاء الحول > ولم يجوزوا قبل ملك النصاب”؟2 ٠‏ 
وجوزوا تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود (ليمين > ولم يجوزوا [ قبل 
اللمين 2*1 ؛ والوجوب منتف في الحاتين : اعتماد! على سسب الوجوب * 
فسموه سسا وان لم يتصل به الوجوب » فتسميته0"؟ علة علٍ, هذا التأويل 
ايضا ‏ غير بعد + 


وكذلك جوزوا التكفير عن القتل يمد الجرم 6 بالمال وبالصوء") 





٠ . سابق‎ «١ : في هاء ل‎ )١( 

(5) في د :هالمحل , . 

(؟) في ل ؛ « الجانبين » ٠‏ 

(؛) قد ذهب الى هذا جمهرر الفقياء . وذهب مالك : الى آنه 


لا يجوز تقديمها على حُولان الحول - فراجم : المهذب )١11/1١(‏ والبحر 
الرائق (؟3/5؟؟) والاشراف )177/1١(‏ والافصاح )٠١1(‏ * 


)80 فيدءل2/ز:«قبله2 ٠‏ 
(0) فيد ل 2 ز: ه وتسميته ه * 


7) فيه ء ز : م والصرم : ٠‏ 


ب 86 هس 


الذي هو عادة لا تقدم عل و00 ٠‏ 

وتستمد هذه النسمية الفقهية المعتضدة بالعرمات التي تدمنا أمثلتهنا 
من قضية في الاضافة عقلية ؛ فان الذات الموصوفة بصفات > اذا أوجيت 
حكما : أشارت العقولالى("2 الاضافة الى الذات دون97؟ الصنات > فان 
الصفات توابع » فلا تجعل ركنا مع7؟2 النات وجزءا من الموجب. + فالكتابة 
اذا حدثت من جهة الكاتب : أضسنت الى الكائب لا إلى العلم والقدرة 
والقصد والارادة وان كنا نعلم أن ذات الكاتب لا تحدث الكتابة إلا بعد 
الاصاف بهذه الصفات ٠‏ 

وكذلك : احداث العالم مضاف الى الاله ‏ عز وجل في ذائه " 
فقال : هو المحدث ؛ وتستقم الاضافة إلى محرد إلنات » دون التعرض 
للصفات ٠‏ 

فان قال قائل :ا هو اشارة الى ذايه الموصوفة إصفايه »> قلنا : يحول 
أن يقال : زيد محدث هذه الكنابة » يضاف الاحداث الى ذات زيد : 





)١(‏ في هاء ل » ز : « وقتهه ٠‏ وهنه المسألة مبنية على أن الحق 
المتعاق بسببين لا يجوز تقديمه عليهما ٠‏ أما اذا وجد أحدهما : فهل يصح 
تقديمه على الآخر ؟ فذهب الحنفية والشضانعية : الى جواز التكفير عن القتل 
بعك الجرح وقميل الموت 0 لوجود أحد السيبين ٠‏ أما كفارة اليمين . فان 
كانت صوما : فلا تصح قبل الحدث ٠‏ وان كانت أطعاما أو كسوة : لم يجز 
تقديمها أيضا عند الحنفية » وجوزه الشافعية ٠‏ فرإجع : الأم (لا/|لاه_مه) 
وتقويم الأدلة (ص ؟*8/) والمهذب (5؟//1؟١)‏ + والوجيز (؟/5؟؟) والهداية 
(؟/3ه) والبحر الرائق ٠» )51١31/5(‏ 


0) في ز:«فيء»*٠‏ 
5 فى ل : ١لا‏ الى ٠»‏ 
(5 في د:همن ٠)»‏ 


-55ةة هه 


ولس زريد عارة عن الذات مع العلم والارادة والقتصد » قانه سابع 
الانفكاك عن هذه الصنات ‏ تنعقل ذاته » وزيد إشارة اليه لا إلى الصفات ٠‏ 

فكذلك١'2‏ بهذه القضية العقادة » تستقيم اضافة حدوث 7 الملك 
الى البسع في ذاته » وحدوث وجوب العقوبات إلى القئل والسسرقة والزنا 
في ذواتها0"؟ ٠‏ 

فان قولنا : ببع مكلف ء > [ اضافة ؛ وهو : ]7 صفة الببع لا يقل 
قامه الا بالسع ٠‏ وقولنا : سرقة نصاب, ء » أضافة الى السرقة + والاضافة 
صنة تابعة للمضاف اليه» فكان النات في انفسها(؟ هى التى يضاف اللها0أ, 
دون الأوصاف التابعة - وبهذا نفصل عن أجزاء العلة وأنامن أركانها : 
اذ لبس بعضها2”9 ثابعا للبعض > فهو كالا يجاب والقبول : لا يضاف الحكم 
الى واحد > بل يشاف البهنا * فالسبب يتركب مهما » ولس أحدهما وصنا 
للأخراء 

ولذلك » قلنا : لو ملك صف الصاب وعجل نصف شاة : لم 
بيحز ؛ ولو ملك كمال النصاب وعحل الزكاة قبل إنقضاء الحول : جاز ٠‏ 
لأن الموجب هو تصاب باق حولا ؛ وكونه باقيال؟ صفة التصاب2"7 : ة 
يكن دكن العلة وبعض السبب ٠‏ فجا التقديم بعد وجودة*؟ أصسل 





٠» » صدرر‎ ٠٠* في دء ز :و وكذلك‎ )١( 

(9) في ه : ١‏ ذاتها , ٠‏ 

(5) في ه : ه اضافة هو » ٠؛‏ وفي ل : « واضافة وهو » » والزيادة 
من التناسخ ٠‏ 

(5) فيه : و نقسه ٠*٠‏ إلية » ٠‏ 

(0) في ذال :د بعضاء ٠‏ 

(5) ورد في ز بعد ذلك زيادة : ٠‏ حولا » * 

٠ » للتصاب‎ ١ : فيح‎ )90 


باىئ ف د : «موحونء »6 ٠‏ 


لأةع مه 


السبب ٠‏ ونصف التصاب بعض السبب وأحد أركانه ؛ فلم يكن ان 
يجمل تابما ونقدام بسبب وجوده الزكاة ٠‏ 

فهذه قضايا عقلية : تأيد بالعادات0!؟2 م وتؤيد المصير الى تسمية 
الأسباب [ عللا 7"؟ > واضافة الأحكام ايها ذا حدثت » وان كان الحكم 
لا يجب بمطلقها وبمجردها ؟ وائما ,»جب بموصوفها باضاقات ٠‏ ولكن 
الحكم يضاف - عقلا [ 59 بم ] وعرما ولغ الى الذات الموصوكة ؛ 
فجاز تسميتها علة بهذا الطريق ٠‏ وبان أن ذلك جار في الجدل على الوجه 
الذي ثررناه > وهنا على القضة الاجتهادية فه أيضا ٠‏ 

فان قال قائل : ساق كلامكم يدل على تأن العاقد والمبع في مقام 
الشرط والمحل في الببم”! » وليس في مقام الركن ٠‏ ونحن تعلم أنْ الع 
لا ينعقد يبعا دون مع » فاللبيع هو الرلان > فكيف يقال : انه محل يجرى 
مجرى الشرط ؟ 

قلنا : الشرط والمحل والركن عارات أطلقها الفقهاء » وغمض 
مدركها على الأكثر ؟ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة » ولم يتفقوا فيها 
على حد معلوم بالاصطلاح ٠‏ ونحن شه على الغر ض » نم لا حرج في 
الاطلاقات > ثنقول : القتل لا يتصور الا بقائل وعشل وفمل سمى قتلا ؛ 
واذا وجب القصاص فائما يحب بالقتل ٠‏ ولا يتصور [ أن ينفمل” القتل 
تتلا ]1 الا بالقتبل والقاتل > [ وفمل يسمى قتلا ]2*0 ٠‏ ولكن لا تتجمل 


03 صحف في د » بلفظل و بالعيادات ٠»‏ 0 
(5) سدقطت الزيادة من ز ٠‏ 


(؟) في ل ء ز : ٠ه‏ للبيع » ٠»‏ 
دق سقطت الزيادة من نز ٠‏ 


(0) سقطت الزيادة من د » ل 2 هاء 


ة؛ - 


حاة القذل ووجوده”'2 بعضا من موجب القصاص ولا ركنا » ولكن يحال 
الحك'”' على القتل المجرد > ثم نعلم أن القتل لا ينفمل قتلا الا ببحياة59) 
اللقتول ووجودهء ووجود الفاعل » ولكن القصاص يضاف الى ما يضاف 
الله الهلاك » والهلاك يضاف الى الفعل وهو : الجرح ء لا الى جل الجرح 
وفاعل المجرح ؟ وان كان المجرح لا ينفعل جرحا الا بفاعل ومحل * 

هذه أمور معقولة ينبغى أن تتحقق 17 لأولا » ثم اذا تحققت 
اصطلح الفقهاء على التعبير عما يضاف اله [ الح ]0 : بالسبب .والعلة ؟ 
وعلى التعير عما لا ينفمل السبب الا يوجوده : بالشرط والمحل + 

نم ركن السب «أجارة عن مدع لدت بود ادك كان افع كانه 
اتحد الركن ؟ ون تعدد ذانه كالايجاب والقبول : سمى أحد العددين 
ركنا من أركان العلة وبعضا من أبعاضها > ولم نسم" الشروط ركنا وبعضا 
من ذات السب ٠‏ 

فهذه اصطلاحات الفقهاء(ا2 ببنة » ومقاصدها ملومة » ولا حجر 
بعد الاحاطة بها(أ؛ ‏ في المغايقة فها » وكلاهلة علها ٠‏ هذا : مع العلم 
بأن الحكم ينتفى عند انتفاء الشرط والمحل > كما يتتفى عند انتفاء السسبب ٠‏ 
فلا رجم عند عدم الزنا م ولا رجم - أيضا ‏ عند عدم الاحصان » ولكن 
جهات الانتفاء هي اللحتلفة ٠‏ ولا تباينت؟؟ جهات النظر > وتمددت في 





٠م في د:هروجود‎ )١( 

(؟) في ل : ٠‏ بالحكم » ٠‏ 

زفنة في د : ١‏ لحياة » 

() في هاء ل 2 زءه سقق م ء 
(0) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

50 في ز:ه لافقياء ٠٠‏ بهذا . ٠‏ 


00/١‏ ف د : «١‏ تناهت » كِ 


أنفسها » واختلفت(١2‏ خواصها ‏ اصطاح الفقهاء على عارات متمددة : 
تبىء - باصطلاحهم ‏ عن مقاصدهال" ٠‏ فهذة فن'' الفقه ٠‏ وهو 
اللائق به ٠‏ 


والقول الائل عنه » بتقدير جمبع الأوصاف””» قيودا للعلة وأبماضا 


وأركان”) لها : من حيث كان الوجود”؟ موقوقا على جميعها - مستمد من 
فن الكلام » كما نهنا عليه * 


وأن بنتصور الخلاف في هذه المسثلة : من حيث العنى ؟ وانما ,يرجم 
ذلك الى النسمية » أو إلى'"؟ الاضانة المعلومة بالعادة ؛ على ما ذكرناعا ٠‏ 


هذة نمام البان قما تعلق بامتناع الحكم 1 لعارض مداقع الل هو 
في حكم القاطع » وفي امتناعه لفقد شرط ومحل ٠‏ 


والآن ننعطف على المقصود الذي كنا فه » وهو : بان ورود النقض 
على العلة المظلنونة ؛ فالنظر فيه كثير الحدوى في الفتقه » فتقول ‏ وبالله 
اللوفق -: 


المسئلة الواردة نقضا على العلة المظنونة » لا تخلو : اما أن بعل © 


٠, واختلف‎ ١ : فياه‎ )١( 

(5) في دء ز : « مقاصدهم , ٠‏ 

5 فيزن دعو,. 

(5) في ل » ز : ٠‏ الاضافات » ٠‏ 
(ه) فيز::١واركانها,‏ » 

(5) في دءل٠ز:«الوجوب‏ ».* 
فيه : ١‏ والى ٠»‏ 

و4 يع ل:: ٠‏ لداقع ععارض .+ 
(5) في هاء ل : «علم ٠ ٠‏ 


0 ©#+0 مه 


قطعا أنها وردت عورد الاستثناء عن القاعدة لخصوضص"١)‏ معنى وحالة0؟© ؛ 
أو لم يعلم كونهال" واردة على طريق الاستثناء واستقاء الملة فيما وراءه ٠‏ 

فان علم أنهال" .وردت مؤرد الاستثناء » لم ييكن تقضا على الملة 
جدلا » ولا ينقطع به ظن المجتهد في مجرى نظره ٠‏ وبان ذلك بالمثال : 
أنا اذا عللنا ‏ لابجاب الممائلة بالكيل في الربويات7؟2 ب بعلة الطعم > هأورد 
علينا مسثلة العرايا نقما ‏ لم ينقطم الظن عن العلة [ به]*2 : لأنه عله0") 
انه ورد مورد الاستثاء عن جملة القاعدة » بخصوص حالة ؛ .والاستثناء 
صريح في امشقاء المستثنى [ منه ]2"1 : فانه(22 لم يرد مورد2"' السك 
نقاعدة إلربا » بل ورد مورد اقتطاع طرف لنوع حاجة ٠‏ والدلل على كونه 
استناء : الاجماع » فانه وارد على الملل بالكيل والقوت والمالة » فكيف 
يستقيم ‏ في الجدل من هؤلاء ‏ النقض به » وعلتهم ‏ أيضا ‏ ملنقوضة 
به ؟ وكيف” "2 ينقطع ظن المجتهد عن الطمم » وعلى أي وجه تقلتب فهر 
مضطر الى أن يفهم أن الحكم في العر!يا لم .يرد لدفع قاعدة الريا » بل ورد 


٠ » وحال‎ ٠٠٠ في د : « وخصوص‎ )١( 
» » كونه وإردا‎ «١ : في ها ل‎ )( 

5) في ه 'ء ل : م أنه ورد » * 

(5) في ز ؛ ٠‏ الموزونات » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د, زد ها 
زكت واه عل 

0 لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

() فيد؛ز: داذا» ٠'‏ 

(8 في ل : ١‏ بررود » ؛ وحمر تصحيف ٠‏ 


٠ فيدء ز:ء فكيفاء‎ )0٠١( 


6+3 سه 


[ مقرررا لها ١7]‏ بما جرى أنه ؛ من التقبيد ,بخسة أوسق وغيره ٠‏ ولكنه 
اقتطمت صورته2"9 لحاجة ممخصوصة ؟ وهذا يلحق”" النظر نه بالملة 
القطعية » وهو : أن ورود الاستثناء على العلة يعطف قدا على العلة ٠‏ وهل 
يخرج مطلقها عن أن يسمى علة أو يضاف الحكم اليه ؟ وقد ذكرنا ببآنه » 
وحد ما يعلم كونه واردا مورد الامتثناء : ان يضطر الله كل فريق على 
أي ولحه رىي) النظر بوذه) يسختص ذلك بمذهب دون مذهب ٠‏ 

فاذا علم اللجتهد أنه على أي وجه تقلب في نظره » وعلى”'' أي علة 
اعنيد : اضطر اله كان ذلك اجماعا ف وروده عورد الاستثناء » 
ثلا ينقطع نظره ٠‏ 

وان كان مجادلا » فلا يلزمه النقض > لأنه منقلب على المخصم في علته 
ومذهبه ‏ أيضا  ٠‏ وهل ,يجب الاحتراز عنه بصورة لفظ » وتقيد”"" بقيد 
عبارة ؟ اختلف فيه الجدليون ٠‏ والأصح ‏ عندنا ‏ : أن تكليف ذلك تسح 
في الاصطلاح » كما تقدم * 

ومن أمثلة ذلك : تمسسكنا ‏ في اييجاب تعبين النبة في الصوم - بكونه 
عادة مفروضة > ففتقر الى التمين ٠‏ فقل [ لنا ]2*0 : يطل [ هذا ]) 





0 فيا هاء ل ؛ « مستمرا قاعدة الربا » » وفيها تصحيف ٠‏ 
) في هاء ل : « صورة » * 
إفة في ز : « بلتحق » “ 

(5) في د ا ز: «دوردعوء٠‏ 

زم في ل ؛ ز:هولاء ٠»‏ 

() لم تنرده الواو » في د * 
0) في ز : «١‏ وتقبيده » ٠‏ 
(8) لم ترد الزيادة : في ل 2 زا * 
(3) لم ترد الزيادة : في له , ز + 


بت 6+9 هه 


بالحج » انه لا يفتقر الى التمين ٠‏ تأقول : أما المجتهد فلا ينقطم ظنسه 
الحاصل بميثالفة الحح له ؛ فانه0ا» كف ما تردد » فالحج على خلاف 
قاس العادات في اللة؛ فانه 'و أهل باهلال كاهلال زيد وهو لا يدرى_ : 
العقد + وتطرق اليه أمور لا تتطرق الى سائر العبادات ٠‏ فعلم أن الشمرع 
قطعه عن قاس غيره » واستثناه عنه ؛ لا أنه رفع به قاس [ ١1١‏ أ ] 
السادات ٠‏ اذ لابد سن انباع نوع هن النطر قِ افتقار العادات الى النية 1 
فكقما ورد فالحج على مخاانته ٠+٠‏ 


هذا نظر اللجتهد ٠‏ وربما يسنح في هذا المقام أن المنى الناسس 
-الواة ب متروك » ووجب الغدول الى التشسيه ٠‏ وهو : أن الوم الى 
الصلاة أقرب منه [ الى ] احج ٠‏ 


وعلى الجملة : انعطف من الحجج قد واضافة على العلة المطلقة ؛ 
وذلك القند لا يناسب »> وائيا هو انمز بعلامة فاصلة لمحل جريان الحكم ‏ 
عن محل انقطاعه ؟ وهو : الشه الذى قدمناء ٠‏ فاما نأن يستعمل الشسسه 
والعلامة كاستعمال”' المخل وتخسعا!) » واما أن يشر لثامت 
ويضف الحكم إلى نفس المله!ة) 1 ولذلك ١ضطر‏ اللكرون للتعلمل 
بأوصاف لا تناسب » الى جواز الاحتراز ‏ في مثل هذه المواضع ب بوصف 

٠ فيال ز:دلانه.)‎ )١( 

(5) في ده للحجء ولم ترد فيها الزيادة السابقة - 

6 فيه ١‏ ل : : في استعمال » ٠‏ 

(؟) في داز:هوبخصص » ٠‏ 

(ه) في ها ز : ١‏ العلامة » ٠‏ 


ب ه68 مه 


لا يناسب ؛ فانه مضموم [ الى الناسب 2١7]‏ غير”؟؟ مستقل بنفسه ٠‏ وبه ينين 
أن القول بالعلامات7 الفاصلة التي لا تناسب ‏ وهو الذي يسمى : 
الشبه”* مرة » والطرد أخرى ‏ حق لا محص عنه ٠‏ اذ لو سبر السابر 
جميع الماسبات المخلة » لم يصادف واحدا منها يطرد من غير احبياج الى 
شبد 3 وتخصسصسسن » واضافة الى جنلس دون جنس ٠‏ وتلك200) الاضانات : 
[ اضافات ] شود بعلامات لا تاسب ؟ كتخعيص معنى مناسب باليعم » 
وقطعه عن النكاح + وتخصيص مناسب بالقصاص » وقطعصه عن السرقة ؟ 
مع أن رم المناسية ومحصها رسب إلى الكل على وثيرة [ واحدة 0 
ولكن يقال : علم أن الشرع داعى هذا الممنى في موضع دون موظع ؟ 
والتقيد ببعض المواضع على خلاف الماسية ؟ فالماسبة منقوضة > ويتمين 
الرجوع الى العلامات المعرفة لمجارى الاحكام ومقاطعها ؛ وهو : القول 
بالوصف الذي لا يناسب ف عر يف محل الحكم اد 4 سيدق ذلك 
شها؛' أو طردا ٠»‏ 

واذا نبهنا على هذه الدقيقة » فتعود الى الغرض ونقول : كما لا ينقطم 
ظن المجتهد بورود الحج نقضا : أعلمه بان الحج يعخالف كل قاس 


٠ » ولا يناسب‎ ١ : في ز‎ )١( 
٠» (؟) في هاء ل , ز : « وغير‎ 
٠ » العلامة‎ «١ : في د‎ )5( 
٠ » التشبيه‎ ١ : في د‎ )5( 
بلفظ : ه وننكر »» ولم ترد فيها الزيادة التالية-‎ ٠» ره) صحف في ل‎ 
٠ ل‎ ١ لم ترد الزيادة فيه‎ )3( 
* » في ز: وله‎ )/( 
* » صحف في زء يلفظ : « تنبيها‎ )0( 
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ذكر » ونزول الحج منزرلة العرايا » وكونه نقضا لكل عله ذكرت في 
الر! ب فلبعلك7) أن المجادل أيضا يدفم النقض بهذا الطريق » ويقول : 
معول الخصم على عدم النسين [ في اليحج ]20 والحج ‏ أيضًا ‏ لا يتمين 
وقته ٠‏ وتاسه الافتقار الى التسين ٠‏ فهو تقض على كل فريق ؟ فلخرج 
من اللبس'" وليملسم أن حكم الشسرع أيه ولرد في معرض قطمه ‏ 
واستثنائه!؟؟ بخصوص اسمه وصفاته”؟ عن غيره ٠‏ فالنظر2 في اليافي 
على ها يقتضيه التعليبل ‏ مستبر » والحج لا يورد نقضا على شىء مند ٠‏ 
فان المعلل لا يفارق خصمه في أصل التعلل ؛ وائما يفارقه في عين العلة ٠‏ 
والحج نقض على كل علة عبنت »> فلس يختص الخصم بالتزامه9"؟ > وهو 
على خلاف الكل بالاجماع ٠‏ فكأنا20 عرفنا بالاجماع أن وروده مسورد 
الخصوص والامتثناء » لا مورد النقض والدفم”" للقاعدة الجارية” ٠*2"‏ 
فهذا وما يضاهه لا يرد نقضاءه 


نمم للجدلين خلاف : في أن الاحتراز عنه بلفظ > هل يجب ؟ 
كقولا : صوم » مثلا * وقد تهنا عليه » والأمر شه كريب » 

* » في دء ز:ه بل يعلم‎ )١( 

(؟) لم ترد إلزيادة في د , ل ء و ٠‏ 

5 في ها ءل : ١‏ البين » - 

5( في د : « واستثنامء » ٠‏ 

(ه) ف ل » ز : ه وصقته » ٠‏ 

)0 في ه : ١‏ والنظر » ٠‏ 

م في هاءل : , بالعزام » ٠‏ 

صحف في زء بلفظ : م فكما » ٠‏ 

(5) فيل :ه والرفم ٠‏ * 

* لفظ د : « الحادثة » وهو تصحيف‎ )٠١( 
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فاذن الحد في هنا الجنس : أن يعلم بالاجماع وروده على مخالفة 
كل قاس > أو يعلم باجماع اللخصمين وروده على الفريقين ٠‏ نوانة أحاط 
الاسان بهذا الحد ئَ علم أن دول أمتحانا : حق مقصود 7 فمورث قأنا 
لخبار الشرط على خبار [الرد] بالمب7١2‏ - منقوض بالأجل ٠‏ ولا يغنيهه7؟) 
فولهم : ان الآأجل خارج عن القفاس ٠‏ لان الخصم لا يعترف به > بل 
يزعم أنه يسسّويه على قباس نفسه ١‏ 

وكذلك اذ! قلنا : الكتابة الفاسدة خارجة عن القاس > فلا انلزم 
نضا في الببع الفاسد ‏ لم يسمع ذلك ؟ لأنها غير خارجة عن قاس مذهب. 
الخصم » على ما يعتقد في انعقاد الفاسد ٠‏ 

وان صوم التطوع : اذا ورد نقا ‏ على '") علتنا في انيت الة » 
لم يسمع قولنا : انه خارج عن القباس ؟ لان الخصم يزعم أنه غير -خارج 
عن قباسه ٠‏ 

وكذلك : اذا عللنا للماواة في القصاص في سثلة [ قل ]2*7 الحر 
بالعيد > والمسلم بالذمي ؟ فأورد فتل الجماعة بالواحد نقضا - لم يسسمع 
فولنا : انه خارج عن القياس ؟ لآن الخصم يزعم آنه جار على قاسه”*) : 
في آن الساواة غير مرعبة » وأن كل واحد قاتل على الكمال [ والتماه ]0*) 

٠ العيب » ولم ترد فيهما الزيادة السابقة‎ «١ : في دء ل‎ )١( 

(0) في هاء ل : د يغتيه » * 

(؟) لم ترد الزيادة في ده * 

(5) في ل : «١‏ قياس ؛ ٠‏ 

)0 لم ترد الزيادة : في د » ل » ز : وقد ذهب الحنفية : الى أن الحر 
يقتل بالعبد والمسلم يقتل بالذمى ٠‏ وخالفهم الجمهور ٠‏ فراجع : المهذب 
(180/5) والهددية )١١5 - 11١8/4(‏ والاشراف (180/5) والافصاح 
ان 


دا ؤأمه6ة هس 


الى نظائر لذلك : اشتهر في المحادلات ؟ ولا وجه ألشىء من ذلك م 


فان قبل : فالخص27 قد يقول : أن استغناء الحج عن التعين ليس 
خارجا عن قاسى »> وانما("2 القرينة عندي تعن » كما أن القصد يمين ٠‏ 
نقد" حصل التعين بالفرينة ٠‏ 

فلنا : ان استقام له ذلك > فتلك المسثلة لا تصلح للتمشل ٠‏ [ فيرد 
التمشل ]49 الى مسئلة العرايا : فانها ترد بالاتفاق على كل كريق*2 ؛ 
ولا يجرى”؟ تعليل معلل فيه حال + 

واذا ضيطنا فاعدة برابطة وقدناء بمثالك > فان سنح لناظر في ععن 
ذلك المثال شيء > فليطلب مالا أمثل وأقرب منه ؟ ولا ينعطف على القاعدة 
العلومة بالابطال + لا يتطرق الى الأمثلة من الاخلال ٠‏ وانما القصودة؟) 
أن ودود المسئلة على الكاقة ب اذا لم يكن معلوءا ‏ لم يسمع مجرد الدعوى 
بالخروج عن القباس * 

وهذا كله ببان ما علم [ أن ]!*2 وروده مورد الاستثناء [ مع أن الملة 
مظنوئة » تأما اذا لم يعلم وروده مورد الاستثناء ]2"7 كالتطوع في مسثلة 

٠ » ز:ه والخصم‎ ١لءدايف‎ )١( 

(؟) فيل : «فان .* 

5 فيدءز:«وقد»* 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) في ل : ه معلل » ٠‏ 

(6) في ز: هيجدى » وهر تصحيف * 

0) ورد في د بعد ذلك زيادة : د لي 27 ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة في ه ء ل ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


ثسست"النة ‏ فالاحترا عله في الجدل واجب لا شك ه : اذ لا تتقفى 
الا الدعوى المحردة في خروجه عن القاعدة ٠‏ 


أن" المجتهد > فهل ينقطم ظنه عن الملة التي ظنها ؟ وهل رز 
أن يقى الظن مع ورود النقض ؟ فتد ردد القاضي ‏ رضى الله عنه # كلامه 
[في هذا]('' > وردد رآيه في أن القول ,سطلان العلة بمئل هذا [النقض 9؟) 
معلوم > أ400) مظنون ؟ 

والتفصل [ ٠١لا‏ ب ] الحاوى للغرض فه عندي - أن يقال : 
إن انقدح الاعتذار عن «سئلة النقض بفقه على مناق التعلل © [ وهو 
الناسبة : ان كان التعيل مناسا ؛ أو النسه : ان كان التعلل ]2*0 شبهاة» 
فلا شلك في انقطاع الظن : اذ تين به أن ما سنح بعض” العلة » ويتمطف 
عله قد ناسب * ثالعلة مجموع الأمرين ٠‏ 

فاذا ثلنا : طهارة فافتقرت الى اللمة » » وانقضص”2؟ بازالة النحاسة - 
وجب التقسد بانها طهارة حكمية ٠‏ وظهر للمحتهد والمجادل أن علامسة 
الحكم كلا الوصفين > لا أحدهما ٠‏ 

وكذلك : اذا كانت الملة مسخلة > وانقدح عذر مخل ينضاف الى 
الأول .ويصير جزعا منه - فلا شلك في أن العلة صارت منقوضة » وانمعطف 
عللها قد ٠‏ 

(0 فيعاءل:ء واماء ٠‏ 

(9) لم ترد الزيأدة في د ٠»‏ 

(5) ف ل « الظئ » ولم 'نرد الزيادة في د ء 

(:؛ فيل 2زم ء«أره”_ 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ه : « شرهيا» وهو صحيح أيضاأ * 

) في د : ٠‏ فانتقض »م * 


ا ط*6 هب 


أما اذا كانت العلة مخلة » وكان لا ينقدح في مسئلة النقض عذر(١)‏ 
بوجه من الوجوه - ولنقدر مثاله : التطوع في مسثلة التبسيت ؟ اذ الملنى 
المخل : أن العادة تفتقر الى الدة » وائنبة لا تنمطف على ما مغى > وأول 
العادة لا يستغنى عن النة ؟ فهذا كلام مناسب مخل » وهو منقوض 
بالتطوع » ولنقدر أنه ليس ينقدح في التطوع عذر .يل على مذاق العلة » 
وهو كذلك ‏ فالظن الذي ذكرناه عل ينقطع بورود التطوع ٠‏ ؟ هذا محل 
[ النظر : اذ يحتمل 21 أن يجمل التطوع معرفا لفساد الملة » ويحتمل 
أن يجمل استئناء بخصوص صفة مع بقاه الملة التي ذكرناها معتبرة ٠‏ وقد 
تردد الأصولون في هذا ؛ وأنا أفصل القول في جنه > تأهول : 

ان كان الناسب - الذي ذكره المعلل ‏ على رتية لا يستقل إتنفس» 
مرسلا » ويفتقر الى أصل يشهد”" له - كما قدمنا فيه التفصيل - : انقطع 
الظن بالنقض : لأنه لا طريق [ الى معرفة ]2*1 كوه علة إلا شهادة الحكم 
له بوروده على وفقه ٠‏ كما ذكرنا طريق التعذل بالناسات ٠‏ 

واذا2”0 كان يعتقد صحته بورود22 التسسرع على وفقه ؛ لمسكلة 
يذكر سببه م ظننا أنه أعطاء : لكونه ققير! ٠‏ اذ الفقر مناسب يصلح أن70© 

*« حرف في هاء بلفظ : م عذرا م‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

() في دءل »٠ه‏ : «١‏ يستشهد به ه ٠‏ 

(5) في ه » ل » ز : « لممرقة » ٠‏ 

(ه5) فىيز:هوان . ” 

(8 فيه , ل : ٠‏ لورود ٠٠٠‏ لأنهه ٠»‏ 

”) في ل : ١‏ لأن » ٠‏ 


همهم 


يكون باعثا ٠‏ فاذا حرم فتير!(') مثله في الفقر : علم أن الفقر لم يكن 
باعثا » وانقطع الثلن ؟ أو علم أن الفقر مع وصف آخر كان باعنا » وقد 
عدم ذلك الوصف في الفقير الآخر » ولسنا نطلع عليه > فهذا الجنس يقطمع 
بانقطاع الظن فيه + 

فأما اذا كانت للناسية على رئبة لا تفتقر الى شهادة الأصل > وهو : 
المعشى الملائم .والؤئر ‏ كما ضربنا أمثلته في الاستدلال المرسل - فاذا ورد 
نقض عله » واحتمل أن يكون قد سلك به مسلك الاستثناء ‏ لست أحيل 
بقاء الظن وحمل النقض” على الخصوص والاستثناء ,بخصوص”؟ خالة ٠‏ 
ولست أعنى بالناسب المستغنى عن الأصل : الوصف الذي دل الاجناع 
أو النص على كونه مؤائر! في عين الحكم ؟ فان ذلك يلتحق بالعلة المعلومة » 
وهو الذي زعم أبو زيد ب رضى الله عنه - أنه مشروط في العلل » ولم 
يقل عله النقض ٠‏ وذلك سسق مثاله في المصراة » وضرب الدية على 


٠ الماقلة‎ 


ولكن : ربما تعرف العلة بالفلن لا بالعلم البقيني > ويكون استدلالا 
مرسلا بمعنى يلاثم تصرفات الشرع > وورود النقض عليه لا يقطع الظن ٠‏ 
وأفربم مثال له : سئلة ( نسست”2© الشة ] ؛ كان قولنا : السادات مفتقرة 


الى النية » » كلام معلوم* وقولنا : ان كل البوه””2 يجب صومه :© [كلام]١)‏ 





٠ » ورد في لب بعد ذلك زيادة : ه آخر‎ )١( 
* » (؟) صحف في ل » بلفظ : د النص‎ 

9) في دءاه : د لخصوص » ٠‏ 

(5) في هاء ل : ٠‏ التبيبت » ٠‏ 

(ه) في د ز:ديرمء5 

(5) لم ترد الزيادة في ل * 


ب اث مه 


مملوم ٠‏ وقوانا : ان [ صوم بعض ]''2 اليوم بعض العادة وقد خلا عن 
النبة » » معلوم ٠‏ وقولنا : ان الله عزم وقصد لا ينمطف على الماضي 6» معلوم 
في العقل ؛ وعندام انمطافه حكما'' مظنون > مسحده : عدم اتمطافه'؟) 
عقلا وتحقيقا ٠‏ 


نهذا كلام لا يقر الى الات بالقضاء ؛ ٠.‏ ولكنه منةّوضص بالتطوع٠‏ 
ولا [ يخطرن انناظر بالبال ]241 عنع ْ بعض التقدمين20 أن السادة من 


)0( في دء ل ؛ ز : « صدر » وهو صحيح * 


2,2 في دء ها 2 ز 1د حكم : وهو م حب ٠.‏ 

(؟) صحف في ل ء بلفظ : « انقطاعه , ٠‏ 

(5) في د : « يخطر أن الناظر بالبال » وهو مضطربة ٠‏ 

(0) في ل : ه مع منع » ويرى استاذنا الشميخ عيدالغني عبدالخالق أنه 
يحتمل أن تكون كلمة « منع » مصحفة عن « زعم » أو « قول » ٠‏ 

(5) في هذا اشارة الى ما وقع من خلاف بين الفقهاء في صوم النفل 
بعد طلوع الفجر وقبل الؤوال : ابعسبر الصوم من.ضي الدية: آم .يفغير 
من طلوع الفجر ؟ 

فذهب الحنابلة » وابن جرير الطبرى » وبعضى الشافعية كابن سريج 
وابى اسحاق المروزى وأبى زيد الفاشاني المروزى والقفال : الى أن الصوم 
يعتبر من حين الئية ٠‏ وهل يشترط خلو الوقت السابق على النية عن الأكل 
والجماع ؟ ذمتث. جمهورهم الى الأشدر تراط وبه قطعوا ٠‏ وذهب الطبري وابن 
سريج وأبو زيد الى أنه لا يشسترط »2 فلو أكل أو جامع ثم نوى » صح صومه 
ويثاب من حين النية ٠‏ 

وذهب جمهرر القافعية : الى أن الصدوم لا يتبعض » وأنه يعثبر من 
ذمب الحنفية ٠‏ 

وعلى هذا ٠‏ فان قول الامام الغزالي بعد هذا : ه فذلك من 0 
في الشرع » ينصرف الى الممنوع لا الى المنم» » وقد نقل ابن حجر عن الغزالي 


ب 6١١‏ -ه 


التطوع : عض(" اليوم؟ فذلك منالمكرات في الشرع٠فاذا‏ نظر المجتهدة؟» 
في التطوع » احتمل عنده احتمال الشرع انعطاف النية على السابق حكما ؛ 
وان لم ينعطف تحقيقا ٠‏ واحتمل أن يقال : امتثنى التطوع عن همسذه 
القضية : رخصة > وترغسا في كثير النوافل » واساهلا فها ٠‏ فلقد تساهل 
الشرع في النوافل في أمور فارق يها الفرائض ٠‏ ولو كان كذلك : لبقت 
العلة التى ظهرت أولا باقة في الظن ؛ ولو كان بخلافه : لا ينقض ٠‏ 
ولس يعد أن يترجح للمجتهد ظن الاستثناء على ظن الابطال ؟ فعتمده ٠‏ 
فهذا في محل الاجتهاد » ويحتلف7 بآحاد المسائل » وبقوة الناسسات 
وبظيور وجه خال الاساء ٠‏ 

وحظ الأصول أن كلا الأمرين مجوز في الامكان > والنظر في تعمين 
آحاد المسائل إلى المجتهد ٠‏ ثم اذا امتقر الظن على العلة السابقة للمجتهد » 
فطرريق المجادل : اما الاحتراز ظاهر؟ 6 واما الابداء للمقصود إجراء على 
ها يجرى به رسم الاصطلاح » وهو : أن ببين أن ظن الاستثناء مم غلن 
ابقاء المعنى معتيرا - أغلب من ظن الانسطاف على9' المعنى بالابطال ٠‏ وعند 
هذا تكاد تظهر الحاجة الى الاستشهاد بالقضاء : لنتين به أن هذا المعنى لم 


قوله : لا يحل نقل القول بأن النية تكفى في النفل وان سبقها مناف » 
الاتحاف (85) وراجع في هذا كله: المجموع (5937/5 -19532) وفتح العريز 
)59١17 "1‏ والمغنى مم الشرح الكبير ( 25 والكشف على 
البزدوى (؟593/5 51 ؟) رالهداية )86/1١(‏ * 


* » لبعض‎ ١: في ل‎ )١( 
٠ » الناظر‎ ١ : إقة في د ء ز‎ 
* » فلو‎ ١ : فيه‎ )6 
* لم ترد إلواو في ز‎ )5( 
٠ (ه) في د: معن‎ 
- الاآأه‎ 


يعطله الشرع7١'‏ مطلقا » بل أبقاه مستعملا في الفرض ٠‏ والأداء : يأن 
يكون محل استعماله » كما كان القضاء مجل استعماله ‏ أولى .9 
أن يكون محل تعطيله ٠‏ كما في التطوع ٠.‏ 

وبالاحتشاج” الى هذا الاستشهاد > يتين أن التعلق بالعلامة الشبهية 
أولى”» من التعلق,المناسية !لتي لا تطرد ؛ فان الحكم ان220 كان يتيسم 
الناسبة المحضة : فقد صارت منقوضة ٠‏ وان كان يع العلامة الحاصرة(*) 
القاطعة ملحرى الحكم عن موقعه ‏ وهو : علامة الفرضة ‏ : فلتعلق .ه 
[ 1-11 ] بطريق الشبه”"2 > كما سبق + وكل متعلق بمناسبة فهو مضطر 
الى د20 مناسته شود > وتخصيصها بمواضمع ٠‏ مع أن الماسسية 
لا نخص بلك القبود ٠‏ 

ولأجله(”) قال فاثلون 55 وت أبو زيد رضى لله عله : ان 
المناسبة لا22 وجه للتعلق7؟2 بها » ولكن الأوصاف ‏ التي عقل من الشمرع 
ضبط الأحكام بها » وعركت فقوامل يعن النفي والاشات بموارد الشسمرع 


٠ . الشارع‎ ١ : فيه‎ )١( 

0) في د: هد بأن ٠»‏ 

(©) في دء ز: ه وفي الاحعياج , - 

(5) في ل : «١‏ أقوى *٠*٠‏ اذا» » 

(©) صحف في زء بلفظ : « الخاطرة » ٠‏ 
(6) لفظ : ل : « التشسبية ٠٠‏ الى أن بقيد » ٠‏ 
0) في دء ل ١‏ ز : ١ه‏ فلأجله » ٠‏ 

() صحف في ها ء بلفظل : ه شبث » ٠‏ 

(5) في د : هما ٠١‏ التعلق ٠.‏ * 


ب "وم - 


ومصادره ‏ هو المتبع ٠‏ وكل ذلك برجع الى اماع( أسباب وأوصاف 
موضوعة عن جهة الشرع : لا تناسب بانفسها * 

نعم : قد يتخل للشمرع حكمة فيها ؛ والحكم يتبع الوصسف 
الظاهر”؟ والسبب المتصوب » دون الحكمة : انها لا تطرد > بل يضطر 
في سيافها الى قيود لا .يوقف على حكمتها ؟ وان وقف على حكمتها بنوع 
من التوهم > لم يوانق به ٠‏ 


وهذا كلام متين ؟ وقيما كدمناه ‏ من بان الناسة ومرلامها ‏ ما يشفى 
الغلل + ( ويلغى غموض هذا السؤال عند من لأحاط به واحتوى على 


جصيع دثائقه » كما قررناء ]90 ى 


مسئلة : اضطرب دأى الأصولين هي اضافة الحكم الى علتين!؟؟ : 
فمنهم : من منعه ؟ واستدل : باجماع العلماء على الترجمح في مسئلة 


ومنهم : من جوز ؟ واستدل : بأن المرأة الحائض المحر مة المتدة 
بحرم وطؤها بهذه الجهات ؟ فالتحريم حكم واحد > وقد ثبت بهذ العلل 0 


* في ل : داثبات .و‎ )١( 

2 في د : د ظاهرا » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(4) راجم في هذه المسئلة: المعتمد (9/34/5) والمستصفى (59/؟5؟) 
والحاوى ككل وروضة الناظر ا والاحكام 5١/0‏ 
وشرح المختصر (9/ ؟17؟) رشرزح الاسئوى (45/5؟) وشح جمع الجوامع 


١3/0‏ و 530) والكشف عل البزدوى (50/5) وشرح المسلم (؟/585) 
وبحث التعليل (180 - 1395) ٠‏ 


ب 1ه مس 


وكذلك السخص : يقتل ويرتد > فستحق قتله بسبهات > ستحد القتل » 
ويتعدد السب ٠‏ 

والمسثلة في غطاء من الاشكال : لا يكشفه الا التفصيل > كأقول7١)‏ 
والله المستعان ‏ : النظر في المسئلة يتعلق بقئسة عقلية » واخرى جدللة» 
وأخرى اجتهادية فقهية ٠‏ 

أما القضية العقلة » فلابد من تقديمها ؛ فأقول : جواز اضافة 
الحك”" الواحد عقلا الى علتين »* شنى على درك حد العلة وحققتماء 
وما هو المراد [ من اطلائها ]20 في لسان الفقهاء ٠‏ فقد(؟) اطلق الفقهاء 
اسم الملة على ثلانة”؛) معان متباينة - من لم يعرف أناينها : اثشه عله 
معظم أحكام العلل في [ هذا ]2*9 الركن ‏ الذي رسمناء لبان الملدلة 
وفمما عداء2"0 من الأركان ‏ : 

أحدها : تميتهه”*؟ البواعث وللدواعي الى الفمل : علة الفيل 4 
وهو المسمى مناسيا في لسائهم ٠‏ وعلى هذا التقدير » لس يعد في قضية 
العقل ب تعدد الواعت © وترادفها على |0 اشيء الواحد + هذا من لحمث 

٠ » في د:ه فنقول‎ )١( 

(؟) ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ > حي م إلى »م + 

(؟) فيه ؛ ١‏ بالاطلاق » ٠‏ 

(5) في ز:ه وقد *٠٠‏ ثلاث م * 

(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

() في دءل2 ز :ه العلل » ٠‏ 

(/) في ل ع ص : ١‏ عداها » ٠‏ 


(6) في د : ه تسسمية » .* 


- 615 - 


[ التجويز العقلي 2١7‏ + كمن يعطى الفقير لفقره » وقد يعطى القريب 
أيضا ‏ لقرابته » فكون ذل واحد باعثا على الاعطاء [ وداعنا اليه ]290 م 
ويسمى علة بهذا الطريق ٠‏ ومن مجوزات العقل أن تجتمع القرابة .والفقر 
في شخص واحد » ويكون كل واحد باعنا مستقلا » على معنى : أمه لو 
انفرد لاستقل داعا الى الفعل ٠‏ 

ويجوز أن يكون اجتماعهما هو الباعث > حتى لو انفرد أحدهيا : 
لم يكن باعئا ٠‏ وعند ذلك تتحد العلة > ويرجع7" التعدد الى وصاف 
العلهة ٠‏ تعلى هذا » لا يبعد في العقل تقدير ترادف مصلحتين على قضة 
واحدة : بحث يكون لكل واحدة رئة الاستقلال لو تيجردت!؛؟) 5 
صاحبتها'”؟ ٠‏ فهذا أحد مآخذ التسمية باسم العلة ٠‏ 

الأخد الثاني : العلامات المعرفة التى لا تناسب ولا ندعو » وأن كان 
فووا تتم بالا طم عفد + متاك هلاج له نسي الله : 
علة » على معنى : أن الحكم يظهر في حق المتعيد”) بوجوده ٠‏ وعمله 
العلل على مذاق الشروط : التي لا توجب بنفسها » ولا يضاف الايجاب7") 
إلبها الا على نوع من التأويل ٠‏ وعلى هذا لأيضا ‏ لايبعد أن يكون على 

() في ز : ١‏ العقل » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د * 

0335 زعم 4 

* » في دء ل : د تجرد‎ 45١ 


ئْ : م صاحيبه » ٠‏ 


(0) فيا دء 


() صحن قِ زاء بلفظ : « المعتمد 


٠. 
م‎ 


)44 فى هاء ل,.: «والوجوب 0و٠‏ 


5١5‏ مه 


اكت عو انه : )١(‏ رد د 5 

الحم الواحد علامتان : يثبت الحكم ‏ في حق المتد ب باية علامهة 
كانت ٠‏ 

كما يقول الرجل : ان دخلت الدار فأنت طالق > .وان كلمت زيداً 
فأنت طالق ٠‏ فتعلق الطلاق في حق المرأة » بكلهما ٠‏ فكذلك9'' : 
[ للشرع ]0 أن يشيف أحكاما متمائلة الى علامات ؟ ثم مجتمع العلاعات > 
5 'تتفرق *٠‏ 

الأخذ الثالث للعلة : أن يكون الشيء موجا ؛ كالزا لنرجم > والقتل 
للقماص »> والسرتة للقطم ٠‏ الى غير ذلك : من الأسباب التي عقل جعل 
الشرع اياها موجبة > ولم نعقل الأحكاء220 بأنفسها منفصلة » [بل عقل؟0*) 
كونها('» موجّة للأسباب » وكون"؟ الأساب موجية لها ٠‏ فه.ذا 
أيضًا ‏ اذا كان كونه موجنا مأخوذا عن جعل السرع اناد موجنا 
فلا يبعد في العقل أن يجمل الشرع سين موجبين لجنس واحد من الحكم 
يتماثل فى نفه ٠‏ كما تقول مثلا : القتل يحب بالزنا » وييحب بالكفر 
[ بعد الاسلام ]60اء* 





ومس عع اصع رطسي يد اطع لاعاسا عي سمه وب امطيسصي سياس ميت مسب سويد لست سيا 


(1:ودد اق الأسايعة ذلك تزياية + ارصرفة 4 
(9) في دء ز: ه وكذلك , . 

(؟) لم نرد الزيادة في د » 

(5) في د : و للأحكام » ٠‏ 

(ه0) في د : ه بالعقل » ٠‏ 

(6) في ل :ع بكونها ,» ٠‏ 

0) في صساء ل : ١‏ ورككرن » ٠‏ 

(6: صحف في 5د مز ل بلفظ : م مأخوذ + ٠‏ 
(3) لم ترد الزيادة : في د , ل ى - 


اللاأهة هه 


وها هنا نظر دقيق علي > وهو : أن الملة ‏ على هنا اللأخذ ‏ أت على 
مثال العلل العقلية ؟ ولا يجوز ائبات الحكم الواحده في المحل 27 الواحد ‏ 
بعلتين ؟ كالمالية الحاصلة”"2 للذات بشيء واحد : لايجوز أن تكون بعلمين٠‏ 

فسلى هذا المذاق » لا يجوز تعايل حكم واحد » في محل واحد » من 
وجه والحد - بعلتين ؛ فان المملول وام ,العلة ٠‏ وكما لا يجوز أن يحدث 
شيء واحد عن7" [ جهة ] محدثئين > لا يجوز أن يقع المعلول”* الواحد 
بملتين > لأن من ضرورة اضافة الحادث الى محدث > قطمه عن الآخر » 
فلا'”' يتصور أن يكون واتما بهما » مع اتحاده في المحل ٠‏ 

ومن علل' الشرع ما آئبت على مثال العقليات ؛ اذ جعلت موجبة » 
ولمريجل فى التترع ترجاها متسلةء عن الموجات9؟2 ؛ بل عقل من الشمرش 
نصب الموجيات لها » كأسباب العقوبات أجمع ٠‏ فلا يتصور تمليل حكم 
واحد > في محل واحد » بملتين ؛ على معنى : [ أنه تقدر كل واحدة منهما 
موجبة له ]2*0 ٠‏ فان الايجاب اذا كان على مثال ايجاب العقليات : ففسي 
اعتقاد الايجاب لواحد » نفى' الايجاب عن الآخر ٠‏ 
3-3 

٠ » في ل : « محل واحد‎ )١( 

(؟) فيه : م الخاصة , ٠‏ 

() في د : « من » ولم ترد فيها الزيادة التالية * 

(5) في ل : د معلول واحد » ٠‏ 

(0) فيه : دولا ء * 

) فيه : ١‏ العلل الشرعية » ٠‏ 

/0) صحف. في ل , بلفظ : ٠‏ الواجبات » * 


(8) في ل : ١‏ أن يقدر كل واحد موجبا » * 


اماه - 


وهذا [ه1 2١7‏ يلق بمذهب9 الأستاذ لأبى اسحاق - رضى الله عله 
في مصيره الى استحالة التخصيص > فانه لس يعتقد للعلة مأخذا الا على هذا 
الوجه ٠‏ وهو اللازم على جميع الفرق في الأسباب [71 - با الني عرف'") 
من نصوص الشرع اتصابها موجبات للأحكام ٠‏ فانا وان قلنا : انها ليست 
موجات لذواتها » فنمنى 227 به : أنها لولا ورود الشسسرع لا أوجت520, 
والآن فقد0؟) ودد الشرع بنصبهالة) موجية0*) ٠‏ وتصب الشيء موجبا: 
حكم من الشرع معقول » واذا صار موجبا » :وأضيف اليه الوجتب ‏ انقطع 
اضافته عن غيره ٠‏ 

فان قل : فالقول بالأسباب الموججة ضروري في الشرع ؛ ونحن نرى 
جملة من الأسباب ترادف ويتحد موجبهال© ٠‏ 


ع 


قلنا : اتحاد الموجب »2 مع تعدد اللوجب ء لا يعقل ٠‏ فاذا أخسكل 
شيء من هذا الجنس : فاما أن يكون الحكم متعددا متغايرا > ويتءطايل الى 
الناظر الاتحاد ؛ واما أن يكون السسب متحدا في جنسه , ويتخايل 
للناظر”؟؟ التعدد ؛ واما أن سقط احدى العلتين وتخرج عن كونها(ة) 





)١(‏ لم ترد الزيادة فيه 

() في ل «١:‏ مسلك ٠»‏ 

٠ » عرفت‎ «١ : فيه‎ )( 

(5) عبارة د : « ونعلى ٠٠٠‏ وجبت ٠*0‏ قد 00٠‏ نصبها , ٠‏ 

(ه) في ل : ه موجبا » ٠‏ 

٠ » موجياتها‎ ١ : فيه‎ )0( 

(/) عبارة ل « الى الناظر » وقد ورد فيها ب بعد ذلك زيادة : 
« الاتحاد » وامأ أن يكون السبب متحدا في جنسه ٠‏ ويتخايل الى الناظر » 
وعي من الناسخ ٠‏ 

(6) فيل : د كونه » ٠‏ 

سواه 


موجية(١)‏ » ويحال الايجاب الى0'؟ الأخرى”© بطريق الترجبح : امسا 
بالتقدم”؟؟ في الوجودا*' > أو بالقوة في نفسه ٠‏ فان كل موجب يستدعى 
موجبا ٠‏ واذا لم تتختلف الأحكام : تمائلت > والمتمائلات متضادة في العقل 
لا تجتمم”' في محل واحد ٠‏ 


وهذا شين بأيراد الصور في معرض الأسئلة » ودفعها بطريق 
الانفصال ٠‏ 


: المحر مة الحائض المعتدة يحرم وطوؤها ٠‏ فالوطء واحد > 
ل اسم اسع بم وفثل » 
فتل بهذه الأسياب ٠‏ فالحكم واحد » والاساب متعددة ٠‏ 


قلنا : عماد القاعدة العقلية ‏ التي قدمناها ‏ أمران ؛ أحدهما : أن 


المتمائلات متضادة9؟ > فلا تتعدد أحكا 0 واحد ٠‏ وإلاً 
أن كل موجب يستدعى موجما ادرو قو يكن اميد 0 
خرج عن الايجاب ٠‏ ونحن وراء الوؤاء بهذين الأصلين كل مالةب 


خر: 
3غ( 





٠ » في دء ل : ٠ه موجبا‎ )١( 
* © فيه : د عل‎ )5( 
0 ا‎ 


(9) في ل : ه تجمم » * 

0 في دء ل »2 ز : «١‏ وتحريمه » ٠‏ 
)3 في ه : د متضادات » - 

( في د ٠‏ ز «١:‏ ممائلات » * 

* » صحف في دء, بلفظ : مه موجيا‎ )٠١( 


د ءلم ب 


أما الحيض والمدة والاحرام » فكل ولحد موجب تتحريما على .-حاله » 
فهذه تحر بمات عتعددة ولبست فتمائلة » بل هي متغايرة : فلا ناض فيما 
ذكرناه ٠‏ ودليل تغايرها : أن القول بتحريم الوطء في الحيض 7‏ 
تجواكز”'' ؛ انما المحرةم : مخامرة [ الأذى ؛ وفي الوطء مخساءرة 
الأذى الل ٠‏ والمحرم : افساد العادة (4) 3 والوطء إنفسك العسادة ٠‏ وا محرم 1 
خلط الأساب ؛ والوطء يتضمن خلط الأساب في العدة * فمن جامع 
يعد اجتماع هذه الاسباب ‏ فقد جنى على العادة بالافساد » وجثى على 
الانساب بالخلط >[ وخامر الأذى ٠27]‏ فتضمن”'2 فمل واحد هذه الوجوه 
المتعددة المتاعدة ٠‏ فاذا زال الحش : زال تحر يم مخامرة الاذى ؛“ واذا زال 
الحج : زال تحر يم الحناية على العادة ٠‏ وكذيك”") عل هذا الترتب ٠‏ 

والدليل القاطع عليه : أنا لو قدرنا لكل واحد من هذه الجنايات مرتبة 
في العقوبة في [ الدار ]2*1 الآخرة ‏ لكان الوطء في هذه الحالة تستحق به 
جميع العقوبات ؟ والعقوبات مترنية بيترتب المعاصي > كما يترتب اللواب 
تراب الطاعات ٠‏ والثواب الموظاف على طاعة لا نال الا بمثلها ٠‏ وكذلك 
العقاب ٠‏ وحد المثلين : ما يسد أحدهما سد الآخر في كل وضية + وهله 


٠ » في ها ء, ل : ه بالحيض‎ )١( 

(0) ورد في ز- بعد ذلك زيادة : م به , ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(؛) في ز : ١‏ العبادات ٠ ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في ل * 

(5) في هاء ل : م فتضمن ٠‏ * 

#0 فى د : ١‏ فكذلك ٠,‏ 

(م) لم ترد الزيادة : في د 2 نز * 


د ألمت 


التحريمات عتاينة الرتب(2 والدرجسات ؟؛ فكيف يقدر تمائلها أو 9) 
اتحادها ؟ ٠‏ 


وكذلك الرجم 0 القتل : فانه ابن صورتة ب إعسز عله ؛ 
والشىء لا يتمز عن نفه بحال ٠‏ وقتل الردة يسخالف قتل القصاص(*2 : 
فان قتل الردة يسقط بالاسلام ‏ وهو دعاء الى الاسلام ]232 > وقتل القصاص 
يسقط بعذو المستحق » .والشيء لا يفارق 'فسه ٠‏ فكف يفرض الاتحاد 
ولا يفرض التمائل [ أيضا !"2 ؟ فان أحدهما لا سد مد الآخر : في 
جميع القضايا الواجبة والجائزة والمستحلة ٠‏ 


[ فان قل : من قنل رجلين > نوجب ]22 القدل الواحد بعلتين : 
آو(*؟ وجب عله قتلان متمائلان ؟ وكيفما قدر > فهو نقض الأحد الفضيتيز 
المقلتين” ١‏ اللتين ذكرتموهما ٠‏ 


فنا : لا > بل وجب قتلان استحقين مستلفين ولسسا متمائلين : اذ 
لا يستويان في جميع القضسايا الواجية والجائز والسستحيلة ٠‏ اذ لو عنا 


* » فياه : ١ه الترتيب‎ )١( 

() في دء. ز : ١‏ وإتحادها » ٠‏ 

5) صحف في زء بلفظ : « عند ه * 

(4) في ه : م بصورته م - 

0 في دء ل 2 ز :ه القتل » ٠‏ 

(ى لم ترد الزيادة في د »2 رز ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في د » ل »2 ز * 

(8) في دء ل : «ه فان قتل رجل رجلين يوجب » وفي ز:ه قان 
قيل : قتل رجل رجلين يرجب » * 

)5 في مد ز:داإذه 


٠ » المعقولتيل‎ ٠ : في ها ء ل‎ 2٠٠١( 


ب لالاه - 


أحدهما : لم يسسقط [ حق )١(‏ الآخر » ومأخذ اسستحالة2'؟ اجتماع 
المتمائلين : أن الاسود لا يعقل أن يسود > كما أن الموجود لا يقل أن 
يوجد ٠‏ ومن لا يستحق زيد قتله يعقل إن يستحقه وان كان قد استحقه 
عمرو من ثبل » فهما «سختلفان : يعقل اجتماعهما من هذا الوجه ٠‏ 

فان قل : لين فتل ابنى رجل واحد : فالمستحق واحد [ والقنئل 


جنس واحد ]27 والقصاص جنس واحد ٠‏ يم تندفع الممائلة ؟ ويم تثبت 
المخالفة ؟ 


قلنا : انما يشت - في الأمل - للقسلين : [ فهما المستحقان الأصلمان ](*) 
وثيت للآب بطريق التلقى بالورائة ٠‏ ولذلك لا يثيت له : إذا لم يكن أعلا 
للورانة ٠‏ فقد عقل الاختلاف بالاضافة ؛لى مستحقين مسختلفين”2 ٠‏ ولذلك 
لو عفا عن أحدهما لم يسقط الآخر”"' ٠‏ بوذلك ,يدل على التعدد ٠‏ واختلاف 
المستحق في الاصل » يدل على التغاير والاختلاف : خقد لست أنا أضفنا 
:الى علتين ‏ حكمين مختلفين ؛ لا حكما واحدا » ولا حكمين عتمائلان ٠‏ 
فان تمل : الولادة سبب لنحريم النكاح بين الوالدة والولد » والرضاع 





() لم ترد الزيادة في هاء ل2ز*/ 

(؟) صحف في دء بلفظ : « استحالته » ٠»‏ 

() في ه : ١‏ فلو م 5 

(5) سقطت الزيادة من ل, * 

(5) في د : «١‏ وهي المستحقين للأصلين » وفيها تصحيف * 
(5) في ها ل : « متعددين 6 ٠‏ 

0) في د : د للآخر » * 


7م - 


علتين على نعت الاأتحاد ؟ فان كلتم ذلك : أبطلتم انكار "2 [اضافة -90) 
الموجب [ الواحد ]'" الى موجيين ؟ وان أبتم تحريمين ؟ فهما متمائلان » 


فلا يعقلان بزعمكم ء* 


ىنا : لا > بل التحر يم واحد » وهو حاصل بالولادة ٠‏ والارضاع' 
لبس بعلة : فانه لم .يوجب انحريمال”' ؟ فهو ساقط بالاضافة الى الولادة > 
لانهما لايختلفان ‏ أعنى التحريمين ‏ حتى نقغى باحالة كل واحد منهما 
إلى موجبه » فان المحل متحد © والتحريهم”' متحد + ولكنا تحيل الحكم مل 
الولادة من وجهين : 

اخدهنا : أن الولادة بعضية حقيقية ٠‏ والرضاع [ 5ع ممسه”"ا 
بالعضية شرعا » وثنه الشيء”"2 ساقط بالاضافة الى حقيقته » عند وجسود 
الحقتة ٠‏ 


وعلى الجملة » العقل يشير الى احالة الأمر على0"؟ الأقوى ؟ لأن*" 
الأضعف لا يعتد به مع الأقوى» وهذا كما أن البلدة ١‏ : إذا كان ايها "ا 


٠ في ل ه : هو لحالةى‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(6) لم ترد للزيادة في د ٠‏ 

(5) في دءز:ولاء» 

(0) في ز:« تحريمه » * 

(6 في هاءل : ١‏ والحرم » ٠»‏ 

0 في دءز: وشبه ه * 

() فى دء ز: «المشيه بهم + 

(م في هاء ل + ١‏ الى ٠-٠‏ فان ٠.‏ 

٠ لها‎ ٠٠-0 فيدء ز :م اللد‎ 08١ 
- 7ه‎ 


طريق يلغ مرحلة » وطريق”' يبلغ عشر مراحل - فالطريق البعيد”؟) 
لا بعد طريقا ؛ وسالكه لا ,ترخص بالقدر الوط بالسفر الطويل : مهما 
استوى الطريقان [ في الأغراض ]7 ٠‏ 


وكذبك40) وال الشافعى ب رضى الله عله وعن جميع الألية ب : اذا 
نكح الجومي أمنّها وولدت منه ابنا » فهذا ابنه وأخوه من أمه > فانه ابن 
أمه أيضا ٠‏ ولكن الورائة عند الشاقمي بالبنوة » وأذوة الأم لا تعد قرابة 

لداكثاى 

مع البنوة 

والتقديم بالثوة يشهد له المشسروع والمقول : 

أما المشسروع : فالحائض اذا صامت للا [ خلا نقول 207 : بطل صومها 
بعلتين » احداهما : اللل ٠‏ والأخرى : الحيض ؛ بل الحيض ساقط بالاضافة 
الى نسُوة”2 الوقت عن القبول * 


* » والطريق الآخر‎ ١ : في دء ل‎ )١( 

(؟) في د : «١‏ البعيدة » * 

(؟) لم ترد الزيادة في د ٠‏ وقد ذهب الحنفية : الى أن الرجل اذا 
قصد بلدا له طريقان : أحدهما مسيرة ثلاثة أيام وليالييا , والآخر دونها, 
فسلك الطريق الابعد . كان مسائرا! » وان سلك الاقصر » يتم صلاته ٠»‏ 
وذهب الشافعية : الى ؟آن سالك الابعد لغرض يقصد » يقصرء أما اذا سلكه 
تيقصر الصلاة ٠‏ ففيه قولان ٠‏ فقال السافعي في الاملاء : له أن يقصر , 
وقال في الام : ليس له أن يقصر ٠‏ فراجع : الام )1١15/١(‏ والمهتب 
٠١/1١‏ والبحر الرائق (150/5) * 

(5) في دء؛ ل : ٠ه‏ ولذلك , ٠‏ 

(ه) انظر : الام (5/؟05) ٠‏ 

6 في ل : ه فلا يصمح , ولا تقول » * 

6) في ى . ل : « نيوة » ٠»‏ 


هشلاة - 


و[ كذلك ١١‏ من باع حرا أو خمرا بشرط خار مجهول أو أجل 
مجهول » فلا نقول : البسع فاسد بالشرط .وبالحرية ؛ بل الشرائط مساقطة 
بالاضافة الى نبو" امحل عن القبول » فان محل المقد أقرب الى العقد من 
شرطه وحكمه ٠‏ فأحيل على الأقرب ٠‏ وهذا مما تشهد له العقول » ويشهد 
لذلك انفساخ الكاح .والاجارة ملك اليمين > لاستحالة احالة الاستحقاق 
للمنفعة على الجهتين » واستحالة تعرية السبب عن فائدة”" > ققدم الأقوى ء 
وحكم بانفساخ الأضعف واندفاعه ٠‏ 

وكذلك في الحسومات : فان الحروان القيد تمتنع عله الحركة > 
والطائر المحبوس في القفص يمتنع عليه الطيران بسبب القبد [ والقفص ]1*1 
فلو مات : خرج القبد عن كونه مانما » وأحل الامتناع على عدم الحاة ؟ 
ولا يتيل(*) : انه ممتنع بعلتين » إحداهما : الموت ٠‏ والاخرى : الققص ٠‏ 
ولو جاحد مجاحد ذلك : شيد عليه عقله بالخل والغلال أن20 كان ذا 
عقل ؟ والا فصدر”" [ المراء فبه ]2*0 عن غباوة وجهالة ٠‏ 


الوجه الثاني لاسقاط أثر الرضاع : أن الرضاع طراً على محرم 


(0) لم ترد الؤيادة : في هاء ل ٠‏ 
() في ها: «نيبوة » ٠‏ 

؟) في هاء ل : ١‏ قائدتة » « 
(4) لم ترد الزيادة في دء ل 2ه ٠‏ 
(6 فيه , ل : «٠‏ نقرل » ٠‏ 

580) في د : «اذ » ٠‏ 

في د ز: هد قصد » " 


(08) في د2 ز : ١‏ المراغمة » - 


6555 ه-ه 


بالولادة''؟ : فان الولادة سابقة بالضرودة ٠‏ والمحرم لا يحرم » فسقط أثر 
الرضاع » وامتلعت الاضاتة الله : إذ السابق من التحريم مضاف الى الولادة » 
والطارىء غير معقول ٠‏ 


إوكما9؟) لا يعقل أن يوجد الموجود ويودا الأسود » لا يعقل إن 
بحرم المحرم ويتصف بالتحريم الذي هو متصف به(" + فلم يسجد محلا 
فارغا حتى يؤئر فه سقط أثره > لفقده محلا + ووجه فقد المحل : أنه 
لا يعقل تحريم المحرم > كما لا يعقل 'تجدد السواد على المسود ٠‏ وكذلك 
لا يعقل ببع الببع » ولا رهن المرهون من المرتهن والمشترى : لأن الحل 
مشغول بمثله ٠‏ فلا يقبل22*0 ورود ما هو مشغول به ٠‏ وكذلك : اذا لأحدث 
الرجل وانتقض”*؟ طهره [ بأن بال مثلا » فيال "2 بعد ذلك أو تغوط - 
فلا تقول : ان الثاني علة لانتقاض الطهر ؛ وان كان مثل الأول ٠‏ ولك" : 
لم يصادف طهرا حتى ينقضه » فان المتقض لا ينتقض ٠‏ فهذه فضايا عقلية 
لا ينكرها من له ذهن؟ سليم ٠‏ 

فان قبل : ما قولكم في الصغير المجنون ؛ الثابت للأب عليه : ولاينان 
مسختلفتان ؟ أم230 ولاية واحدة مضافة الى علتين ؟ أم تلنى احدى الملتين © 

* » في د : دفي الولادة‎ )١( 

٠ فكميا,‎ ١ ل‎ ٠»: فيه‎ )5( 

(9؟) في هاء ل : « بعيئه » ٠‏ 

(5) في دء ز: ١ه‏ يعقل » * 

(ه) في د » ز : « فانتقض »م ٠‏ 

وم في دءز:« نان بال » فقط + 

في د:هوكل م٠‏ 

(449 فيه . ل : ١‏ ذوق ٠*٠‏ 


)3( فىيها. ل : «أو.»*٠‏ 


619 لم 


فلنا : لا سسل الى القول باثئات ولا يتين متماثلتين » فانه لا يعقل : 
اذ حاصله أن يقال : يلى عله ويلى عليه ؛ والتكرر المارة دون 
الممر(!2 > فانولاية ولحدة ٠‏ وهى مضافة الى الصغر : فانه مابق ٠‏ فان 
الحنون لا يعقّل الا في من التميز » وقد صادف الحئنون محلا مشبةولا ,بمثل 
حكمه > فسقط ٠»‏ 

نعم : لو اطرد حتى بلغ ؛لصبي > فهو بمد [ زوال 0(" الصا محال 
على الجنون الكائن بعد الصبا ٠‏ وقد صادف محلا فارغا > فأفاد20 حكيية؟) 
هذا فه »اذا لم يبن”؟ بين الولايتين فرق ٠‏ فان بان فرق [ في قضسية ] 
بين ولاية الجتون والصبا ‏ عقل التعدد وحكم بالاختلاف ٠‏ 

فان قل : فلومس ولمس مما ء أو بال وتغوط مما [ فلا تقدم ][23' 
ولا ترجح بالقوة”"؟ فماذا تقولون ؟ ٠‏ 

فلنا : الحواب عنه من وجهاين : 

أحدهما أن تقول : الحدث ليس موجا حكما ٠‏ وانما هو مقات تكرر 
الأمر ,الوضوء لاجل الصلاة ؟ فهذا كالعلامة » لا تأثير له في الايجاب ٠‏ 
ويجوز أن يعلم الشيء بعلامتين ثم تردحمان ٠‏ ولبس للملاسة مدخل في 


» » المعتبر‎ «١ : في دء ل‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في داء ل/ ز * 

5 في د : « فاذ » وفي ز : ١,‏ فاذا ء ٠‏ 

(5) في ل : هد بحكمه » »2 وفي د ء ز : هو الايجاب » ٠‏ 

(ه) في دء ز : ه يكن .: ولي ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(ى لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(90) في د > ز : «١‏ في القرة » ٠‏ 


مالثمية - 


الايجاب حتى يقال : الافافة الى احداهمال'؟ وجب قطع الاضافة الى 
حرق 

الثاني : أنه لو(" قد ركونه موجا نقضاء عللى قاس الاسساب 
المؤئرة ل فلقول : الحكم متحد وهو : الانتقاض ؟ والعلة ‏ ايضا ‏ متحدة» 
ولها حكم الاتحاد > 0 تعددت صورها ٠‏ فالجنس واحد ٠‏ قانه لو 
بال : فالقطرة الأولى نافضة [ للطهارة وهي ] "شتمل على أجزاء تستقل 
ا لكن الحكم مضاف الى الجملة » والجملة في حكسم 
الشيء الواحد + وكذلك : اذا تعدد المخرج وتعددت7؟) الصورة ؟ فعلة7*) 
الاتقاض : الأسل7١2‏ » لا قدر ما به الحدث ؟ فالاضافة2" الى الأصل ٠‏ 

وهذا كما أن سارق ألف ديئار يجب عليه قطع واحد ؛ ولا نقول : 
اضافة الوجوب مختص”*' بربع ديئار من الجملة ؟ بل الربع فصاعدا هو 
لا بطريق التعدد » ولا بطريق التمسز والنعين + 

وكذلك الموضحة اللسيرة وجب خسا من الايل ٠‏ وكذلك 





٠ . الآخر‎ ٠٠ في هاءلء ز : واحدهما‎ )١( 

(0) في هاء ل : دان ٠»‏ 

(؟) في د» ز : « فاذا » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
)2( في ل» ز :م أو تعدد . ٠‏ 

() في ز : « فعلية ٠»‏ 

(5) في د ١:‏ بالاصل » * 

٠ » والاضافة‎ «١ : فيه‎ )0 


)3( في د : « تخصص » ٠‏ 


د ؤلات - 


الواسعة » ولا يضاف [ الحكم ] بالوجوب”"' إلى الأقل ويعرى الباقي » 
بل يقال : الكل جنس واحد » والاضافة اله ٠‏ وكذئك القول في زيادة 
فدر النهود اذا شهدوا ٠‏ 

وكذلك من [ 9 ب ] استوعب [ جميع 2231 رأسه باسح ء 
يقال : أدى الفرض بجميعه » ولا يقال : ان الواقع منه فرضا أقل ها يسمى 
مسحا > والياقي نفل20 : مان ذلك القدر لا يتعين ٠‏ ولو جاز ذلك مع 
الابهام من غير تمبيز » حتى يبقى على الابهام في علم الله سبحانه إيضاء 
ويجرى مجرى خصلة من خصال الكفارة في تعلق الوجوبء بها لا على 
التعين ‏ لحاز”؟؟ طرد مثله في الأحداث المجتمعة » في2"0 أمثال هسذه 
الالتزامات ويقال : النقض حاصل بواحد لا على التمين ٠‏ ولا قرق بين 
هذه الصور”؟ في هذه القضية ٠‏ 

ويقرب منه أن مالك" نصف العد اذا أعتق النصف عتق الاتى ٠‏ 
والعتق' مضاف إلى جميع النصف > وان كان عتق العششر وأتل منه علة 
كاملة في ايجاب السراية ٠‏ 


وكذلك من يملك صف الدار يأخذ لاني ,الشفعة ؟ وقدر العشسر 





٠ في هاء ل : « الوجوب » ولم ترذ فيهما الزيادة السابقة‎ )١( 
٠ )591( وإنظر في هذه المسثلة : الام (37/5) والهداية (8/4؟0) والافصاح‎ 


9) لم ترد الزيادة في ل * 

5) في داه ز: ٠‏ نفلا » ٠‏ 
(5) صحف في ز يلفظ : ٠‏ لمجاز » ٠‏ 
(ه) في دءال ز: دوقي »ل»»* 
(5) في ز : «٠‏ الصورة » + 


76م - 


وأقل منه [ علة 2١0]‏ أفاملة”؟؟ في الاستحقاق عند الانفراد » ولذلك يسوى 
بين الشريكين الفاوتين في النصيب : في عسئلة العتق > وفي مسثله الشفعة 
على أصح القولين20 ٠‏ وهذا : لأن العلة [ أصل ](؟؟ الشركة وأصل 
العّق ٠‏ فلا نظر الى مقدار ما به العتق وما به الشركة © ولم تتغير الاضافة 
نه ٠‏ فكذلك””2 الأحداث : النطر فبها0") الى أصل الحدث © وهو : جنس 
واحد ؛ وما به الحدث مختلف طريقه وقدره » فلا تتغير [ به ]2"0 الاضافةء 


قان قل : اذا حصل الموت عقب جراحتين ».أو عفيس القد 'صفين وحز 
الرقية 6 ووجدا(ة) معا من غير تقدم وتأخر ‏ فاللوت محال ع أبهنا ؟ ٠‏ 


٠ لم ترد الزيادة فيه‎ )١( 

(؟) فياه : ١‏ كافية » ٠‏ 

(؟) قد اتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للخليط في العقار » قم 
اختلفوا في الجار : فذهب أبو حنيفة : الى انه تثبت له الشفعة ٠‏ وخالف»ه 
الجمهور ٠‏ واختلفوا أيضا في البناء والغراس اذا بيع منفردا : فذهب مالك: 
الى ثبوت الشفعة فيه ٠‏ وخالفه الجمهور ٠‏ وذهب الفقهاء أيضا : الى أنه 
لا اثر لتفاوت أسيهم الشركاء في بوت حق الشفعة , ولكتهم اختلفوا فيما 
اذا كانت أسهمهم متفاوتة وبيع منها حصة : فذهب أبو حنيفة : الى انها 
تكون على عدد الرؤوس » وذعب مالك : الى أنها على قدر السهام ٠‏ وعن 
الشافعي في ذلك قولان وعن أحمد روايتان ٠‏ فراجع : المهذب (5/0/1 
و 88؟) والهداية (18/54 19) 2 والبحر الرائق ١57/8(‏ و /اة١)‏ 
وإلافصاح (١؟؟‏ و 9؟؟) والاشراف (2؟/1/8) ونزعة المشتاق (158 
و١6١)‏ وبحوث في الفقه المقارن (ة؟ ‏ لا8) * 


(5) لم ترد الؤيادة : في ز ٠»‏ 
(05) في ز ١:‏ وكذلك ٠»‏ 
(5 في د ل 2 ز: وفيه.)٠‏ 
/) لم ترد الزيادة ؛ فيه ٠‏ 
() في ل : ١‏ وجريا » ٠‏ 


كمه - 2 


فلنا : قد يقول الخير إصاعة الكلام : ان ايحاب العلة المعلول انما 
ييتلقى من العقل في المعقولات » ومن الشرع في المشروعات + وحصول 
اموت عقيب الجرح لسن شرعا > والعقل فاض بان مزهق الأرواح هر 
الله تعالى » وأن الجرح لبس بعلة أصلا ٠‏ وهذا له مسلك واضح في صناعة 
الكلام ٠‏ ولكنا ‏ في مساق كلامنا هذا ب تست ج'' منهج الفتهاء » ونتبع فه 
الاعتاد”"؟ ٠‏ فتقدر”" الجرح”!) علة اموت » ونخرجه على النهاج الذي 
ذكرناه في الأحداث ونظائرها على ما تقدم يو 

هذه قضايا عقلة أثرتها وحركتها » ولم أجد” أحدا من النظار 
تعرض لها ؛ فلابد من الاحاطة بها في معرفة تضايا [ العلل الثابتة على 
مثال ]!أ2 العلل العقلة ٠‏ 

فأما العلامات » فلا تؤثر في الايجاب حتى تضاف الأحكام اليهاء 
فالعلل الثابتة على مذاق العلامات : لا تجرى فها هذه القضايا ٠‏ الا أن 
تقدر العلامة!'2 علة في حق حصول العلم بالحكم + فمند ذلك قد تجرى 
هذه القضايا والمواعث والدواعى التى يسر عنها بالناسات في هذه القضايا ؛ 
وربما تلتحق بقيل العلامات : اذا لم يظهر أثرها في الايجاب ٠‏ 

هذا تمام النظر في القضية العقلة ٠‏ 


(1) في ذا: ه ننمهج ع ٠‏ 
(؟) في ل : ه الاعتيار » ٠‏ 
5 في د : ه فمقدر » » 
() فيهاءل:الحزء ٠‏ 
(ه) في ل : دأر»* 
(5) سقطت الزيادة من د 2/2 زر ٠‏ 
(7) في دء ز : ٠‏ العلامات » * 


لهاس 


أما القضية الاجتهادية والجدلة » < فى > هو : أنه اذا سلحت 
علة في الأصل » تفليرت 00 عله أخري أمكن احالة 'الحكم عليها » أو 
أبداها(؟) الخصم - فهل7 يطل به النظر الأول حتى يحتاج الى 
الترجيح ؟ هذا مما اختلف فيه : 

فقال قائلون : هذا إعتراض فاسد ؛ فان تعلل الأصل بعلتين جائز » 
فلتكن تلك العلة ‏ أيضا ‏ ثابتة ممه » فلس [ في هذا ]4 ما يناقض 
الأولى*2 ٠‏ وعلى هذا بنوا بطلان الاعتراض بالفرق » وكألوا : لا معنى له 
الا إبداء علة في الأصل > وبان عدمها في الفرع ٠‏ فلا('2 وجود العلة التي 
ذكرها المعترض : سطل علة الأصل » ولا عدم [ تلك 0" العلة في الفرع : 
بوجي هم التحى مم فاراملة ادر * 

ومنهم : من قبل الاعتراض بالفرق > على خلاف ما ذكره هؤلاء ٠‏ 

والقول بالنفي والاثيات مطلقا [ عندنا ]27 محل من للجانين ؟ 
فالوجه أن نقول : ان كانت علة الأصل مما نثبت بشهادة الحكم لهالا » 
فظهور علة أخرى يدفم الظن الحاصل عن شهادة الاصل ٠‏ 

(0 فيدءز: ه وظهرت 2 ٠‏ 

(5) في د12 ل 2 ز: «أيداء ٠»‏ 

٠ ٠.لهد:زاءد في‎ 5 

(؟) في هاءل : «١‏ فيها. ٠‏ 

(ه) فيد ز «١:‏ الأول » ٠‏ 

(0) في ها ل2ز:دولاء. 

0) لم ترد الزيادة : في د م ز ٠‏ 

(6) في ل: دو له. ٠‏ 


اد ا 


وان كانت العلة ثأبتة بالتص > [ أو بايماء النص 7" > أو بتائير 
معلوم من غير الأصل بالاجماع ‏ فظهور علة أخرى : لا يقدح ٠‏ 

نوكل'"2 هذا الجنس لا يحتاج الى الاستشهاد بالأصل ٠‏ وهو الذي 
سميناه : المؤئر0" > [ الذي ] يرجع حاصل النظر ثيه الى ادال تفصيل 
تحت جملة ٠‏ وائنما المفتقر الى الأصل : ما يفتقر الى اثياته بشهادة الحكم 
له على وققه ٠‏ وقد بنا أمثلة المؤثر 

وأمال؟ الثابت بالخاسبة » أو الوصف الذي لا يناسب : اذا عرف 
بالطريق الذي ذكرناه في الطرد والمكس > أوبطريق الثسه الذي ذكرناه - 
فظهور علة لأخرى يقطع الظن ٠‏ لأن مأخذه : أن الحكم الثابت في العين!*) 
أو الثابت29 في الذات » لابد له من معنى باعث عليه ومتقاض له بالمناسية ؟؛ 
فاذا ورد على وفق ماسبة موجودة » غلب على الظن أنه الداعي > كما أن 
من علمنا فقره نأعطاه محط شسئاً » غلى على الفلن أنه أعطاء لفقره > اذا 
علمنا أنه قربيه : ارنفع الظلن الأول » واحتمل أن يكون للقرابة ٠‏ 
قلايد بد" من ترجح لأحد الغلنين ٠‏ وإذا(*© بت هذا في المناسب” > نهو 


)١(‏ سقطت إلزيادة من داء 

(5) في ها2ءل ١:‏ ولكن ٠.»‏ 

(5) في ز : ه مؤثرا »» ولم نرد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) فيز : دقاماهيء 

(0© في ز : ١‏ الحكم .2 وحمو تصحيف * 

في هاء ل : ٠ه‏ الحادث . ٠‏ 

0) في ه : م ولابد » ٠»‏ 

دى فى ز : م قاذاء ٠‏ 

(9) في دء زه المناسية » ٠»‏ 


د 5ه اه 


ف الطرد والعك والشيه :. أولى ٠‏ لأن مأدذ الكلام فهما ع 001 لابد 
من علاءة ناصلة لمجرى”"' الحكم عن موقفه ومقطمه » ولا علامة الا كذا ٠‏ 
فاذا لهرت علامة أخرى » بطل قونا : لا علامة الا كذا » وانقطم الظن ٠‏ 
وقد فررنا ذلك في موضعه * 

فان قل : فلو انعدمت الملة المئرة » فهل يحب اتعدام الحكسم 
[ بها ؟ وهل ]0 هو المعنى بالعكس ؟ ٠‏ 

ا -(4) 325 2 . () به 

فلنا : نعم > [ الحكم ] ا د ءاتفاء 
تلك الملة » ولكن يجوز تقدير علة أخرى : يناط بها الحكم عند عدم 
العلة الأولى ٠‏ والا » فلو قدرنا انتعاء جميع العلل : لانتفى الحكم ٠‏ 
وكذلك : اذا وقع الاتفاق على اتحاد الملة » فمن ضرورة [ انتفاء العلة ]17 
انتفاء الحكم : اذ لا يستغتى الحكم عن موف ٠230‏ 


ل . : : 4 
ولكن : يجوز أن تنتفى علة » ولا ينتفى الحكم : لموجب”* له من 
علة اخرى 4 أو نص برد فيه + ولا جاز ذلك : لم يمجب على المجادل 
التعرض له » [ 7 أ ] لأنه يقع خارجا عن مقصود الكلام + وانما 


٠ فيدءاز:دأن»‎ )١( 
٠ » في ز: «هيجرى‎ )( 


في ز:ه بهاء. هذاه ٠‏ وورد في د مكان الزيادة حرف « و » 


(؟) لم ترد الزيادة : في د ع ٠‏ 
(ة فى ىه : ١‏ بانتفاء » ٠‏ 

(5 في ل : «١‏ انتفاثه .+ 

٠ . العلة‎ ١ : فيه‎ 4 

(8) في ل © ز:ه بموجب » * 


هث”"”م - 


مقصود الكلام ائنات الحكم عند جريان العلة ٠‏ والا فعلى المجتهد الوكاء 
بعكس العلة عند اتعدامها » كما يحب الوثاء بطردها عند وجودها ٠‏ 

فلاح [ أن ]1' كل كلام يفتقر الى الاستشهاد بأصل > ليكون حكم 
الأصل شاهدا لكونه علة أو علامة ‏ ينقطم”'2 الظن الحاصل منه عند 
ظهور غيره ٠‏ ونزل ذلك - في التقدير ‏ منزلة من ال : مس الذكر » 
فصار. كما لو مس وبال ٠‏ لأنه اذا وجد في الأصل علة [ أخرى 97) 
مستقلة : لم يصلح للاستشهاد”؟؟ به على كون المس موجبا ٠‏ وان استند الى 
الايماء أو النص : في اثبات أن المس سيب - استفنى [ به ]! )2 عن 
الاستشهاد بالأمل20 »> وجرى دايله في الأصل والفرع على وثيرة 
واحدة ٠‏ 

وكذلك اذا قلا : أمة كافرة فلا يتزوجها المسلم كالأمة الجوسية » 
كان ساقطا ؟ لأن التمجس ستقل [ بائيات”2 التحريم ] » فكيف يشسهد 
الأصل لكون الرق مشبر! ٠‏ .ولو كام دليل علىأن الرق مؤئر من نص أو 
ايماء أو اجماع » لاستغنى عن الاستثشهاد بالأصل ٠‏ 

وبهذا يتين وجه مصير العلماء الى الترجح في علة الربا » ثائها 
علادات شهة عرفت بورود الحكم » لا ,شهادة نص أو لمجماع لتأثيرها في 

٠ لم ترد الزيادة : في ز‎ )١( 

0) في هاء ل : ١‏ انقطم . ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل 2 ز ٠‏ 

(5) في هاء ز : ١‏ الاستشهاد » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ى , ل ٠‏ 

٠ . باصل‎ ١ : فيه‎ )5( 

() في د » ز : ه بائارة ٠ ٠٠0‏ وفي ل : « بالتحريم » ٠‏ 

كاه ب 


الحكم » فهذا منتهى النظر في المسئلة ٠‏ 

مسسكْلة : اختلفوا في صحة العلة القاصرة(1) : 

فذهب الشافمي ‏ رضى الله عنه ‏ : إلى صحتها » لأن جواز تعدية 
العلة ينبنى على معرقة صحتها بطريقه ٠‏ ولس للتمدى مدل في التصححيح » 
وهو شحة التصحيح ٠‏ 

وقال لأبو حنفة ‏ رضى الله عه : (نها(؟) باطلة ٠‏ فايه9؟؟ لا حكم 
لها : اذ الحكم في محل النص 'ابت بالنص © ولم يثبت بها حكم في غيره * 

ونشأ من هذا أمر”؟؟ > وهو : أن الحكم في الأصل هل يضاف الى 
العلة > أم لا ؟ فهم يزعمون أن المضاف الى العلة حكم الفرع ٠‏ فأما حكم 
الأصل فمغاف الى النص لا الى العلة "2 ٠‏ 

وهذه السألة ‏ عندي ‏ لنظة : تبنى على بان حد”© (لملة » 
وما هو المراد باطلاقها * .وقد ببنا أن الفقهاء يطلقون اسم العلة : على 


)١(‏ راجم في هذه المسألة : المعتمد )8١١/5(‏ والمستصفى (5مأه84) 
وروضة الناظر (؟/5١؟)‏ والاحكام (9/١١؟)‏ وشرح المختصر (534/595) 
وشرح الاسنوى (5/4!؟) وشرح جمع الجوامع (9/لا50) والتيسير 
(5/5) وشرح المسلم (؟/1/!؟) وبحث التعليل (ص ١95‏ وما يعدها ) ٠‏ 

زفة في د. ز:ه عي ه * 

زفرف في ل : و قانها , ٠‏ 

(5) في ز: «قفرع, ٠‏ 

(ه) راجع في صذه المسألة : المستصسفىي (51/5؟) والاحكام 
(51//5؟) والعيسير (584/9؟) وأصول الشاشى (45) وشرح المسلم 
(؟/؟9). 

(5) في دءز:ه« حكم 2 2؛ وهو تصحيفا ٠‏ 

7ه هس 


العلامة الضابطة لمحل الحكم ٠‏ وقد تطلق على الباعث الداعي الى الحم 7 
وهو : وجه الصلحة ٠‏ وقد تطلق على السب الموجب للحكم الذي 
يتتزل(1" : في الايجاب واضافة الموجب الله » منزلة العلة العقلية » ,بنصب 
الشرع ٠‏ واذا خرتجت المسألة على هذه المأخذ ارتفع الخلاف ٠‏ 

فاذا"2 أريد بالعلة : السب الموجب الذي يقتضى اضافة عقللة م كما 
في العلل المقلية ؛ فهذا يقتضى أن يقال : ان كانت الملة20 منصوصا عليها » 
كالسرقة مثلا ‏ جاز اضافة الحكم الها [ وان كانت قاصسرة ] ٠‏ وإن”*؟ 
كانت مستنبطة بالظن”*؟ » فلا : لأن المضاف - [ وهو الحكم ]20 مقطوع 
به م فستحيل أن يكون المضاف اليه مثلاونا ٠‏ والعلة المستشبطة""2 عظلونة » 
فالحكم بأن الحكم [ جصل ]20 بها » اضافة' مقطوع به إلى سبب مظنون ٠‏ 
واضافته الى النص انقاطع ‏ والحكم مقطوع”29 به - أولى من اضانته الى 
العلة المظنونة » وقطع اضافته عن السبب الظاهر المقطوع [ به ]1 23 , 


وعن. هذا الهج » فرق تارقون بين الملة المنصوصة والمستنبطة ١‏ 

+» فيل : « ينزل‎ )١( 

(5) في ه.. ل : ١‏ فان » ٠‏ 
6 ورد في د بعد ذلك زيادة : ٠‏ قاصرة » » وسقطت الزيادة 
التالية منها ٠.‏ 

(5) في ز : ه« فاأن , ٠‏ 

رهم فيه : ٠‏ بالنظر م ٠‏ 

(0 في زا همهو حكم. * 

0" قرو خط 

لم'تزد الزبادة : في د ٠‏ 

() فقي دءاز:ء المقطوع , ٠‏ 

(١٠6غ‏ لم ترد الزيادة : في ى » ل * 


د كله - 


وان أطلق [ اسم ]20 الملة لارادة الباعث على الحكم والداعي 
له » وهو : وجه المصلحة + فقول الناظر : الحكم نابت بالنص ومضاف 
الله ٠‏ واسيب الباعث للشرع على النص ١‏ شد اماد لا د 
في اطلاقه ٠‏ 

ثم نلك المصلحة قد يستوفها النص ويستوعب مجاريها » وقد يقصر 
النص عنها » فلحق0 به غيره ٠‏ وقد تقصير على النص »> فسخصص!*) 
اللص بها ٠‏ 

فان قل : وأي”" فائدة نه اذا كان حكم النص [ يستغنى عنهاء 
فلا يشت بها ]20 غيره ؟ وما لا فائدة فيه فهو ععث ٠‏ 

قلنا : ان عليتم بالفائدة اثنات حكم به”"؟ > فهذا لا فائدة له ٠‏ وان 
عنيتم بالبطلان أنه لا فائدة لها ء فالبطلان ‏ بهذا التأويلٍ - عسلم ٠‏ وائما 
نعنى بصحتها : أن إلاحث لا يدرى في أول20) الأمر : أيعثر على مصلحة 

مطابقة”'2 للنص » أو ععى مصلحة زائدة على محل النص متعدية ؟ فاقدامه 
على النظر ‏ وهو ,توقع الفائدة ‏ لا يعابم عليه > فلا 2١‏ يمد عبثا ٠‏ واذا 





* لم ترد الزيادة : في د؛ء لم ز‎ )١( 

(؟) في د : ١‏ والدواعي » ٠‏ 

(5) في ز : ١‏ فيلتحق » ٠‏ 

(5) في ل : « فيختص »2 وفي د , ز ؛ « فيتخصص » ٠‏ 
(ه0) في ه : ١‏ نأي .2 ٠‏ 

(9) في هاء ل ؛ « مستفنيا عنة ولا يثبت به » * 

) في ز: دلهوأء 

(4) فيه : 0 مبدأا» ٠*‏ 

ر صحف في دء بلفظ : «٠‏ مضايقة . ٠‏ 


0١‏ فيد ز:دولاء» 
د 6 لهس 


عثر عليه ونظر فيه » فرأى النص مستفرتا جميع مجاريه ٠‏ فالمنى 
بصحته : أن عقوفه(1 على قصورء2"9 لا يقطم الظن الحاصل » ولا يبطل 
مستند الظن ومثاره ؛ بل يبقى الظن كما كان ٠‏ فيتوهم ‏ برأى غالب > 
واعتقاد قوى في النفس - أن الباعث للشارع على التتصيص على الحكم » 
هو الذي ظهر له ٠‏ 

واذا فسرنا الصحة بهذا [ القدر 247 م وفمسرواة البطلان بذلك 
القدر الذي ذكروه » وأنصف كل فريق منا وملهم ‏ انكشيف الغطاء » 
وار نفع الخلاف * 


فان قبل : نعنى سطلائها أن القول بها رجم بالظان7*؟ > وحكم على 
الغيب مع الشك والريب ؟ وهو ضد العلم ٠‏ وانما جَلوةز282 الركون اليه 
لحاجة العمل [ به "2 + فاذا لم يكن معمولا به » فهو من قبل العلوم 
والاعتقادات » لا من قبل التسدات**' العملية ٠‏ وشرط الاعتقادات : العام 
دون الشك واللن ٠‏ 


فنا : سلمتم نا حصول الظن وبقاءء » وأن الوقوف على عدم التمدى 
لا يعطف ضعفا وخللا على الظن السابق ٠‏ وهذا ما علناه بالصحة فقط » 


٠)» في دءل /ز:١ وفورعه‎ )١( 
٠ » (؟) في ز:ه قصور‎ 

5) في ل : د هذا ء * 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 زا ٠‏ 
(ه) في ل : ٠‏ للظن » * 

٠ »ءانزوج«١:زيف‎ ( 

0) لم ترد الزيادة : في د ؛ ز » 
(8) في ز : ١‏ الاعتقادات » ٠‏ 


ل 6840 - 


ون0) سلمنا خلوه عن كل فائدة ٠‏ على أنا نظهر فه فائديين : 

احداهما : من حيث الاعتقاد والاحاطة بم<اسن الشرع » وما فها : 
من طمأنينة النفوس »> وثلج الصدور ٠‏ فان ذلك لا يحصل من التتحكم 
الحامد ٠‏ واذا رثع الوقوف على وجه المصلحة : !طمانت النفوس » وانقادت 
للقبول عن طوع > وترقّت عن مرارة التقليد [1- بم ] وقهر التحكم ٠‏ 
ولذلك تأثير في استمالة القلوب للاذعان والاطمئئان ٠‏ 


وقولهم : ان ذلك ظن [ وليس بعلم 1" ؟ فليس ذلك قادحا في 
الغرض ٠‏ فمعظلم اعتقادات الخلق تخمينات وظدون » ومعفلم بواعتهم 
وصوارقهم -فىي مواردهم ومصادرهم > وتصرفهم ند معايشهم فون 
الظن والتوهمات ٠‏ وتأتيرها في التحريض على الفمل تأثير العلوه”؟؟ ٠‏ 
واسحن نقول : اتقرير النفوس على موارد الشرع - بالتثبيه على المحاسن 
والمصالح المستخرجة7”" بدقيق الفكر - من أحسن الواعظ ٠‏ والوعظ في 
الأصل اما واجب واما مندوب ٠‏ فسلوك هذا الطريق [ حق لا ”2 يمئعه 
كونه مظنونا ٠‏ والدليل عله : أن رواية أخار الأحاد على وفق القران 
جائز ؛ ولا فائدة فيها : ففي القرآن المقطوع به غنبة عن الحدديث المظنون ٠‏ 
ومع ذلك لا يمنع منه ٠‏ فهذه فائدة اعتقادية .وعملية ‏ أيضا ‏ في جواز 





٠» في ل:دان‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
0) فيد: دعن م» 

(5) في ز : ١‏ المعلوم » ٠‏ 

(0غ في ز : ٠‏ والمستخرجة ٠‏ * 
في ه , ل : ٠‏ جائز فلا » ٠‏ 


 ةهئاآط‎ 


النظر”؟ > والترغب في قبول الأحكام عن طواعية من النفس » وطماشة 
من القلب + ومن أنكر رمو أحكام الشمرع في النفوس» وتسميرها بضات 
المحاسن وسامير المصالح ‏ وان كانت مظنونة ‏ فقد أنكر ما يعلم عسلى 
القطع بقضية من مطرد المادة ٠‏ فهذه فائدة ظاهرة ٠‏ 

والفائدة2"7 الثائية : ابطال الحاق غير النصوص » بالمنصوص »© بعلة 
متعدبية ٠‏ 

نان قل : وفي الافتصار على لنص » والاقلاع عن التعلل - ما يفيد 
هذه التنائدة ٠‏ 


كنا : ربما يدو لمعض الاظرين علة متعدية » [ فشلحق ٠‏ 

ثأن قيل : فلو ظلهرت علة متعدية ]20 > فليس في ظهور القامسرة 
ما يمنع التعيل بها : اذ يجمع بين العلتين ؛ ثم #كثر فروع علة © .و2 
فروع الأخرى ٠‏ 

فلنا : قد ببنا أنه لا يجوز الجمع بين علتين : عرفنا بالناسبة > ودلالة 
الحكم عليهما ٠‏ فاذا'؟) ظهرت علتان : انقطع شهادة الحكم عن احداهما 
على الخصوص »ء ولا”؟' يشهد لهما على الجمع ؟ نبتعين الترجبح ٠‏ 
الأقوى””2 والأظهر هو الذي يحال عليه [ الحكم ]2*0 > أو كلاهيسا 


٠ » في دء ل 2 ز :ده النطق‎ )١( 
ا ا‎ 

(؟) سقطت الزيادة هن د * 

(5) في ها ءل : « بل اذا ٠٠6‏ قلاع ٠‏ 


(0) في د . ل ء ز : ه« بالأقوى » , ولم ترد في سائرها الزيادة 
التالية .. 


50003 


بطريق الاجتماع : بأن يقال : العلة مجموعهما ٠‏ تاذن : العلة القاصغرة 
اذا صحت ودويت : دنعت المتعدية » ومئنعت الالحاق ٠‏ فتظهر بها الغائدة ٠‏ 


الوجه الثالث في اطلاق إلعلة : العلامات الحاصرة لمجرى الحكم عن 
مقطعه وموقعه(" ؟ كالتقدية في الدراهم والدنائير : فانها فاصرة »'ولبست 
جارية مجرى السبب المنصوب للايجاب حتى تنقطع [ به ]220 الاضافة: عن 
النص ٠‏ ولا 0 عن وجوه المصالح حتى يكون ف الوقوف علمها”) 
فائدة في الاعتقادات ٠‏ وانما القصود الحصر والتمسز ؛ .وذلك حاصسل 
بمجرد الاسم » فأي”؟) فائدة في رك الاضافة الى الاسم المنصسوض » 
والاضافة الى وصف لا يناسب ؟ فالكلام0”' عله من وجهين : 


أحدهما : أنا نريد ,الصحة أن الظن الحاصل لا ينقطع بالوقوف على 
عدم التمدى » فهو كالمتعدى”'2 ٠‏ ولا نعنى بالصحة الا هذا القدر ٠‏ وما عدا 
هذا فاطلاق البطلان عليه بعد الفتصيل الذي ذكرناء ‏ لاحرج فبه » 

على أنا نقول : فه فائدة + وهى بي : دفع العلامة امتمدية > كالوزن9" ؟ فانة 
تدقع بالتقدية اذا كانت النقدية أظهر منه +٠‏ وقد بنا أنه لا يدوز الجمع 
بين علتين © نعنى بكونها(*©2 علة أنها علامة الحكم > اذا كان يعرف كوته 

٠ فيه : ه ومرقفه م‎ )١( 

9) لم انرد الزيادة : في د ٠‏ 

©) في هال وهو ٠0٠0‏ عليه » ٠‏ 

(5) فيد ز:هفلاء ٠»‏ 

(ه) فيه : ١‏ واءكلام » * 

() في ه : ه كالتمدى » ٠»‏ 

0) في ل : « وهي الرزن » * 


)0( يححمل أن تقرأ هذه الكلمة في ها , بلفظ : « يكونهما » ٠‏ 
ولفئل د 2 ل ل 2 ز هد كونه » * 


-498ه6 - 


5 4 . 7 ؟إزء »2 
علامة للحكم بالطريق الذي ذكرناه ٠‏ ولذلك لم''' يجمع العلماء بين 
التقدية والوزن ؛ وستند اجماعهم ما نهنا علسسه ف مسكلة الجمع بان 
علتين » وسثلة علة الربا في اثات تاعدة الشسه والطرد ٠‏ 

فان قل : اعلاء'"2 الحكم الاسم التصسوص [ عله ] ممكن , 
وهو : كوله ذعا وورنا ؛ كما ورد النص به ٠‏ فأي فائدة في فطع الاضافة 
عن الاسم المنصوص واضائته الى وصف7؟ مظنون ؟ 

قلنا : تعليل ربا الورق باللقدية نهد له الدنائير » وتعليله بكونه ورمًا 
لا تشهد له الدثائير ٠‏ قاذ وبل أحدهما بالآخر »كان الوصف اللجامم 
لمجارى الحكم أحرى بأن بناط به الحكم المشترك ٠‏ وهذا : لأنا نظن أن 
الر! معلل بمصلحة خفية لم نطلع عليها ؟ ونظن2©7 أن وتسفق ا التقدية 
يتضمن تلك المصلحة ويشتمل علها : لأنه!"؟ متصود خاص مطلوب من 
عذين المنين » لا يشابههما'2 غيرهما فه ٠‏ فالغالب أن المصلحة الداعة 
الى الحكم > مودعة في هذه الصفة [ اللجامية ]27 ؟ .وهذه الصفة كالطرف 
والغالب [ لها ]!") > وهو أغلب على الظنون من تقدير ذلك في كونه ورا : 


)5ن( فيه : دلاء*٠‏ 


(؟) في ها2 ل : «١‏ فاعلام » , ولم ترد الزيادة التالية : فيهما 
ولا في د ٠‏ 


5) في ز : « الوصف » ٠‏ 

(5) في ل : « ونحن نظن م ٠‏ 

(0) فيز : دلانها م ٠‏ 

(5) فياه : ١‏ يساعمهما » » ولعله تصحيف ٠‏ 


) لم ترد الزيادة ؛ في د * 
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ولا يشهد له إلذهعب ل وفي كونه ذها : ولا يشهد له الورق ٠‏ ومن أحاط 
بالمسلك الذي قررناه لاعلام الحكم(ا2 بعلامات الأشياه ‏ كما تقدم ‏ علم 
أن الظن الحاصل”" في مثل هذه الصورة [ قائم ] ٠‏ زولا 0" بنعطف 

فهذا بان الملة القاصرة ؟ وعليه تنبنى اضافة الحكم في محل النص 
الى العله وان كانت متعدية ٠‏ 

ويتضح فبه وجه آخر » وهو : أنه اذا لم نقل : ان الحكم في الأصل 
معلل بهذا » والعلة موجودة في الفرع ‏ لا2*0 يننظم القياس »© .وقولهم : 
ان حكم العلة [التعدى] كلام غير معقول » فان الحكم لا يتعدى ولا يسرى * 
وانما الثابت في الفرع : مثل حكم الأصل » وهو غيره لا عينه ٠‏ ويستيحل 
أن يكون وجود الطعم في البر علة الريا في الأرز > بل يقال : الطعم في 
البر علة الربا [ 4// - أ ] فيه » وطعم الأرز مثل طعم البر > فكان موجبا 


لكل حكمه ٠‏ 
فأما القول : بأن التمدى هو حكم العلة » فتمقيد”*؟ في اللفظ 
لا وجه لداء 


وقد أجاب بعض محتقيهم عما ذكرناه : بأن2'0 الحكم في الأمل 
يضاف الى العنة في حق الفرع » ولس مضافا الى !لعلة في حق نفسه * 


٠ 4 الأحكام‎ ١ : ف ل‎ )١( 

؟) فيه ء ل : و حاصل »ء ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
5 في ها ل : دواله لم » ٠*٠‏ 

(4) في لى : « لم » » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(د) فياه : « تعقيد » » وصحف في د بلفظ : ٠‏ فيعتتد , ٠‏ 


(5 في ل : د أن م6٠‏ 
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وهذا جمم بان النفي والاثنات > وارتكاب تنامض يدرك بطلانه عبى 
البديهة ٠‏ فقضة الاضافة اذا ثبتت في نفسها : فهى [ قضة ١7‏ معقولة » 
لا تختلف بالاضافات ٠‏ .وهي كقول القائل : العالية في زيد مضافة الى 
علمه('' في حق عمرو » ولس مضافا الى علمه في حق نفسه ٠‏ فهذا اتهافت 
في الكلام بين ٠‏ 

وقد الكشف الغطاء عن العلة القاصرة > وبان أن مرجعها الى اطلاق 
لنظلي9؟؟ لا جدوى 0 


)١(‏ لم ترد الزيادة : فيا داء زاء 
(؟) صحف في زء بلفظ : و علة » ٠‏ 
في ز :٠ه‏ لفظ ه ٠‏ 


6456 مه 


القول في سان الفرق بين العلة والشرط'" 


وهذءه”"؟ تاعدة9 غامضة المجرى > متوعرة اللرقى ؟؛ ولكنها غزيرة 
الجدوى ٠‏ ولقد أطلق الفقهاء عارات أضافوها الى العلة ؟ كركن العلة » 


وشرط العلة » ومحل العلة > ووصف الثعلة » وبعض العلة »> ونفس العلة ٠‏ 


أما محل العلة » فأرادوا به : شرط العلة ٠‏ وتأما بعض العلة وركنها 
وذتنهال > فأرادوا بها : نفس العلة » أو بعض أجزائها : إذا(*؟ كانت 
العلة 0ت من أوصاف ٠‏ 


فليقصر الناظر نظره على معرقة العلة والشرط © كللا «نتششر نظره » 
فائما(أ؟ الفامض : الفرق بين شرط العلة وبعضها الذي يسمى ركنا ٠‏ مع 
أن الحكم ‏ في حصصوله ‏ موووف على الكل ؛ حتى لا يحصل دون شرطه: 
كما لا يحصل دون علته ٠‏ هذا مع أن علل الشرع أمارات وعلامات » 
وما افتقر الحكم في حصوله اليه فهو أمارة * فكيف يتضح الفرق بين أمارة 
وأمارة ؟ ٠‏ فنقول ‏ وبالله التوفمق - : 


المقدمات الني تنتتى على وجودها التانج واللممسات في المحسوسات »> 
يقغى العقل فها بالفرق بين ما تحصل النتائج بها » وبين ما تحصل عندها 

() راجع في هذه المسآلة : الكشف على البزدرى ١79/5(‏ و ١/1‏ 
و ؟١5)‏ 2 وحاشية بخيت على الأسنوى (559/5) وشرح المسلم (5/5١٠؟‏ 
و6505 ٠‏ 

(؟) لم ترد الواو » : في هاء ل / ز * 

(؟) في ز : ١‏ القاعدة , ٠‏ 

)ع( في داه : ه وذواتها » ٠‏ 

زد) في ل : ١‏ إن ٠٠٠‏ مركية , 3 

جات في ز:ءوانما » 0 
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بسب آخر يوجبها » ويقغى العقل بالاضاثة الها » 

مثاله : أن الهلاك المترتب'؟ على التردية في البثر > لا يتصور 
حصوله اإعسادا بهذا الطريق » إلا بوجود الّر ووجود ثيل المردى ؛ 
فالتلف''' موثوف عللهما » والعقل يفرق ‏ في الاضافة ودرك الايجاب ‏ 
ببن0" البثر والفمل » ويقغى : بأن التردية علة الهلاك » والمدر شرط0(*) 
لنصير فعل المردى مهلكا ه ففعل المردى انما يوجب الهلاك عند وجود 
البثر ٠‏ إذ لولا البثر : لاستمسلك على الأرض ولم يهلك ٠‏ ولكنه اذا هلك 
عند وجود البثر : هلك بالتردية ٠‏ هذا معلوم من فضايا العقل ٠‏ وعليه 
رتب حكم الغرم ؟ اذ2”0 لم ينزل المردى وحافر البثر منزلة الشمريكين » 
وان”2 [ كان ] الهلاك في حصوله موقوفاا"2 على فعل كل واحد مهما ؛ 
بل اختص المردى بالالتزاء*2 > ول : انه ماشر علة الهلاك ٠‏ وحائر 
الثر [ هنا ] شرط الملة » لا نفس العلة ٠‏ 

وكذلك القول [ في القائل مع ]22 الممسك ٠‏ الى نظائر له كثيرة ٠‏ 

واذا تمهدت هذه المقدمة في المعقول والمحسوس » فالأحكام الشرعية 


سس سوم ممم سجس بو سس ع وه نوهو لط ع وت م و ا 1 


(5) في دء ل : داذاء » 

(5) في د : «١‏ فان » ء ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

0) في د : ه موقوف » * 

(8) في ده ز:ه بالالزام » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(9) فى دده : ه مع القاتل و » ٠‏ 


-م؟ه© - 


تترتب على الأسباب الموجبة بنصب الشادع( وترتيه > كترتيب7" 
الممسبات المحسونة على الأسباب الواقمة بحكم اطراد الاعشاد ٠‏ .وكذلك 
قد نر كب” المقدمات الشرعية التي تترتب الأحكام عليها » وينسب بعضها 
الى الحكم اتساب البثر الى الهلاك » وبعضها ينسب47) انتساب التردية 
[اليه ٠‏ هما وقع موقم البثر عبر عنه : بالشرط ؟ وما وقع موقم التردية](*) 
عر عله : بالعلة ٠‏ 

واصل الانقسام معلوم بالمقل والشرع 6 وانما الفموض قْ المسلك 
الذي به يعرف انمز احد القسمين عن الآأخر في احاد المائل ؛ و نحن 
نحد كل واحد [منهما]!أ2 بعبارة حاوية جامعة مانعة ؟ ثم نهذبها بالتفصيل : 
ففنه تحصيل ثفاء الفليل » وبين سواء اليل ٠‏ 

آما العلة في وضع اللسان : قمارة 2*2 يتغير به [ المحل ”22 من 
حال الى حال ٠‏ ولما بغر حال ال مر يض سَنْ القوة الى الضف بالوصف 
العارض > سمى العارض : علة * 


٠م في هااءالء ز:«الشرع‎ )١( 

(0) في ل ٠ه‏ :ه ترتيب ٠ ٠‏ 

9) في ها : ه تركبت 26 وال «١:‏ تتركب » ٠‏ 
(5) فيه : م ينتسب اليه » ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

( لم ترد الزيادة : في د , زء ل * 

0) لي ده : وتبين » * 

(0) في ز: «دعماء ٠‏ 

( هذه الزيادة من عبارة ه ؛ ل : م حال الحل » ٠‏ 
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و''" في لسان الفقهاء : قد" يمر به عن العارض الموجب لحدوث 
الحكم » [ وقد يعبر به عن البواعث والصوارف وهي : المصالم ]0 , 
وفد يعبر به عن العلامات المظهرة للحكم ؟ كما سبق تقريره ٠‏ 

وأما الشرط : فهو في وضع اللسان ‏ عارة عن العلامة”؟؟ ‏ 
فأشراط الساعة : أعلامهال') ؛ وسمى الشرطي شرطا : لا علامه(؟؟ نقيه 
بلاس يميزه عن غيره ؟ والصكوك شروط : لأنها أعلام التذكر ٠‏ 

وفي لان الفقهاء » عبسارة عما يمتتع وجود [ عمل 1 الملسة 
الا بوجوده » لا للا تتجب به العلة أو يحب به الحكم ٠‏ أو يقال : هو عارة 
عما يجب الحكم عنده بوجود” علة الحكم ٠‏ 

وفي الشرط مشابهة للعلة(: '© » لأن العلل الشسرعية أمارات > وقيه 
معنى العلامة”' '2 المحضة ؛ ولكنه0" 2١‏ في غرضا ل ينمز عن الملة » 

* لم نرد ه الواو » : في د‎ )١( 

() في د: هد وقد.»» 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


)5( صحف في د » بلفظ : « العبارة 


هه 


© في ل : ١‏ علامات » ٠‏ 
رى فيه : ١‏ لاعلام » ٠‏ 
0) ف د : « التذكرة » ٠‏ 
(4) سقطت الزيادة من هم 
(5) في ز:ه لوجود » ٠‏ 
)000 في ه : ١‏ العلة » ٠‏ 


6 


٠ في د : « للعلامة م‎ )1١( 
٠ » ولكن‎ ١ : [فلة في د ل ه‎ 


- »+668 هس 


و[ عن ١‏ العلامة [ المحضة ١7‏ ء فان الملامة المحضة : ما يدل عسلى 
الى ان سر ٠‏ ملق به » كالسيال عللم على 
الطريق ٠‏ وأشراط اناعةه : أعلام »© فهى عالامات باصسطلاحات لا تعلق 
للمدلولات”"2 بها » ولا عي بذائها ندل على مداولاتها م بل دلالتها بنوع 
اصطلاح 9٠‏ 


وأما الشرط » فللمشروط به نوع تعلق ؟ اذ للهلاك نوع ارتباط 
النثر من حنث الوجود ظاهر! > وللسنونة نوع [ سلق بدخول الدار اذا 
على غليه ؟افق اقبت لوحتي لق القافو + هذا جه 715 تبدزه ع 
العلا مه( الملحضة ٠‏ 


ووجه المسزه ه عن الملة [ الحضة ]' يأنه لا يمكن أن سال : 


حصل به وواجب حدوانة إسيسة ٠‏ فالطلاق غير وام ا 


بل بالتطليق20 عند الدخول ٠‏ فهذا وجه التمسز بالحدود ا 
وحه الاجمال ٠‏ 


15 جح كن 


أما التفصيل »© فتمسسز الشرط عن الملة الموجبة - الثابتة على مسال 
العلل العقلية ‏ واضح ؟ ونعنى بالموجبات : الأسباب المتصوبة للمغارم 
واللوازم والعقؤبات والاعلاكات”"2 > وكل حكم حادث > وتغتر طارىء 

٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )١( 

(5) في ل : «١‏ للمدلول » * 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) في ز : ١‏ العلة » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ه , زا ٠‏ 

(3) في د ؛ « التطليق » ٠‏ 

) في ه : ١‏ والاملاك » » 
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بسبب طريان أمر لم يكن + فهذه هي العلل الموجبة الجارية على مذاق 
العلل العقلية في الاريحاب لا تفارقها الا في [ أن إيحابها ''2 عرف شرعا : 
بان جعل الشرع انباها موجبة ٠‏ 

فالبيمع "2 سبب ملك الرقبة ٠‏ وانتكاح علة لملك الخفعة ٠‏ والسسرقة 
والزنا والقتل والانلاف والالتزامات والعقود » علل لموجاتها وتغناياها ٠‏ 

م ملك النكاح لا يحصل الا بالتكاح [ الجاري بمشهد الشهود ؛ 
وإذا حصل قل : اله حصسل بالتكاح عند ]29 حور الشهود » 
لا بالشهادة ٠‏ وبراءة الدمة عن الصلاة » حصلت بفعل الصلاة عند اكتران 
الطهارة > لا يفيل الطهارة ٠‏ والملك في الببع حصل بالايجاب والقبول 
وهو : السع ‏ لا بذات البائع > ولا بذات يلبيم > ولكن [ الع ال 
لا ينعقد سما الا عند وجود مع وبائع : [ اذ 1*7 لا ,يتصود ولا يتكون 
دويهء والرجم يحب على الزاني عند وجود الاحصان بالزناء لا بالاحصانء 
والقطم يجب على الارق البالغ بالرتّة عند الللوغ > لا بالبلوغ ٠‏ الى 
أثال كثيرة لا مطمع في احصائها ٠‏ 


افان قبل : [ قد ]220 يتارى التمارى في بعض الأوصاف التي ””) 


٠ في ل : « ابحابها أن » » وفيها تقديم وتأخير‎ )١( 

(؟) في ز : « والبيم » ٠‏ 

(؟) ورد في د مكان ما بين القرسين ‏ كلمة « دون ٠‏ فقط ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ها‎ )١( 

) في د : ١‏ الذي » * 


ل 6883# - 


ذكرجموها» و(١)‏ أنها من القسرائط أو من أجزاء العلة وأركانها » فما 
المسار الصادق > والفصل"؟'؟ الفارق في مغلان الاعشاء ؟ * 

فنا : الذي يظهر لا في ضبط محجارى النظر فيه والعلم عند الله 
سبحانه وتعالى - أن كل وصف بناسب الحكم » أو يتضمن” المنسى 
المناسب أدقنا أو 'نوهما : فهو العلة ٠‏ وما وراء ذلك من الأوصاف التسى 
عرف وقوف الحكم عليها » ولا مناسبة بنها وبين الحكم : لا على طريق 
الناسية بنفسها > ولا على طريق التضمن للمناسب - فهو الشرل ٠‏ 

ثم الشروط”*؟ تنقسم : الى ما تتأئر به العلة م كالاحصان مع الزنا » 
والى ما يعلم اعتباره من جهة الشرع تتحكما » ولا يعرف له تأثير معقول : 
لا في الحكم ولا في العلة ؟ وذلك مما يقل اتفاقه م ولكنه جاثر ب على 
الجملة ‏ وفوعه ٠‏ 

فان قبل : خهلا'*! عولتم في الضبط على ما يحصل الحكم”؟ عقيه » 
فقال : انه العلة9؟؟ ٠‏ وماسيق وجوده ولم يحدث به الحكم فهو الشرط ؟ 
كالزنا مع الاحصان » والتردية مع الحفر > وصفات الأهل والمحل في87) 
سائز الأسبان ؟ 





* لم ترد « لواو » : في د‎ )١( 
٠ » في د : ه في التفصيل‎ )5( 
٠ + ويتضمن‎ «١ : في د‎ )6( 
٠ . في ل : ه ذلك الشرط‎ )5( 
٠ . ملا‎ ١ : فيه‎ )0( 
٠» ورد في ز- بعد ذلك زيادة د به » و‎ )9( 
٠ » صدف في دء بلفظ : م للعلة‎ )0 
٠ » في دءز:« بساش‎ )0( 


د “لاون - 


فلنا : لا تعويل على هذا الضبط ؛ لأن الطلاق المعلق على الدخول 
يظهر عتيبٍ الدخول ؛ والملة هو الطلاق السابق : لأنه الناسب + ومن 
اشترى فريسه : عتق عقيب الشراء ؟ والعلة هي : القرابة > لآنها المناسمة 
للصلة بالاعتاق ٠‏ 

فان قبل : فكيف ميزتم الطعم عن الجنسة في الر با » ولا مناسية ؟ 

كنا : هذا نمه غموض ؛ وقد يتسخل للناظر أن الشافمي ‏ رضى الله 
ناث فال ذلك ان اججهة الاحافة التنومة من قوله:#:و الا تنو السام 
بالطعام » » كما عرف من اضافة القطم”' الى السرقة » والجلد الى الزئا » 
وهو فاسد : لأن النفدية متميزة عن الجنسية في هذه القضية » ولا اضانفة 
فها ٠‏ ولأن الاضافة الى الجنسة أظهر » اذ الا لحت الجنسان 
فبعوا كيف شمثتم و بدا يه »» فين [ أن ]" ؟ يا الففسل :زائل يزان 
الجنسسة ؛ ومن إقوى درجات التأثير : أن يوجد 0 بوجود وصاف 
ويعدم بعدمه ؟ فهنا" أظهر من الاضافة اللفظة في'') قوله : « لا تسموا 
الطعام بالطنام » وربيا يتخل ا [ أ.يغا ] في اكرات أن الطعم هو 
الوصف المظلهر للحكم > لأنه اذا 0 الأشباء الأربعة ‏ وهي مجرى 
الربا ا وك ل يجرى فيها الريا : ظهر فيها المفارقة بالطعم ؛ 
كما ذكرناه في وجه تقررير العلامة ٠‏ و دخات ود ان اسن ال 


* في د :١ه الطعم » وهى خطأ‎ )١( 

(0) لم نرد الزيادة : في د » 

5 في ل : ١‏ فهو +٠٠‏ من ٠.‏ 

(5) في ى : «١‏ الناظر » » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(5) في ل ٠ه‏ : ١‏ قوبل » ٠‏ 
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لانعداه(!2 الجسية مقهوم من قوله صلى الله عله : ه فائة احتلئف 
الجنان » وأظهر”'' مما ذكرناه ٠‏ كيف ولو قيل : لو باع صاعا من 
حنطة بصاعين من حنطة فهو" محرم > وصاعين من شعير جائز ٠‏ ولا 
فارق الا الجنسية > فهو أظهر مما تقدم ؟ ٠‏ 

وربما .يقول القائل : لا معنى لتسمة أحدهما علة والآخر محلا ؛ فان 
أصحابا : أن الطعم في الجنس [ !لواحد ]220 هو : العلة ٠‏ [ كما يقول 
أبو حشيفة : الكل في الجنس هو : الملة ]2*0 ٠‏ فمن هذه اللفظة خيل 
كون الجنسية محلا > إذ جتمل كالظرف للطعم ٠‏ 

وعلى هذا يقال : مسألة تتحريم النساء بالجنس المجرد غير مبنى على 
هذه القاعدة » بل نسلم أنها''؟ وصف > ولكن لا يستقل بتحريم النساء ؛ 
بخلاف الوصف الآخر » لأن تحرييه بسجرد وصف الطمم مأخوذ من 
قوله : « ناذا اختلف الجنسان فيموا كيف شثتم يدا بيد » ٠‏ فلم أن الباتي 
اللساء ٠‏ وهذا2؟) بأن يدل على سقوط أثر الجسية > أولى من أن يدل 
على كونها علة سكقلة ٠‏ 





٠ في ل 0ه 1ه بعدم»‎ )١( 

(5) لم ترد : ه الواو» : في د ل, ها ء 
9) في د : : وهو , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 زء ل ٠*‏ 
(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(0 في ز:دألنهوء٠‏ 

)00 في ز «١:‏ فهذا ٠)»‏ 


ب 886 سه 


وهذا الخال > وان قررناه في « كتاب المأخذ » و ه كاب تحصين 
الأخذ » ففيه نظر : لأنه اذا ثبت أن علة ربا الفضل مركبة”'2 من الطسم 
والجنسية [ هلا أ ] وأنهما وصفان لا يتميز أحدعما عن الآخر في التأثير 
ا أحد الوصفين بافادة أحد الأحكام ‏ دل ذلك 

لى استقلال الوصف [ المساوى 21" له : لأن ما نبت للشيء يشبت لمثله » 
ل وجوه الاستدلال في باب أشكال البراهين ٠‏ وكونه مثلا 
[ له ]'"“ يعرف بالاضافة الى الربا ؟ وقد ملم كونه مثلا [ له ]1"؟ من 


زعم : أنه أحد الوصفين » [ وأن لا 7" نمز0؟ من حيث التأير ٠‏ 


فقول : سيل الفرق ومدركه : [ توهم انضمن ]27 العنى المنأسب ٠‏ 
فانا بينا أنا نظن أن الطعم أمارة على مصلحة -خفة غابت عنا » وهي علامة 
عليه ٠‏ ولنا تتخيل ذلك في الجنسة : فكانت الجنسية في حكم المحل 
الخاني عن الناسسية وتضمني0*؟ > ولا تأير لها على حبالها ب في ايجاب 
حى حك الاين اسان اديه : لا يؤثر في ايحاب العقوبة ٠‏ وآما 
الطمم فهو متضمن للمصلحة : [ فبعقل 20 أن يؤثر على حباله » وان 


٠)» في دذه مركب‎ )١( 

() في ها ء ل : ٠ه‏ المساوق المقارن » ٠‏ 

5) لم ترد الزيادة : في دء زا* 

(5) لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 

(6) في ز: دولا»» 

(5) في د ز2»ه : ١‏ يتميز 4 ٠‏ 

0) في د : « يفهم بضم » »2 وفي ز : د يفهم بظن ٠ ٠‏ 
(0) في ز : ه وتضمينيا » ٠‏ 

(5) في هاء ل : « فلا يبعد , و » ء 
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نقد محله » [ تأثيرا 2١75‏ متقاصرا”'' > ولا يلزم منه أن يساويه المحل 
الننك عن بوهم المثاسية ٠‏ وانضم الله ل » وهو : أن الجنسة لاتائر 
بالطعم ؟ ومقصود الطعم يتأئر بالجنسية ٠‏ ومن7 علامات الشرط ؛ أن 
0 العلة به دون الحكم 0 والحكم يائر بالعلة ٠‏ 

وهذا لو سلم فهو واضح ٠‏ ولكن أو ال قائل : ما الذي حملكم على 
هنا التحم ؟ ولم |أبعدتم أن تكون الجنسة ‏ ايضا ‏ متضمنة نوع00) 
مناسبة ومصلحة إم تطلعوا عليها ؟ ٠‏ فانكم اذا كلتم تحكمون على الغنب 
بما لا تعرذون ولا تطلءون عليه > [ بتوهمان ]2'1 غير محسوسة ‏ فليتوهم 
ذلك في الجنسة كما في الطعم ؛ اذ كل واحد بنفسه غير متاسب * 


وقول : هذا ألتوهم ستده ظن لايد » وهو أن الطعم هو 
المقصود الذي به قوام [ العخلق > و ] نظام العالم » [ وبقاء ]2*3 المجنس > 
وهو المعاش والغداء » والنه ضرورة كل حوان ٠‏ 


وكذلك التقدية : مقصود الدراهم والدنائير » وعليها تدوفر0) 





* » صحف في زاء بلفظ : « بل يترا‎ )١( 

() في ل : ١ه‏ يتقاصر » * 

5 لم ترداء الواو »: في ز » 

,5غ في ز : «١‏ تأثير »م ه 

(0) في 2 ز :0ه بنوع »6ه 

في هاء لء ز : « فأبواب إلتوهمات » ٠‏ 

0) ورد في دء ز ‏ بعد ذلك زيادة ناسخ ٠‏ هي : ١‏ عليه .2 
ولم ترد فيهما الزبادة التالية ٠‏ 

(8) فيه ؛ «اذ به بقاء» ٠‏ 

زه في زده تددر »2 ول : « تداور »2 والكل صحيح ٠‏ 


لإ8© - 


المعاملات وفها حماة الأموال » وبها(١‏ تقو تقو” م المتلفات ٠‏ فغلب عل الظطن أن 
المصلحة التخلة المتوهمة تتضمنها هذه 0 العظمة الظاهرة > وان كنا 
لا نطلع على وجه نلك المصلحة ٠‏ فالجنسية ‏ بالاضافة الى هذه المقاصد ب 
بعدة عن الغرض إالطلوب ٠‏ 

وقد ظهر بهذا القدر تسيز الطعم عن الجنسية » وامتنع على الخصم 
أن يدعى : أن ما نبت للشيء بت اثله ٠‏ اذ بهذا القدر ينقطع ظن التمائل > 
وتتدفم دعواه ٠‏ 

ولم نعن بكونه محل2"؟ العلة الا أنه لا يساوى العلة في الاستقلال 
بافادة ما استقلت العلة”"؟ ل أعنى الطعم . بافادته ؟ فاذا سلم لنا هنا 
القدر : فلا حرج على من يمر عنه بركن العلة ووصفها ؟ فلا مضايقة في 
الاطلاقات47ك ٠‏ 
هذا طريق تقرير”2؟ مذعب الشافعي رضى الله عنه » وهو دفيق خفى 
لأن أصل اثئيات العلة خفى » وتمبيزها عن الشرط يقع .وراءه في الخفاء ؟ 
ولأجل دلته “تفر عن قبوله قريحة من لا تسم فطنته الا لدرك الجليات » 
ويكل ذهنه عن الاحاطة بالدقائق والخفيات ٠‏ 


فان كيل : هذا [ تصرفكم في 1" الخاسب أو متضمن الماسب"0) 


٠ , اذ بها‎ ١ : في هء ل‎ )١( 

() في هاء ل : م محلا للعلة » ٠‏ 

25 رد في د بعد ذلك زيادة ناسخ »2 هي : « به 
(5) في لاه : ١‏ الاطلاق » » 

(ه) صحف في دء زب بلفظ : « تقدين » ٠‏ 

() في د : « نص حكمة ٠00‏ للمئاسب » ٠‏ 


رةه - 


ومن الأسباب ما يعرف كونها أسابا : بالاضافة اللفظة من جهة الششرع » 
وبحدوث الحكم عقيب حدوئه وان كان لا يناسب ٠‏ كما كدمتموه ء فبه10) 
يتمز فه الشرط عن الركن ؟ ٠‏ فهل تعولون فيه على الحدوث > حتى 
يقال : الحكم محال على الحادث آخرا م والسابق في برتية الشرط ؟ 

قلنا : لا بل اذا نبت أن السابق معتبر في الحكم كالعارض اللاحق » 
فلا يرجح بالتقدم والتأخر » بل ان [ كان]27 يتخيل”2 كون أحدهما 
متضمنا للمصلحة الخنية كما في الطعم والجنسية » انيع ذلك ٠‏ والا وى 
بين جميع [ هذه ]7 الأوصاف > ولم يرجح [ غير ]0 الناسب على غير 
الناسب : [ بالتأخر واستعقاب الحكم 2١7‏ ؛ كما لم يرجح الوصف الناسب 
على المناسب : بالتأخر ؛ بل لا يختص بالاضافة الوصف الأخير من العلة ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : الى أن الوصف الأخير"'2 من 
العلة يضاف الحكم اليه ؛ لأن'' الوصف السابق به صار موجبا » نصير 
في حكم علة العلة » وبنى عليه؛*2 أن شراء القريب اعتاق > لأن”"2 ملك 
القريب هو العلة » وقد لأحدث الملك حتى صارت القرابة السابقة مؤئرة 





٠ في د : دقيما‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في د زاء ل * 
9) فيدء زءل : ١‏ يخيل » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د» ز ؛» ل * 
(5) سقطت الزيادة من د * 

٠ فيدءل:«الآخر,‎ )5( 

0 في ل : « فان . ٠‏ 

(8) في د : م عليها ٠.‏ 

(9) سشّطت « النون » من د ” 


ه664 ب 


ممه ؟ فهو في معنى الماشر 20 , 

وحن نقول : الملك("! محل ء فانه لا يناسب المتق الذي هو صدهة ع 
وانما الناسب هو القرابة ؟ وان سلم كوه وصفا : قلا يختص الوصف 
الأخير بالاضافة ٠‏ ولهذا نقول : اذا تعدى جماعة بوضع أحمال في سفيئة 
حتى غرقت » فالضمان على الكل لا على الواضع الأخير ٠‏ 
بالقدح الأخير ]20 لأن السكر حاصل بالكل لا بالأخير + والدليل عله : 
أن الاجماع منعقد على أن الايجاب والقبول في البع لا يترجح أحدهما 
على الآخر بالتأخير ٠‏ حتى اذا اشترت الزوجة زوجها > وانفسخ النكاح » 
وأردنا جهة في حوالة الفسخ : لتشطير المهر © أو لاسقاطه ‏ لم تأخذ 
ذلك من التقدم والتأخر ٠‏ 

وكذلك شهود الدخول : بيترتب على شهادتهم ب يعد سق شلهود 
التمليق!!» ‏ حصول الفرثة ٠‏ .وليس لقائل أن يقول : انهم بشهادتهم 
جعلوا التعليق”؟2 السابق تطلما » ختصون بالضمان ٠‏ 

وعلى الجملة : اذا آل الأمر الى هذه الاضافات في الأحكام » فمي 
اجتهادية ٠‏ 

وقد احتلف قول الثافمي - رضى الله عنه ‏ ورأى أصحابنا في 

. » المتآثر‎ «١ : صحف في داء بلفظ‎ )١( 

9 فيه : ١‏ الشراء » * 


5 سقطت الزيادة من نز ٠‏ 
ع2 صحف في دا. ها بلفظ : ه التعلق »م * 


656 مه 


معظمها ؛ واحتلف قولهه(1) [ هلا - ب ] في أن شهود التعليق والزنا : اذا 
رجعوا هل يمختصون بالغرم » أم يشاركهم شهود الاحصان والصفة9 ؟ ٠‏ 

ولذلك نظائر كثيرة » .وكل ذلك بين اتفاق العلما"'2 على الفرق 
ببن الشرط والعلة » وأن هذه فاعدة مهمة لابد من معرقتهيا » ولا يحوز 
الشاهل نيها : اتكالا على أن الحكم موقوف على الجميع » وأن علل الشمرع 
أمارات : اذ الايجاب يها معلوم من الشرع - أيضا - فجرى على مذاق 
الموجبات العقلية ٠‏ 

فان قبل : مالك السفينة اذا شحنها بأحمال » تألقى أجنبي فها حملا 
غرفت فلم اختص بالضمان ؟ وهلا وزع وعطل ما يخص الالك : ان لم 
يكن التعويل على آخر الأوصاف ؟ » 

فنا : لأن غمل انالك لا يصلح لأن”*! يحال عله الهلاك ويناط به 
الغمان ؛ فأحيل على فعل المتمدى » [ اذ بعض ]2*0 لأوصاف العلة لا يتقاعد 


٠ , في ها ل : ه قوله‎ )١( 

(؟) قد اتفق الفقهاء على ثبوت الضممان على شهود الزنا والتعليق : 
ادا رجعوا عن شهادتهم 3 واختلفوا في شهود الاحصان والصفة 2 فذهب أبو 
حنئيفة : الى أنه ليس عليهم شيء ٠‏ وهو أظهر الروايتين عن مالك ٠‏ وقال 
أحمد باشراك شهود الاحصان والصفة ٠‏ وللشافعية في المسئلة ثلاثة أوجه . 
أاحدها : أنه لا يحب عليهم شيء ؛ الثاني : أنه يجب ؛ الثالث : أنهان 
وقععت الشهادة قبل ثبوت الزنا والتعليق فلا بحب » وان وقععت بعد ذلك 
وجب ٠‏ فراجع : المهذب (589/95) والهداية (؟/85 و 90/9) والافصاح 
(5ة؟) والاشراف (5986/9) ٠»‏ 


5) فيه : ١‏ الفقياء » * 
(5) فيه : ١‏ أن » ٠‏ 


)0( في د : « وبعض » * 


با اكه هه 


عن الشرط ٠‏ 


والضمان واجبي على الحافر للثر : اذا تردى فيها('" الماشى عن 
جهل ؛ لأن مشيه لا(" .يصلح لأن يكون”" سبا ويضاف اليه ؟ فأضف7*؟) 
الهلاك الى الشسرط > [ وهذا وجه ]7 غير منفك عن الخلاق29 ٠‏ 


ونحن [ الآن ]20 تمرض لمسائل يدور [ النظر فنها على البحث عن 
اللحل والشرط ! 46 » والعلة ٠‏ 


فمن ذلك : شراء القريب إشة الكفارة » فانه لا ينصرف اليها عندنا : 
لأن الواجب عله التحرير » والتحرير عبارة عن ايجاد”"2 علة المّق بطري 
الماشرة ؟ وعلة العتق : القرابة دون الشراء ؛ ثان الشسراء سب الملك : 

)١(‏ فىي داز :ودقيهةوى* 

() في لاه : د لم , * 

(؟) في ل : د يجعل  »‏ 

5( في لء»ه : « فأحيل » * 

(0) فيه : « فهذا وجه؛ وهوء ٠‏ 

(1) يجب الضمان على حافر البئر في طريق الناس : اذا وقع فيها 
شخص عن جيل ؛ لانه متعد ٠‏ أما اذا رداه آخر : فالضمان على المباشز لا على 
الحافر ٠‏ واذا حفر بثئرا في داره » ووقع فيها شخص ‏ فنحب مالك : الى أنه 
لا ضدمان على الحائر ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى أنه يضمن * وفرق الشافعي 
بن الدخول بغير إذن صاحب الدان وبين الدخول باأذنه ٠‏ قفي الصورة 
الأول : لا ضممان ٠‏ وفي الثانية : قولان* فراجع اانا )٠‏ والهداية 
(0157/5) والافصاح (-55) والاشراف ٠ )١519/:92(‏ 

* لم ترد الزيادة : في د‎ 08/١ 

(م) في د :« للأمر فيها البحث عن المحل » * 

(؟) في ل : ١‏ انجازء, » وهو تصحيف * 


ب لاثم -ه 


فلا يصلح أن عمجمل سما لزواله ؛ والقرابة نسبة تستدعى الصلات والماد”ء 
والعتق صلة وميرة ؛ فكانت انه عند الشراء كته عند الصفة التى علق 
العتق عليها » [ ومع ذلك علق العتق عليها 2١7]‏ دون النية20 ١ ٠‏ 

وائما أوجنا عله ضمان السراية : لأن الضمان يناط باتشرط والمحل 
اذا لم يمكن7" احالته على العلة + والقرابة لا يمكن [ احالة ]27 إيجاب 
الضمان عليها » ولا على التسبب”' الها ؛ فأحيل على الشراء كما في صورة 
التعليق 8 

وأبو حنيئة - رضى الله عنه ب بدعى : أنه أحد وصفى العلة وهو 
الأخير : فيضاف اليه ٠‏ ولسنا نسلم أنه أحد الوصفين ؟ انه لا مناسبة لها* 
وان سلم : فالأخير لا ,بتعين للاضافة217 > كشسقى الاايجاب والقبول ٠‏ 


ومن ذلك : سثلة شريك الأب ؛ فانها أديرت على الفرق بين العملة 


٠ سقطت الزيادة من ل ه‎ )١( 

(25 الى هذا ذهب الشافعية وامالكية والحنابلة ٠‏ أما الحنفية : فانهم 
أجازوا عتق المكاتب في جهة الكفارة ان لم يؤد شيئا من النجوم : وأجازوا 
أيضا شراء القريب بئية الكفارة » ويقع عنها بشرط أن لا تأخر النية عن 
الشراء ٠‏ وأرادوا بالشراء : كل تملك يصنع المكفر ٠‏ أما لو ورثه ناويا 
الكفارة : فانه لا يجزيه ٠‏ فراجهم ؛ المهذب )١١5/5(‏ والوجيز (59/؟6) 
وفشح القدير (5537//5؟) وحاشية ابن عابدين (153/5/) والشرح الكبير لابن 
قدامة (097/4) ٠‏ 

5 في ز: ديكن ٠*2‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل » ها ٠‏ 

(5) في ده ز ١:‏ التسبيب ٠»‏ * 


(0 في ز : م بالاضافة » وهو تصحيف ٠‏ 


"ركهم - 


والمحل ٠‏ ولقد تكلفت في « كتاب اللأخذ » طريقا('2 يستغنى بها عن اتام 
ورطة الفرق بين العلة والمحل ؛ وبمنّت" أن الموجب بكمال شرائطه جرى ٠‏ 
وأن القصاص في حكم الساقط الواجب > وأن اندفاع القصاص به » في معنى 
انقطاعه : بطريان العنو » أو طريان27 استحقاق الابن + وهو متين2”) 
بالغ ٠‏ 

ولكنه غير واف بنصرة مذهب الثاقعي : رحمه الله ب في جميسمع 
الأطراف ؟ اذ قطع الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ بوجوب القصاص على 
شريك”'' المسلم والحر في قتل الكافر والرقق » اذا كان الشريك كفا ؛ 
والكفاءة شرط لا ينعقد القتل سسا لايحاب القصاص عندنا الا( بوجودها ٠‏ 
فقدا”' نقدت العلة قسرطها » ولس التفاوت في الكفاءة من الدواقم ؛ 
ولذلك”١'‏ لو طرأ : لم ينقطع”" الوجوب ؛ بخلاف استحقاق الابن ٠‏ فلابد 
من مسلك اخر لتقرير المذهيب * 

وطريقة « المأخذ » كافة في الجدال ٠‏ فانا لا تلتقى”"؟ بأبى حنيفسة 
رخى الله عنه فى هاتين المسئلتين : ثانه يوجب القصاص فهما » على 





* » طريقة‎ «١ : في ل‎ )١( 

(0) في دء ز:ه وطريان ٠٠٠‏ تيين » ٠‏ 

(5) ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : م الأب » وهي من الناسخ ٠‏ 
زفق صحف في د ١‏ بلفظ : و لا »م ٠‏ 

(0) فيد ء/ز:«دوقدى.٠‏ 

في ل : م ولكنه , ٠‏ 

7) في ل اه : «١‏ يقطع » » 

(4) في د » ز ١:‏ نحتفل » * 


5كم - 


كلا العسر يكين 210 8 


أفتذكر طريق”' الفرق بين العلة والمحل في صورة شريك الأبم ؛ 
وترجمته أن تقول وس التي مرولا كي وول ادير اكد 
فان الشركة في القتل7” ' اوهو عمد محض - لا شبهة فه » والنسهة : في 
القائل9؟ > ولا تتصور فه الشركة ؟ وانما تتعدى النسهة عن السريك الى 
الشرريك : للمشاركة ؟؛ ولم تقع المشاركة الا في الفمل ٠‏ ولا خلل في ذات 
الفل : فانه علة لايجاب القصاص ؛ وانما الخلل في الأب الذي هو محل 
لمعمل العلة في الايجاب فه ٠‏ 

فان قبل : كيف يقال : تنه موجب » ولم يوجب »> [ والعلة : 
ها يوجب ]2*1 الحكم ؟ 


فنا : [ قد ] تكلمنا على هنا في سئلة #خصيص العلة ؟ وبا المراد 
باطلاق ا سم العلة0*؟ > فليطالع النتهى الى هذا المقام » نلك المسئلة أولا : 
ا ما يتعلق ببخصوص هلةه المسثلة » 


قتقول: 


)١(‏ قد ذهب جمهور الفقهاء : الى أنه إذا اشترك الأب والأجتبي. في 
قتل الابن » وجب القصاص على الأجنبي فقط ٠‏ وذهب مالك : الى أنه 
عليهما ١‏ أما اذا اشترك كافر ومسلم في قتل كافر : أو اشتركد حر وعيسد 
في قتل عبد . فذهب الحئفية : الى أن القصاص على المستركين ٠‏ وذهب مالك 
والشافعي : الى أنه على الكافر والعبد فقط ٠فراجع‏ : الا (5/1؟) , والمهذب 
؟//ما4ا) والهداية ١١8/5(‏ و 5؟١)‏ والاشراف (؟/ ١8١‏ و 018960) ٠‏ 


(9) في ز:ه طريقة » ٠‏ 

(؟) في ل 2ه : ٠‏ الفعل ٠٠٠‏ الفاعل ٠+‏ * 

(5) لم ترد الزيادة : في ل » ه ٠‏ 

)2 ورد ني ل بعد ذلك زيادة : ٠‏ عليه » ٠‏ 


- 658 ده 


نعنى بالعلة : ما يضاف اليه(" الحكم من جملة ما يترتب الحكم عليه » 
اق ها كاسن الحكم ٠.‏ والحكم يضاف الى القتل العمد ء لا الى [ الأبو: 1" ؛ 
وهو لئاسب ٠‏ والاجنسة لا تناسب 1 الحكم 0 0 وهذ!ا مم الثقياء سهل 0 
فانهم سلموا. القزق بين الزئا و الاحمان © وأن أحدهما علة والآخر شرط ٠‏ 
وانما الغموض مع من ينكر الأصل » على ما ستئيه(ة) عليه [ ان شاء الل 


تيال 120 ٠‏ فاذ]3"؟ لالعتلنا :1" يض الملة عن تمرك ات ميلك 


الاضافة العقلة > وثلنا : انه يضاف إلى القتل لا الى صفة القائل - تصدى20) 
في ماقه نظر مشكل”*' في التفاصيل ٠‏ اذ ينقدح للمزنى”"/ أن يقول : 





0 قة 3 اليا + 

(؟) لم ترد الزيادة : في د . ل 2 زاء 
(؟) لم ترد الزيادة : في ع ٠‏ 

(5) فيز : « سنبينه , ٠‏ 


(5) لم ترد الزيادة : في د » ل ىه * 


- 


١) 


) في د ز: مدواذا»* 


(0) ورد في ز- بعد ذلك زيادة : « مسثلة » ٠‏ 

(4) في ده ز «١:‏ فيتصدى +٠٠‏ عثليم » » 

50 صحن في ز. ل بلفك : هم للمدني و وهر : اسدماعيل بن 
ومختنصر قوله ٠‏ المتوفى : سسنة 535 هاء راجع : طيبقات الشسانفعية 
(8/1؟؟) » والنجوم الزاهرة (99/5؟) » وهامش آداب الشافعي (؟؟() ٠‏ 

ويصير الامام الغزائي بهذا الى ما ذعب اليه الامام الشافعي : من أن 
العامد شريك الخاطىء يحب عليه نصف الدية قٍْ ماله , رالل اتكار الشافعي 
على محمد بن الحسن في منعه القود من العامد اذا شاركه صبي أو مجنون » 
حيث قال : ه ان كنت رفعمتعنه القود لأن القلم عنهما مرفوغ وأن عمدهما - 


كلاه - 


شريك الخاطىء مقتول » لأن العلة هو : القتل عند قام القصد والمعرفة بذات 
القائل ٠‏ وهو تعلق بالقتل لا بصفة القائل » كان خل أن الفعل”'' يتصف 
به » اذ يقال : قتل''2 عمد ؟ فوجه اتصافه [ به ]20 : إضافة !2 القصد اله 
1-96 ]ء وكيا" يضاف القصد الى الفعل قتصف الفعل به » قضاف 
الفمل الى الفاعل ب أيضا ب قتصف بها ْ 


ومن الصفات العقلة : الاضافات » والنسب ؟ والأخوة صنة يعقل 


4 ع6 ع 
٠ 5 4 . 0 5 0 4‏ البمق.ء 
وجودها وعدمها ؛ و شي لسية محضة »> مناها”') : أن الام ابن الاب دابن 


الأم * ومعنى كونه إبن الأب : اسسة ؛ فائنسي”"2 من الصفات العقلية ٠‏ 
ولكن : لم .يجعل الشافمىي ‏ رضى اله عنه ‏ اللسب من الصفان » 
وجعل الفيل(4) من الصفات » وعن هذا شأ اضطرإب القول في مسريك 
السبع ٠‏ وشريك النفس ٠‏ وشريك المستحق والماذون والحربى والحنون 
خطأ على عاقلتيما فهلا أقدت من الأجنبي اذا قتل عمدا مع الأب : لأن القلم 
عن الأب ليس بمرفوع ٠‏ وهذ! ترك اصلك » ٠‏ فقال المزنى بعد هذا : « قد 
شارك الشافعى محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسئلة : لأن رفع 


القصاص عن الخاطىء والمجنون والصبي واحد ء فكذلك حكم من شار كهم 
بالعمد واحد »م ٠*٠‏ فرأجع : المختصسر (ه/ ١٠١‏ و9 ؟١١١) ٠‏ 


٠» » في د : , القتل‎ )١( 
٠» فيز:ه نعل‎ ) 

5 لم ترد اأزيادة : في از 
(:) في ل : «١‏ باضافة » ٠‏ 
ر() في ه : ه فكماء ٠‏ 
( فيه : ١‏ وممناما » ٠‏ 
/) فياز:ه والنسبة » * 


(4) في ل : « التعلق » ٠‏ 


والصصى ٠‏ وشريك اليد ٠.‏ 


فتارتي يكتفى بالفمل”" العمد9"" > ويجمل قعل السبع.والصبي عمدا ٠‏ 
وتارة يضم الله المضمون » فيقول”*؟ : لابد من عمد محض مضمون * ثم قد 
يكنفى يضمان الكفارة » فيوجبه على شريك النفس > وشريك السيد ٠‏ وتارة 
يشترط ضمان الديه » ولا يوجبه على هؤلاء » ولا على شسريك انحر 


ى 


والسبع » ويوجب على شريك العسى ٠‏ وهدذ'اميلك عامض و نفلر متشما به ٠‏ 


واذا نصرنا فول الايحاب ثى هذه الصورة > كلا : العلة فل العمد ؛ 
وقل السبع والمحنون واتحربى عمد » ولكن الخلل 2 محل اللزوم ىْ حق 
(5ث) ‏ 


الالتزام ؛ وني الصبى [ والمجنون :200 : من جهة فقد العقل والتكلف ٠‏ 

وقد يلستتنى عن هذا تمل السع > فيقال : هو لس بعلة ٠‏ وتاثير 
[ الغاء ]27 الفعل باللهيمة”*2 يزيد على تأثيره بالبخطا ٠‏ فاذا قطعنا بالاسقاط 
عن شريك الخاطىء ففي شرييك السبع أولى * 


وما من صورة ألا ويعاق بها نوع غموض ل ولكددة دلك اام 





٠ )58//3( راجم في هذا : الأم‎ )١( 

٠ » التثل‎ ١ : فيه‎ 5( 

(5) في ز : « والعمد م ٠‏ 

(؟) فيه : د ويقول » ٠‏ 

(د) في ل : « الكافي » ٠‏ 

(5) لم نرد الزيادة : في دا ء 

(!) سقطت الزيادة من زء ل ؛ هاء 

(8) في دء ل ٠ه‏ : « بالبهيمة 2٠‏ وهو تصحيف ٠‏ 


(ة) في ل : «وكل» ٠‏ 


58م - 


غموض الفرق بين ركن الملة وشرطها * 
هنا ما أردنا أن نقريره على مذاق كلام النقهاء ٠‏ ولقد سبق صورة") 
منهة ٠:‏ 2 سئلة #خصصس العلة ٠‏ 


1 


ونحن هنال" نعكر عكرة على كلام الفقهاء» ونين وجه قول القائل ؛ 
إن الشرط والمحل لا معنى له » وان الحكم لا يفتقر إلا إلى العلة ؛ ثم الملة 
قد تكون ذا مطلقة » وقد تكون ذانا موصوفة بصفات ٠‏ ونعرض الكلام في 
الزن والاحصان : ماس بعد غير ه 2 تقول 0 


العلة عارة عن موجب الحكم ؟ والموجي : ما جعله [ الشسرع د 
موجنا » مناسا كان أو لم يكن ٠‏ وهى كالعلل العقلة ؛ في الايجاب ؟ الا أن 
إيجابها ببجمل الشرع اياها موجبة » لا بنفسيا ٠‏ والعلة للرج.”؟؟ : [ نا 
المحصن ]21 لا الزئا المطلق» والاضافة الى المحصن وصف إلزنا؛ والاضافات 
والنسب أوصاف ممقولة ؛ فكما يعقل وصف الانسان بالطول والسواد » 
يعقل وصفه بالأخوة والأبوة ٠لا‏ أن الأجرو» من صنات السب ©> وهى 
دعل #الكيلة ت عفة »توس عار عن عابط حرم غرة 4 والأخير 
'آبتة : اذ2؟ يعقل نفيها ووجودها ؛ وهي ثالمة بالير20 : فكانت صفة ٠‏ 

() يد زءل:«صدرة* 

5 في لمعه : هالآن» ٠»‏ 

(5 لم ترد الزيادة : في د ٠١‏ 

لد اورجه 

(ه) فيه : « الزنا من المحصن 2 * 

(5) ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : ٠‏ والابوة » » 

0) في د : د فقالصفة ع ٠‏ 

(0 في زاملاء: 

صحف في داء بلفظ : م بالعين » ٠‏ 


داكحزه - 


نعم » لا يجوز تسميتها(' عرضا على اصطلاح المتكلدين ؟ وائما نمنى به 
الأوصاف والقضايا » كما ستل لون السواد ! لونا وعرضا »م وهمذه نضاءا 
متعددة ٠.وأوصاف‏ السواد معقولة » على ما تقرر طريقها في اثنات الأحوال 
في فن الكلاء'"2 ٠‏ ونقول : :أل بالاضافة الى المحصن وصف فى عند 
صدو ره ان غير المحصن ؟ ولك الاضافة وصف الئعلة ٠‏ ومئاط الرجم : 
الزنا لشاف الموصوف ؛ وهو كما قررناء : من تعلل القتل بالسواد » إذ قال 
الشارع : افتلوا زيدا لأنه أسود ٠‏ وان7؟) مسائه [ يقتضى ]2*0 قل كل 
٠ 0‏ فلو بان أنه لا يقتل سوى زيد بالتص ٠‏ انعطف منه فيد على 
السواد > ونين أن السواد المطلق لسن بعلة ؛ وائما العلة : سواد زيد ٠‏ 
فكذلك20 يتين أن الزنا المطلق الس بعلة ؟ وثئما العلة.: زنا محصن ؟ 





)00 في د ل ؛ « تسميته » ٠‏ 

)2 الحال صفة أوجود غير متصدفة بالوجود ولا بالعدم ٠‏ مثتل كون 
الحي حيا ء والقادر قادرا * انر الارشاد لامام الحرمين ( ٠ )85-- 48٠‏ 
ادا قول الغزالي ان الأخوة لا تسمى عرضا على اصطلاح المتكلمين » قبسو 
إشارة الى أن المتكلدين يعرفون العرض بأنه مودود قالم بمتحيز » ومذا! 
التدريف لا تدخل ‏ فيه النسب والاضافات بل اليم انكروا ساثر المقولات 
اللسمية التي انبتيأ الحكماء ذراجع شرح السيد عن المراقنت ص ( ١1١‏ 
و559١‏ د ١‏ 57 ) تلمع الاستانة ٠‏ 

9) في ز:هدعن». 

2 لم ترد هد الواو » : فيد 

(5) لم ترد الزيادة : في د2 زاءال » 

() في ز :ه وكذلك ٠,‏ 


- هلاه مهب 


فالاضافة('' من أوصاف العلة ٠‏ ويجرى هذا في القتل » فانا تقول : القتل 
المطلق لبس بعلة م بل( العلة : قتل عبد مشاق الى ثاعل مخصسوص »© 
وهو : العاقل7' المكئف الأجنى”" المتكافىء 27 > الذي لس بستحق 
ولا مأذون ؟ وهلم خرلة إلى جائر حلفات القائل ٠‏ وصفات الفدل ‏ أيضا- 
كذلك ١‏ فاذ! حدر القتل من صلي : فالعلة ناقصة ؟ إذ قد نقصضن مها وصنفبف 
الاضافة الى الالغ ٠‏ وكذلك في كل صفة تنعده2”7 ٠‏ 

وكذلك عله الملك : بسع ممخصوص ,قبود واضافات » لا ببع مطلق ٠‏ 
وهو: بع عاقل مكلف ال10 2 متققوم معلوم مقدور على تسللمه ٠‏ ولا يقال : 
حصل الملك بالعقل والتكليف والتقوم”"؟ والعلم وحنات الأمل والحل ؛ 
بل : بالبع الموصوف بقيود الاضافات الى هذه !لصفات * قبع النخمر باطل : 
لتقمان العلة ؟ وبع المبي باطل220 : [ لنقصان الملة ٠‏ ولكن جيات 
التقصان متفاوتة ؟ فيع الصبي ان من اليم ١7‏ الى 


كاك 


)30( فيه : ٠‏ والاضافة ٠٠٠‏ وانما ٠.‏ 
إفة في د : ١‏ الفاعل » ٠‏ 


ةا ورد ني ز- بعد ذلك زيادة اسم ء وهي : « للأجنبي ه 7 


(5) في ز : ١‏ المكانيء » ٠‏ 

(ه) فى ه : ه متعدية ٠06‏ 
“را ا 00 

() في دا رزرء ل : وبمال 4 


0) في ز هاه والتقويم » ٠‏ 


(9) سسمقطت الزيادة من رز * 
)0 في ز:هوصقه»٠‏ 
0١)‏ في ه : ه البائع » » 


إلاهة - 


يحصل ذلك الوصف بالاضافة الى [ الفاعل 227 الماقل ٠‏ وبع الخمسر 
باطل : لنقصان وصف الاضافة الى المحل ٠‏ فلما("2 'نفاوتت جهات النقصان : 
تناعد مآخذ النظر فها ومدار كها ؟ وكل ذلك براجع الى تقصان في العلة ٠‏ 
7 ارة عن مجموع أمور دنب الشسرع عليها الحكم ؟ الا أن تلك 
1 


1 
وام 


لأمور تنقسم ؟ فمنها : ما هو موصوف »> ومنها كا عو وعدع و 
لمان متساوية » وإحاد أجزاء ال موصوف - أيطات متساوية » 


ونطن” تاوق أخاد الأوفياق > إن شان الافافة 1ل 90 
عاهل قي الببع 6 كنقضان الاضافة إلى الخمر 5 ف قضة الوصفة ٠‏ و على 
تلوى أجزاء الوصوف : أن الايجاب كالقو ل “في أن كل واحد منهما 
جزء لصورة البيع 3 وليس'”) أحدهما وصئا للآاخر تابعا + وهيى يُْ الناوى 
كأحاد الأحمال : في اغراق [ لا - ب ] السفينة » وآحاد الأقداح : في 
اثارة السكر ٠‏ [ حتى 70" لا يترجح البعض على البعض - من هذا الوجه ‏ 
عند تعدد الجهات 3 1-7 زعها وعارضياء وقد شر جح الموصورف على الوصف 5 
عند التعدد والتزاحم في تغلب الاضافة ٠‏ 


ومن هذا [ الفر ق 20 نأ اختلاف النظر في المائل التي اديرت 
عأ لى الفرق بد أعلة .وال محل ٠‏ وانما كدي الغطاء ص هذا 2« ابر اد المسايا 


)0 لم ترد الزيادة : في د زاءال ٠‏ 
00( في ل : دقلاماء 

9) لم ترد الزيأدة : في دا زء ل ٠»‏ 
(؟) لم ترد ه الواو » في د2» زا »ء 
(ه) لم ترد الزيادة : في د» زء ل * 
(5) لم ترد الزيادة فيد . ها 2 ز * 


كلالآاة - 


الفقهية » اعتراصا على هذه القاعدة » والانفصال عنها ٠‏ 
خيال وتنبيه: 

فان فل : كفا تكرون الفرق بان العلة والحل » وقد 
تضيتم بأن الضمان يحب [ على 237 المردى لا على الحائر © والهلاك 
لا يحصل الا بهما جمسعا ؟ وكذلك توجبون الغرم 00 شهود ز الزنا في 
الرجم 0 » دون شهود الاحصان اذا رجعوا * وتوجبون على شسهود 
العليق > دون شهود الصفة اذا رجموا ؟ ٠‏ 

قلنا : أما مسئلة التردية » فايجاب الغره” [ فبها ] عللى المردى 
[ل0*؟ على ] الحافر » لا يدل على فرق بين الشرط والعلة ؛ فانا قد وجب 
ابضمان على !لحافر : اذا كان الماشي جاهلا [بها]("؟ ؟ وبالجهل”"؟ لا يخرج 
التخطي عن كونه علة التردى ٠‏ ولكن 00 تأثير احفر في الاهلاك » مثل 
تأثير التردية ٠‏ بل هما مختلفان » والرأى فبه رآيان : ١ما‏ التقسط > واما 
الترجح ٠‏ والتقسيط انما يعقل في الملساو 5 : كاحاد الأحمال في اغراق 
القينة ؟ فانها متاوية الخهج في التأثير » وكأحد شقى العقد : فانه مل 
الشق الآخر » ققد يقسط7! نم ٠‏ أنا تأثير الحفر » فلس من جنس تابه 


-_ 





٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 
(؟) صحف في د ء بلفك : ماع‎ 
٠ في ل : والرجم»‎ )5 
٠ في ز : « الغرض ء » ولم ترد الزيادة التالية : فيها ولا في د‎ )5( 
٠»نود« فيز:‎ )5( 

(5) لم ترد الزيادة : في د: زء ل ٠‏ 

20 في دهز : ه والجهل » ٠‏ 

(8) صحف في زء بلفظ : ٠‏ يقصد » * 


د “6# ده 


التردية ٠‏ فطلا مسلك الترجح » ورأينا الابجاب على المردى أو 0 
لاتصال فعله بالهلاك هم التعيد ٠‏ وتعل الحافر قد إنقطع بالحفر ٠‏ وانما 
المتصل [ أليلاك هوق : ها أحده بحفره ]20 ٠‏ وان كان الماشى جاهلا : 
رجحنا الحفر ؟ لأن المي لا يقصد به انر دى ٠‏ وكذلك! * التحفر لا يقصد 
به التردى ؟ ولكن الحفر عدوان في الأصل : فترجح ء فإان7*؟ كان الرجل 
فد حفر في ملك نفسه » وترذى [ فيه ] الرجل جاملا ب حكم بالامدار : 
اذالآ ملاسيه بن الفعلين حنى اوداع > ولا تر جميد(*) ِ أو يقدَى سرجح 
التردى. والمنى وبهدره”'؟ أصدوره”"' من صاحب الحق ٠‏ فهذا مأخذه » 
وهو في مظلنة الاجتهاد :..بتصور وفوع الخلاف فيه . ولس شه ما بنائض 
كلاناء 

وأما شهود الاحصان والزنا » فمأخذ النظر فه : أن من آنبت 
الاحصان > لم يتبت ها يجب به الرجم ولا جزءا من لوجب ؟ اذ الر لرجم 
يجب بالزنا المشاف الى الملحصن ؟ والاضافة صفة للزلا ٠‏ فشهود”*؟ الزنا 
أنتوا الزنا » وهو بعض المورجب ٠‏ وبقت الاضافة » ولك حصلت علد 





٠» سقطت الزيادة من ز‎ )١( 


(؟) فى ها :و٠٠١٠‏ هو أحدث ٠٠٠‏ » وفى ل : و بالبالك هو التردية )»؛ 


5 في د: دوكذا , ٠»‏ 

(5) في د : ه وان »2 ولم ترد الزيادة التألية : فييا ولا في ز ٠‏ 
(0) في د : ١‏ ولا ترجح 2 ٠‏ 

(0) صحف في دء بلفظ : « وتهده , ٠‏ 

0 في دء زءل :« لصدره » * 


(0) فيد ز:ه وشهود » ٠‏ 


6/5 هه 


بوت الحرية »متولدة من الإحصان والزنا : لا من الزنا على الخضصوص > 
ولا من الاحصان على الخسوص ٠‏ فان الاضافة: نسة بين المفساف 


والمفاق الله ٠‏ 


واحد ب أعنى : راكتى الاضافة - في اتوليد !لاضاتة ٠‏ 
ويحتمل أن برجح جانب انزنا : لأن الرجم تعلق بانزنا المشاف + 
لا بالاحصان المغاف 3 اله ]40 + فان90) الاضافة إذا مارت صفة الزنا.: 


فكانت هذه الاضافة في الايجاب صفة للزنا وتابعة0؟ له ؟ فرجح إجانب 


الموصوف والملبوع * 
وهذا في غاية الدئة » فلتأمله الناظر ٠‏ وليمتقد به غرض”؟ الشافعي 
رضى الله عله ب في نرديد امول قُُ هذه الثله » من هذا الوجه 0 
وهذا لي 150 أبغا في شهود التمليق والصنه ؛ وقد اختلف فول 
الشائعى ‏ رطى الله عله قه ٠‏ 


(5) في دءزءل :ه فالاضافة , ٠»‏ 
5) لم ترد « الواو » : في د2 ز ٠‏ 
(؟) في ه : م غوص » * 

(5) في دء ز : «١‏ إلعلة » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل اه ٠‏ 


ب ه69 بل 


الصغيرة وحصول الفراق بهم ووجدوب د ع لى المر ضعة ٠‏ فان اللمن صل 
الى الجوف .بالثقام الثدى » وامتصاص الصغير ٠‏ فرجح أصحابنا [ الغرم 
في 2١7‏ جهة الكيرة » وجعلوا ا بشت لها حكم 
الاخبار > بالأضافة إلى التقام الندى ٠‏ ومنهم : من خائف 1, 
وكذلك فتح باب القفص والاصطبل : فان الفوات 5 > وطيران 
الطائر 0 واحتلت اقول قُُ اك را جبح 5 ققد بجح جانب 0 
خا ا الل الطيمي الصجادر من الفنعة [ د قط 9؟؟:! 


لا 0 ٠‏ وقد بر جح جاب الطيران 3 و يلتحق ذلك بحل شد اتتبحق 
ألد رامغ 7 





٠ سقطت الزيادة من ز ؛ ل , ه‎ )١( 


(؟) اذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة » فأرض عت الكيبيرة الصغيرة : 
حرمتا عليه ؛ لأنه يصير جامعا بين البنت والأم رضاءعا » وذلك حرام كالجمع 

وكد تردد الشاذعية في الواحب للصغرة . أهو تمام مر المثل أو 
نصفه , أو تمام المسمى أو نصفه ؟ وعلى أى» فان الضسان و١جب‏ على المرضعة, 
تعمدت افساد التكتاح أر لم 'نتعمد ٠‏ وذعب الحنفية الى أن الواجب نصف 
المهر » وتضمنه المرضعة ان تعمدت الافساد ٠‏ قراجم : الأم (0//ا؟ -58) 
والمبدذب (153/5) واليداية (1/ 135 155) والوجيز (؟1/5 ٠ 0١8-56١‏ 

5 لم ترد الزيادة : في زا٠‏ 

(5) في هال : م قلا تقسيط , * 

(ه) قد اختلف الفقهاء فيما اذا فتح القفص عن الطائر + أو باب 
الاصطبل م أر حل عقال اليعير : فهل يضمن المفقود أم لاا ؟ فذحب أببو 

حنيفة : الى أنه لا ضمان في هذا مطلقا ٠‏ وذهب مالك وأحمد : الى ثبوت 

الفمان وهو قول الشافعي في القديم ٠‏ وذهب في الجديد : الى أنه ان طار 
عقيب الفتح وجب الضمان , وان وقف ثم طار : لم يضمن ٠‏ قراجع الميذب 
لالظ والوجيز )2١5/5(‏ والافصاح ( ٠؟)‏ والاشراف (531/:2) * 


د كلاه ب 


فهذه مسائل اجتهادية » ومأخذها ما ذكرناه » ولس فيهال'؟ ابطضال 
م تدمناء(؟) يد 

ول" 9 0 د ع 3 0 7 5 6 عا . 0 

أن عاك نال انيت عن الطعم عع دبا الاء؟ ٠‏ 

فلنا : لآن وجه دلالة ابى حشفة ب رفى الله عنه ‏ أن احد الوصفين 
مثل الآخر ؛ وقد ظهر لنا أن تضمن الطعم الصلحة9" الناسة أولى من 
الجية » على ما [ تقرر 46" ٠‏ فلم يثبت التمائل > فلم تتجب التسسوية 
بين الوصفين » وان كان كل ذلك”*2 جزءا من علقربا النقفل » على ٠‏ 
هدم شر دراه 3 ٠‏ 
خبال وتنبيه : 


فأن شل : فكف نخرجون على هذه المئلة شراء القريب © 
ومعتضدك”"؟ : أن الملك محل » واإلقرابة علة ؟ 

فنا : وان سلمنا أنه أحد الوصفين > فالحكم لا بيحال على أحد 
الوصفين : فلم يكن معتقا ؛ بل المعتق : من أوجد علة العتق يكمالها » ونوى 
عند ايحاد العلة ٠‏ على أن الوصف المنعطف من المحل على العلة اضافة »> 


- 0 قم جره 
وهي تابعة [ للمضاف اليه ]27 وقاميا بها ؛ ولا حكم للتابم على جاله ‏ 
١ ٠ 2 1 - 5 2‏ 4 9 


1 
5 
ع 








٠ , في د :م بنفيها‎ )١( 
+ » ميدناء‎ ١ : في ل ياه‎ )0( 
نالخ عع الف يا‎ 4 
* » (؟) فياه : « تقدم تقريره‎ 
٠ زه) في ل. هاده وإحدء‎ 
* في هاده تقرر»‎ )0( 

0) في هاء ل : « ومعتمدكم » ٠‏ 
(8) في ل : « المضاق م ٠‏ 


مقابلة المتبوع > ومساو اولاالة ب :: في جواز الاضافة لإلاب أ ] اليه ٠‏ وبهذا 
فارق ضفان آلسر :اذه أوجناء على ااشترى ؟ لأن اضافة الضمان الى 
القرابة غير 00 فتريجح جية الاضافة على ذات الضاف > فهذا طريق 
الكلام ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان قل : كف تتخرجون [ على هذه المئلة 2١0]‏ م مثلة ثسريكت 
0 ؟ 

: الذي نقطم. به أن فمل الأب > وفمل الصبى »> وفعل السام 

5 الى أمثال ذلك ب لسن موجا على مذاق هذه التاعدةٌ » 
فلا يكون علة ٠:‏ فلا(" يتقيم القول : بأن الموجود علة القصاص ؛ بل 
الموجود علة ناقصة > والنائصة لست بعلة ٠‏ الا أنا تقول : لم ينتقص منها 
الا الاضافة ؛ والشسريك أجنى » فاذا أضصفت”؟» الله : كملت العلة » لأن 
ومف الآمانة يكلف اخلاق الاضافات + بخلاق أوصاف النات + 

وبانه : أن قمل الشريك معتير في حق الشريك لايجاب القصاص 
5( به 


عليه ؟ ووجه اضافه الله : أنه ممين له على غرضه > وهو مستعين 
شره ؟ وغ 'ء آلة0") لاتتياضه عونا له على 


فكأنه حصيل مقصوده مئسيه 


نا 
_. 


' ١*١ 
غضه ء واو جد الأ ل م‎ 


ابمسوسيم سوس مسح موصي سود جيب ل سس سس د جو دوع سحي سج عوط + يوسو سج سوج وي يج ع .لا سا 5-2 


ءاها٠ لم انرد الزيادة : في ل‎ )١( 

(5) في ل عه : « في الذمى + ٠‏ 

5 فيد ءز:ءولاء٠‏ 

(5) في داه : «١‏ أضيف » ٠»‏ 

(ه) في دء ز ١:‏ ومستعيل ه ٠‏ 

٠ » آله‎ ١ : فيه‎ )0( 

0) في ل 2 ه : م وضريه » ٠‏ 
هلاه - 


اتقصاص : لأن الأب صار في حكم الآلة » وصارت7١‏ دركة الأب مضافة 

إلى الحامل : وهو أجنبي »> فكملت” ”2 به العلة ا 

تقصان ا دن الاضافة » لا يلير في حق الريك ؟ انه اذة ضف إله . 
حار الم مرريك في حكم الأله, 


وبر جع اتا لاف أقوال العاف عات رضى ال عت في تلك اماع20 2 
الى أن انقصان يرجم فيا الى فوات الاضافات > و" الى فوات أوصاف 


ل 


ذات القتل ؛ فبحكم - في كل صئلة ب بما إيستق على السر ء 


وان قبل : لو لان 'نقدير ايحاب القصاص على لسر كاء ما ذافرت » 
لوج أن يقال إذا فطع مي رجلين » فتمالاً على قطع إبمينه - يجعل 
0 .- 


001 - 2 : 0 م 
فلنا : كما نتدح إن يحعل الشريكت عونا له واله من وده برابطة” ١‏ 
الاستعانة م ينقدح”؟ أن تقطء(' '© اضاته اله : لكون الريك مستقا؟ 


(0 في د 2 ز:ه فصارت », ٠‏ 
(0) فيز «١:‏ هدكملت ٠‏ » وفي د: ٠‏ فكانت . ٠‏ 
5 في ه :ه وعلى » ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة : في زا ء 
(ه) في دء ز : «المسآلة » 
(© فيد زءل:وأو.* 
(97) لم نرد الزيادة : في ز ٠‏ 
(8) فيل ٠:‏ لرابطة » ٠‏ 
(9) ورد في د- بمد ذلك زيادة : ه الى » , ولعلها من الناسخ ٠‏ 
)2 فيز :ه تنقطم » * 
خشلإة -ه 


بالاخشار والارادة ٠‏ ولكن دجح النسسرع الحدى الحينين في الابداء : 
محافظة على القاعدة الكلية ؟ ولا يثرم طرد ذلك في الاحتذاء والاقتصاص > 


مع اتثاء الحاجة التي نهنا علمها ٠‏ 

فان قل : فاذا فى عن أحد الشريكين شغى أن يسقط عن الأخر » 
لان الفمل أن في نفه ا معفوًا عنه ٠‏ ولو جرح جراحتين > [ فصفى 
9 احداهما )١0]‏ سقط القصاص [ به إن وقد عفى عن بعض فمله ؟ فأن 
تمل 0 مضاف المه على هذا التقدير ٠‏ 


:" العفو عن الشريك : باسقاط القصاص عنه ؟ ولا يتأثر الفل 
+ ونه وجان : وجه الى الفاعل » ووجه الى الشريكت ٠‏ فالعفو 7" لاقاه 
؟؟ الويخة المتعلق بالفاعل « 3 من م الوجه المتعلق بالشر بك ٠‏ كنز ل ذلك 


0 موت أحد الشريكن وتعدر القصاس سه ٠‏ 


فهذا وجه الت تردد على هذه الغنايا الدفقة ٠‏ ولا يطمعن التساهل على 
الوقوف علها بمادىء النظر > ولا ,يظن المكاسل الناظر الى هذه الخفايا 


وه 


- هن بعد - بمؤخر عه » ما يترلأى له - من ) ضعف هذه المعاني ب 
صادر! 001 عن ار ا 
ف 


من 1 


امفاجياك الا بحد واف” هن ماف »> وتلب مشحون بانصاف * 





89 في ه :د فعفقى أحدهما » ولعليأ محرفة ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ها ٠‏ 
0) فيه : «١‏ بالعفو , ٠‏ 


(5) في دءزءل:«في» 
)5( جو 
(5 فيزءل: هكلال م * 
0) في د : «١‏ وافر » ٠‏ 


ساعمة مه 


فان فال قائل : كيف خرجون على هذه تقديم الكفارة على الحنث > 


ومعتمد أصحابكم : أن السب هو المين ؛ وقد0) وجد» ولم إتأخر إلا 


الحْنث © وهو 0 


: العلة في الكفارة ب عندنا ‏ بمين كاذية ؛ فالسين أحسل » 
0 0 ا اج العم فده 
الصفة ٠‏ واذا0'؟ وجدت ذات العلة؟” »وم 00 
الوجسوب ؛ ولكن : دخل وقت التقديم والأداء » وائما عرف هذا من 
الزكاة ؛ كان العلة : تصاب باق حولا ؛ فالتصاب أل » واللقاء صفة + 
ونقصان الصفة لا بمنع التعجل في عادة مالة ٠‏ ل ا 


السمين بفوات2*0 اك ددن كصيا عام ب بانتفاء اليقاء ؟ فالحقناه به » 
ورأيناه في معناه ٠‏ 

وكذلك حوز اك لشمرع تقديم الكفارة على الزهوق بعد وجود الحرح ؛ 
والكفارة تحب بالقتل > والقتل عبارة عن جرح مزهمق ٠‏ والحرح زهو 
الأصل [الاعا وكزنة مزهنا وسييكن لا تسبل اللاهدا" الرسون > 
وتراخى الوصفبف امع وجود الأصل ا يملع الأ داء ٠‏ يدا وجده 





. فقد ,م‎ ١ : في د‎ ١ 


(؟) في د: دعلة وء 

(5) في دع ز :.ه ورأينا » ٠‏ 

(0) في زءه : ١,‏ لفرات . ٠‏ 

٠ , أصل‎ ١ : فيه‎ )5( 

0) صحف في دء زب بلفظ : م بعد ه ٠‏ 


- اليه - 


التصرف »> وهو نوع من القئاس ميقول م 
فان قبل :-فهلا جزي #التنجيل لن ملك نصابا غير سائمة : اذا أسامها 
من بعد ؟ وقد وجد الأصل » وتراخت الصفة ؟. 
قلنا : يمكن أن حاب عن . هد! : بأن السوم .والماك وصفان متسلويان 5 
فلسن0 [ أحدهمال؟) نما ] للآخر ؟ اذ نفرض ملك غير سائمة © وسائية 
غير مملوكة لون ل طارن حش ا سكن لازن الآخر ؛ فنزل 
منزلة نقص 9 الاب > ولا ينزل منزلة الصفات التابعة ٠‏ 
وقد يقاومه اللائل : [ ففرض نما باقة ]0 حولا غير مملوكة » 
[ ومملوكة غير بافة ]270 + فلم جعل27 أحدهما تنما للآخر » والملك ثارة 
توصب بالقاء [ /الا اب ]ؤتارة بالاسامة ؟ 
والحواب عنه : أن منثأ هذا الغلط اجمال لفل اللك ؛ فانه قد يراد 
به اللملوك » وهو : الغنم في هذا المقام ٠‏ وقد يراد به الملكة”"؟ والقدرة 
الشرعية ؟ والسوم صفة الغنم الذي هو المملوك ومتعلق الملك ؛ و [إللك]7*) 
- الذي يعبر به عن القدرة وامالكية”*' ‏ لا يقبل الوصف الوم 7م 


1# 0 


(:) ىه :؛ هد قيقول : تقرف غنم بأق * »2 ولي له 9 باقى ؛ 
(5) فيه : ,م ومملوك ٠-٠١‏ بأق » دفي ل ' باقي » ٠‏ 


(0) في ز: ه يجعل ٠»‏ 

0) في دء ز : ١‏ الملك . ٠‏ 
(8) لم ترد الزيادة : في ه 
(5) في له : ١‏ والملكة , ٠‏ 
0٠١‏ فيه : « بالسومية » ٠‏ 


- امه - 


ويقل الوصف ,البقاء ؛ والبقاء اعبر صفة للملك الذي هو [ الملكة و )١0‏ 
القدرة ؛ والسوم اعتبر صفة للملك الذي هو المملوك والمحل للملكية؟؟ ٠‏ 
فهذا منشأ هذا الغلط ٠‏ 


0 هو : الذي يسقى في علم الله 
سمحانه حولا ؟ فاذ!0'" إنقغى الحول : نين أن الموصوف 06 و الموجود 


أدلا 0 فنن م بعشل ماية نه ك ادا طال شاوه ٠.‏ : عاد الوصيف الى الولو 


اند لدى احداث ث حالة إل ولاده 03 قد ن بالآخرة انه كين 9 


وكذلك المرض : اذا اتصل بالموت تين أن المرض الأول هو المست ؟ 
والجرح اذا اتصل بالزهوق تين أن الجرح - في أول الأمر - كان 


- 
٠. هما‎ 1 
- 


وهو كما إذا قال : آخخر عد 0 يه”؟ فزوجتى عنده طالق 6 


فاذا اشترى عبدا لم تطلق زوجته : لأنه لم يبن كونه آخرا ؟ فاذا مات وم 


رت 0 00 وقت الشراء ؛ لان 


و نه الى صقف يرجم اليه ٠‏ 


وكذلاك الممين : اذا جرى الحنث فها صارت المين السابقة حلا » 
ولكن بان ذلك 2 حتنا الآن ٠.‏ 


(5) فيد: وواذاه٠‏ 

(4) في ل 2ه : ١‏ الوليد » 
() فيد ز:ه«العمره» ٠‏ 
(5) في دء ل : ٠‏ اشتريته » ٠‏ 
0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 


“امه - 


وأما السوم الطارئء » قلا يمطف وصف السوم على الزمان السابق ٠‏ 
هذا ما ذكره أبو ريد الذبوسى : في الفرق بين السوم والحول ؛ وهو 
11" هيبذا القرير. يجرى في مرض الموت » وشسراء آخر 
٠ 0‏ ونحن نحكم فيهمال؟' : بأن الحكم موقوف في حق علمنا ؛ لأن 
العاة غائه عنا ه فاذا 3 العاقة : انعطفنا على تصرفات المريض »© وعلى 


زوجة”"! المعلق على آخر شرائه ‏ بطريق إلدين ؟ وفي إلزكاة والسمين 

لا تتعطف - بطريق انين على الأول ٠‏ والدلل2 عليه أنه [ لو ] قال : 
م زلا 4 0 . 5 0 

[ ذا وأننه. لا 1 : 0 اسمس غدا » فلا يحكم بتتحجيز الوجوب عله ؟ وار 


وقد قال / 000 : لو(" قال : الله لأصعدن 
السماء غدا : انمقدت بمينه-» ولم تلزمه الكفا رة في الحال” ٠‏ وكذلك 
لو انبا صادق عن بقاء النتصاب حولا في عام الله تعالى » لكنا لا نحكم بتنجيز 
الوجوب ٠‏ 

٠ » وردني ز- بعد ذلك زيادة : « عندى‎ )١( 

؟) فيه : م وهذا » 

؟) راجم : تقريم الأدلة رص لالز ب 785 ) * 

(*) في دءز:هفيياى, ٠‏ 

ال 

(0) لم ترد « الواو » : ولم ترد فييا أيضا الزيادة التالية ٠‏ 

إف4 0 

(8) فى ل ٠ه‏ : ماآذاع»ء٠‏ 

)5( وال توكاوطي تنش بن اميه اتفاام انا الو فيد اقالة 
يرى : أن الحنث واقع في الحال , لتحقق العجز ٠‏ فتلزمة الكفارة في الحال 
أيضا ٠‏ فانظر الهداية (55/5) ٠‏ والبحر الرائق (5809/5 )51١-‏ * 


دب كلمة - 


فان ثال [ فائل 6( : لآن موت الحالف وامالك ممكن > وبقاؤهما 
شرط لوجوب الكفارة [ والز كا ٠290‏ 

فلنا : لو صارت الممين كاذبة في الحاك بطرريق التين > لكان السب 
ناما في حبانه » فلم [ يشترط بقاؤه بسد ]29 نمام السسبب'؟؟ ٠‏ فكذلك في 
الزكاة + فدل أن هذا نيس من قبل التوقف بسد تنوهم كمال الملة ؟ بل 


نقطع بأن الموجود علة ناقصة بوصى"* ء لا كاملة بجميع صفاتها ٠‏ 
وس 


وعلى الحملة : هذه قضايا ل جملة اد ظنة > وموازنات تخمنية 
ادوع الأحكام في الاجتياد علها ؛ وهي معقولة دون تمسز الشسرط انق 
العلة٠‏ 
خيال وتنبيسه : 

فان قآل قائل : ها ذكرتسوه هو الفرق بإن العلة والشسبرط ؟؛ 
ولكنكم غيرتم المارة : نمام من الشسرائط لنعلل اضافات > 
وعبرتم عن تلك الاضافات بأوصاف العلة » وان 030 عارة التسترط 

٠ لم ترد الزيادة : في دءا ه‎ )١( 

)2 لم ترد الزبادة 4 2 خخ ل ضرا ء٠‏ 


(5) فيز يشرط الوجوب بقاؤه بعدم ». وهي مشضطربه + 


(ه) في دءاز:«وصنا ه0٠‏ 
(5) فيه : « فطريق » ٠‏ 
0) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
فيهانءمن.. 
(9) في له : « واجتويتم »/ أي : كرهتم ٠‏ كما في المختار : 
(ج دى) ٠‏ 
ه 646 ب 


والمحل ٠‏ [ ثم اعتر فم بالفرق بين نلك الاضافات > وبين ذوات العلل 
الشافة ٠‏ فلم يدود ال ]207 ابغم ََ نفغير عارة ٠‏ فلنضبط الفرق نر العلة 
والشرط , بالاضافة والمضافٍ فيه ١‏ 


قنا : ليس كذانك ؟'ثان الاضافة الا تصلح للضبط : فان اليمين الكاذية 
0 وصف للخر لا م رجم الى الاضافة ٠‏ قلس 
قولا : .يمين كاذية > كقولنا : يمين 3 ؟ بل يقع الكذب من المين » 
ألكيدية من القتل ٠‏ وجد حمل الشافعى - رفى ألله عله ب وصيف 
العمدية للقتل ركنا في العلة » وجمل لى الاقضافة محلا ٠‏ أعنى : أنه فرق 
وارات ده يستقيم هذا الشبط ؟ ٠‏ 

فان قبل : فلضبط بالأوصاف مم الذوات ؟ فذوات الأشياء''' علل ٠‏ 
والأرصاق . 0 ِ ٠‏ فان كونها أثاذية صفة للسمين إيضاء وان لم تكن 
من طريق الاضافة ٠‏ 


فلنا : وهذا ينتقض بالعمدية » قانها صفة بالاضانة إلى القتل ٠‏ وسطل 


بالطعم والحنسية : ثانهما وصفان متقابلان : لسن أحدهما تأبعا للآخر ؟ اذ 


يعثل لطعم دول الحلسية 3 وانحته دون الطعب ٠‏ 


١ 
ولو تال قاثل : إلعلة الصعم , في اليا تلن > قصاد زر الحدى مبحاة » ورجم الى‎ 
03 8 
الأضافة2 كاين فابله 5 العله : الجلسة 3 مطعو م ؛ لم يكن إلحدمما إولى‎ 


ا 0 








0) في ز : ه باألغة » ٠‏ 

(5) فيز :ه كالعمدية » ٠‏ 

٠ » الأسياب‎ ١ : فيه‎ )5( 

٠, طورش«١:اه2لءزيف‎ )( 


رى) في ل .٠ه‏ : ٠‏ اضافة » ٠‏ 


كلّهه - 


من الأخراء 

فان قبل : فليضبط الفرق بالمماسبة » أو انوهم تضمن المناسية ؟ فعليهما 
التعويل في سثلة شريك الأب » ومسثلة ربا اللنساء ٠‏ 

ترد كي يستقيم من وجهين : 

أحدعنا : أنك طون أنات كن الله من ومن © اخدهيا ينات + 
والآخر لا يناب * ويكون كل وإحد منهما ركنا في الملة : من حيث 
النسمة والتحقيق ؟ ويعرف ذلك بالنص + 

والآخر : أن المقاء حولا في الماسبة كالوم ؛ لأن السوم : لخفة 
اه : لكثرة الدفق217 ء فان المال ‏ بوصف إللماء - [174 -1] 

ر سما لا.يحاب المواساة 4 وانما نماؤه'"! : بانقضساء الأوقات > فهو في 
الناسبة كالسوم ٠‏ ثم سلك بالسسوم مسلك يعضى النصاب : في >> 
دون البقاء * 

فان قل : فاذ! لم يكن بد من فرق بين بعض أجزاء العلة وبعضها » 
ولا ضبط » فما الطريق ؟ ٠‏ 


فللا : عارة اإأشبرط واليحل حي . الشلئه ٠‏ والشبط به ب مع أنه 5 
3 اكيية 5 ١‏ ا قب هاه 4 . 8 6 0 5 7 محو و هم ا 5 
0-7 5 08 0 _ ات 3 ٠4‏ 6 عدت 1 . ا 0 صور 


ا شرت الحكم عليهاا ب متاوبة في افتقار وجود الحكم المها 0 
)0 في ل»ه : هالمرفق » : 
)5 في د زءل :ه نموه ه ٠»‏ 


(5) ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : د فيه » ٠‏ 


د لإمهة - 


نهم ؛ لو انيت في'١2‏ الشرع لوجود بعشها حكم > فهل يلحق بهسا 
سائر 2١7‏ الأبعاض ؟ 

[ قا :”لق كأنّ ثلا لها : ألحق ؟ والا فلا ٠‏ والفارئة نارة تسرك 
بكون أحدفنما صنة [ والآخر مؤصوفا 01" > وتارة ترك بالناسية + وثارة 
ندرك بزيادة الناسية © وثارة درك وهم التضمن * على ما فررتاه في الأمثلة 
السابقة ٠‏ فتلك امالك المعقولة متبعة في الفرق والجمع ؟ وذئك ينتاف 
"باختلاف المائل > واحتلاف الأحوال ٠‏ وطريق المجتهد [ يتمد !"2 في 
اناع” *) غلة الظن ؟ فان أنضى به [ الاجتهاد الى الفرق ] لكين أ 5 
كان الحكم موقوفا على مجموعهما » [ وعبر ]207 عن أحدهما بالششرط > 
وعن 0 بالعلة ء خلا حرج عليه 5 00 بعد هم هده 


٠ التاأمد‎ 


وطن تر عد الترديدات : الكشف عن حاصل ما ترجع اليه هذه 
الألفاظ ؟ وبعد الايضاح لا حرج في الاصطلاح ٠‏ وانما متأ الاشكال 
التخاوض ف هده الأمور » دون التوافق على حدود معلومة للمتاأصد 
العارات ٠‏ سطلق المطلق عارة أعنى بقصده » والخب”") ينهم منه معلى 


١ 


)١(‏ في ل ٠ه‏ : ١ه‏ بالشوع ٠٠٠‏ بسائر » . ولم ترد فيهما الزيادة 
إلتالية 

(؟) سقطت الزيادة من داء 

5 في ز : ه باتباحخ ,» ٠‏ 

(5) عبارة ل : ه الفرق الى الاجتياد » » وفيهيا تقديم وتأخير من 
الناسخ * 

(0) في ز : « وان اعتبر » ٠‏ 

(5) في زء ل ٠ه‏ : ١‏ الاطلاق » ٠‏ 

زف4 في ز : « والقصد » ٠‏ 


كراة - 


خر بسسد ‏ هو نزاع اناشا انما : 
''“ عنه > فيصير به النزاع 1 0 
لكر رتم0 عن الي زوم 0 ل رونا 
3 7 أبد الدهر ٠‏ هناما أردنا أن تبه [ به ]20 على 
نقصا إند لدهر * 
لا فصل " !. 
الأصل ٠‏ 


<< لوالاتوس والتعداء | 
5) لم ترد الزيادة : في دء ززاء ل 
5) فيه : م ينقضى » * 
(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


- كمة - 


القول في بان معنى السبب في كسان الفقهاء(" 


لا بشي أن 'يظن [ أن ]29 السب جنس9؟ زائد على [ - 


جسن 
العلة والشرط ٠‏ ولكن لا تداولته الألسئة » وأطلقه النقهاء معان متلفة ب 
ينا يها 


“كلسب - في وضم اللسان ‏ هو : الحبل والطريق أيضا ؛ نم عرف 
أن ترح للاء لا يتأتى دون الحبل » وأنه اذا حمل : حصل بالاستقاء 
لا بالحبل .٠‏ والاستقاء ‏ الذي هو علة نزح الماء من اليثر - ليس حاصلا 
أيغاً بالحل ٠‏ وكذلك الوصول أيضا الى البلد المقصود : لا يحصل دون 
الطريق ؛ وإذا؟) حصل : كان حاصلا بالسير لا بالطريق ؛ ولا يحصل 
إلسير أيضا بالطريق ٠‏ 


ا 87 *' المقصود » استعير اسم الننلب 
لكل”'؟ ما يقع من اللقصود هذا الموقم * وهو : كل ما لا ,يحصل المقصود 
دونه ؛ واذ حصل : حصل بعلة مستقلة لا بذلك”"2 السب ٠‏ 


)١(‏ راجع في هذا : الاحكام (81/5) وشرح المختصر (511/5) وشرح 
الأسئري ( 0 و 0؟؟) والكششف على البزدرى (119/4 د 11/4) وشنز 

(5) لم ترد الزيادة : في دا ء 

(5) ني دء ز:ه« جنسا زائدا ٠ء‏ ولم ترد الزيادة التالية : في د ٠‏ 

(؟) في ز : د فاذاء ٠‏ 

(0) في ز: «الى ٠»‏ 

0 صحف في ل ٠‏ بلفظ : ٠‏ لكن » 2 

0) في د : دلا بذاك » ٠‏ 


ماعفهة - 


0 


نم أطلق الفقهاء لفظ البب على أربعة أوجه : 


ما 

الوجه الأول : اطلاقه في مقابلة الماشرة » فاذا قوبل بالماشرة : أريد 
بة الشرط المحض ٠‏ واستعملوا هذه اللفظلة في !لمان » وثانوا : الضمان 
على الماشر لا على السب » فيراد بالماثم 20 وم ايعاد للها يف10 : 
إيحاد الشرط ٠‏ وما : الحاق سس 114 مار ا فد 
المد حتى أبق ا 0 عاكة 
بالابنق2*0 عند حل القد »لا بحل انقد0*؟ ٠‏ وزعموا : أن2*0 الاحصان 
من الرجم © بيقع موقم #لشرط ٠‏ فيذا اقرب وجوه الاطلاق الى وضسع 
اللانه 


الوجه الثاني : تسميتهم علة العلة سبيا > كالر مي © انه يقال :فيه 
0 ييحصل بالره ي » فكان الرمي سسا من هد 
الوجه ٠‏ ولكن لا حصل با لبرانة والحره حرس غامة لزي د كان 
الرمى علة العلة ٠‏ [ تلبذ كان 605 موافقا وضع اللان » من آحد 
الوجهين ٠‏ فهذا مأخذ الاستعارة » وهو : أن الحكم لم يحتصل به الا بواسطة 
العلة2!0 »> كما لا يحصل الوصول بالطريق إلا بواسطة الملة22 ٠‏ الا أن 
اير لبن حاما؟' بالطريق ؟ والعلة هأ هنا حاملة بالسب ٠‏ وهذا! الحتس 





٠ » وبالمتسيبب‎ ٠٠٠ في د:ء بالمباشر‎ )١( 

(5) في دء ز ١:‏ الضمان حصل » ؛ ول : ١‏ الشلمان جعل » ٠+‏ 
(9*) صحف في د : بلفظ : ١‏ الاتفاق » ٠‏ 

(5) تي د2ء اله : ه بأن ٠»‏ 

(5) في د» زء ل : ١‏ فكان هذا ٠‏ 


(6) في ل : مدعلة , ٠‏ 


ب إذهم - 


من السب له حكي الباشرة مين كل وجه : في ايجاب الحكم''" ؛ فلا يبغى 
أن تششه”" الماشرة بالسبب"© بهةا0؟" الاظلاق * 


رجي نه تمي ناك اننا دمع جنم ال 
سسا : كتسسيتهم اليمين سسا للكفارة » ونسمة ملك7؟ النصاب سا > دون 
الحنث وانقضاء الحول ٠‏ 

ووجه الاستعارة : أن الحكم غير حاصل بمجرده م كنا لا يمل 
الوصول » [ واداء ]1*؟ بميجرد الطريق بوالحل ٠‏ وهذا الجنسن قد 
استقصناء * وبنا أن نقصان الصفات التابعة » قد يفارق [ نقصان )١7]‏ 
أبعاض ذات العلة في بعض الأحكام ؛ كلما سيق ٠‏ 

الوجه الرابع : تسميتهم العلة الموجنة سببا 6 كتسمية علل الغرامات 
والعقوبات والكفارات : أسبابا ٠‏ وتسمية اليم : سبيا للملك الى غير ذلك ٠‏ 
فهنا' أبسدٍ الوجوه في الاستعارة عن وضع اللسان ؛ لأن اللقصود مشاف 
الى الملة » ولا يضاف الى السبب في الوضع ٠‏ ولكن وجه الاستمارة : أن 
العلل الشرعة في معنى الشروط والأعارات من [ كل ]220 وجه ؛ لأنها 
لا توجب الأحكام بذواتها » بل بيجب الحكم عندها يايجاب الله تعالى ٠‏ فمن 





* في ز: هانقود» 2 وال 2 ه : و العيد » : وهو تصحيف‎ )١( 


5) في دء ل:ه تشسية » ٠‏ 
5 في دءل: ١‏ ليذاى.ء 
(5) في د : « مالك , ٠‏ 

(0) في : ١‏ الى الاء» ٠‏ 


لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
7( في له : و وهذا» ٠‏ 
(4) لم ترد الزيادة : في ل 


ب لوه - 


هذا الوجه [ حسنت ]7 الاستعارة ٠‏ 

فهذه مدارك مختلفة لمعنى الب ٠‏ فاذا أطلق الفقيه لفظ السب > 
فان فهم بالقريئة مقصوده [14- ب ] - كمعارضته لياه بالمباشرة”") - 
فنك ٠‏ وان لم يفهم : فلابد من الاسستفصال : اذا كان الغرض يختلف 
باختلاف الوجوه التي ذكرناها ٠‏ 


فان فل : السب المذكور في متابلة الماشرة » هل يناط القصاص بمثله 
فنا انع :لان التصاضي عنذءا يعنت على شهود القصاص ؟ والهلاك 
حصل بعل مخبار من الولي أو القاضي”؟؟ ؛ والصادر عن الشاهد تمكين 


يجرى مجرى الشرط ٠‏ 
ولكن :4 رأى الشافعي - رضى الله عنه يجاب القصاص عإ 
المكر ه » ورأى الاكراه سبا في مقابلة ماشرة المكره ‏ قاس الشسهادة به * 
وأبو حنيفة ب وغى الله نه لا يوجب القصاص الا بالماشرة ؟ 
[ وتخل : أن الكر ه مباشر ]20 > والمكره آلة ٠‏ 


فمنشاً النظر سان أن الاكراه سا 00 0 


فأبو حنفة ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : الماشرة عارة عن ايحاد علة 
الفتل » [ وايجاد 2١7]‏ علة العلة ٠‏ والاكراء علة فمل المكراه * ويزعم : أن 

٠ , تي ل 2ه : م حسن هذه‎ )١( 

(9) في د : « المباشرة , ٠‏ 

(5) في ه : « أو بحث القاضي » * 

(5) في ز : « ويجعل المكره مباشرا » * 

(5) في ل : د سيب » ٠‏ 

(5) في ز : « أو عن ايجاد ه » دني ل : « أو ايجاد » ٠‏ 


داث“اقة هه 


فعل المكر ه حصل يه. فالجاؤه يحدث داعة القتل في نفسه ؟ ونلك الداعية 
تتحدث الفيل [* فكان القتل متولدا 0 من اأكراه المكرء» بواسطة داعيسة 
3 نولدت من الاكراه ٠‏ 

والشانعي رضي الله عنه بقول لو كان كذلك ا أئم المكراه 
يدل على بقاء اختاره حا وشرعا > وفه اخراخ الاكراه عن كونه 53 


5 فه مشابهة العلة دهن حبث أنه شر داعه على الجيلة »> وان 
كانت تملك الداعية7' مقرونة ٠‏ .بخيرة يسع ممها مخالفة الداعية ٠‏ فكذلك 
في الشهادة معنئ العلة م عا انا 2 نيان داعة في ننس القاضى من 
جية. الشرع > وئلك الداعة تفضى الى الهلاك بواسطة الفمل ؟ فكانت في 
معناه ؟ وكهذا كان الكلام في طرف الرجم أظهر منه في طرف القصاص 
لأن اختار الولي ظاهر في احالة الهلاك عليه » وتلك7©) الداعية لا تحدث 
بالشهاد: ٠‏ لكن27 يقرر”2 ذلك بطريق آخر » وهو ؛ أن بطلان العصمة 

٠06 متولد‎ ٠2.6٠١ فكأن‎ ١ فيدءل:ه:‎ (3) 

زفة راجع : الأم (تركم ٠‏ وقد بحث الأصليون مسألة الاكراه 0 
وقسموه الى اكراه ملجيىء » واكراه غير ملجىء ٠‏ فراجم : شرح الأسنوي 
(١/١51؟)‏ وشسرح المسلم )١118--153/1١(‏ ونزهة المشتاق )٠١5(‏ 
اكرات ق سر النقشين طلية «ويلوع الفقة المقارن للشيخ عبدالئني 
عمد الخااو ىق * ولادن رخص كلام ىِ ف الاكراه حدير بالمر اجعة 3 فانثره 2 جامع 
العلوم والحكم ( 5105 ه50 ) ٠‏ 


(5) في داز !اه داعية ه - 
(52) في ه : ١‏ وتيك » ٠‏ 
(ه0) في ز2) ليه : ١‏ ولكن ٠)»‏ 


(1) نيد زءه : ١‏ يبقدر »© 


وحصول الاهدار [ حصل ]9'" ,الشهادة » وكان0؟؟2 ذك7" هلاكا حكميا > 
فاذا اتصل بالهلاك الحسي : [ تم » ووجب ]7 القصاص على الشاهد0" : 


لأنه تماطى سبب الهلاك الحكمى المقترن”21 بالهلاك الحسي النفى الهه 
فهذا وجه (لنظر قِ تلك المئلة ٠‏ 


فان قل م الي أل الاوك ييا لعي مر رار 
الكاح به للانمقاد2"0 » ومنعتم التعليق على الملك » وأبو حشفة ‏ رضى الله 
0 ل ؛ وينقطع حكم اليمين 
بوجود الحنث : قلا يلون سيا [ ا رتفم به ]120 » قان السب هو الطوريق 
الى اللقصد » فأما ما يتعدم بالاتصال بالمقصد قلا80؟ يكون سنا ؟ 

قلنا : ميته سبا بمعنى العلة : التى ققدت [ صفة /' "2 الاضافة الى 
محل » أو فقدت الشرط'' ١‏ على إصطلاح الفقهاء ٠‏ فان الفراق يقع ‏ عند 
وجود الصفة ‏ بالطلاق السابق > لا بالصفة الحادثة ٠‏ وظهر أثر ذلك في 


0ك 


٠ لم ترد الزيادة : في ز‎ )١( 

(5) في زءلءه : ١‏ فكان , ٠‏ 

(9) ورد في ها بعد ذلك زيادة : م حصل 4 * 
(؟) فيزءال: وم وجب ٠‏ 

(0) في ز : ١‏ الشهادة » , وهر تدرحيف ٠‏ 
0 في لمه : ه«المتقررء ٠‏ 

(9) صحف في د ؛ بلفتل : « الانعقاد » ٠‏ 
(40) لم ترد الزيادة : في ض. ٠‏ 

8 فيد:اءلامء 

لل لم ترد الزيادة : في هس ٠‏ 

٠ » الشروط‎ ١: في دء‎ )0١( 


,- 696 


السهود : اذا رجعوا في فضية الغرم ٠‏ فاذا حصل الفراق عند الدخول » 
كان مضانا الى #لكلام البابق [ ١1‏ الى الدخول :. فهو العلة ٠‏ فلذلك 
شرط اقتران شرط الطلاق به » وهو ملك التكا7؟ , 

فان قل : أئما. بصير كلامه علة للفراق عند الدخول ؟ وقبله يمين 


لس بعلة للفناق ٠‏ 


فنا : اذا جد الدخول واللفئل وحصل الفر لق ؟ فهو مضاف الى 
اللفظ لا الى الدخؤل » نهذا هو المراد بكونه سببا وعلة ٠‏ أما قولهم : انه 
قبل الدخول” لبس بعلة » فان عنوا به : أنه لس بموجب للفراق في الحال » 
٠ 0‏ وذلك':.انقصان .وصف الاضافة الحاصل من الاتتران بالشمرط ٠‏ 

إن عنوا [ به 97" : أن ذاث العلة وركنها .وما يضاف [ الله الحكم ]!*) 
م باطل ٠‏ فان الزنا يسمى علة وسا على 
.سدق وجهه2"0 2 وهو عن موعن ] بتتخرده دون وصف الاضافة الى 
المحصن ؟ ولكن عند حصول الوصنب ياف الى الزنا م لا الى وصسيف 





٠ سمقطت الزيادة من ل‎ )١( 


(؟) قد ذصب الشافعية والحتابلة : الى أنه يسترط لصحة التعليق 
ِ الطلاق أن يكون النكاح واقعا : فان قال رجل لا هرأة : اذا تزوجتك فأنت 
لالد ىق ٠‏ لم ينعقد الطلاق ٠‏ وذهب المالكية : الى أن الطلاق يتعقد اذا خصص 
ومين امرأة ٠‏ أما الحنفية » فانيم ذهبوا : الى انعقاد هذا الطلاق مطلقا ٠‏ 
فراجم : الهداية (185/1) رالمهذب (؟/45) والاشراف (5//ا١١‏ - )١١18‏ 
والافصاح اك 

(؟) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

٠ , اليها‎ ١ : فيه‎ )( 

(0) سقطت كلمة « وجهه » من د » وسقطت الزيادة كلها من ز * 


- 58ثمه هس 


الاضافة ٠‏ [ فهذا ‏ على منهاج ١1]‏ كلام النقهاء ‏ واضح ٠‏ 

فان قل : فان ملم كونه سبا وعلة بهذا التأويل > فلم يشترط أن 
يقترن به ملك النكاح » وملك النكاح يراد لاتصال الطلاق بالمحل » وهو 
لا يتصل به قبل الشرط » والمحل” مهأ للطلاق عند وجود الشرط + وليس 
يشترط في حال التكلم الا أهلية العاقد لصدور السسبب منسه ؟ فكما'") 
لا شترحل صفات د التكله”"" عند وجود الصفة وااء درط [ عن وق 10 
وان كان الزوج محنونا عند الدخول ‏ فكذلك صفة المحل : لا تشتر ل 
عند صدور”*؟ البب من الماقد2 ؟6 


ل ارا ا يرف 
بمذهينا ؟ اذ صفات المحل يشت شترط” “» وجودها حالة وجود السب »> وان كان 
الي في الخال لا يتصل بالمحل ولا يتشحز حكمةه ٠‏ قاذا قال ار حل لأجنسة : 


تزوجتك على ألف »> وطلقتك على ماله ؟ فقالت0" المر أ : : زوجت ني » 


2 في د ز:هنعلى هذا » 
) فيد :د كما ٠»‏ 
في د : «١‏ العكلم . ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في زر " 
(5) في له : ه صدر ء وعما واحد عن ما في المصباح : ( صدر) ٠‏ 
(5) في د زءل :« العائل . * 
7 في دء ل ٠ه‏ : ه ذكرنا . * 
(0) في د : ١‏ شرط » ٠‏ 
(3) في دء ز : م وقالت » ٠‏ 


ه /لاأ4ة ب 


ا لم يقم الطلاق عندهي''' م لأن الايتجاب 0 _ 
على النكاح ؟ والاييحاب لا يتصل حكمة بالمحل الا بعد وجود الك لقول ؛ 
تكونية . وم 00-0 القبول ومعة 5 


5 قال ا مي قال لعده : 
كاتنتك على ألف » وبمتك7©) اثوب بدينار ؟ فقال #لمد : قلت الكتابة » 
واشتر يت اللوب ‏ لم' بصح شراء الوب ٠‏ وقد كان الموجب أها للاييحاب 
حالة الايحانٌ © والعد كان ؛ أعلا للشراء حالة القول؟ ولكن 
شرط أهلة القابل ببحالة0”؟ الايجاب > لم ا ٠‏ 3 0 لذ 
أن مأخذهم :ما سيق : من أن التعليق في الحال يمين > ونس بعلة للفراق47) 
زلا سبي له ٠‏ وقد بنا وجهه ٠‏ 


: لا لم شرن 


8 


واما قولهم : أن الستبب لستيب ما يتقرر عند الوصول الى المقصد' “22 والبين 
براتفع بوجود الصفة ٠‏ 





: هذه المسئلة محل اتفاق , ومبئية على أن شرط وقوع الطلاق‎ )١( 
: فراجع‎ ٠ أن تكون المرأة في التكاح أ في عدنه التي تصبلح بها محلا للطلاق‎ 
فكلام الغزالي‎ ٠ 0 الوجيز (08/5) والمهذب (5/ لالا) وفتح القدير‎ 
٠ هنا من باب الالزام » لا من داب بيان خلاف في المسئلة‎ 


(5) لم ترد الريادة فيال 4 صاء 


1 لال الاك برتقت سل 

(ه) في ز : « الحالة » وهو تصحيف » 

(5) رإجع : الأم (ا/ 1/8؟) والمهذب ٠ )]53195- 538/١(‏ 
) لم ترد الزيادة في ل , ه ٠‏ 

(6) في ز : : للفرق » ٠‏ 

(9) في ل,.ه : ه المقصود » ٠‏ 


عاؤرقة .هس 


فنا : هو من حيث كان!') يمينا ليس موجبا للفراق ٠‏ ومن حيث 
كان موجا للفراق » يتقرر عند الدخول » ويتنجز النراق > [ ولا برتفع 
كالتطليق !"2 الناجز ؛ فانه [ سبب 09" يستعقب الفراق > ويكون ذلك 
كردا فى يتالا ارقاعا وها سد ينا من حك اله اناده بم لذن 
الفعل » وهو من هذا اللوجه لسن سسب للقراق ٠‏ 

وكذلك اليمين : سبب اللكفارة [ والتع الشرعي 275 ؛ ولا نقول : 


ارتفع20 بالحنث [ بل تقرر ] ؟؛ فاناليمين الكاذبة موجة للكفارة : 


وقد 'تحقق الوجوب واسكتقر ٠‏ وانما 1 المر -: نقم ]250 المع الطسعي :5 سس 
0 محاذر 202 ب لزوم الكفارة ٠‏ والنم الشمر عى 1 نول 


م ان 
اليمين لم تقنض المنم الا[ في ]2*0 مرة واحدة > فتقرر موجها : أن سلم 
كون اليمين موجب(" للمنع ٠‏ 

هذا ما أردنا أن نهذب به مقاصد النقهاء من إطلاق لفك السب 
والعلة والشرط »> ووجه”' '! اضافة الأحكام الها تحققا ونمثلا [ الله 
030 

٠ » وردفي ز- بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : « المباثى‎ )١( 

(؟) في د ٠:‏ ولا ينقطع بالتعليق » » وفي ز : « دلا ينقطع كالتعليق ٠.‏ 
وعبارة د مضشطربة ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في ل 2 ها * 

(2) لم ترد ال ذنادة :في اال ملعا 

(0) فيه : «١‏ إرتفعت » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

80 لم انرد الزيادة : فياز * 

() في زءل.ءه : و جبة محاذرة » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في ز» 

(8) في ع : ١‏ موجبة » * 

٠» » صحف في د » بلفظ : « ومعه‎ )٠١( 

* لم ترد الزيادة : في ها‎ )١١( 


داحقة هس 


لول خ بلا كن ا لكوم انرق اليا 
2 ام ١‏ ا 
وسهوا لك تالت 


يجوز أن يثبت بالقباس كل حكم شرعي » لم بتعبد فيه بالعلم * ويتبين 
هذا الشبط بالنظر في المسائل: : 


صسثلة :لا تكرد أن ريشت بالقناس الشسر عي القضايا العقذة واللغوية 0 


لآن القتاسن “دليل شرعي :فلا يدل الا على فضضة * شرعة9 ٠‏ 


ريسن ١‏ المي الوعير عبن عه 
لأنه أم ر لفوي » فعرف7!؛ 0 وضع اللغة ٠‏ واذا لم م »ولا شل 
من اهل اللغة نجويز [ الاثنات ]227 للأسامي 20 بالقباس - لم يكن الاسم 


لغويا ؟ والأسامي اللقوية أعلام للمسسات” 2( : فلا وحه اد فها 
بالقناس ٠‏ 





)١(‏ راجع كلام الأصوليين عن هذا الركن : في المعتيد (؟//8/) 
والمستصسفى (5/١551؟)‏ والاحكام (19/8/9؟) وشرح المختصر (5؟/585؟) وشرح 
جمع الجوامع (؟/؟599) والتيسير (7/8/5؟) ونزصة المثستاق (174) ٠‏ 

(5) راجم في هذه المسألة : الممتمد (984//5) الاي 555/١١‏ 
51/5 وشرم المختصر )1١/1(‏ رشرح الأسنوى (55/5 0 55) وشترجح 
جمع الجرامع اك ونزعة المستاق ٠ )٠١(‏ 

(؟) في ز : ٠‏ عليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في زءه : «١‏ نيتعرف » ٠»‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د وني ز : ه لاثبات » ٠‏ 

)0( في دء ز : ١‏ الأسامي » ٠‏ 

)07 في هاء ل : « على المسميات » ٠‏ 


عفقلا- 


نعم : الطريق ان نسلم أنه لا يسمى خمرا ؟ ولكن الخير محرمة لملة 
الاسكار » فتحريم غير اللخمر كما حرم الربا في غير البر : لمشاركته ابر و 
معنى الطعم » وان لم يشاركه في الاسم ٠‏ وكذلك : اثات اسم الزنا للواط » 
واسم السرقة للنباش » واسم ) اين للنيين!"؟ الفموس 1 لقان 77ح 


فان سلمنا اتباع 2 هذءه”” الأسامي »> وجب البات الأسامي 
باتقل ؛ كما روى أنه عمل اميه سم قل: « اذا أنىالرجل الرجل” 
فهما راان "2 وأمثال ذلك ٠‏ أو زعم : : أن الأحكام غير منوطة بده 
الاسامى » وائما هى منوطة بمعان تتضمئها ٠‏ فمناط الحكم من الزنا : تيح 
الاه بالجماع المشتهى المحرم ؟ ومناطه من السرقة : أخذ الل المحترم من 
الحرز ؟ الى أمثال لذلك : 


وكذلك النظر في أن الطلاق هل يمحتمل العتاق 1 أم 1+" ؟ وان 
قونه : أنت طالق هل يحتمل العدد [ أم لا ]240 ؟ الى أمثال هذه المائل ٠‏ 

[ فأمئال هذه المائل ]0 انما تعرف من لبك" ع ون 7) 
اللغة : بطريق الاستعارة والكناية0*© ؛ فالقاس”"؟ في هذه المائل باطل ٠‏ 


٠ . في د ل : ه ليمين‎ )١( 

0) لم ترد الزيادة في ل وفي د :+ فالقيأس » ٠‏ 
(9) فيه : ١‏ لبنه » ٠‏ 

(5» لم ترد الزيادة : في ل ٠»‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ل ه ٠‏ 

(5) صحف في دء بلفظ : م الحنث » ٠»‏ 

7) فيه : ٠‏ الأوضاع اللغوية » ٠‏ 

(6) ورد في ى ‏ بعد ذلك زيادة : ه فيها . ٠‏ 
(5) في ز : ١‏ والقياس » ٠‏ 


1594١ 


6 كذلك القضايا العقلية : كالقتل مثلا > 0 للكره مسي أو 
ماد شر » وأن "أ كل واعد بدن القير كاء قائل أم لا *. فهذا >يغرق .بتعرك احد 
القتل ‏ وهو أمر عتلي : لا يعرف بالقياس الشرعي ٠‏ 

انعم : يتجوز نشت [ الشمرع لفعل 1 سن فتلا تحقيقا » حكم 
القتل 6 شعير عه : يانه فل ثسرعا 3 أي عو فانم مقام القتل : 2 اياد 

٠ 4 
الحكم‎ 

مسثلة :ما دنا فه بالعلم ليشت بالقاس ؟ [ لأن“القياس 5 
لا يفيد إلا ظنا » ولا يشمر العله”؟اء* 

ويخرج مخرجون على هذا الأصل : أنا انما لم نثبت صلاة سادسة 
[ :القياس » لهذا الأصل ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ فان تقرير”2 الوجوب ,الطن 
ميكن كما فيالوتر ؛ وائما لم الس متلا حادينة: ]زلا لد لآنه لا الل 
قياس يدل عليه » [ بل : لا ]200 نعقاد الاجماع على الالحصار » ولأنسه 


(0) فيدءل : دفان » ٠‏ 
(5) فيز :هنان» ٠‏ 

(9) في ز:ه بالشرع بفعل » * 
(5) في ها :ا لأتهياء 


() راجم في هذه المسألة : المعتمد (؟/ 45!) والمستصنى (5/١؟5)‏ 
وشرح الأسئوي (1//5؟) وشرح جمع الجرامع (555/5) ٠‏ 


(9) في دءل : ه تقدير » وقد سقطت الزيادة من ز * 
7( سقطت اأزيادة من ها ٠‏ 
(6) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


رق فيل ها:هولاء ٠‏ 


ا 2 


لو كانت .واجبة : لتوائر [ نقل237]0 فملها » كما نوائر [ في ]21 سشائر 
الصلوات ؛ [ فعدم 0" التواتر ‏ في محل وجوب التوائر عرفا يفيد العلم 
بالاتفاء ؛ فلا ستعمل القباس على ضد المعلوم + كان أراد هذا التصرف 0 


د كره اها أشي رنا الله » فلا نعترض عله ٠‏ 

مساللة : الحكم الثابت من جية الشرع » نوءان : 

أحدهما : نصب الأساب [ عللا ]280 الأحكام ؛ تجمل الزا موج! 
للحد » وجعل الجماع موجا للكفارة » وحمل البرقه موجة لطم ٠.‏ 2 
غير ذلك : من الأسساب الني عقل [ من 2*0 الشمرع نصبها عللا الأحكاء ٠‏ 

والنوع الثاني : ائبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب27اء 

وكل وإحد ‏ من النوعين ‏ تابل للتعطيل والتعدية مهما لهرت العلة 
المعادية *٠‏ 

فجوز أن يقال : الجساع انما تصب سيا لملة كذا غ فتضب 

الأكل ين لوجود العلة ٠‏ والزنا اننا تصب ما للرجم لكذا » 

تاللواك بنعب سسا لواجود تلك العلة > اوإلهك لم يكن | اللو افك م ريا زكلادب: 


00 





+ لم نرد الزيادة : في د‎ )١( 

) لم ترد الزيادة : في ل 2 اهاء 
(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د » ل ,2 ها ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

٠ 4 في ل : وسيب‎ )١( 

) فيل .اه : ١‏ غير الجماع ,» ٠‏ 
)0( في د : ه قان » ٠.‏ 


و(') الأكل جماعا ؟ لأن تصب الشيه موجا""© للحكم > قضية نرعة ٠‏ 
كما أن [ اثيات ]0 الحكم فضية شرعية ناذا قال الشارع7؟' : حرمت 
علكم الخمر »> كان ذلك .جكما على سبل الابتداء ٠‏ فبحث عن علله ع 
ويقال : لأى معنى حرم التخمر ؟ وكذلك اذا قال : اقطمو! الارق » قيقال : 
جمل السرقة سببا > فلأى علة جملها [ موجبة ]220 للقطع ؟ ٠‏ فيجوز أن 
نطلم على علته » ونجمل غير السرقة موجبا : لوجود.الملة التي لأجلها جملت 
السيرفة عوجية ٠‏ 

ولقد نتقل عن أبى زيد ب رضى الله عنه - كلامان [ يكادان0") 
كافضان” ]ها ذكراة.: 

أجدمما: ما نداولته ألسنة التلقفين عنه : من أن الأحكام تشع الأسباب 
دون الحكم » وأن الأساب لا تعلل > وأن') وضسع الأساب ,الرأى 
والقاس لا.وجه له ء وأن الحكمة ثيرة الحكم ومقصوده لا علته ٠‏ واذا 
ذكر معنى الردع والزجر مثلا ‏ في قواعد العقوات - الوا : [ ان ]/*) 





(0 في له : ٠‏ ولا الأكل » ٠‏ 

(؟) فيل : «سيبا موجباء ٠‏ 

)لم ترد الزيانه في هد + 

(5) ورد في هس بمد ذلك زيادة ناسخ » هي : ه حرمت عليكم 
ثمبائكم » ٠‏ 

را اق سه ومطينة شونا 1 

ب في د : ه تكادا تناقضا» وهي مصحفة ٠‏ وفي ل 2ه : ه يكاد 
بناقض > ٠‏ 

5 فى زءه : دفان . ٠‏ 

(4) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


- 64لا سه 


هذه حكمة العقوية » لا علتها ٠‏ 


والآخر : ما صرح به في « كتاب التقويم ٠»‏ : من أن الاختلاف اذا 
وفع في موجب الحكم » أو صفة [ الموجب أو في شرط الحكم » أو في صفة 
التسيرط » أو فيأصل الحكم أو في فضقة 21( أمجل "ا 
الحكلم ‏ لم جز اثنات شسيء من ذلك بالقياس »> وانما يبت 
بالقياس حكم معلوم بوصفه من غير منازعة تثبت في محل ؟ فيرجع”" النظر 
في أنه مقصور على محله ٠‏ أو20) هو متمد عنه إلى غيره ؟ ٠‏ فأم0*» الأقسام 
الثلانة السابقة فلا مجال للقاس فها : 


أما قسم الموجب »> فنحو الاختلاف في أن الجنس بانفراده هل ,يوجب 
تحريم النساء ؟ وأن السفر هل هو سبب مسقط لشطر الصلاة"؟ ؟ وأن 
اسلام”" [ الحربى ] هل هو نسيبٍ”2 لجمل نقسسه ونا له مضمونا 
الاتلاف ؟ 

وأما صفة الموجب » فنحو الاحتلاف في أن النصاب سسب للزكاة ,صفة 
النماء أو دونه ؟ والممين سبب للكفارة بصفة الحرمة وحدها » أو بصفة 





٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠»‏ 

5) في ل .٠ه‏ : «١‏ فوقع , ٠‏ 

(5) في دءز: دوهرع* 

() في ز: دواآما» ٠‏ 

(0) في ل : ه العبادة » * 

(9) في دء ز : ١‏ الاسلام » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 


(0 في ل : ٠‏ سبب مرجب » ٠‏ 


2 


الاباحة والحرمة ؟ والاقطار سسب للكفارة باسم الجماع > أو باسم قضاء!؟) 


وأما الشسرط > فكالاحتلاف في الشسهود والولى في" التكاح 
[ واللسمية في الذيح ؟ وأن شرط نفوذ الطلاق على المرأة : النكاح 3 
"وأما مفة الشرط > فكالاختلاف في عدالة”ك نهؤد؟ [ التكاح ] ٠‏ 
وأما أصلٍ الك كم » فكالاخلاف في أن الركعة الواحدة مشر وعة حسلاة 

أء لا ؟ والأر ريعة مشر وعة على المساف, آم لا؟ والمصح على الخذين مشتروع 
61 و(صضوم بعص الوم مسر ودع أم لا ؟ وا لشراءة سقط بالاتداء أم ا 4 
وإما جك الحم 3 فكالا لاف م القر أ المشمروعة قُِ السفم 
الثانى : فرض 91" سنةا؟ وآأنها اي(" أم لا ؟ وآن الطلاق يملكه 
الزوج ساحا والكراهةة” "2 لمارض”١'؟2‏ أو يملكه مكروها والاباحنة 





٠» في د : « اقتضئ أحد » » وز : ه اقتضاء»‎ )١( 
0 (30) 


5 فيع : ١ن‏ أن ٠»‏ 

() فيداء زءه:ءأو.٠‏ 

9ه ورد في ز بعد ذلك زيادة : ٠‏ الكتاب ٠‏ * 

٠ » والكراهية‎ ١ : في د‎ )٠١( 

١(‏ فى له : د بعراض » وراجم كلام أبى زيد هذا : في اتتقويم 
( ص /احه مكهة) ٠‏ 


- الى ١‏ مه 


لعارض ؟ الى أمثلة كثيرة ذكرها لهذا الأمل ٠‏ 


وهذا الذي ذكره السرم يتلق به نظر أصولي لنخالف فيه ؛ فانسه 
لسن بدعى نبو هذه الأحكام عن القناس لأمر برجع الى ذات الحكم 
لك كن المفهوم من كلامه ا ل ل 
انثابت بالقاس : احتذاء مورد”" الششرع > عل لى ممنى أن الوارد في محل 
يعدى ١‏ واذا وفع الم تزاع في أصل الحكم : أشرع أم لا ؟ ثلا يلفى مشسروعا 
بالانفاق في موضع » حتى يعدى ٠‏ وهذا لا معترض عليه ٠‏ وحاصله راجم 
الى أن القناس من غير أصل » غير صحبح » وهو كما ذكر ٠‏ ولكن قد 
ننازع في دعواه - في بعض الأمثلة ‏ أنه لا("2 يلفى له أصل يقاس عليه ٠‏ 
فبخرج الكلام عن مقصود الأصول : فانه يسلم أن ما يوجد له أصل يجوز 
القناس عله ؛ إذ قال بقباس رامد نكري المتروت على العسد 
والثئاب ٠‏ وهو قاس [ في ]1 نفي النسرط ٠‏ واعتذر”” 2 بأنى وجدت 
الصحة من220 غير * رط الشهن © سيك نابا بالشرع في العبد ؟ فعديته : 
با لوبت عق طن © رعسل سن دعن انفن اظهاره ٠‏ وزعم : أن من 
يتمكن20 من ابداء [ أصل 9" مثل ذلك في الأمثلة السابقة ب يصح 
تمليله ٠‏ وعند هذا يرتقع [ الخلا وا © التزاع الأسولي ٠‏ 


يا يه سا سمب عب سي .سي سي لسعب مب سس طم سس سس سس اط م م ا ال 





٠ 2 في دع زءل : «دلورد‎ )0١( 

5 فيه :هلم لاه ٠‏ 

5 لم نرد الزيادة : في د 

(5) في د : ه واعتذرت » وزيادة ٠‏ التاء » من الناسخ ٠‏ 
(0) في ده ز:هدفي» ٠»‏ 

(3) في ل : «١‏ ينكر » ٠‏ 

3ع لم ترد الزيادة : في د 

(4) لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 


د للإعتادس: 


والغالب : فقْد أصل ينتفع به في الأمثلة الني ذكرها('" ؟ فانها أحكام 
مسداة لا على مثال سق > و[ لا نا مضاهاة اصل 'قدم ٠‏ [ ثم الثات 5 
بالقياس حكم معدى”*؟ الى .محل » من أصل آخر أنت هه بتمهيد الشمرع » 
لا بطريق التعدئ .«. وذلك لا يلفي في القواعد البتدأة ٠‏ 

ويمكن أن يكلف طلب أصول ترد الفروع'”' اليها : بجوامع عامة » 
ودوابط متسعة ؟ يقل الانتفاع ناي غالن: الأمر + كمتكر3 © ممرل 
الشهادة في النكاح : يقبسه على نكاح الكاف 1) » أو ,يقول : عقد معاوفة 
فأقه الع ٠‏ ولا انتفاع بهذا القاس : فان الكفار لم يؤاخذوا ‏ في 
م مالء ٠.‏ . اه 5 4 3 
إلكحتهم ‏ بشرائط الاسلام ؛ فلا يتعرف سقوط”2 [ الشسرط ] عن 
الملمين » سقوطه عنهم ؟ والسعم بسد عن مضاهاة التكاح لما يتثمل 
اللكاح عليه :من اللدب والواد «٠‏ وآفر الفراش » ووجوب الاعناء صمانة 
الولد [ ونسبه ]9 [ واققار ذلك لصانة الفراشض [* > وافتقار”" "ا 





٠ في دءز: «ذكرناها.‎ )١( 
“ سقطت الزيادة من د 2 زء ل‎ 3) 
٠ » في ل ٠ه : « والثابت‎ (2 


(؟) في ل :« تعدى »راز :هه يتعدى »؛ ٠‏ 


0) في ل : «١‏ الكافرة » * 

م( في د ء ز : « سقوطه » , ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في د > ز * 

* سقطت الزيادة من زْ‎ )٠١( 

* , وامتناع‎ «١ فىيلءه:‎ )0١( 


- 54 هه 


صون الفراش الى(١'‏ الشهادة ٠‏ فما يتفق من الأصول ‏ في هذه الأمثلة ‏ 
يقل جدواها ٠‏ 


وقد بع ند على الندور أصل ينتفع به »؛ قلسن برجع النزاع 

دن الى امتضود: أحه ولي ٠‏ فلنتحاوز هذا اللقام ٠‏ 
أما كلامه الثاني فيأن الاسباب لا تعلل» ولكن تتلقى علىوجهها"”” بالقبول 
- فهذا فيه نوع اجمال » [ ٠م‏ - أ ] فلعل7 2 المراد به ما قالوه : من 
الكفارات والحدود لا شت شاسا ( ولكنها تشع الأساب المنصوية من جيه 
الشرع التصوص علها ؛ وانما"© المعقول من معانيها : حكتم” ومعالح ؟ 
والأحكام تع الأسباب دون الحكلم والمصالح ٠‏ وعلى هذا سوا منع قباس 
الاش على ارك ارم طق ابا لين ساروا ؛ ٠‏ وملم قاس إللائط على 

الزانى » بعد تسلم أنه لا يسمى زانا ٠‏ 

ويدل على' فساد هذا الكلام مسلك كلي قاطم ؛ وهو : أن نصبٍ 
الح در » حكم” من جية الشرع ٠‏ فحاز أن تعقل علنه > ويفهم 
بحت إمث التصوع وداجه© ؟ وتم ذلك [ النى | ]20 المثهوم > 


فدوع م 


8 الحكم الثابت الذي لم بنط بسبب”"؟ ٠‏ وهذًا قاطع في ناك 





(1) في ل ٠‏ هس : ء الا بالشبادة » 
() فياه : ٠‏ بفرذ, “.2 

5) في ز : ه جملياأ » ٠‏ 

(5) في للى ٠ه‏ : ه ولعل » ٠‏ 
(0) في د : «١‏ وأماء ٠‏ 

(0) في د : « ودواعيه » ٠»‏ 

) لم ترد الزيادة : في ز * 
(8) في د:ه لنفس » ٠‏ 


)5 ورد في دء زب بعد ذلك زيادة : م لغيره » ٠‏ 


-16ا- 


الحواز العقلى +٠‏ 
نان سلم ذلك » وثال : هذا محوز"') ولكه غير واقم ؟ لأنه لا جل 
ن سلم ذ » ونا : هدا محوز و غير وامع * نه نلفى 
الأساب'") علة مستقممة تعدى ٠‏ 


فتقول : الآن ارتفم النزاع الأصولي > فلا ذاهب الى تتجويز القياس : 
عند 3 ل العله ولا يعم عل الس بر الممنى المفهوم ٠‏ ونحن الآن نين 
"صور ذلك بالأمثلة » ونستطق الخصم بالاعتراف به» ونذكر طريق 


القاس. في تملبل الأسباب من وجهين : 

أحدههما : أن قاس اللائط على الزاني » وقياس النباش على السارق » 
الى أمثال ذلك مع الاعتراف بزوال اسم الزن كتباسهم الأكل عم 

م فد 4 650 . 

الجماع في الكفارة في(" نهار رمضان » من غير فرق ٠‏ وقد كالوا ا 
اقطار كامل ان قٍِ نقسيه »© وجب الكنارة 3 قاسا على الجماع ٠‏ 
الاك ٠.‏ . 0 مع - 51 ٠‏ 
فحن تقول : يلاج فرج في فرج محرم' ؟ مطما مشتهى طبعا » يوجب 
الحد. كائزنا ٠‏ وأجذ©) مال حمر م ْ حرل مثله ولااشلهة له قله .2 فلزمه 
القطم كالارق ٠‏ فما الفرق بين المسئلتين ؟ ولسنا ندعى أن الاعتراض 
لا يتوجه على مذه الأقسة ؛ ولكن : كل قاس مستهدف”"2 لاعتراض 
المعثرطين ٠‏ وانما الفرض الات أصل القاس ٠‏ 








٠ في دعا ز: د يجوز‎ )١( 

0 في زء ل »ه : هو للأسباب » ٠‏ 
5 في د : «١‏ في صوم نهار» 

(5) في ل مه : « مقصود » ٠‏ 

(ه) صحف في زاء بلفظ : « محرما » ٠‏ 
(5 فيه : دآو.ء٠‏ 

) في د2 ز: ١‏ يستهدف » * 


للكت 


فان صل : لس ذلك فاسا ؛ فان الكفارة ليست كفارة الجماع > وائما 
هى كفارة الاقطار ٠‏ 

فنا : ولبس القطع قطم السرقة » وانما هو قطم أخذ الال المحت 
من حرز مثله ٠‏ ولا الحد جد الزنا > بل هو حد تضسع الاء - لا عبى 
طريق طلب اسل في محل مشتهى طبعا » محرم قطعا + اذ لا معنى لهذا 
الكلام » الا أن الكفار: ما نيطت باسم الجماع > بل 'يطت سعنى يتظمئه * 
و[ نحن 2١‏ كذلك نقول في الزنا والسرقة ٠‏ [ وكل ما أطلقوه ]200 في 
ذلك الثال » لم يمتنع عن مثله”" في هذه الأقسة220 , 

فان قبل : لسنا نعلل”'؟ الكفارة » ولا 0 : انما علق بالجماع لعاة 
أنه :قطار ٠‏ 5 سان 007 بدلانه النص م ان الث أن الكفارج ما نبطت 
من الجماع الا بوصف الافطار ٠‏ فان وصف كونه 0 سافط شكون تملقه 
الأكل بحم النص 0 "اميق ممه لآنه افطار ٠‏ ورجم النظر الى 
.2 . 0 - دودر 4 >" 4 ذه 

قلنا : ونحن نلقب كاسنا أيضا : ,تتح مناط الحكم ؟ وندعى : أنا 

* لم ترد الزيادة : في ل‎ )١( 

(5) في ه : د وكما اطلق »م ٠‏ 

(5) في ل : « اطلاقه » ٠»‏ 


(؟) في ل ٠ه‏ : ١‏ الأمثلة » ٠‏ 


بي في ل.ه : , والشرع , ٠‏ 
7ع( ورد في ل » بلفظ : « وداخل » وفي سائر الأصول : « داخل » 


ت بأدلة النص والشمزع ب تعرقنا أن الحكم ما يناط بالزنا : لكونه ملقيا بلقب 
الزن » بل مناط الخكم ما ذكرناء10) ٠‏ ورجم حاصل هذا الى تغير عبارة عن 
القساس ٠‏ 


فان قل : بين هذا الجنس الذي هو تنقبح مناط الحكم > وبين جنس 
الاس ‏ فرق : فان القياس أن تقول : علق الشرع الحكم على الجماع 
لعلة كذا » تعلقه على [ الأكل : لوجود تلك العلة ؟ وهذا ممتتع ٠‏ 
واحن انين بالنظر أن الحكم ما علق بالجماع وائما علق بالافطار ؟ فلا نعلقه 
بغر ما علق الشير 5-7 النظر الى الاستدلال على موضع الحكم » 
[ ويتعلق بالبحث عن «ورد النص 11" ٠‏ فان سلم كم جنس هذا في الزنا 
والسرقة وسار ر الأساب : لم انمتنم 0 منه ٠‏ قانه يرجع ألى تعرف متعلق 
الحكم ؛ وهذا جار دون البحث عن الحكمة التي هي الباعثة”2 للشرع على 
تصب السب ؟ فاناع الحكمة هو المتتكر 21 ء دون [ هذا ] الجنس ٠‏ 


نا : الآن اذن إنقتح الباب بهنظة"© الجنس في الأسباب » ورجع النظر 
الى تلقيبٍ هذا الاب » فتنحدر”*؟ منه الى !لوجه الآخر > وهو اتباع 


٠, ىد ؛ز: دذكرنا‎ )١( 


(5) في ل مصا: هو غير الجمام 2 ٠‏ 


6 
0 
د 


ه 0 رلك 7 000 00 ٠.‏ 
في دا 2 ز:ه وشعلن اببحث عن مررد انعسم 2" 


م 
ل 
ف 

هد 


في د » ز ؛ « باعثة الشرع » ٠‏ 
)0( في د : «المستند ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 


0) في دء زءل : «١‏ لبذا ٠.‏ 
(6) في ده ل : « ننحدر » ٠»‏ 
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الحكمة(') ؛ ولسنا نعنى بالحكمة”'! الا الملة المخلة والمعنى المناسب » 
التضاء ؛ حبث هال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه لا يقض القاضي وهو 
غضبان » ٠‏ لأنه جمل الغضب سببا لتحريم التقابء فشك" حكتة + 
وهو أنه يدهش المثل > انريم عنه0؟) أنزات الصواب © ويمئعه من 
اسمفاء الفكر في طلب النصفة » وتحرى العدل7؟؟ في القغية ؟ وهذه الحكمة 
بعنها اندعو””؟ الى نصب الجوع المفرط والألم المبرح مانما ؟ فهذه حكمة 
معقوله في تعليل السب وبعدية ٠‏ 


وكذلك : اذا ورد الشرع""2 بأن الصغير موالى 7" عليه » فنحن 
نقيس عله المحنون ؛ لأنا نعقل الحكمة في نصب الصغر سسا للولاية » وهو: 


03 


ضعف المتل والاشتار الميراتاظر ؟ تنقسن به المحلون ٠‏ فمن زعم :ان 
مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع » أخرج عن حزب النظار ٠‏ 
وان اعترف به وغير العارة »م وز : أن هذا يرجم الى تنقيح الخاط ‏ 
وهو : أن مناط التحريم من الغضب : دهة العقل » لا صورة الغشب 0 
ومن الصفر : ضعف العقل © لا عبن الصغر ٠‏ وهذا موجود في اك 


هوام 
با 





(5) في ل مه : ه المعدلة » ٠‏ 
(5) في د: ١‏ تعدى ». ٠»‏ 
(5) في د : « الشارع . ٠‏ 


0) في ز :مه يرلى » ٠»‏ 


لكات 


الملحقة بها م قلنا : ويم عقل ذلك الا بالمناسية ودرك وجه الحكمة » عسلى 
ما قررناه في أمثلة المناسات ؟ 


ولقدٍ أجمغوا غلى أن قاس النبذ [ ٠م‏ - ب ] على الخمر جائز في 
القدر 0 3 ل الحكمة ١3‏ نا لة الاسكار لتحريم الخمر 7 
كفهم هذه الحكمة ‏ الا أن تنك الحكمة في ائات الك وهو التحريم » 
وهذه حكمة في تحب البب ؟ ونصب السب أيضا حكم : قلا عارق ٠‏ 
وكما نين بحكمة الاسكار أن الس ع يترد اننا عبن نين 
ْ - أانا أن التحريم ما نيط بصورة الغضب ء ولا نيطت الولاية بصورة 
الصفر ٠‏ فلا فرق بين البايين ٠‏ 


“نان قل : انما نملى بالحكمة معنى الزجر في العقوبات : من القتل » 
والرجم » والقطع [ في السرقة 1" 4 فان ذلك حكمة الحكم وثمرته » 
لا علته : اذ الزجر [ يحصل ]7 عند اثامة العقوبة ؛ وما ييحصل مرابا 
على الشسيء لا يصلح أن يكون علة فبه + فان العلة 'تقدم في الرية على 
عار وتساوقه في الوجود ٠‏ [ وأما التراخي ]7 فغير معقول ٠‏ 

فنا : الحاجة الى الزجر هي العلة في تصب القتل سبا لايجاب 
القصاص ؛ ولا انك 0 وأنه عله ؛ ولكن انبا 
يبحمل ]220 القتل [ سا لايمحا يحاب ١‏ دن + الحا جد“ إلى الزجج 





(0) في دءز: ووفيمت +٠00‏ من مه 
2( نم ترد الزيادة فى ل ه ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د زه ٠‏ 
(؛) في د» ز : ه فأما تقدم الزجر » ٠»‏ 
(0) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(0) في د : ١‏ الحاجة » ٠‏ 


اكات 


عنه(١2‏ > لا فيه : من الفساد > وفوات النفوس9') اللقصود بقاؤها ٠‏ والحاجة 
مابقة على السبب > فصلحت لأن تكون [ علدة ] باعة [ عله 0" ؛ 
ولا نمنى بالحكمة والمنى المخل الا الاعث على شرع الحكم ٠‏ وهلا كقول 
القائل : خرجت من اللد اتقاء [ من ]20 عفونة هوائه » فالعفونة هى العلة 
الاعثة المحركة وهي سابقة في الوجود على اللخروج ٠‏ وقد يقول : 50 
من2”0 اللدة للقاء زيد الذي هو خارج الملد ؛ فاللقاء مرتب9) على 
الخروج » وسمى علة الخروج » وهو اثمرة الخروج ومقصوده ؛ وصلح 
لأن يجمل علة » وحقيقته ترجع الى التميل بحاجة اللقاء ؟ وحاجة اللقاء 
مقدم علىالخروج ٠‏ فكذلك القول بالتمليل9؟؟ بالحسكم”؟ التي هي مقاصد 
الأحكام ؟ وهذا واضح ٠‏ 


فان كال قاثل ْ انما ل بز التعدل يحكية!” 3 االزعير :+ لآنهنا 
تنتفض ولا تنضبط أطرافها » ونثلم”: "2 حواشسسيها وجوانها ٠‏ فاذا قال 





)3ع( ورد في د بعد ذلك زيأدة : م مقصودة » ٠‏ 


(؟) فياه : ١‏ النفس المقصردة » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 


7) في ز : دفي التعليل ٠ ٠‏ 
(8) ف د : ه« بالحكمة » ٠‏ 
(8) فيل 2ه : دلا يجوز » « 


0 وتنث‎ ٠٠٠١ في د : , بحاجة‎ )٠١( 


ب ©6١1ه‏ 


القائل : علة نصب الزنا سيا للجلد"ا؟ هو : الحاجة الى الزجر > فلينتصب 
اللواط علة ‏ بطل ذلك كل ممصة .7 تشوق [ الس و ]09 الطبع اليهام 
وبطل بالقبلة والممائقة والأنزال بين معاطف السمن والأفخاذ » فيضطر الى 
أن يقول رن “كل حاجة علة ]20 عوانما العلة حاجة خاصة > وهؤ: 
الحاجة الى الرج راعن فاحفة ال نا » فاذا وقم مقدا بهذا ء لم تظهر له 
فائدة » وان لم يقيد به : استهدف للتقض ٠‏ 

قلنا : حاصل اكلام راجع الى أن العلة المنقوضة لا يصلح الاعتماد 

” عليها ؛ وهذ! مسلم اح بالنقض لا بكونه2”» حكمة ؛ وإيسلم 

أن الحكمة اذا 5 © ولم تنتقض » جاز التعليل”؟ للأسباب بها » حت 
يرتفع 2 الخلاف المعلق بالنظر الأصولي ٠‏ ويرتد التخاوض الى طر, 
الاحتراز عن النعة 

على أنا نين [ لهم ]"' طريق التعليل بالحكمة » فنقول : ماصسين 
بالقصاص عن المفردين بالحناية » يصان بالقصاص عن المستر كين : فسا 
الأيدي على النفوس ٠‏ 





٠» . في زءه :م للرجم‎ )١( 
٠ ترد الزيادة : في د زء ل‎ 


2 
اسم 
م 
ا 


(؟) في لى + ه : ه كل حاجة ليست علة » وني ز : « ليس حاجة 


(8) في دءزءل «١:‏ فيبطل » ٠‏ 


() في د:هيرجمع ٠»‏ 
(8) لم ترد الزيادة : في ٠‏ 


دب كاخظ - 


فان فل : ولم فلتم: ذلك ؟ 

فنا : لأن اللفلحة المقتضسة لقتل النفوس الواحدة » تقتفى 
اسشفاء الأبدى باللد الواحدة ٠‏ 

فان قل : القطع منوط بالقطع > والحكم يبع السبب دون الصل<ة ؟ 
فأنبتوا أن الشريك قاطم لكل اليد » حتى يحب عليه القطع ٠‏ 

قلنا : لسنا ندعى أن الشيرريك قاطم لكلل اليد م ونلم أن الحكم يت 
البب ٠‏ ولكن : كما نيط [ القتل بالقتتل > نط القطع بالقط م 
الشرع الحق المشار كة في القتل بالقتل » ونعسه مما للقصاص ؟ وان لم 
نسقل متندا لمصلحة معلومة ٠‏ وتلك المصلحة تقتضى أن تحمل المشاركة 
[ في القطع 'ساويا للانفراد في كوته 1" سما ٠‏ [ وائما التعيل لحمل 
المشاركة سسا د الي 0 يك موجا » الحاتا له بفمل الثفرد» 
كما لي الل لنغس: ٠‏ وهنا الكلام - على هذا اللهح ‏ معقول ٠‏ 

فان قل : وما تلك [ اللصللحة و ]2*0 الحكمة ؟ 

فنا : هو أن السر في تصب قتل الممفرد( ل ل 


الى عصمة”١2‏ الدماء ؛ وهذه الحاجة تقتغى صب فعل الشريك سما : 
فلح هذا [ الاب 0 لآ سخرم متصسود الأصل ٠‏ فيذا كلام 0 ٠‏ 








» نيط القتل ايضا بالقتل‎ ٠ القطع بالقطم‎ ٠ : في داء زء ل‎ )١( 
٠ وفيها تقديم 1 من التاسخ‎ 

(؟) سقطت الزيادة من رْ » 

9) في دا ز: «وتصباء٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ؛ زا2 ل ٠‏ 

(ة) في ه : ١‏ المفرد » » 

٠ » صيانة‎ «١ : فيل‎ )5( 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

-الاقأكاه 


فان(') نقض بالشسركة فى السرفة »أو قل : ان كل واحد من الشسريكين 
قاتل ‏ تكلمنا علته:بما ذكوناة في ببان الاستدلال المرسل ؟ وبا طريق دفع 
النقض ٠‏ وجرىةالتمليل ,الحكمة في7”7 نصب السبب » على مذاق سسائر 
اتعللات 0 000 


وكذلك تقول :: جعل الشرع القتل بالجارح سما للقصاص 3 7ن 
معقول ومصلحة ظاهرة ٠‏ وئلك7*؟ المصلحة جارية في القتل بامثقل » 
:وكذلك [ نصب :] الزنا سا2 للرجم : صيانة للنسل عن الانقطاع » 
وزجرا عن نضسم الاء ؛ وهو جار في اللواط”؟ ٠‏ ونصب السرقة علسة 
للقطع : صبانة للأموال المحرزة عن الاحتلاسر؟ ؟ وذلك جار في أؤز”") 


... وطرق الفقهاء ‏ في الاحترازات عن النقوض [ فها ]277 - مشهورة ؛ 
فاذا اسنتب10) ذلك » وجب القول به- ٠‏ هان اعترف به الخصم : ارتفع 
الخلاف » وان زعم : أن هذا تمليل بالبواعث » والبواعث' مستلبطة لا يطلع 





)١(‏ فيد ءاز:دوان»» 

(5) في د ز: روصب ٠»‏ 

(5) فيه : ه لمعنى . ٠‏ 

(؟) في ها : دوتيك ٠»,‏ 

() في د : ه سبب » ولم ترد فيها الزيادة السابقة ١‏ 
(9) في ل ٠ه‏ : « اللواطة ٠-٠‏ الاختزال م ٠»‏ 

(7) في ل : ٠‏ قطم » ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة : في د؛ ز ٠»‏ 

(9) في د: «أثبت ٠.‏ 


- "118 - 


1 أقمنا 1 برهان على هذا » في سان ع بالناسات ٠‏ دنا 
سلك بان ٠‏ فان أراد مطلق هده الألفاظ ممنى خار حا عن هده الأقسام 
التي ذكرواها » لم ننازعه فبه ؛ فائما'"2 الغرض [ اثيات ]47) متعلق بالأجناس 
التى فصلناعا ٠‏ [ والله اعلم 0 

مسئلة : الف الأصولون في أن اتفاء حكم الشيرع © وهو : 
لقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع ؟ هل يعرف بائقياس7© ؟ 

والوجه فه- عندنا ‏ أن بال : أما قياس الدلالة فجار كه » وأما 
قاس العله ولاءو 


س الدلالة هو أخ يستدل عل اثفاء ل إلم-أ]ا! باتفاء 

5 3 أو انتفاء خاصته ٠‏ 3 بتدل باتفاء الحكم عن الشميء على انتفائه 
عن متله » على ما قر ناه قِ برهان الدلاله ٠‏ 

وأما العلة فلا #تصور لها في النفي الأصلي ؛ وتتصور في النفي الحادث 

الطارىء على الانات السابق ٠‏ وبانه ألا اذا قلنا : لا تتجب الكفارة بالأكل 

والشسرب > رجع حاصله الى انكار دعوىي الخصم الغيير الأكل عما كان عله 

في الأصل ‏ وانتصابه موجبا ٠‏ فليس بقاؤه على النفي الأسلي بسوجب » 





40 في د : « والحكم علييا ٠٠٠‏ وخوض » * 
(؟) فيها:موقد,». 
65 فيز: دوانما» ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د2 زا ل * 
(ه) لم ترد الزيادة : في ها * 
(0) راجع هذه المسألة : في المعتمد (؟8318/5) والمستصفى التن 
د 1/1 . 
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ولكن : اذا تثير عما كان [ عليه "١1‏ فصار موجبا بعد أن لم يكن افتقر 
الى مثير © وه التضنديثاا * 
نان قبل :ل أعراك ذلك ؟ 


“اننا انا ولن الأنكان © فا ونان ول الامطن 201 عو اللمن 
اأرإرة في الجماع » وأنما يتعدئ اليه بائغاء وصف الجماع ؛ [ ولوصف ]1؟) 
الجماع أثر : .فلا سبل إلى الفائه ؛ اذ دليل الابحاب [ قوله 2*0 : ه 


أفطر فمله ما على الملاهر »207 وهذا الحديث مطعون ففه ٠‏ واذا اتفى دلل 


من 


الابحاب : [ !إتفى الايحاب 2و 0 بانتفقه : بقاؤه على ما كان نر 


اشير ه عه ٠‏ 
فان كل : فعدم غلة الايحاب م علة انتفاء الوجوب » 


قلا :” جيذ : 5 نمقد9"؟ و ى عارة . قعدم نسب يدل على عدم المنسب 
(0) لم ترد الزيادة : في ل » هاء٠‏ 
5) لم ترد الزيادة : في دء زاء 

(5) فيه : « ولو ثيت لوصف » ٠‏ 











(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


(ه) استدل الحنفية به على أن الكفارة تحب بالأكل أو الشرب عمدا ٠‏ 
انظر بدائع الصنائع لنكاساني (38/5) وقد ورد هذا الحديث بزيادة : 
دل ركان » ركد دمرح ح الزيلعي )م 0 بأنة لم بحد هذا الحديث : 
فراجع ما ذكره على سبيل التقوية له وسائر كلامه » وتضعيف الدارقطني 
للحديث الذي أخرجه في سننه (555) ٠‏ وراجم في كفارة الظهار :سدن أبي 
دارد )1١09//5(‏ والترمذي (١1/1؟5)‏ وأبن ماجة (١/؟؟؟)‏ ' 


(9) سقطت الزيادة من د * 
0) في د : ١‏ تعقد ٠*6‏ 


اة 3 


فأما('2 أن يوجب العدم [ فلا 20 : لأن العدم الأصلي كائن دون تقدير 
السب » فانه لبس أمر! حادثا » حتى يفتقر الى محدث ٠‏ ومثاله : عدم 
العالم قبل وجودة في الأزل » مع وجوده7©) الحادث » فانه اذا طرأً الوجود : 
افتقر الى سبي موجد”*' وهو الارادة ؛ وبقاؤه على العدم الأزلي كان 
لا يستدعى سباء وان كان جائز التغير الى الوجود * 

وقد يقول اأقائل : سسب”2؟ [ العدم ] عدم إرادة انوجود ؟ فيقال : 
هذا باطل > إذ لو قدر عدم الارادة والمريد » لكان المدم مستمرا أيضا ٠‏ 
بخلاف الوجود المحال على الارادة : قانا لو قدرنا انتفاء [ آرادة الصائع : 
إمنتع الوجودء ولو قدرنا انتفاء ]2'0 إرادة العدم : لكا انقلب العدم وجودا”", 
نعم : اذا وجد السيء وطرأ عليه العدم » افتقر العدم الطارىء الى موجب ٠‏ 

فكذلك الراءة الطارئة على الشغل في الذمة : تفتقر الى سبب موجب * 
فأما البراءة الأصلة فلا تفتقر الى سبي > بل اتفاء أساب الشثل كاف في 
انتفاء الشغل » والبقاء على البراءة الأصلية ٠‏ وهذا : [ لأن تغير تلحل ]000 
بالسبب النير أمر ضروري »> فان السبب المفكر من غير تير لا يمقل » 


ولا تغير 2 هذا المقام ٠.‏ 


(0) في دا ز:١«وأماء ٠‏ 


(؟5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


(5) في ه ده مرجود ه ٠‏ 
(ه) في دء.ز : « سببه » »2 ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
0) في د : « موجودا ه ٠‏ 
(8) في ل ٠ه‏ : « بعد تغير العلة »2 وني ز : « ٠*٠‏ الحكم » ٠‏ 


اكات 


فان قال قائل : البراءة الأصلة والنفي الأصلىي هل. هو حكم من 
ال لتو كر بارش ادرو ا لش عت 
يدرف قار »انكر البستكك#إزاد لم يكن من , أحكام التسرع : 
[ فهنا .* من الحال ٠‏ الأن قولنا ا بالأكل » حك كم من أحكام 
لسري 11 كترنا اهب الكتارة لياع ؟ واكم ابرع بجي 
00 

قلنا : النفي الأصلي ليس من حكم الشرع » على معنى : أنه لم 

:يعجدث ريده [ اشير ع انه ]250 ليس بحادث ٠‏ فكيف يحال حدوثه على 
الشرع » ولا حذوث له ؟ 


نسم > قد يقال :انه من الشرع على تأويل معرفته بدلالة التسسرع 
عليه ؛ واذا ورد دليل عليه': رجم حاصله. الى دلالته”؟؟ على2*0 كف الشمرع 
عن التغير [ عما كان عليه قبل الشرع » لا على اثنات حكم 00 
ابرع عن اندر 1" بان لسرن كان امنانه وال لز 
نه أيشضا ٠‏ 


فان قل : التبقية على النني”") الأصلي > فمل من الشرع حادث ٠‏ 





٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ », في ل : ه صفاته‎ )9( 
» , دلالة‎ ١ : في دء ز‎ )5( 
ع ةا‎ 

(5) سقطت الزيادة من د * 
(0) في دء ل : د الحكم » + 


ب االاكات 


قلا : معنى التبقية : الامتناع من(21 التصرف والتغير هع تعريف”") 
الانتاع بدلالة ؛ ولك الدلالة : اما ظن7 واما علم0 بمدم التغير0© ٠‏ 
فاذا قلنا : الور لا يحب » لم يكن لاتفاء وجويه علة شرعة > بل معناه : 
أنه لم يرد دلل الوجوب » فبقى على ما كان7؟2 ٠‏ وهو كقولا : لا تحب 
صلاة سادمة لا بعلة 6 ولكن م يرد دلل الوجوب [ صقى على ما كان ٠‏ 
وهذه دفقة عظلمة ] عقلِة : لابد من الاحاطة بياء ونرحجم حاصلهيا 
إلى الفرق يبن الدلالة المعرفة > والعلة المثيرة ٠‏ فالدلالة المعرفة لا تستدعى 
حدوث أمر » اذ القديم يعرف كما يعرف الحادث ٠‏ 


والملة المغيرة استدعى حدوث التغير) > ولا 6ن ُِ اتفى 
الاأصلى ٠‏ 


فان قال قائل : فما وجه اثامة البرهان على النفى الأصلى » في 
الجدال ؟ 


فنا : [ له ]20 ثلانة أوجه : 


سي ساك ا الراحلة > فلا نحكم 
بوجوبها : ك ركتى النحر كقولنا ابن اقرش وي ار 
فلا يملك الربح ٠.‏ وعدا سال بانشقاء اللشحة ٠‏ وقولا : عقد لا ريفيد 


(0) فيا ل)اه: دعن ٠»‏ 

0) في د:٠‏ تعرف » » 

5) في ل ٠ه‏ : ١‏ بظن *٠٠‏ بعلم ٠٠٠‏ المغير » ٠‏ 

(5) ورد5ٌ في د بعد ذلك زيادة : « وهذه دقيقة » وقد سقطت منها 
الزيادة التالية ٠‏ 

,2غ في ل : «١‏ التغير ٠٠٠‏ ولا تفير » * 

() لم ترد الزيادة : في ه ٠»‏ 


- 


وه 


الحل 000000 أمتاله ٠ ٠‏ 
الوجه النإني: ١‏ سير لدارك الوجوب > وهو أن نقول : المدارك من 
الكتاب والسيق ا ](" والقياس ؟ وهي منتفنة ٠‏ ونقول في كفازة 
الأكل :_بأخذ وجوبها الجماع » ولسن و 0 ممناه لكذا وكذا ٠‏ 
وهذأ في الجدال عسير : لأن حاضله: .يرجع الى الجهل بقيام الدليل ؛ وهو 
صائح للدقع لآ للالرام ؟ فان العلل وان استقعى ف امسر »> فللخصم أن 
يقول : الديل أمر آخر وراء ما قدرت وال سرمي ؟ والحصر غير 
ممكن ٠‏ وان قال7 : غلب على ظني بالسبر الذي ذكرته ؛ فيقال له : 


. وسبرك - على:قدر”*2 استطاعتك ‏ عذر في حقك ؟ فاما أن يكون دلبلا على 


اننفاء الدلل > قلا + فان حاصل كلانك : أنى عثرت على هذه السانلك 
وهي فامدة ؛ فلم لك ذلك + فان قلت : ولم أعثر على غيرها”"؟ » نهو 
- آيضا ‏ مسلم ٠‏ فان قلت : ما لم أعثر عليه ينبغى”؟ أن لا يكون ؟ فسن 
أبن [ لك هذا :]230 والناس يتلفون في العثور على المدارك ؟ فان قلت : 
غلب على ظني ‏ ببحثي - انتفاء مدرك [ آخر ير ]'2 ؛ فقال : ومأ مستند 





٠» لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من دء زء ها * 
(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) في د2ءز:ه« قلت ٠)»‏ 

(0) في دء زءل : « حسب ع ء 
(0) في ل 2ه : مغيره 2 * 

0 في دء ل : « قينيفى » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في دء لاه ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في زء ل ٠ه ٠‏ 


كا 


ظلنك : ما(" عثرت [ عليه ] © أو ما لم ” نشر [ عليه !"2 ؟ وما عثرت عليه 
لا يغب على الظن عدم ما لم ” نعثر عليه ؟ وعدم عثورك على الدلل لا يغلب 
على الظن عدم الذلل ٠‏ وان غله"" : فهو عذر في حتك لا ,يلزم الخصم 
الانقاد له ٠‏ 

فغاية الممكن أن يقال : اذا أتى المعلل بسير الدارك المعروفة > فعلى 
| ا 0 نزاع لا فطم له : في أن:البين 
الذي ذكره هل ١‏ محر اشمون “مره عبر قط لسري ا" 
واختلاف217 الكنب والتعاليق في الاشتمال على الأدلة » والانفكاك عنها ؟ ٠‏ 

كاذا انحسم هذا الطريق » فأنا أقول”؟ الآن : ما قاله0" [ الم - ب ] 
بعض الأصولين : من أن النافي لا دلل عله ؟ فانه0أ) لا يدعى أمرا حتى 
يطالب بائياته » بل هو جاحد منكر © وانما(؟» عليه الدفم ؟ فملى المثبت اقامة 
الدليل ٠‏ [ وقد عبر بعض الأصحاب عن هذا : باستصحاب الحال © وأثنه 
حيجة ٠‏ ولا وجه له :كان استصحاب الحال برجم حاصله الى الجهل 


٠ءاه‎ » ولم ترد الزيادة التالية : في زء ل‎ ٠ في د : « أماءه‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في ل ,ها‎ )'( 

9) في ل ٠ها:‏ مغلب م6* 

(5) في ز : « المستور » ٠‏ 

(0) في د اله : ه المشهور » ٠‏ 

(0 في زء ل 2ه : ٠ه‏ مع اختلاف » ٠‏ 

0) في د:« نقول » ٠‏ 

(0) في دز :٠ه‏ قال» ٠‏ 

(9) في ل : دوائه ٠٠٠‏ فانما » ٠‏ 


هاا 


بالدليل ]7 المنير ؟ وذلك”2 يصلح للدفع لا للالزام ٠‏ واذا كان يقتصمر 
على الدفع : فليقتصر على ما ذكرناه » وليشمر لابطال عا يدعى7" عليه ٠‏ 
وهو يننى على المواضعة » ونكل فريق أن يصطلحوا على ما يرون7© ٠‏ 

ولكنا تقول : الألبق(”2 بمصلحة الحدال » واظهار متاصد المسائل ‏ 
ما ذكرناه * ويدل عليه أمران : 

أحدهما : أن المنازعة في المسائل » على مثال المنازعة في الأملاك ٠‏ 
ولبس على الثاني لشفل27 الذمة*؟؟ الا الدقع ؟ واننا الدليل على مدعى 
التغل ٠‏ 

اذا قال المدعى : لى علبك ألف »> فانكره ‏ فلس له أن ,يقول: 
ما الدليل على أن”*2 لس لي عليك شيء ؟ بل هو المطالب بائنات ما يدعه ٠‏ 
وبه تنتظم مراتب الخصام ٠‏ فللمدعى الائيات » وللمنكر الدفع والابطال ٠‏ 


والآخر : أن وضع الجدال على وجه ‏ لا يتصور القام به في جميع 
الصور . محال ؛ ولو طولب الثاني [ بالدلل 0 "2 م لميجز0١‏ 3 عن 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(5) ودد في داس بعد ذلك زيادة ناسخ وهي ٠:‏ لاء ٠‏ 

(9) في د 2 ز «١:‏ يدعيه » ٠‏ 

(5) في دءزءل:«هيريدرن » ٠‏ 

(0) في دء زء ل : داللائق ٠,‏ 

(1) فيه  :‏ في شغل » ٠‏ 

(0) في د : « ذمتة م + 

(8) في ل : ١‏ انه » : 

(9) في د : « طلب » وهو تحريف * 

* ٠ ولفظ د :.ه دليلا‎ ٠ لم ترد الزيادة : في ل‎ )٠١( 

٠ في د : م أحجر » وهو مصحف‎ )١1١( 


تاكاه 


القام به » فانا قد ببنا أن النفي الأصلي لا علة له ؟ وائما يعرف بالدلالة ٠‏ 
وقد لا ساعده دلالة سوى اعتقاده انتفاء دليل اا ؟ وانتفاء دليل 
الاثنات لا يتصور اثانه في الجدل ؟ انه وان استقصى في الاحتواء ع ! 
الاحتمالات » فللخصم أن يقول : وراء ما ذكرته [ مدرك : غادرته ولم تعثر 
عليه ؛ فيضطر إلى أن يقول : لم أعثر عليه أنا ؛ فان ]("2 عثرت أنت عليه » 
فأبرزه حتى نتكلم عليه ٠‏ وتضطره المطالبة بالآخرة الى هذا لا محالة » 
فلستدىء بها(" قبل أن إيضطر الها(" ؛ فانهال”؟ أقرب الى فصل الخصام » 
وتحصل المرام + فأي فائدة في عد المدارك المنتشرة > والنهوض لاقادها: 
وال لذ لا ينيك للك بها أز 4 ”18 قديها ء ونيا حت ان 
بواحد ليس منها ؟ فليبهه'"© عليه حتى يت به > ويستغتى عما لا يعنيه ٠‏ 
فاضماره له نكد محض »> يطول المراء > ولا يقطع الخفاء » ولا يكشيف عن 
القصد الغطاء ٠‏ 
والى هذا » ترجع دعوى المعلل2"7 : جرى السبب ولا شبهة ٠‏ اذ يقال.: 
لا أسلم النفاء الشبهة ٠‏ فقول : الشبهة كذا وكذا > وقد انتفت > فيقول :. 
ملمت انتفاء ما ذكرت » ولكن لا أسلم الانحصار فيه > بل وراء ما ذكرت 
شبهة ٠‏ فلا طريق الا أن يكلفه© الاظهار حتى يتكلم عليه ؟ فلمكلفه أولا : 
(0) في د:ادله»٠‏ 
سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
زفةا في ل 2ه : و به ٠٠٠‏ إليه ٠٠٠‏ ذله » ٠‏ 
(©) في د: دولا ٠‏ 
(0) في لاه : م يثبت » * 
(5) في د » ز : ه فليئتبه » " 
0) صحف في د 2 بلفظ : « المعطل م * 
(8) في د : ١‏ يكلف » ٠‏ 


ب الإلاا اس 


فهو أفرب الى الغرض ٠‏ 

فان قل : إذا سك المسؤول بالامتمرار على النفى'١2‏ + وطالب 
السائل بالدليل »[ وامتتم عن اظهار الدلل الذي اختص لخر يع 
حاصله الى دعوى الجهل بالدليل امثير ؟ والسائل يسلم له جهله بالدلل » 
[ وبمتتع عن اظهار الديل ]0 الذي اختص بمعرفته ؛ ومنصب المسؤول 
يرتفع عن أن يتضمخ بمثئل هذا القصور ويعترف بالجهل ؟ فمن اعترف 
بالجهل على نفسه © فقد ألزم نفسه نهاية الذل والركاكة ٠‏ 

قلنا : منصب المسؤول”© يقتى احاطته ببخالات الخصم > واستقلاله 
بابطالها بعد إبذل7*' المجهود : في الاستعاب والحصر ٠‏ وين ذلك بقدريه 
على استصال كل خال يديه ٠‏ فان أظهر مسلكا [ آخر ]'؟ عجز المسؤول 
فه ‏ تنوجهت الدبرة”'؟ عله » وسدد سهام التشنيع والتمير اليه ٠‏ ولكن : 
لبس بلزمه في الابتداء ابداء مام سبره ؟ لأن ذلك يحوجه الى ذكر©» 
الاحتمالات وتشعب النظر في افسادها ؟ ثم لآ ينتهى إلى حصر : يقطع لسان 
المجادل » ويمنع تجويز قسم آخر لم يعثر عليه ٠‏ فتكليف الخصم ابداء 

٠م الاصل‎ ١ : في ل‎ )١١ 

(5) في ز : «١‏ بمعرفته ٠‏ وقد سقطت الزيادة من ل , ه ٠‏ 

25 سقطت الزيادة من د *٠‏ 

(5) في دء ز : «المستدل » ٠‏ 

(0) ورد في ل» ه ‏ بعد ذلك زيادة : « كنه » * 

لم ترد الزيادة في ل ها * 

9 في دء ز : ه الدابرة » ٠‏ 

(0) في ل2ه : ١‏ تكثير » ٠‏ 


5 


ما يدعه ‏ ليطعن انكر فيه أأآضم للاتشار”ا2 > وأحوى لأطراف 
الاعشار؟٠‏ 

فان قبل : المجتهد لا يفتى.[ بالنفي ] والبقاء على الحكم الأصلي ء 
ما لم يمتقد انتفاء الدلل : اما علما » واما ظنا » وظنه وعلمه يحصل بمستتد ؛ 
فليد29 في الجدال مستند ظلنه » 

قلنا : مستند ظنه السبر والبحث ؛ وحاصله يرجم الى عدم المثور » 
بعد بذل القدور ؟ وهو صالح لأ[ ن 7 يكون عذرا له ببنه وين الله 
سبحانه وتعالى ؛ ولا يصلح أن”'؟ يكون ححة ملزمة للخصم » فانه يرجسم 
بالآخرة الى أن يدعى عدم الدلل وراء ما لاح له ؛ ودعواه العدم لا تون 
حجة على خصمه ٠‏ انما يقدر على دعوى العدم : في دق !*؟ نفه » لا في 
حق خصمه ؟ فمضطر بالآخرة الى أن يكلف الخصم [ ابداء 2١0]‏ ما يضمره 
حتى يتكلم عليه ؛ وتفوم ”© مراتب النظر ببنهما [ به ]2*0 ٠‏ فليكلف ذلك 
ابتداء : لنتظم نششر اكلام » ويستلين!'2 قباد المرام » وتتذلل للخصسمين 
مدارج الخصام ٠‏ 

٠ الانتشار » »2 ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ ١ : في د‎ )١( 

(؟) صحف في د بلفظ « فليبتدى » » وفي ز بلفظ : « فليبدى » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د « 

(؟) في لاه : و لان ,م * 

(0) ورد في ل بعد ذلك زيادة : « علم » * 

() في ز : د اظهار » »2 ولم ترد الزيادة في د ٠‏ 

0) في د : ه« وتثور » » 

(8) لم ترد الزيادة : في د > ز ٠‏ 

(9) في ه : « ويستبين » 2 وادا2ز:« ويبيل ٠»‏ 


7 اكد - 


فان قبل : فاذا(2 تصور الاستدلال على النفي ,قاس الدلالة » فليكلف 
المسؤول ايراده ٠‏ 


قلنا : ذلك متصور ؛ ولكن قد تعرض صور لا ساعد فهادلالة » 
وانما يعرف [ اثتفاء'"2 الحكم ] بدلالة اثتفاء الدليل » [ وبان اتفاء 
الديل ]0 بطريق الحصره؟؟ - في الجدال ‏ غير ممكن > فيضطر الى 
ما ذكرناه * 

فان قبل : أبو حششفة ‏ رضى الله عنه ب ينفى شرط الولى في النكاح ؟ 
ويذكر فيه قباس العلة [ ويقول ]277 : حرة عاقلة » تتستقل بالنكاح 
كالرجل ٠‏ وينفى شرط الرؤية في الممبع » ويذكر قياس الملة [ ويقول ]0©: 
مع [ معلوم العين ]27 مقدور على تسليمه : فكان محلا للييع كالرثى ٠‏ 
الى أمثلة [ له ]220 مشهورة ء من 230 اتفاء!” 2١‏ شروط العقود من الحانين ٠‏ 

قلنا : في هذه الأدلة نظر ؛ ولكن ليس ذلك من غرضنا » والذي 
يتعلق بمساق هذا المقصود : أن هذه العلة ما نصبت لنفي الشروط والبقاء 

٠ اذاه‎ ١ : في ل اه‎ )١( 

فياه : ١‏ انتفاء دليل الحكم » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د , ل * 

(5) في دء ز ‏ بعد ذلك زيادة : « والحصر » ٠‏ 

(5) في دء ز : «١‏ قيقول قيه م + 

٠ ٠ ويقول فيه‎ ١ : فياه‎ 27 

0) في ل »ى : « معين » * 

(6) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

٠»يند:زيف‎ 6( 

* فيل عه : د« ئفاة و‎ 0٠١ 


ل 


على الحكم الأصلي» بل نصبت للصحة » والصحة" في العقود حكم شرعي"') 
حادث بالشرع ٠‏ فجاز أن يقال : علة الصحة من الرجل كذا ‏ وقد وجدت 
العلة في اللرأة » [ الم أ ] وهنا متصور : من حيث الامكان ؟ وهو 
مع ذلك عسير المجرى ؟ فمتى سلم الخصم أن العلة الحرية والعقل » 
وأن الذكورة2'9 لست مضمومة [ اليها ]0 ؟ ٠‏ ولكن لا كان الوصيف 
العارض47 لانات القسرط » حكما شرعا وهو : الصحة » وكان الانتفاء”*) 
حاصلا في ضمنه ‏ أمكن نصب العلة للصحة ٠‏ 

فان قل : فهل تكلفون ناني القرائط2"7 نصب الدلل » أو تكتفون 
منه بأن يقول : لا دليل علي" » وعلى من يدعى مزيد شرط اثبانه ؟ 

فنا : لا » بل نكخلفه الدبل ٠‏ فانه يدعى الصحة دون الشرط » وهو 
حكم شسرعي ستند الى موجب لا محالة 3 نسم : .يكتفى منها بالعمومات 
التسعة > كقوله تعالى : ٠‏ وأتكحوا الأيامى منكم »© > وقوله : « وآحل 
لله الببع وحرم الربا 406 ٠‏ فيد" الى المموم [ ويقول : كل 
ما يسمى ,اسم النكاح فالظاهر يقتضى صحته ؛ وعلى من يدعى التخصيص 


٠). في زد« مشروع‎ )١( 

(؟) في د ١:‏ الذكورية » * 

9 لم ترد الزيادة : في دا 2 زا * 
(5) فيه : ٠‏ المعارض »م * 

(0) في ل ؛ « انتفاء الشرط ,م - 
(0) في زءه ١:‏ الشرط » ٠‏ 
(/) سورة التور (592) * 

(4) سورة البقرة (0/ا؟) ٠‏ 
(9) في د ل : «١‏ ويستئد » « 
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بالشرط ١7‏ الدليل”؟2 ٠‏ فبهذا القدر يتقلب وجوب الدليل على29 مثبت 
الشرط ٠‏ ولس يمكن التعلق بالعمومات في النفي اللرسل 4 سساعد 
ذلك ٠‏ فلا عموم من جهة( 3 تدل على أن الأكل » وابتلاع الحصسة +» 
والقلبلة » والمعائقة » والبع والشراء » ومس الجدار » وجميع الحركات 
والسكنات والأفمال ‏ لا توجب الكفارة ؟ فما لا يوجب لا حصر له + وائما 
النص يرد بالايحاب في محل ؟ فقتصر أو ,تعدى إلى القدر الذي يثساركه 
في الممنى ٠‏ فأما ما بقى - على النفي الأصلي © قلا يرداكه دليل ٠‏ بل يكفى 
في معرفة بقائه على النفي الأصلي الخد عدم ورود الدليل 2 المغير ٠‏ 
فان قبل : كلامكم هنا يشير الى أن الاباحات”"2 لست هن الشسريعة » 
وأن الاباحة لبست”© حكما من أحكام [ الشرع ]20 ٠‏ وهذا مذهب 
الكسي”' 2١‏ زعيم المترلة + فكيف ارتضتم لأنفسكم موافقة !هل البدعة ؟ 


)١(‏ سقطت الزيادة من داء 

0) في د: ١‏ والدليل » ٠»‏ 

9) في د ز:هالىأ)٠‏ 

(5) فيه : م جهته » * 

(ه) سقطت الزيادة من ز + 

(3) ورد في د مكان هذه الزيادة والزيادة السابقة . العبارة 
العالية : « فلا يفتقر للدليل » ٠‏ 

0) في ل : «١‏ المباحات » * 

(6) في د : ه ليس » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د27 ز ٠‏ 


)هر : عبدالله بن أحمد بن محبود أبو القأسم الكعبي أحد 
أئمة المعتزلة » ورئيس الطائفة الكعبية ٠‏ المتوفى بيلخ سن 5ؤ5أه * 
راجع : تاريخ بغداد (5/8/5؟) / والوفيات (١/؟590) ٠‏ 


لد ك- 


فنا : تهجين ضاي الأدلة ‏ يسبب قبول17) بعض المتدعة لها ع 
واعتقاده اياها ‏ من دب ذوى الخور والجين ٠‏ فلقد عرفنا بالدلل 
دوت (5) العالم وافتثاره الى محدث + وصدق الرسول وتأبيده با معسجزة ٠‏ 
وهو أيضا ‏ مذهب العتزلة والروافض والكرامية ٠‏ ولا سبيل الى اجتناب 
الحق : ترفما من سة الشركاء ٠‏ 

فنقول : الماح يطلق ويراد به : انتفاء الحرج عن فعله وتركه٠‏ 
وهذا لس من [ حكم ( الشرع : فان انتفاء الحرج عن الغمل والترد 
جار قبل الشرع » وجار في فعل البهائم +٠‏ وقد تطلق الاباحة ويراد بها : 
تخير الشرع بين الفعل والترك بخطابه * فان ورد خطاب التخير » فهو من 
[ أحكام الشمرع ]10 : اذ حكم الشمرع خطابه + وان لم يرد فلا يقال : الله 
[ من ]© حكم الششرع ولم يرد الخطاب”2 * فان سن الجدار ‏ مثلا - 
يستوى فعله وتركه في شهر رمضان : في ايجاب الكفارة ٠‏ ونحن نحكم 
بأنه لا يوجب الكفارة : لا بورود خطاب نمه ٠‏ أو دلالة خطاب عله ؛ 
ولكن : لأنه لم يرد دليل على ايحابه » فلم يكن هذا من أحكام الشمرع > 
على التأويل الذي ذكرناه ٠‏ 


* تنيه,‎ ١ : في له‎ )١( 


إفة ورد في الاصول , بلفظ : ه حدث » »2 وهو تحريف على ما في 
المختار والمصباح : ( ح د ث ) و 


(5) لم ترد الزيادة : في ص « 

(5) في ل : ه أحكامه » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د 2 ل 4 زاء 
(5) في دء زءل : ١‏ خطاب » م 
5) في د : ١‏ أولا , ٠‏ 


25 0 


فالمفتى لا يحكم بسراءة ذمة السائل عن الكفارة > اذا سأله عن مس 
الجدار » بل يمتنع عن الفتوى بالشغل : لفقد دلل الشخل ٠‏ فتبقى الذمة 
[ على المراءة الأصلية ٠237]‏ 

والديل القاطع على الفرق بين النفي والاثبات : أزالعلم بعدم دليل 
الائئات كاف في [ النفي ؛ والملم عدم دليل النفي غير كاف في ]0 الائنات ٠‏ 
فلس قول القائل : لا أثبت لأنه لم يقم دليل الاثبات > كقوله : أثبت لأنه 
لم يقم دئيل النفي ٠‏ وهذا واضح للمتأمل المنصف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


)00 في ل : « بريثة براءة أصلية ‏ ء 
(؟) سقطت الزيادة من : ل ٠‏ 


اا - 


ا ٠‏ قم 
زان زاك انوس (رأه فنا 
للأصل المقيس عليه الذي منه استشباط العلة سى شرائط9'؟ : 


الشرط الأول : أن يكون حكم الأصل ثابتا ؛ فانه (ذال"؟ لم يكن 
ثابتا » وتوجه المنع عليه من المعترض - لم بيترتب الفرع عليه : اذ ثبوته في 
الفرع » فرع ثبوته في الأصل ٠‏ 

الشرط الثاني : أن يكون “ابتا بطريق سمعي شرعي ؟ اذ لو كان 
ثابتا بطريق عقلي أو لغوي ‏ لكان الحكم عقلا أو لغويا » ولم ريمكن ائياته 
بالقياس الشسرعي * 

الشرط الثالث : أن يكون الطريق الذي عرفت”؟؟ به علة الحكم - 
وهو : كون الوصف المسروط”*© علة لحكه2 الأصل - أيغا شرع ؟ 
اذ لو عرفت”"' علته بطريق العقل : لكانت العلة عقلية » وحكمها عقليا؛ 
يستفنى ‏ في اثباتها وطردها ‏ عن القباس الشرعي ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون حكم [ الأصل ] “ابن*؟ بطريق سوى 

)١(‏ كذة1 بالأصول » والأوللى : « الكتاب ٠‏ © كما لا يخفى ٠‏ وراجم 
فٍِ بيان هذا الركن : المعتمد (5/ 007١١‏ والمستصفى (؟/ 8؟1؟) والاحكام 
(7/6؟) وشرح المختصر (00/9؟) وشرح الاستوى )5١5/5(‏ وشسرح 
جمع الجوامع (؟5/١9؟)‏ ونزهة المستاق (8191) * 

(5) في ل : ه شروط . ٠‏ 

[فة قِ د: دان ء ٠‏ 


(*) في ل 2 ه : «١‏ به عرف » * 
(5) في زء ل 2ه : ١‏ المستنيط » ٠‏ 


* » الحكم‎ «١ : في ز‎ )١( 
* » في ل 2 له ؛ « عرف‎ )0 
٠ ثابت هء ولم ترد فيها الزيادة السابقة‎ ١ : في د‎ )6( 
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القناس على أصل آخر » وهو : النص أو الاجماع ٠‏ انه لو كان تابنا 
بالقياس على أصل آخر » فالجامع بين الفرع وببنه » لا يخلو : اما أن يكون 
موجودا في الأصل الأول > أو كان مفقودا : 


فان كان موجودا > فقس عليه ٠.‏ فرداه الى أصل > ثم رد الأصل 
اله - عبث7١2 ٠‏ وهو كمن يقبس الذرة على الأرز برابطة الطعم » ثم يرد 
الأرز الى البر ٠‏ غليقس الذرة على البر أولا : اذ لبس الأرز بأن يحمل 
أصلا > أولى من الذرة ٠‏ فلا يقتضه وهما فرعا أصل واحد ٠‏ 

وان كانت العلة منقودة في الأصل الأول » موجودة”"2 في المسئنة 
التوسطة التي جعلها أصلا لفرعه ‏ كان ذلك باطلا ؟ لأن العلة لا تخلو : 
اما أن كانت شهية من قببل'" العلامات » أو كانت مناسبة مخلة واقمة في 


رةه اللمؤئرات : 


فان كانت شهية ‏ وذلك إلشيه [ لبس موجودا ]427 في الأصسل 
الأول لم7 يتصو و أن يعراق كونه علامة الحكم » مع اثيات الشرع أصل 
الحكم ٠‏ حيث لا وجود لتلك العلامة ٠‏ ومن تأمل ما ذكرناه في طريق 
اثنات العلامات في الركن الأول من الكتاب > ظهر له وجه الفساد في هذا 
التركبب ٠‏ 


على"2 أنه لو تتح هذا الباب : لجاز أن نشسه بالثالث رابع" بوصف 


() صحف في زاء بلفظ : « عبثا ٠‏ * 
0) في ل ٠ه‏ : ١‏ الموجودة ٠»‏ » 

) فياه : ه طريق » * 

(5) في له :؛ «١‏ غير موجود ه ٠‏ 
(ه) في ل .اه :م لن . ٠‏ 

00) في دءاز:ه وعلى» ٠‏ 

0) في زء ل : «رابم , “ 


ث5 - 


لا يعه التي 30 به وكذلك القول في الخامس وما بعده من الأعداد » 
فنتهى”'" بالتدريج الى رتبة : نملم ب على القطع ‏ أنه لبس في معنى الأصل 
[ 7 - ب] وهو كمن وجد حصاة : فالتقط أخرى لشابهتها لها » ثم التقط 
ثالثة لمشابهتها الثاية © نم التقط رابسة لمشابهتها الثالكة ؛ هكذا الى أن التقط 
مالة حصاة ٠‏ فلو نظر [ الى ]7 الأخيرة(؟2 وتاسها بالأولى0 2 > لم يجد 
ببنهما مشابهة » وكان بحبث لو وجدها اتداء : لما شبهها”؟ بالأولى0) ٠‏ 
وهذا شى 20 لا شلك فيه ٠‏ 
فأما اذا(» كانت العلة مناسسة > فلا تخلو : اما أن كانت7"© لها بربة 

الاستقلال [ ووقع في رتمة الاستدلال )٠١0‏ المرسل الملائم الذي يستغنى 
عن شهادة صل ممين ؟ كما ذكرنا!"21 أمثلته في الركن الأول > واما أن 
افتقر الى شهادة الأصل الممين ٠‏ 

فان وقع في رنبة الاستدلال المرسل : فلستدل به على الفرع*٠‏ ولا حاجة 
به الى الأصل ؟ فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة ٠‏ 


٠ . في دء زء ل : «الثالث‎ )١( 
» (؟) فيل : « الى أن ينتهى‎ 
لم ترد الزيادة : في د‎ 9 

(5) في د » ل : «١‏ الأخير ٠٠٠‏ وقاسه بالأرل » ٠‏ 
(0» في ز : ١‏ شابهها » ٠‏ 

(0) في د :ه بالأول » * 

) في ل .ىه : ١‏ بين » * 
5 فيد: دان ٠‏ 

(8 في ل ٠ه‏ :؛ «١‏ كان , ٠»‏ 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من زز * 
)0١(‏ قي زاءل: «ضرينا » * 


اكات 


وان كان يفتقر الى شهادة الأصل له » حتى تعرف ب بائيات الشسمرع 
الحكم على وفقه ‏ اجابه لذلك المعنى » [ وملاحظته اياه على ما قررناه في 
بان الماسب : لم ينتفع بهذا الأصل الذي ]0 لم يرد من الششرع فيه بكم 
مقصود > وانما أنبت الحكم فيه بالتعدية بعلة'"؟ أخرى > نيت الحكم على 
ونقها « فلاح أن هذا التصرف مائل عن سنن القياس ٠‏ 

فان قال قائل : فأي فائدة في الفرض ؟ ولقد عرف من دأب المللين 
فرض الكلام في مسثلة ليننى عليها محل السؤّال ؟ فاذا شرطتم أن تكون 
علة الأصل شاملة لجمبع مجارى الحكم » فلا يبقى للفرض فائدة ٠‏ 


قلنا: للفرض محلان”" » هما”'» : أن تعم صيغة السؤال من 
السائل ٠‏ وقد لا يساعد المسؤول دليل يمل جميع الصور » فيفرض في 
البعض : ليقتصر على دليل واحد » أو يساعده في بعض الأطراف حديث 
ودد نه > وباقي الأطراف معلوم بالقياس > فبلوذ من غموض القياس الى 
وذوح اللنص ٠‏ أو ساعد”) الخصم في بمض الأطراف اشكال يعارض 
به كلامه مجع الطرس عه ؛ كبن نر شن الكلام في مسثلة فل المسلم 
بالذمى : في المماهد 2 لدرا به إشكال 1 كول بعضهم ]80 : إن العصيمة 
مستوية في التأبيد ٠‏ أو يفرض في عتق الراهن : في المصر » ليدرأ به اشكال 





٠ المحظور عليه زائدا اذ»‎ «١ : في د‎ )١( 

() فى ده ز : «١‏ لعلة » « 

5 في د » ز : ١‏ مجالان » * 

(5) فى الأصول : « أحدهماء والظاهر أن أصله ما أثبتناء * 
(ه) في ه : « ويساعد , ٠٠‏ 


() في ل اه : ١‏ قولهم » ٠‏ 


5000 


0012 


التعلق بسراية المتق » فان سلم التخصم المعسر مثلا » [ استقاد بتسليمهة | 
ابطال قوله : ان العتق صدر من أهله » وصادف محله ٠‏ وليس من شرط7") 
المفروض أيه أن يكون فرعا لأصل آخر ٠‏ بل قد يفرض فيما هو أصل : 
كفرضه في المماهد » وتمسكه بقوله : لا ,يقتل عؤمن بكافر ٠‏ وفائدته : دره 
ا أمثال ذلك ٠‏ 


لشرط الخامس : أن يكون دلل بوت الملة مختصا بالأمل ؟ ألو 
0 لفرع > كان القياس عبئا ٠‏ وهو كمن قال : 
السفرجل مطعوم » فجرى به الربا كالبر ٠‏ فقيل له : وما ديل كون 
الطعم علة في البر ؟ فقال : قوله عليه السلام : ه لا تبيعوا الطمام بالطعام » » 
واضافته الى اهم مشتق من ممنى ٠‏ فهذا فاسد : لأن الحديث رم يشمل 
السفرجل والبر [ جميعا 07) عموما واحدا > فلس أحدهما يأن يكبت 
حكمه بالآخر بطريق التعدية » بأولى من 'قيضه ٠‏ وهو : كقا س الدراهم 
على الدنائير » وقاس الير على الشعير ؟ مع شمول اانص اللكل + ولو قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حورت كل كز ؟ لكان ساس الديذ 
على الخمر » كقياس الخمر على النبيذ ؟ وكان الحكم فيهما #تا يسوم 
النص ٠‏ فهذه دققة لابد من التبه'؟؟ لها ٠‏ 


الشرط السادس : أن يدل ددل على أن الأصل المتعلق به م مما 
)00 في ل ٠ه‏ : « استفاد عليه تسليمه » * 
(5) في د : «١‏ شرطه » ٠‏ 


6) لم ترد الؤيادة : في ل ٠‏ 
(5) في دء ز : «١‏ التتبيه عليها » 


خم - 


يجوز القاس [ عليه 7١؟‏ # وهذًا كلام مجمل : ذكره [ بمض (17) 
الأصولين » وحكى ذلك عن عثمان البتى - رضى الله عنه ‏ [ وأنه لا يقاس 
على الأصل ما لم تقم دلالة على جواز القاس عليه * اذ من الأصسول 
ها لا يعلل ]9'؟ ٠‏ وحكى ‏ أأيضا ‏ عن بشر المريسي > أنه [ فال 206 : 
على تعليله ٠‏ 

وهذه مذاهب مجمكثة ؛ والتفصيل الثاني للغدل ‏ عندنا ‏ أن يقال : 

العلة المستنبطة ان كانت ماسبة ومؤثرة » فمناسبتها دليل على ترتيب 
الحكم عللها » واماعها أينما وجدت ٠‏ وهو كاف في الدلالة عل جواز 
القاس عقلا وشرعا ٠‏ 

أما العقل : فهو أن الناسبات ترجع الى المصالح وأماراتها 4 وكما 
يشير العقل الى انماع المصليحة ؤاجتناب المضرة : يشير - أيضا ‏ الى اجتناب 
أمارة المضرة ٠‏ ونعنى بما ذكرناه : اشارة العقل من حيث العادات » لا من 
حيث النات ٠‏ وما دل من جهة الشرع [ على امات أصل القياس > والاكتفاء 
بالظن ‏ فهو دال على ذلك ٠‏ 

وأما الشرع ]22 : فهو أن مستتد”" [ أمر ] القباس الاجماع”" ؟ 
٠ء )١(‏ لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

) لم ترد الزيادة : في د » زء, ل * 

(5) في ده ز : وعليه » ٠+‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز * 

(6 في ل اه : « مستندات » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 

في د : « للاجماع » ٠‏ 

3 


وقد تمكلموا في مسائل وردوها الى أصول » ولم يذكروا دليلا على جوار 
القباس عليها ٠‏ كاختلانهم في قوله : أنت على حرام + منهم : من شسيهه 
بالايلاء » وجعله يمينا ٠‏ ومنهم : من جعله ظهارا » [ تشبيها بقوله : انت 
على كظهر أمي ٠ ١0‏ ومنهم : هن جحله طلانا ثلاثا » تمحقيقا لكمال 
التحريم ٠‏ ومنهم : من جعله طلاقا واحدا » اكتفاء بأصل التحريه'"؟ ٠‏ 


وان لم نكن العلة مناسبة ‏ بل كانت من قبيل العلامات الحاصعرة 
لمجرى الحكم ؟ كالطعم والكيل ‏ فلا يبعد فيه'" التوقف على قيام الدليل 
على أن الحكم غير مخصوص باللصوص عليه ؟ كما ذكرناه : من ظهور 

٠ 5‏ طق 5 (4 5 5 
الاجماع على تعدى الربا الى الرطب والدثيق ٠‏ فان لم يعم “ مثل هذا 
الدليل : فقي© جواز تدى [ الحصر بالاسم > الى الحصر ]27 بوصف 

٠” لم نرد الزيادة في ؤ‎ )١( 

(5) فقد ذهب مالك في قول الرجل لزوجته : « ألت على 
حرام  »‏ : الى أنه يكون طلاقا ثلاثا » سواء نوى ذلك أو لم ينو * وهو 
رواية عن أحمد ٠‏ وذهب الشانفعية ومتقدمو الحنفية : الى أنه يكون ايلاء 
ان نوى التحريم أو لم ينو شيئا » ويكون ظهارا ان نواه , وطلاقا باثنا ال 
نواه » وطلاقاثلاثا ان نواها ٠‏ وهو رواية أخرى عن أحمد * ولقد ذهب 
متآخرو الحنفية : الى أن هذا القول يقع به طلاق بائن قضاء وحكما » على 
أي نية نوى ٠‏ لما ظهر من العرف في ذلك ٠‏ فراجم : اللهذب 81//1١(‏ - 84) 
والهداية )١!/5/١(‏ والائصاح (593) والاشراف )١59/5(‏ واليحبيسر 
الرائق 594/9 , 4/5لا 5لا ) ٠‏ 

5) في د: ومتهم6ء 

(5) في د: هد ينهم ٠6‏ 

(0) في د : ١‏ في » لهذ 


() فيه : ١‏ الحكم بالاسم الى الجص » وفي ز : « الخصم بالاسم 
الى الخصم » وهي مصحفة ٠‏ 
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متعد ‏ نظر * والمل الأظهر : الى جواز ذلك ٠'‏ كما تقدم في قاعدة الطرد 
واأعكسر واليه ٠‏ 

الشرط المابع : أن لا يتغير النص - الذي منه الاستنباط - [8أ] 
بالتعلل » بل دقى على ما كان قل التعليل ٠‏ وهنا ببسن ثيما اللفظ نص 
فه ٠‏ أما اذا كان اللفظ عاما أو ظاعرا > لم يبعد أن يتغير بالتعليل ظهوره 
وعمومه ؛ قتطرق اله تخصص وتأويل + وقد قصانا هذه القاعدة > في 
السلك الثانى من الركن الأول في نات العلة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن لا يكون الأصل معخصوصا بالحكم بدليل آخر . 
لماو ان لانن ل ل 
تفصيل يشفى الفايل » وتقول : 

الأصل الذي يمحم 30 القناس عليه للمقصد2") الذي ذكرناه » 
لا يعدو لاثة أوجه : 

أحدها : لأن يدل نص أو اجماع على اختصاص الحكم بمورده » 
فيمتئع الحاق غيره به ه لما فيه : من ابطال الاختصاص ٠‏ 

والثاني : ما لا تعقل منه0" علة ولا علامة متعدية ؟ فاذا لم يعقل 
المعنى و و : بأنه 
على خلاف القاس ٠‏ والمعنى به : أنه لا يجرى نه القباس 


والثالث : أن يعقل الممعنى > ولكن لا يلغى مشارك للمتصوص ف 


* فيد ز: هيمنم »م‎ )١( 

(؟) في د : « المقصد » ٠‏ 

5 في هاده فيه ٠‏ 

(5) في زء ل ٠ه‏ : «١‏ التقيد م ٠‏ 


545 لس 


النى فيمتنم الالحاق : لفقد المشارك ٠‏ ويجرى ذلك مجرى العلسة 
القاصرة ٠‏ وذلك : كورود الحكم في محل تتجتمع فيه ضروب من الصالح 
والحاجات » ولا يلفى في غير محل النص الا بعض نلك المصالح ؛ فلا يناط 
الحكم بالأبعاض بعد وروده : عند اجتماع هذه الوجوه * 

ونحن نين هذه الأقسام بالأمثلة : 

مثال القسم الأول : قضى رمول الله صلى الله عليه وسلم بشسهادة 
0 | 
الفضيلة : فامتنم قباس غيره عليه > لما فيه : من ابطال الخاصية » ولآنه لو 
فين عليه غيره : لجرى القاس في الكل ولارتفم التقيد بالعدد في نص 
الكتاب ٠‏ فاقتصر على محل التخصص » واستعمل النص في الباقي * 


وكذلك : حل تع نسوة لرسول الله صلل الله عليه وسلم'"؟ » وحل 


وداه 6 وكان مخصوصا به » وسشسهر بان الصحابة هذه 


)١(‏ خزيمة الذي جعل رسول الله صل الله عليه ب شهادته 
بشهادة رجلين » وهو ابن ثابت بن الفاكه الانصارى الاوسي من الدمايقين 
الأولين ؛ شهد بدرا وما بعدها ٠‏ قتل مح علي رضى الله عنه بصفين ٠‏ انر 
الطبقات الكبرى (9/5/ا؟  )58٠‏ والاصابة (١/55؟5)‏ وراجع خبر الحادثة 
التي شيد فيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في فتح البارى (كزمحاء 
)١15/56 4‏ ورمسلد أحمد 5١9/8(‏ : ح) والمستدرك (؟/١‏ , 
)2 وسمئن أبى داود )5١8/5(‏ والنساني (/501) والستن الكيرى 
)١53/٠١(‏ ومعالم السنن )١99/4(‏ وإعلام الموقعين (5125/5) وليل 
الأوطار ٠ )١54/8(‏ 


(؟)كما في حديثي أنس وابن عباس المرويين في صحيح البخارى 
5/١‏ و ؟إلاه 5/7 و 15) وانظر : مسند الشافعي (50) وستن 
النسائي (7/؟ه وك ه) والبييقي (015/0) والخصائص الكبرى (؟/516) 
ونيل الأوطار (5//ا؟١‏ - 059) ٠‏ 


55# د 


البتمع له من غير مهر > أو بلفظ الهبة 207 ؟ تلقيا من قوله تعالى : ه خائصة 
لك من دون المؤمنين 0 


وكذلك : خص بصفى”" المغنم وخمس الخمس”7” » وأنه لا يورث» 


)١(‏ ذكر السيوطي في الخصائص (5537/59) : أن من خصيائص 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن له النكاح بلفظ إلهبة , وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء ٠‏ وذكر ما يدل على ذلك من الاحاديث المشهورة ٠‏ ثم ذكر من طريق 
سعيد بن منصور والبيهقى » عن ابن المسيب انه قال : لا تحل الهبة لآحد 
يعد رسيول الله ه * وراجم أيضا : مستد الشائعي (860) وسنن أبى داود 
(596/9) والنسائي (5/:ه و 8لا و ؟؟١)‏ والبيهقي (لا/دة و ؟585) 
والمستدرك (9/5؟ 2 55/5) والسمط الثمين (9؟؟١‏ و )١55‏ واحكام 
القرآن للشضافعي )٠٠١  195/١(‏ ولصب الراية (1319/5) ونيل 
الأوطار )١58/5(‏ * 


9) سورة الأحزاب (50) ٠‏ 
5 في ل ٠ص‏ : م من صفى » ٠‏ 


(5) ذكر السيوطي في الخصائص (551/9؟ ‏ ؟5؟) : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب قد خص بخمس خمس الفىء والغنيمية , 
وباصطفاء ما يختاره من الغتيمة قبل القسمة : من جارية وغيرها * وذكر 
أحاديث كثيرة في هذا ٠‏ وراجع أيضا : سئن الشافعي )١95(‏ ومسستده 
(/اط١٠)‏ ومستد أحيد 18/1 و15١5‏ , 1 وص حيجح البخارى 
58/5 و ١ل‏ ور 85 6إوم رو 8*5( 2 لا/كت 2155/4 548/5 ٠‏ 
ومسلم (؟/0/9) وسئن أبى داود 45/9 و ١١59‏ و )١99‏ والترمذى 
زكركحكم والبيهقي 551/5 واا.؟ و لىع" و 55اء 00/1 وراجم 
احكام القرآن للشاقعي. 2١55/١(‏ 3/5؟) ونصب الراية (54/5؟5 و5931) 
وئيل الأوطار (84/5١؟‏ 209؟99؟) * 


وأن ما تركه صدكة(١‏ > ولا تتجاوز'"2 هذه الأحكام الى غيره * 


وكقوله لأبى بردة في الاق : ه« تجزى عنك » ولا تجزى عن 
غيرك »”" ٠‏ وكقوله في مكة : ه انما أحلت لي ساعة من نهار » ثم عادت 


)١(‏ كما في حديث : ٠٠٠ «١‏ لا نورث , ما تركناه صدقة » الذي 
رواه الجماعة والشافعي ومالك وغيرهم بألفاظ متقاربة ٠‏ قراجع سنن 
الشافعي )١١1(‏ ومسسنده )٠١8(‏ والموطأ (؟/65١)‏ ومسند أحمد (131//1 
ولالا١ا‏ ىر لم١‏ و5020 2 5/هلا و 5١5‏ : ع) وصحيح البخارى (1/5ل/ا 
و24 5ر288 36/0/55 6/8158 ومسلم )6١/59(‏ 
وستكن أبى داود (5/؟5١‏ ب )١156‏ والترمذي )6٠١5/١(‏ والتسائي 
(7/90؟؟1١)‏ والبيهقي (5919//3؟ , /55/1) ٠‏ وأنظر : آداب الشساقعي )١553(‏ 
والخصائص (59/5؟) ونيل الأوطار (18/5) * 


(؟) فيه : ه ولم تجاوز ه و ل : ه ولم تتجاوز » ٠‏ وا ز:ه ولا 
تتجاوزه م ٠‏ 


(؟) قصة اجزاء الأضحية بالعناق في حق أبى بردة وحده مهعروفة 
متداولة » اشتهرت: روايتها من طريق البراء بن عازب بألفائل متقار بسبة 
مختصرة أو مطولة » ورويت أيضا من طريق بشير بن يسار ٠‏ كما رويت 
مجملة بدون التصريح بذكر أبى بردة : من طريق أنس وأبى زيد 
الانصاري » فراجعها : في سئن الشافعي )٠٠١(‏ ومستد أحمد (10/5 
و الم؟ 350١505‏ ح) والطيالسى )٠١١(‏ رصحيح اليخارى (؟/9١‏ و ؟؟ 
)١١17/8 2 ٠١5 /1/‏ ومسلم (؟/1/9١)‏ وسئن أبى داود (53/59) 
والترمذى )580/١(‏ والنسائى (5295/0) وابن ماجه 2١25/5(‏ والبيهقى 
(559/9؟ و 96؟) ونصسب الراية )5١1/4(‏ واعلام الموقعين (555/5) 
والتلخيص (584) ونيل الأوطار (ة/551 288 وآبو بردة » هر هانيء بن 
نيار بن عمرو الانصاري ٠‏ خال البراء ٠‏ انظر الاصابة (؟/ 58ه + 003/5 
وسيرة ابن حسام (03//9) ٠‏ 
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كحرمتها بالأمن ٠ 2١06‏ وكرضاع سالم : كان له وحده”"' ٠‏ الى أمثال 
ذلك . 


والحد في هذا الجنس : أن يعرف بالتص أو بالاجماع اختصاص 
الحكم بالممين7" ؟ كما ذكر ناه في هذه الأمئلة : 


فأما اذا لم يعرف ذلك : نطرق اليه القياس ؛ ولا يمكن دعوى 
الاختصاص بمجرد التشمهى ؟ كدعوى أبى حنفة ب رضى الله عله # :أن 


)١(‏ هذا جزء من خطبته صل الله عليه وسلم لما فتح مكة , المروية 
من طريق أبى شريح الكعبي ؛ وأبى هريرة ٠‏ واين عباس ٠‏ قد ورد بلفظه 
أو بمعتاه : فراجم : مسند الشاقعي (09 وأحمد (4/هلا و 1١5‏ ؟١/‏ 
53535 :ا ع) وصحيح البخارى -58/١(‏ 7 ؟/؟ة» 15 وكثاآوة؟١ا,‏ 
١‏ و16“8اء 5/4) وسسئن أبى داود (؟1/؟١5)‏ والترمتى ١85/١(‏ 
و 595) والنسائي. زه/5١5)‏ والدارقطني (8؟5؟ و 08598) والبيهقى 
(ه/لا/ا١‏ و 195) والتلخيص (3؟5) ونصب الراية (؟/55١‏ , )5٠١/5‏ 
ونيل الأوطار (4/7؟ 0-7 م0 . 

(؟) كما في حديث عروة وعائلشة : «٠‏ ان النبي ‏ صلى الله عليبه 
وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات » قتحرم 
بهن » المروى مختصرا ومطولا ٠‏ فراجعه : في مسند الشسافعي (الا) والموطأ 
(؟/ة١١ )١١1‏ وصحيح مسلم لون )1١8‏ وستن أبى داود 
(؟/599) والنسائي )٠١5/7(‏ والبيهقي (59/10:) ونيل الأرطار 
الس : 

وسالم هو مولى آبى حذيفة بن عتبة » أنظر الاصابة (7/5 و 7) ٠‏ 
مذا وقد ذهب جمهور الفقهاء الى أن رضاع الكبير غير محرم » وأن ما وقمع 
لسالم كان خاصا به ٠‏ وذهب أهل الظامر الى أنه يحرم , وهو مذصب 
عائشة رضى الله عنها ٠‏ فراجم : الأم (1/0؟) والاففاع (5١؟)‏ والاشراف 
(؟75/5١)‏ والهداية ا والبداية (5/١5؟‏ و59 ٠‏ 


9 في د, زء ل : ٠‏ بالعين » ٠‏ 


2 


قوله ‏ عله السلام ‏ في الأعرابي الذي وقصت ببه ناقته في ألخاويق0") 
جرد : « أن لا تخمروا رأسه » ولا تقربوه طببا ‏ فانه .يحشر يوم القيامة 
ملبيا  »‏ انه كان مخصوصا بذالك الأعرابي » ولا يتمداه [ الى غيره ]27 ٠‏ 
وإن امناعه من الصلاة على شهداء بدر » كان ميخصوصا بي ٠‏ وان أمره 
باداقة الخمر والمنع من التخليل”؟ > كان مخصوصا بابتداء الاسلام * 


٠ ورد ف الأصول بلففل 0 أخانفيق ووهطو تصحيف‎ )١( 
وه الأخاويق الجرد » هي : المفاوز المتسعة الخوقاء .والأراضي المقحطملة‎ 
الجرداء , التي لا نيات فيها ولا ماء على ما يؤخد من اللسات (11/كم؟‎ 
و80//5) والتاج (0/92551/5١؟) ولم ترد هذه العبارة ضمن الروايات‎ 
٠ التي ذكرت الحديث‎ 


(0) لم ترد الزيادة : في د2 هاء٠‏ 


(؟) كذا بسائر الأصول .والظامر انه مصحف عن « شهداء أحد ٠,‏ 
فان شهداء بدر لم يرد شيء متصل من الأحاديث : أن النبي ب صل الله 
عليه وسلم ل صلى أو لم يصل عليهم ‏ كما صرح به الشوكاني في نيل 
الأوطار (531/5) ٠‏ وآأما شيداه أحد : ذهم الذين قد حدث الاخثلائب ف 
شأنهم ٠‏ ووردت أحاديث عدة في أمر الامتناع أو الصلاة عليهم ٠‏ وتد 
روى من طريقي جابر وأنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
لم يصل على قتلى أحد , ولم يفسلهم » - وحديث جابر في غاية الصحة » 
وحديث أنس تكلم فيه » وكلاهما ورد مختصرا ومطولا ب من طرق عدة ٠‏ 
فراجدهما مع ما يعارضهما ومع الكلام عليهيا : ف مسئد الشافعي. )١١17(‏ 
والموطأ )١9/5(‏ وصحيح اليخارى )٠١9/0(‏ وسبتن أبى داود (198/5) 
والترمذي (189/1 و )١998‏ وابن ماحة "8/١‏ والنسبائي 0117/5 
والبيهقي )١5 ٠١/5(‏ والستدرك "0/١‏ 58/15) والتلخيصس 
)١854(‏ ونصب الراية )5١8  5٠8//:9(‏ ونيل الأرطار (5/5؟ 5*59) ٠‏ 


ضع كا قٍِ أحاديث أنس وأبى طلحة وأبى سبعيد سبعلد المشهورة : 
ذراجعها : ف سمل الشافعي (ه5ك و 631١‏ والموطا 5/ م وصحيح ح- 
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وكل ذلك فاسد : فان الاختصاص هو المتازع فيه ؟ ولم تقم عليه 
دلالة ٠‏ فالأصل التمدى بتمدى الملة ٠‏ 

فان قل : فان كانت العلة [ المتمدية 2١7]‏ منتقضة باجماع الفريقين » 
فهل يكفى”'* ذلك في الدلالة على الاختصاص ؟ 

قلنا : لا يتبين به الاختصاص > ولكن تمتنع التعدرية بالعلة المنقوضة » 
وسبقى جواز التعدية وامكانها بعلة أخرى » ان انفق الور علدها ٠‏ ويلتحق 
بالقسم الثاني وهو : الذي لا يعقل مناه * فانه0") يقتصر عليه [ لا 0/*) 
لقيام دليل الاختصاص > بل : لمدم العثور على ديل الالحاق ٠‏ فلدرك 
الفطن الدقيقة الفاصلة بين الرتتين ٠‏ 

فان قل : ما قولكم في الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان » وكان 
يسراد رسول الله صلى الله عليه وملم - في القضية المشهورة » حتى عاد 
أمره الى [ أن ]2*0 أخذ عراقا من تمر [ وصسرفه إلى ]230 أعله ؟ 
أفتقولون : ان ذلك كان مخصوصا به > أو”" يتعدى الى من يساويه0*) 


البخارى (9/؟5١‏ 22/1 , 5/8 )٠١‏ ومسلم )١507/19(‏ وسئن أبى داود 
(53/9؟) والترمذى 558/١(‏ و 1595) والبيهقى ١١/5(‏ وا" و ,231٠١١‏ 
٠ 0000‏ وراجع أضا : نصب الراية (54/4ه و5953 و9 )51١١‏ والتلخيص 
(86؟ و 85؟) ونيل الأوطار (173/6؟ 2 151//8) * 

٠» لم ترد الزيادة في د 2 ز‎ )١( 

(؟) في ع : «١‏ يلفى » و ل « يكتفى بذلك م ٠‏ 

[فرة ورد في د بعد ذلك زيادة : , لا.٠‏ 

(؟5) سقطت الزيادة : من د * 

(5) لم ترد الزيادة في د « 

(8) فيه : ه وصرف الى » وفي دء ن : « صدقة على » ٠‏ 

4 في ل : د أم » ِ 

(6) في دءز: و سواء » ٠‏ 
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في مثل حاله 8+ 

قلنا : قال صاحب التقريب'١'‏ : ان فرض رجل معسر : لا يقدر على 
الصوم اشدة [ ما به من ]20 الشبق ؟ يحكه”" بأن لا شيء عليه : الحاتا له 
بالأعرابي ٠‏ وذهب جماهير الملماء الى مخالفته » وثالوا : ان المعسر يجب 
عليه الصوم لا محالة » ولا ينتصب7*' الشبق عذرا في الصوم بحال ٠‏ 


كان قبل : فلس في النص والاجماع ما يدل على الاختصاص ؛ ثما 
د اث )ع6 
قلنا : المستند فيه غالب الرأى ٠‏ وطريقه : أنه يحتمل أن حمل ذلك 
مخصوما بعين ذلك الأعرابى » واحتمل الاليحاق ؟ ولو الحقناء : لزمنا"ا 
ذلك في كفارة الفلهار » وهو مخالف للنص : غان اللنص أوجب أحد أمور 
“لانة على اختلاف الأحوال ٠‏ نم ان كان المظاهر عاجزا في الحال » اسستقر 
في ذمته الى أن يتمكن [ منه ]27 + قتبرئة ذمته : تتخالف”"4 النص والمعلوم 
من قاس الشرع ٠‏ 
| (1) لعله الامام قاسم بن محمد بن القفال الشاشي : فان له كتابا 
بهذا الاسم في الفروع ٠‏ وقد لخصه امام الحرمين الجويني ٠‏ ولابى الفتح 
سايم بن آيوب الرازي الشافعي المتوفى : سسنة /ا585ه »2 كتاب باسم 
0 التقريب » في الفروع - انظلر : كشيف الظتون را رككة) 9 
) لم ترد الزيادة ؛ في د 2 زء ل ٠»‏ 
في ل »اه : ١‏ فيحكم »م ٠‏ 
(5) في ل ءه : « ينتهض » ٠‏ 
نط4 ل : «١‏ الخصوص » ٠‏ 
(5 فيه ١:‏ للزمنا » ٠‏ 
0) لم ترد الزيادة : في د 2 زه ٠‏ 


ونا" 


مبى في د زءه: ١‏ بخلاف ٠ ٠‏ 
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فهنا هو الذي يقال فيه : إنه معدول به عن سئن القباس © وحداه : 
أن برد نقضًا على قياس معتبر شرعا بالانفاق ؟ فنعلم أنه لو طرد”" : ليطل 
المعلوم من نص الشرع وقياسه ؛ عرف به اختصاصه بالعين ٠‏ فهذا الجنس 
لا يقاس عليه ولا بقل نقضا على القناس ٠‏ وقد قردةا طرفا من هذا 
اللجنس ء في سئلة تتخضيص العلة * 1 1 


فان قل.: ما تولكم في العائم اذا أكل نانسا ؟ الحكم بقاء صسومه 
مما س0(" » أو معدول به عن 7 الب 


قلا : قال أبو زيد - رغى الله عله : انه معدول به 6٠‏ 1 عه 6لغا 


القناس ؟ فلا يقاس عله المكره والمخطئ: في المضمطنة » ؤلا كلام الناسي 


«* فيه : داطرد »م‎ )١( 

(9) في ز : «١‏ مقاس » « 

(5) قد اختلف الفقهاء فيمن تمضمض أو استنشق فدخل الماء 
حلقه سبقا » فذهب أبو حتثيفة ومالك : الى فساد صومهة مطلقا ٠‏ وقال 
الشافعي. : ان كان قد بالغ فيهما فسد صومه ؛ وله في غير المبالغة قؤلان ٠‏ 
وذعب أحمد : الى أن سبق الماء مع المبالقة يفسد ٠‏ ومع عدمها لا يفسد ٠‏ 
أما في الأكل والشرب نسيانا » فمذهب الجمهزر : أنه لا. يفسد. الصوم .٠‏ 
ومذهب مالك : أنه يفسده ٠‏ وأما الجماع تسنيانا ٠‏ فذهب. الشسافعية 
والحنفية : الى أنه لا يفسد الصوم ؛ وذهب مالك : الى أنه يفسده ويجب 
فيه التضاء فقط ٠‏ وذهب أحمد : الى أنه بفسده ويوجب القضاء والكفارة 8 
وفي الاكراه على الاكل والشرب والجماع ».حدث خلاف :- فذهب الشافعية : 
الى إنه لا يفطر ٠‏ وذهب المالكية والحنفية : الى أنه يفطر ٠‏ وهو مذهب 
الحنابلة مع زيادة ايجاب الكفارة مع القضاءً في الاكراه على الجماع 0-0 
فراجع : المهذب )185/١(‏ والبداية (١//ا3‏ - 88) والاشراف ٠0/1١(‏ 
1 والانصاح 1195 .)1١5-‏ 


5غ سقطت الزيادة من ز ل )هاه 


د ء+ها: س 


في الصلاة2"7 » ويلحق به جماع الناسى : من حيث انه في ممنى الأكل ٠‏ 
فان الجماع والأكل : من جيث الافطار » باب واحد لا يخلف15 ٠‏ 
والشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ قد يقس كلام الناسي في الصلاة عله ؛ وانردد 
قوله في [ الحاق 7 المخطىء والمكره [ به !"2 ٠‏ ووجه نظر الشافمي في 
قاس كلام الناسي [ عليه ]247 : أن يعلل بأن.المناهي يعذر فيها الناسي » 
فلك الشرع به مسلك المنهيات ٠‏ وهو”"؟ كالمدم9؟ : اذا صدر  48[‏ ب] 
من الناسي في حق الأئيه”"؟ » فكان كالمدهم”"؟ في حق الافساد ٠‏ 

فان قل : الصوه0) من فسل المأمورات ؛ فاته دكن من أركان 
العادات ولأجله افتقر إلى الة + وهو عارة عن الكف عن نضاء الشسهوة » 
ومن أكل : فقد ترك الكف » وانعدء”'؟ الصوم ٠‏ فصار كما اذا ترك 

» قد ذصب جمهور الفقهاء : الى أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة‎ )١( 
وفرق الشافعية بين 'الكلام القصير والطويل : فالقصير لا يبطل , أملا‎ 
وبعض.‎ ٠ أنه يبطل الصلاة‎ : )8١/1١( الطويل فالمنصوص في المختصر‎ 
وذهب الحتفية : الى أن الكلام سهوا يبطل‎ ٠ الشافمية : الى أنه لا يبطل‎ 
والهداينة‎ )85/١( والمهذب‎ )٠١8/١( فراجم : الأم‎ ٠ الصلاة كالعمد‎ 
٠» )085/1١( والبداية‎ )01/1١( والاشراف‎ ):١/١( 

(9) انظر : تقويم لأدلة ص٠‏ 55) ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة ؛: في د 2 ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(0) في ل ٠‏ ها : ووهي , ٠‏ 

)0 في د : « العدم » وه : ١‏ كالمعدوم » ٠»‏ 

0) في د : «١‏ المآثم ٠٠-‏ العدم . ٠‏ 

(8) في ه : ١‏ فالصوم : ٠‏ 

(5) صحف في ز , بلفظ : « والعدم , ٠‏ 


-كظه١‎ 


الصلاة ناسما ؛ واقاء!أ) صومه على خلاف القاس ٠‏ فهو ممدول به عن 
سنن القاس2'9 ٠‏ وهذا ما احتج به أبو زيد ‏ رغى الله عنه ‏ في تقرير 
00" 

فنا : الصوم من حيث انه عد من أركان المادات « وي (4) الى 
النية ‏ يضاهى المأمورات حكماه ومن حيث ‏ هو في نفمسه وحقيقته» يرجع 
الى ارك لا الى الفمل -[ يضاهى النهنات ]2*0 ٠‏ واذا"'؟ دار بين 
الجنسين » لم يبعد أن يقال : له في الافتقار [ إلى ]2 النية حكم المأمورات ؟ 
وقد بقى على حقيقته في التجاوز عن الناسي كسائر المنهيات ٠‏ والدليل عليه : 
ان من اطق عليه النوم أو الاعماء في جميع النهار (8) » حصل صومة ٠‏ 
ولا عهد لا بفعل مقصود : يعتد به مع هذه الحالة ء وانما التروك هي التي 
تحصل مع انتفاء الاختار ‏ فامكن ١اجراه‏ على القباس من هذا الوجه ٠‏ 
وأما الأمورات اذا تركت ان(" : [ لم نقس عليها ]1 ؛ لأنها 
لست( من قل التروك بوجه > وهذا من قبل التروك حقئقة » وعسو 


٠» » فابقاء‎ ١ : في زاءلءعه‎ )١( 
* » (؟) صحف في دء بلفظ : « الطريق‎ 
٠ )4- انظر : كتاب الأسرار لأبى زيد الدبوسي (ص لام‎ 5( 
٠ » في د» ل : « وافتقر‎ )5( 
٠ سقطت الزيادة من ل ,ا ص‎ )5( 
» » في ز : د ناذا‎ 00 
سقطت الزيادة من داء‎ )0( 
. » يومه‎ ١ : في ل‎ )8( 
٠ » رة) صحف في ه ء بلفظ : « ناسيا‎ 
* لم يجز ه‎ ٠: فيل‎ )٠١( 
٠ » في د1 د ليس‎ 0١( 
لاما‎ 


كذلك حكما(١)‏ في قضة الاغماء والنوم ٠‏ 

هذا'"2 وجه البان في أحد الأقمام » وهو الذي بان بدليل اختصاص 
الحكم بعين المنصوص 6[ و7" يسمى : خارجا عن القياس > ومستثنى »> 
ومعدولا(؟؟ » على هدأ اتأويل ٠‏ 

القسم الثانى : أن لا يعقل المعنى ف مورد النص 3 لبجب الاقتصار 
عليه » ويسمى هنا الجنس : خارجا عن القباس » على تأويل أنه خارج 
عن ميجانسة الأصول المعلولة0”؟ 8 320 حص ان القباس لا جريان له فها َ 
لا لمخصص ومائع » ولكن : لفقد المنى ٠‏ ومعظم التقديرات جارية؟ هذا 
الملجرى * 

ولأجله اننع التقيص من القدرات3) والزيادة عللها ؛ لأنه لم يعقل 
معنى التقدير : حتى يثبت الحكم بما دونه » أو بما فوقه * 

والحد في هذا الجنس : أن لا يستقيم على السبر تعليل ٠‏ وأمثلته 
7 


فحكم الربا ‏ عند فريق ‏ من هذا القيبل290 ٠‏ وقد بسنا وجه التعليل 
قنه بطر يق العلاية ٠‏ ويقرب من هذا !رحاب الشمرع 0 5 عدالك) أو 


٠ في زا:ه حكم .2 وهو خطأ‎ )١( 

٠ وهذلء.‎ ١ : فيه‎ )( 

زف لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) فى ل ٠ه‏ : د ومخصوصا ء ٠‏ 

(6) في ز  :‏ المعلومة م ٠‏ 

[(43 في دء ل : « جار » ٠‏ 

قف صحف في د ء بلفظ : د المقدورات » ٠‏ 

(8) في ز : ١‏ الجنس » ٠‏ 

(8) قي هاء ل : « عيد وأمة » » وهو صحيح أيضا كما لا يخفى » 


2 


أمة ؛ في الجنين ٠‏ فانه سوى فبه بين الذكر والأنثى ٠‏ ولم يجره على قياس 
الأعضاء والجوارح » ولا على قاس الحيوان المساقل » ولا على قاس الحي » 


وكذايك [ القول في أولاد الأم 1 0ن ان الذكور9) والاات > 
ولا بلنى له نظير في الفرائض ٠‏ فقد يقال47؟ : انه لا يمقل معناه * 
وعلى الجملة : أمثلة هذا الجنس لا تخفى » وقد ينقدح اناظر أن 
يلحق مثال الغثرة بالقسم الثالث » كما سنذكره »* 
القسم الثالث': أن يعقل وجه المصلحة في الحكم » ولكن لا يلفى*» 
مشارك لمورد النص في الاحتواء على جميع أطراف المصلحة > فبمتئع القياس 
إسيسة ٠‏ وقد يعبر :ا عه بأنه خارج عن القياس 0 وي هذا الاطلاق - من 
غير وقوف على اللفصيل الذي ذكرناه ‏ خلل ٠‏ ومعظم الرخص والقواعد 
المتدأة.» داخل تحت هذا القسم : كرخص السفر ع والمسح على الخفين » 


)١(‏ قد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنين غرة » بشسرط أن 
يخرج ميتا ولا تموت أمه من الشرب ٠‏ أما اذا ماقت ثم خرج ميتاء فقد 
ذهب أبو حنيقة ومالك : الى أنه لا ضمان لأجل الجنين » وعلى من ضربها الدية 
كاملة ٠‏ وذصب الشافعي وأحمد : الى أن في ذلك دية كاملة وغرة للجنين ٠‏ 
أما اذا ولدته حيا ثم مات هن الجناية : فان م الدية اتفاقا ٠‏ فراجع : الآم 
60/5 , والمهذب (؟/١١؟)‏ والهداية (9/5؟١)‏ والاشراف (5//ا19١)‏ 
والافصاح (99؟) + والبداية (501//5) والبحر الرائق (89//8؟) وهامش 
آداب الشافعي (0514) ٠‏ 

(9) ورد في دء ل اكه 000 0ق الإرلاه وم ول مجو 

مأ الزيادة السابقة 5 3 


6) في د : ١‏ الذكر والآنثى » + 
0ش فيد:ه قيل ٠»‏ 
(0) في ز:ه نلفي. مشساركا » 
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واباحة المتة عند الضرورة ٠‏ ومن القواعد : كالقسامة » وضرب الدية على 
العائلة » وتعلق الأرش برقة العبد » وتقدير لين المصراة ٠‏ ولا يبمد أن 
تلحق الغرة ‏ أيضا ‏ بهذا القسم ٠‏ والشفعة ‏ أيضا ‏ من هذا القبيل ٠‏ 

ويانه أن اباحة المته عند الضرورة ععقول (العتى > وهو جار على 
قضة المقل ٠‏ فقول القائل : انها رخصة لا يقاس عليها ؛ ان عنى به آنه 
لا يعقل ممناها : فلس كذلك ؛ فانه على وفق العقل ٠‏ وان هو عنى به آنه 
لا يلحق به غير( الضرورة » فسببه عدم العلة بعد معرفة العلة » فمستئد 
المصلحة”'! فه الضرورة » فلا توجد عند عدمها"؟ ٠‏ 

وكذلك رخص السفر : غقل ممنى اثاتها من جهة الشرع ؛ ولكن 
لا يلفى سبب يشاهى السفر : في الاشتمال على أنواع الحاجات ٠‏ أما 
المرض 47 » فهو مساو”"؟ له في الفطر بحكم النص ؟ فلم يفتقر الى القاس ٠‏ 
وأما حاجة المريض إلى القصر والجمم > فلا( تضاهى حاجة المسافر ؟ بل 
حاجته ؛ الى الصلاة قاعدا وتفريقها في الأوقات لتيف عله ؛ فلم يكن 
صساويا للسفر في وجه الحاجة ٠‏ 

وكذلك [ جوز التسرع ”1 المسبح على الخفين > فلا يقاس عليه المسح 
على العمامة والبرقع والقفازين : لاختصاص اللخف بنوع داجة > مستندها : 


* فيدءل: «دعند ع‎ )١( 

5) في ز : ه« العلة » ٠+‏ 

في دءز ل:«عدمه ٠.‏ 

(5) صحف في ل + بلفظ : « السفر ,م ٠6‏ 

(0) في ز : م مشارك » واد : : مساويه » ٠‏ 
ز0 فيد ماد ولا٠‏ 

0) فيه : «١‏ جواز » وا زه ل : م جوز » فقط ٠‏ 


5866 ده 


كثرة الحاجة الى استصحايه'' » مع المشقة في نزعه عند كل وضوء ؟ وهذه 
ار 2ن او في هذه الحاجة ٠‏ 

وكذلك القسائة0© : بدا السرع فها بالمدعى » والمصلدة معقولسة 
ها » وهي : تحصين الدماء والاحشاط [ لها ]0) » من حمث إن الغالب أن 
القتل يجرى خفة وغيلة [ وغفلة ]21 : حيث يعسر الاشهاد ٠‏ والقائل 
يستحل اليمين : اذا استحل القتل("2 » واستحقر ذلك القدر في مقابلته ؛ 
ويمع عن الاقراد في غالب الأمر ؛ واللوث2 وظهور العداوة وتابسع 
الأخار من الجهات المختلفة » اذا انضم الها خسون يمينا - يقوى في 
النفس ويثير غلبة الظن > فكانت هذه المصلحة ‏ مع خطر أمر النفوس 
وشدة الشغف بها( كافية” 2 في أمر القسامة ٠‏ وقد عمل بها في 


)3ن( في ه : « الاستصحاب » ٠‏ 

(9) في ده ز: ١‏ الشواهد » ٠‏ 

ةا في ل : دلا تسساويها » ٠‏ وقد سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(5) هي : الأيمان تقسم اذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله ٠‏ وقد ذمب 
جمهور الفقهاء : الى وجوب الحكم بها ٠‏ وذعب ابن علية وعسر بن عبدالعزيزء 
وآابو قلابة : الى أنه لا يجوز الحكم بها « فراجع : الأم (8/5ا1- /ام ) 
والهداية )1٠59/5(‏ والاشراف (195/5) والافصاح (0٠4؟)‏ والبداية 
اام وآداب الشاقعي. وعهامشه (ا9١) ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في دعل ٠‏ 

)/9) في ل : ١‏ الدم » * 

(6) في ل : « وللوث + وهو تحريف ٠‏ 
(9) في ل : د فيها  ,‏ 

٠ » في ل عه : دجلية‎ )0٠١( 


5نة -ه 


الجاهلة > وأقرها الاسلام(2 ٠‏ ولولا ظهور وجه الصلحة : للا عبل'") 
بها0"؟ ٠‏ فكيف يقال : انه لا يعقل معناه ؟ 
وقول القائل : انه تالف سائر7* الأصول ؛ قلنا : لأنه يخالئف 


2 


4ه - 5] [ سائر ]2*1 الأصول بصورته ومصلحته ؟؛ فكالتها"ا' بحكنه ٠‏ 
وهى تاعدة على حاليها كسائر القواعد ٠‏ وغير'ها بالاضافة الها مخالئف > 
كما أنها بالاضافة الى غيرها مسخالفة"© > والمتبع المعنى ٠‏ وهذه”؟ المصلحة 


الظاهرة لا4*0 تبين في الأموال وغير الدماء : فلم تلحق بها لفقد”'؟ المشارك ٠‏ 


وكذلك اللعان .وهو : تحليف”' '' الزوج المدعى وتصديقه ٠‏ ووجه 
المصلحة فنه بين استقصياها في « مأخذ الخلاف » وهو قريب من القسامة ٠‏ 
وكذلك ضراب الدية عا العافلة : معقول المنى >» والمصلحة سه 


خا 
0 


ظاهرة » وهو أبًا ‏ من أمور الجاهلة الني ورد الشرع بتقريرها ٠‏ 
فكيف إنكر فيها وجه اللصلحة > مع اتفاق أهل الحاهلية عليها اخثار! 
ونواطوًا ؟٠‏ ووجه المصلحة : مسيس الحاجة7! '" الى معاناة الأسلحة» وتملم 





٠» الشرع‎ ٠: فيل‎ )١( 

٠ حكمء‎ «١ : فيه‎ )( 

5 في ل : ١‏ به في الجاملية , ٠‏ 

(5) في ل : « قياس سائر » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د * 

(0) في د » زه ل : ه فخالفه » ٠‏ 

7 في دء ل : ١‏ مخالف » ٠‏ 

(8) في ز : «١‏ في هلم ٠0-‏ ولام ٠‏ 

(5) صحف في زاء بلفظ : ٠‏ العقد اللشاركة , ٠‏ 
)٠١(‏ في د : « احتلاف » ,وال : « يحتلف , ٠‏ 
)1١(‏ في د : ١‏ الحاجات » ٠‏ 


ب لإه56 - 


ستعمالها للحرب والصصد وغيره ؟ وأن الخطأ في ذلك مما يكث, » والنفس 
خطير:(" لا تهدر > وبدلها كثير : فتقل("2 على الشخص الواحد ؛ ولو 
وزع على القبلة : لخف محملها(*) عللهم » فكان ذلك علامة القرابة 
الداعة الى التعاضد والتناصر ٠‏ ونشأت المصلحة من كثرة الدية » وقلة 
اتفاق الفتل على [ غير ]2*1 هذا الوجه ٠‏ الى غير ذلك من الوجوه ٠‏ فلم يعد" 
الى الغرامات والكفارات والزكوات وسائر الواجبات ؟ لأنها لم تشاركها في 
الاحتواء على مجامع اللصلحة ٠‏ 


وكذلك : قدر الشمرع [ بدل :]07 لبن اللصراة بصاع من نمر ؛ على 
[ خلاف ]'' ذوات القيم وذوات الأشال ٠‏ وهم-_و”؟ معقول السبب 
واللصلحة : اذ" اللبن ‏ الذي اشتمل عليه انضرع حالة العقد ‏ تناولته 
الصفقة ووجب رده ؟؛ وما حدث عقسب العقد وانفجر من العروق واختللك 
به » حادث على ملكه لا يرده ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يميزوا 
ويعرفوا قدر الكاثئن» وقدر اللاحق ‏ لميطلعوا عليه؟ فتعلق بهنزاع لاينقطع 
أبد الدهر ٠‏ مع أن اللخطب” فيه تريب > والخطر” ' يسير ٠‏ فكفسى 
الشرع هذه المؤونة » بتقدير أرهقت اليه الحاجة » فمقل ذلك » وطرد في 


٠» خطر‎ ١: فيدءل‎ )٠١ 

في ل٠عه‏ : م يثقل ,» ٠‏ 

(؟) ورد في د بعد ذلك زيادة : «١‏ الشرع » * 
(5) في د :اء حكمها , ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من زء ل 2ه ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د. زه هاء 

(/إ4 سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(4) في ل : ١‏ وممقرل ٠٠0‏ أن م ٠‏ 

(9) فيه : . الحظ » ٠‏ 

٠ » ورد في ها بعد ذلك زيادة : « فيه‎ )٠١( 


4ه56 - 


رد المصراة بسب آخر سوى التصرية + ولم يطرد في مال اختلط بيال : 
وقد عهد أولا [ مقدرا 2١7‏ مفردا!'2 » وأمكن الوقوف على قدره : لأنه 
لم بشاركه في وجه المصلحة ء لا لأنه"؟ غير ممقول المعنى ٠‏ 


وكذلك الشفعة : أنبتت لدفم الضرار ؛ وهو معقول على القطع ٠‏ 
ولكن بختص ,العقار في حق الريك > لأنواع'!؟ ضرر : لا توجد في 
المتقول » ولا في الجار ٠‏ فامتتع الالحاق : لفقد المشاركة””؟ > بعد الاحاطة 
بالمعنى210 ٠‏ 

وكذلك ايجاب ائغرة في الجنين : ممقول الأصل ؟ فان اهداره عظيم » 
ومسب الحاة جار ٠‏ والحتاية اما أن دفمت”"؟ الحباة » واما أن قطعتها ٠‏ 
وشصه عن المولود المننصل «-عقول ؛ فانه دونه قُِ الرمة والاستقلال ٠‏ 
وقطعه عن الأطراف ‏ أيضا ‏ معقول : فانه لا يساوى الاطراف في صورته » 

نمم : لا يطرد ذلك في شخص ملتف في نوب قبل > ولم تدر حياته 
ولا مواية ٠.‏ ولا في رجل هدم عله سقف > دم ندر حاته ولاعوتة : لبه 
لس ماركا له في المعنى الذي ذكرناء ٠‏ 
وأما التقدير بالغرة فلا يمكن تعليله > كما لا يمكن [ تلل تقدير ]480 











٠ لم ترد الزيادة في ل 2 ه‎ )١( 

(0) وردفي د بعد ذلك زيادة: « ورثى »» وفي له : م ورآى ٠,‏ 

5 في د:ءأنهةع٠‏ 

(5) في ه : « لنوغ ه ول : ٠‏ أنواع , ٠‏ 

(ه) في ل : ٠‏ المسارك + ٠‏ 

(0) في د: ه في المنى 2 ٠‏ 

0) في د: درفعت م وال 0/هها: ١:‏ دقم ٠»‏ 

(6) في ز:ء تعليل قدر » وفي د :« تقدير تعليل ه ٠‏ وفيما تقديم 
وتأخير من الناسخ. ٠‏ 


- 564 


الدية وسائر القدرات ٠‏ لأنه لا يطلم على السر”"؟ الذي أوجب تسين”") 
القدر والس ؛ فلا يلحق به كدر آخر ولا جنس آخر” : لعدم العثور. 
عل المعلى ٠‏ 

فهذه: وجوه مختلفة المدارك ؛ والفقهاء يطلقون لنفل الخروج عن 
القاس ء ولابد فيه من هذا التفصصل ٠‏ فان هذه المدارك متاينة في المعنى ». 
ومشاعدة في الحكم ٠‏ فلايد من الاطلاع عليها ٠‏ 

فرجع الأسر الى أن الاختصاص في القسم الأول : لقيام دليل 
الاختصاص ؟ وفي الثانى : لققد دلل الالحاق ؟ وفي الثالث : تقصور العا 
وفقد المشارك ٠‏ 


فسمى”2 الأول : مخصوص”* » والثاني : غير معقول المعنى أو 
خارجا عن القياس ؛ على تأويل أنه لا جريان للقاس [ فيه ٠‏ ويسمى''' 
الثالك : مفقود النظير > منفردا بالحكم لانفراده بالعلة * فلا ينبغى أن يسسمى 
هذا الأخير مخالفا للقاس ] > ولا خارجا عنه »م ولا معدولا به عن سلكن. 
القاس ٠‏ 


وقد غلط عض الناظرين »> فسمى هذا خارجا عن القناسْ + ومنثا 
غلطه : انفراد المئلة بالحكم مع كثرة المسائل المخالفة لها(" ؟ ولا تاثير 

* » صحف في دء بلفظ : م الشرى‎ )١( 

(0) في ل : ١‏ تقدير ٠‏ » 

0) في د : « واحد ٠ ٠»‏ 

(5) في دء زء ل : وفسمى » * 

)2 وده ق لحنت ذلفدى ؤيادة + عن القياش 12 

(0) في د:ه وسمى 2٠‏ وسقطت الزيادة من ز ٠‏ 

0) فيال .هه : ١‏ له » 


2000 


للكثرة ولا للقلة ٠'‏ وائما التأثير للعلة ٠‏ فكل('؟2 أصل منفرد بعللنه0”أاء 
فالنكاح90) لا يتأقت » ولا( يسمى ارجا عن القاس ٠‏ اذ يلزم أن نسمى 
الاجارة ذارجة”* : لأنها تخالف قياس النكاح + والقراض يتأبد » والمساتاة 
تتأقت ؛ وكل واحد يخائف صاحبه : لاقتضاء المعنى المفارق"'2 > ولس ذلك 
على خلاف [ اماس ٠‏ وكل تاعدة على خلاف ]222 سائر القواعد ٠.‏ 
وكذنك قال بعض الفقهاء : تعلق الأرش برقة العد » مخالئف للقياس ٠‏ 
ولسن كذلك : قانه ‏ بالاضافة الى: الجر واللهيمة ب مخالف لناسهما » 
وهما ‏ أيضا ب يذلفان قاسه » وكل واحد منفرد بقاسه ٠‏ أما اللهرمة : 
فجرحها جار > واتلافها لس بد اعتار ؛ الا اذا استد الى تقصير المالك : 
فؤاخذ به المالك ٠‏ وأما الحر : فتعلق موجب فعله بذمته » وله مال كائن 
أو منوقم على قرب وكتب » من غير تقدير اتقلاب حال + وأما الهبد : 
فهو [ مستار ومسترسل 87 بنفسه > بخلاف البهائم ٠‏ وتكليف امالك" 
ملازمتهم في ترداداتهم محال ؟ واهدار جنايتهم ‏ مع شغف النفوس بالظلم ‏ 
ممتئع ؟ واحالة الأمر الى أوان العتق تعطيل ؟ ومطالبة السد قله بعيد ؛ 


٠ , ركل‎ ١ فيز:‎ )١( 

0 في دع ز:ه بعلة ٠»‏ 

(5) في دء ز : ه كالمكاح فانه . * 

(5) فيه : دفلاء»* 

(5) في زء ل : « خارجا , ٠‏ 

00 في دء ل : « المفارقة » وفي ز : «ه معنى المفارقة » ٠‏ 
(0) سقطت الزيادة من زم 

١ذ)‏ في د : ٠‏ مختار تش ميل 8 

4 في : ١‏ الملاك » - 


أكةا- 


وتعليقه برقته - أيضا ‏ فيه نوع من البمد : لتعلقة يمال السيد ٠‏ 

فهذه وجوه بعدة #صادمت »6 ولايد سْ او يكاب واحد منها , 
والنسد قريب بالاضافة الى الأبمد ؟ فالأقرب7"؟ : تعليقه برقبته » حتى تكون 
[ فه ]29 مزجرة عن الهجوم على الاتلاف ٠‏ فالصد”؟؟ انما يذوق مرارة 
الرق عند العرض على السع ٠‏ والا : فهو”؟ ادمى ساع لنفسه [44 - ب] > 
ومكتسب بتعمه(2 وعمله لغيره ٠‏ وهذا المنى لا جريان له : لا في البهبمة » 
ولا في الحر > فلا تقاس”" البهيمة على العبد » ولا يقاس العد على البهيمة ٠‏ 
فل”*؟ تنتظم دعوى مخالفة القباس ٠‏ 

ولذلك نظائر كثيرة ؛ ومستند من [ ذل فهها 7'؟ : كثرة الأصول 
من جانب > وانفراد أصل من جائب > فبسعى المفرد بحكمه مخالقا'” )١‏ 
اللقياس ؟ وهو فداه 


فان قال قاثل : اذا ظهرت المصلحة من :وجوه متفرفة > ل[ ومماني 





» » فيه : م فلايد‎ )١( 

() في زءل0اءه:ه«والاقرب ٠»‏ 

(؟؛ لم 'نرد الزيادة : في د 

(5) في ز: «١‏ والعيد ٠)»‏ 

(ه) فيه : ١‏ فكل » ٠‏ 

(1) في د : « ببيعه » * 

() في زه : ه فلم تقس » ٠‏ 

(4) فيدء2 له : دولمي ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من نز ٠‏ 

٠ ف د : د مخالف » ومو تصحيف‎ )٠١( 
- لاا‎ 


.شتى »> والناسية 2١0‏ حاصلة في بعض تلك الوجوه - فهل يجوز الغساء 
بالحكم » حتى شع محل الحكم بالغاء بعض الأجزاء ؟ وان جار الغساء 
00 ع 24١‏ َ 

بعضه : فالأصل'" الاعتار » وعلى من يله دليل ؟ أو2*7 الأصل الالغاء » 
وغل من شر دل * 

قلنا : هذا يستدعى تفصملا ؟ فنقول فه : الوصف المستبقى اذا تان 
يناسب الحكم : استقل كلام القائس بمناسته > ولم يسمع فول الممترض : 
بم تتكر على من يقول : لعله اقترن بهذا الوصف وصف اخر انزداد سه 
مناسبته ؟ فلم ألفته ؟ بل يحب على المعترض ابراز””؟ ذلك الوصفف ؟ فاذا 
أبرز وصفا آخر : فان لم يكن مناسسا » ولا زادت به الناسبة ‏ [ كان ذلك 
“دلبلا على الغائه * وان كان مناسا أو زادت به الناسسة 9١‏ ب فعلى الملل 
-اقامة دليل على الغائه : اما بسان [ أن 7" الماسية التى تتخلها مخيل**) 
لا حاصل له » أو بسان > أن الحكم نت فى بعض الأحوال دونها ٠‏ 


ومثال : أن الخصم يعلل الشفعة بشرار”؟ اتصال الملك > ويلمديه 

* » في د : ه ومعاني سياق المتاسبة‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

9) في زاء فهل الأصل » ٠‏ 

5( ورد في ز- بعد ذلك زيادة ناسخ هي « على »: * 

(ة) فيا ز :م«ابداء م٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ وورد في د بعد هذه الزيادة ‏ عبارة : 
د كان ذلك دلماذ على إعشباره » 2 وحصي تكرار ناستم ٠‏ 

0) لم نره الزيادة في ز ٠‏ 

بلطيل 

(5) في زر ١:‏ لغمار » ٠‏ 


الى الجوار »وحن ندعى : أن الشركة تختص بمزيد ضرر : في تشايقالمرافق 
مم0" الاتحاد عند”"؟ التزاحم عليه : كالمبرزة » والمطبخ » ومصعد السطح» 
والالوعة 3 ومطرح التراب وغيره ٠‏ والضرار ,يزداد بهذا ؟ واذا نط0" 
الحكم بضرورة غالة : كف يناط بما دونها ؟ 

فلى أبى حنيفة أن بين أن هذا الضرر غير ممتبر”'' © بأن رقول : 
الشفعة جارية قُ ساحة من الارض » وعرصة 'ا 0 فها ؛ وهسذه 
الأنواع مفقودة » قلو كان هذا" مناطا : لما ثبت دونها''؟ ٠‏ 

فنقول : المتبع ضرار الامتزاج » لا ضرار الاتصال”"©2 ٠‏ فكيفيه أن 
يقول : وأي أثر** للامتزاج ؟ فهو وصصف »> لا مناسبة له220 2 فلغى اء* 
فقول : المحذور ضرار القسمة > والتزام الؤونة عند الاقتاءم”' > [ وهذا 
مؤثر مناسي ٠ 2١01‏ فلا يتمكن الخصم من ابداء جريان الشفعة حيث 
لا تحرى القسمة : نان ما لا ينقسم لا تجرى فه الشفعة ؟ كالطاجونة 
والحمام ٠‏ 


فان قال١١)‏ : هذا الشرر جار في التقولات > والشفمة غير جارية ‏ 


)١(‏ في ز: عوممع وء 





(5) في د : «معلى ٠0و‏ ل: « عن » ٠‏ وكلاعما تصحيف ٠‏ 
5) في ز: م انضم ٠».‏ 
(5) في د : «١‏ متعين 6 * 
(ه) في زءل.ه : ١‏ بناء» ٠»‏ 
() في زاءال/ها:دهو ٠*١‏ دونه . ٠‏ 
() صحف في ز بلفظ : ١‏ الاتفاق » ٠‏ 
(4) في ز : , تآثير ٠٠٠١‏ منه 6اء 
6 فيز لعءعه ١:‏ الاستقسام » » 
٠١‏ في ز:ه وهله أمور مناسية , ٠‏ 
00 في زازه قيل ٠‏ * 

-1168اسه 


لم [ يغنه ذلك ١]‏ » لأنا [ لا نعول 7" على مجرد هذا [ الضرر ]!"! ؛ 
والضرر في العقار فوق الضرر في النقولات ٠‏ 

هذا فيمال) يقع من قبل المصالح ٠‏ 

أما الأوصاف المقرونة بالأصول ؟؛ فالأصل الثاء ما لا يناسب مها 
اذا ظهرت علة مناسبة : ككون الأعرابي حرا »> وكون الموطوءة منكوحة ؛ 
الى غير ذلك من الأوصاف 6 “اهنا اذا لم يتتاوله الذكر » فان تتاوله 
الذكر » كقوله عله السلام : « من أعتق شركا له في عبد » » اذ2'0 قيد 
الس : فمل من يلغي [هذا] الوصف المذكور > ويجرى الحكم فيالرقيق 
الأشى ‏ دليل2 ؛ لأن التعرض ظاهر في اعتارمه» د يكفى في الثائه أن يدل 
[ على ]2*7 عدم ماسبته : اذا كان المستبقى مناسبا ٠‏ وان لم يكن مناسبا » 
وكان الملغي ساويا للمستبقى » ولم ينقدح حمل القيد”' "2 على موافقة عادة 
أو غيره(١١؟ ‏ لم يجز الغاؤه + ومن القيود ما يمنع الحقاق الني به: 
كالقيود اللي لها مفهوم » وهو : كل وصف إنافض وصفا في معار ته 

٠ . في ز : ه يعمد بقوله‎ )١( 

(0) في د : ١‏ نقول » 

(5) لم ترد الزيادة في ز ٠‏ 

(5) في ل :مما ٠‏ 

(0) لم ترد ه الراو » في :٠د,‏ زا ل * 

٠ » اذا‎ ١ : صحف في دم زالس بلفظ‎ )٠١( 

(0) في د : ٠‏ العبد ه ء ولم نرد فيها الزيادة النألية ٠‏ 

(6) في ز ؛ ١‏ الدليل .م ٠‏ 

(5) سقطت الزبادة من ل * 

» . في د : والعيك‎ )٠١( 


» : في د : د أو غيره‎ )١١( 


همكك مه 


وتعائيه » فيتضادان على المحل. ٠»‏ كالسوم في قوله : « في ساثمة الغنم الزكاة ؛ 
وكالشابة في قوله : « السب !حق بنفسها من وها ». ٠‏ فهذه القود - في عرف 
اللسان - ساق لطرفى النفي والائيات ٠‏ وقد فررن('؟ وجه ذلك في « كتاب 
تحصين الأخذ » في مسثلة ببع التخل التي لست مؤبرة”" ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان كال قاثل : امتحومق ان » هل يلتحق بالقسم الأول حتى 
لا ا غيره به 8 

تنَا: هذا ا لي ا ار رحد اكوريا السو 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم 0 '”' > فظن ظانون امتناع القناس عليها'؟»: 
لكونها محصورة ممدودة"'2 مصيرا الى [ أن الالحاق 97" زيادة على 





٠) فياز:ه فهمنا‎ )١( 

(5) ورد فيز بعد ذلك ب زيادة : ٠‏ والله أعلم بالصواب , واليه 
ارجع والمآب » والظاهر انها من الناسخ ٠‏ 

59) في ز؛م بالعدد » ٠»‏ 

(5؟) فيزءل.:ده: ه يلحنق » ٠‏ 

(ة)4 حديث سحيح روى من طريق عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبي 
. صلى الله عليه سلم ‏ قال : خيس فواسسق يقتلن في الحل والحرم : الحية, 
والغراب الابقع ٠‏ والفأرة ٠‏ والكلب العقور / والحديا » وبتحوه من طريق 
ابن عمر ب رفى الله عذهما ‏ : فانظر :. مسند الشافعي (ة/ا) . واأحمد 
(38/5 و 58/555؟) وصصيح البخارى (8/؟١‏ 2 598/5؟١)‏ ومسلم 
 595/١(‏ 59568) ونصب الراية (5/ )١140/959 251٠١‏ وراجم كتب السئن 
أجمع » واحكام القرآن )١51/١(‏ والمسكاة (5/لتاه ب لاه) ونيل الاوطار 
(5/ 15 . 4/8 5؟) وذخائر المواريث ٠ )575/4 23١58/١(‏ 

© في ل ٠‏ ه : « علية لكونه محصورا معدودا ٠»‏ . 

20 في ز ١:‏ أنه الحاق . ٠‏ وفي د : ه أن أنه الحاق » ٠‏ والزيادة من 
إلناسخ 0 

كك - 


[ الحصر 2١0‏ وظنوا”" ان ذلك من قبل العدد في المقدرات : كالمدد في 
مائة من الابل في الدية » وثلانة أيام في خار الشرط وغيرها؛ ٠‏ وهنا 
فامد : فذكر الخمسة في حوانات الحرم > كذكر 27 الستة في الربويات ٠‏ 
واذا ظهر معنى الضراوة فيما يقتل : ألحق به ما في معناء » ولم يبال بالزيادد 
على0*؟ العدد كما في الربا + ولسسى [ ذلك 200 كالمدد في الدية » والتقدير 
في أيام البخار » لان ذلك تقدير في نفس الواجب وقدر الثابت من الحكم » 
ولا ينشأ ذلك الا للتقدير ٠‏ وأما العدد في مسثلنا » فراجم”"' إلى محل 
الحكم > لا إلى نفس الحكم ٠‏ 

فان قل : فل24 خصص هذا العدد ؟ 

فنا : ولم خصص الأشاء الستة ؟ وذلك محمول على أنه [ الذي 05" 
حصره وجرى'' ١‏ ذاكره في الحال » ولو تتح هذا الياب : لاتحسم باب 
التعدل7١١)‏ بالقاس ؟ إن0؟ "2 كل قاس يتضمن أبطال لاد 1 لد ” 

(0 في ز : ٠‏ الحكم الملخصوص > * 

0) فيه : ١‏ فظنوا » » 

5 فيب زءلءه: و وغيره م * 

(5) وردفي ز2ء ل بعد ذلك زيادة ١‏ الاشياء . » 

٠»ءيفدهزيف‎ )0( 

(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

0) في د ل: هرجع» 2 راز:0 فيرجم » ٠‏ 

(6) فيز:هولم» * 

(8) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

٠٠. فيد ز:د وأجرى‎ )0٠١( 

٠ » التعميم‎ ١ : فيزء ل 2ه‎ )0١( 

09 فيد :ماذ كان ٠.‏ 

523-05 تخصيصض 1 


- 


وهذه(1 الدقيقة في.الفرق لابد من التتبه'"؟ لها ؛ فهو" ظاهر : اذا ظهر 
المنى المناسب ٠‏ وان”*22 كان تعدية. الحكم لعلامة”*2 على هذاق' علامات77) 
الربا فاجراؤه مع الحصر: أبمد ٠‏ وانما يجرى اذا دل الجاع "امل 
أنه غير مقصور على العدد ؟ فان لم يدل [ فتبمد الزيادة الا بمعنى 
مناسب ٠‏ كما في الطبراوة في حيوانات الحرم ] ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

ذان قل : هذه الأقسام الثلائة التي [ هم 3 ] قدمتموها هل يتطرق 
اليها نوع هن القناس والالحاق بحال من الأحوال ؟ 

قلنا : اذا مهد الشرع فاعدة فسبحة عامة > واقتطم عنها طرفهآ 
وخصصه بنقيض -حكم القاعدة ؟ فان ! م تعفل علة الاختصاص وعلاته ‏ أو 
عقلت!') ولم .يوجد له نظير يشا 2 “'“ في المعقول - امنع الققاس : 
اذ لو ساغ ذلك لالبيق 20 به كل ما في ذلك الاب » حتى لا سقى 





٠» في زانه فهله م‎ )٠١( 

050 في دء ز :هم التنبيه » ٠‏ 

5 في ل:موهو.ء٠‏ 

(؟) فيز:دتان ٠»‏ 

ره) في زه : م بعلامة » ٠‏ 

(5 في د : وعلامة . ٠‏ 

7) فيل : ه اجماع » " 

(8) في د : ٠‏ لمعنى ه ٠‏ وفي زه فلا يتعدى الى الزيادة لا بمعنسى 
مناسية » وهي مضطربة ٠‏ 

(8) في دءل,عه : دأو عقل ».* 

٠+ , في ل : دقشاركة‎ )٠١( 

٠ » في د2ز:ه التحق‎ )١١( 


فهكظة - 


ا الأصل شيء إلا ان بهه وعند ذلك يطل الاستثناء والمستثنى 
عنه + وان كأن المحل المخصوص بالاستثناء يشتمل7؟) عوامت كله 2 “كوة 
داعا الى التخصص > [ نقد تفرض مسئلة ]27 غير منصوص عليها : تدور 
بين أن تمق لحت عموم القاعدة > وبين أن تلتحق بمحل الخموص ٠‏ ثأن 
شاركت”"2 محل الخصوص في السبب الداعي الى التخصيص - التحق به > 
وانقطع من العدوم ٠‏ وان شاركه”" في العلة ؛ بقى على حكم العموم ٠‏ لأنه 
كما فنّهم علة القاعدة > فهم أيضا علة الاستناء”*» ٠‏ والدائر بين المحلين 
غايته : أن يشلرك المتخصوص في علته » و(" يشارك المخصوص منه أيشا 
في 'علته » وهى”' ' العلة العامة7١'2‏ > فكون اتحنابه الى المخصسوص من 
وجهين > واتجذابه الى اللخصوص [ ننه ١0‏ 
على اجتماع”" 2 النسهين أولى ٠‏ 


من وجه واحد ٠‏ والاعلماد 








*نع٠يقدازيف‎ )0( 

(؟) فيه : ه ويلحق » * 

9) في ل : ١‏ اشتمل 6 ٠‏ 

(5) في ل٠ه:ه‏ ظهور, ٠‏ 

(0) في ز : « وقد يعرض سسبيله » وهي مصدحفة ٠‏ 

(9) في ل : ه شاركه . ٠‏ 

70) في ل ٠ه‏ : ١‏ لم يشاركه , ٠‏ 

(6) وردفيز ‏ بعد ذلك زيادة : د عند الله عز وجل » ٠‏ 
(5) في د : ١‏ أو يشارك , ٠‏ 

* في ل ها: دورقء‎ )0٠١( 

(١2ورد‏ في له بعد ذلك زيادة كلمة : د أيضا » ٠‏ 
(؟١)‏ لم ترد الزيادة : في زاء 

09 في زاءء احتمال ه ٠‏ 


كك 


مثالة : قولة سيحائة وتعالى - وقوله ال ق - : ه الزانية والزاني 
فاجلدوا كل” واحد منهما مائة جلدة 2١7»‏ > جمل الزن علة ايحاب إمائة 4 
ثم استثنى الاماء فقال : ه فاذا أحمن فان امسن بفاحشة لين" ع 
ما على المحصنات من العذابم 206 > فدار7' العيد بين الأمة اللخصوصة » 
وبين التاعدة > فأنحقناه بالأمة : لمشاركته اياها في الرق الذي [ هو به 
نلهر ]247 وجه الصلحة في الاستثناء ٠‏ 


وكذلك مهد الشسرع قاعدة الربا » ثم استننى صوردة العرايا » وأقام 
ها الخرص من أحد انجانيين مقام الكل : للوع حاجة ؛ وجرى”* ذلك 
في الرطب : فألحقنا به انعنب » وان كان ينجذب إلى الأصل”'؟ بملة التحريم» 
ولكن انجذب الى الخصوص بعلة الاستثناء » وهي : الحاجة المخصوصة * 
ولم تلتحق [ به ]27 سائر الفواكه : لان الخرص هو الذي أثيم مقاء 
الكل ؛ والتخرص”' لا جربان له في مائر الفواكه ٠‏ 

وكذلك : افنطم الشرع حكم الطعام عن سائر المغائم » [ ثم جوز ]© 
النسط فبه” '2 قل القسمة(١'‏ ؛ فألحتنا به علف الدواب : لأن المصلحة 
)١(‏ سورة النور (9) ٠‏ 
سورة النساء (58؟) ٠‏ 
5) في ل: ١‏ ودار ء * 
(5) في د : ه ظهر لهء وفي زءل : ه ظهر بهم ٠‏ 
() في ز: ٠‏ وكان ٠»‏ 
(5) فيل «١:‏ أصله , ٠‏ 
0/١‏ لم ترد الزيادة في د زه ٠‏ 
(8) فيه : ١‏ والوزن » ٠»‏ 
(5) في ل . ه :: رجوز » * 
)٠١(‏ في دءل: دفيهاء, ٠‏ 
)1١(‏ في ز:١القسم ٠.‏ 

ملاظ - 


ظهرت7" في الاستثناء » من حيث [ ان الأطعمة ]20 يعسر استصحابها » 
ويتكرر مسبس الحاجة الها في كل [ وقت و09(" يوم ؛ وقد لا تكون 
الأسواق قائمة في بلاد الحرب ٠‏ وهذا الممنى جار في علف الدواب وأظهر ٠‏ 
ولم يلحق به سائر العروض : محافظة”؟؟ على القاعدة ٠‏ 

وكذلك : إقتطع الكلب عن سائر الحوانات في ايجاب الغسل من 
ولوغه سبعا ؛ لاختصاصه نوع خسة في نظر الشرع © وتميزه بضسرب 
تغليظ ٠‏ والخخزير دار بنه وبين سائر الحوانات ٠‏ 

فظهر للشاقي رضى الله عله على رأى ‏ الحاقة””؟ بيبحل 
الخعوص : لظهور معنى التخصص؟ » ولماواة الخزير الكلب في نظر 
الشرع في التفلظات ٠‏ وهذ”'؟ دون الحاق العلف بالطعام > [ والحاق 
الملف بالطعام ]2*7 دون الحاق العد بالأمة في الزنا ٠‏ 

فهذه مراتب مختلفة : في العام والظن ؛ وقد يتطرق الى هذا الجس 
ما يرجع الى ضبط محل الاستثناء بعلامة حاصرة متضمنة للمصلحة »> وإن 
لم .يطلع على وجه المصلحة ٠‏ كما قررناه في باب الثبه [ والطرد ]2*0 ٠‏ 

فهذا ما أردنا أن لذ كرا فى زول 0*) هده القاعدة © بع أن قدمنا 

٠ » في زا:ه قد ظهرت‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : ني د, زء ل ٠‏ 

(5) في ل.: «.بمحانظته » ٠‏ 

ره) في دء ل : ١‏ التحاقه » ٠‏ 

(9) في ل ٠ه‏ : م التغليظ: » و ز : «١‏ التعليل » ٠‏ 

0 في د : ١ه‏ وعو » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة في د » ز ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


٠. في ز:« تمهيد‎ )0٠١( 


- الخ .- 


طرفا منه في مسئلة تخصيص العلة » ثم ينقدح في(١2‏ هذه الأمثلة نظر : في: 
أن [ حكم 6(" العموم 'ناول محل الاستثناء » وجرى الامتثناء ترفعا ونسخا. 
لسكا" نابت ؟ أو ظهر به أنه لم يندرج نحت العموم » وومع ذلك 
خصوصا ؟ وهذا هو الأولى : فان0؟) في النسخ اثيانا ونفيا » وفي التخصيص 
ابقاء على أصل النفي ؛ فهما مشت ركان في النفي > وهو معلوم » والاثنات غير 
علوم ٠‏ قلا يحكم به من .غير أصل0"© + وال أعلم ٠‏ 


)١(‏ فيد دثي)* 
(؟) لم ترد الزيادة : في ها* 


5 في دده بحكمىء ٠‏ 


دلق 
لز (رق سرس ( لاه (اس 
وتم رركن الطرغ 
[ للفرع المقيس على الأصل التصوص خمس شرائط ]250 : 
أحدها : أن تكون علة الأصل ثابنة في الفرع ٠‏ ان وت الحكم 
بطريق التعدى > فرع تعدى العلة. * فاذا نوجه المنم على وجود العلة بي 
الفرع : وجب القيام باناته * 


| الشسر طّ الثاني : أن لا يتقدم الف رع ع في اك لسوت على الأصل ٠‏ هذا 
ما ذكر مطلقا » وفبه نظر > ومثاله : شياس !الوضوء على التسم > مم تأخر 
التدمم عنه ٠‏ 

والتفصل فيه : أنه لابد أن يتقد” لافتقار الوضوء الى أللبة - 
دلالة20) سوى التيمم ؟ فتعتضد نلك الدلالة م بدلالة أخرى ؟؛ والدلالات 
هد تتلاحق ٠‏ وان لم يعهد للئية في الوضوء مستند سواه > كان ذلك محالا : 
اذ .يؤدى الحكم”*؟ بشوت وجوب البِة قبل ورود التبمم »[ الى القول 
بوجوب البة ] من غير ديل ٠‏ فاذا اعتقدنا عليه دلبلا : لم ريمتتم الاستدلا 





سسب د عات عع سح عح ع عسو سس ساح سس ا لح سس سات 


: كذافي الأصولء والأولى : م الكتاب » ولم ترد كلمة‎ )١( 
٠.ز‎  ه القياس » في‎ « 

زفة عبارة د »> 8 :8 المقيس على الأصضل المنتصوص 0 وله 12110 
شرائط » وراجع كلام الأصوليين عن. صذا الركن : في اللعتمد (9؟/ )97٠5‏ 
والمستصفى / رضة 2 وإلاحكام لولفيد وشرح الملختصر تيت 
وشرح الأسنوى 558/5 0 وشرح اجمع الجوامع لد والتيسسير 
ه50 ٠‏ 

زفرة ف د : «ه يعقل » ٠‏ 

(5) فيل : «١‏ دليلا ه ٠‏ 

(5) فيه : «١‏ الى الحكم » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن ل - 


5 


بالتيمم - أيضا ‏ عليه ٠‏ 

هذا بطريق الدلالة بن ؟ اذ" المالم يدل على علم الصائع وارادته 
ووجوده » وهو متراخ'"؟ عنه > ولكن لبس وجوده حاصلا بالدليل ٠‏ فأما 
بطريق التعليل » ففيه نظر : من حيث ان الحكم في الفرع والأصل يحدث 
بالعلة + واذا كان الحكم ثابتال"' م لم يكن حادثا بما تجدد [ 40 - ب ] 
ولكن : يتخيل 'نبوت الحكم في الوضوء بملة موجودة في الوضوء » دل دليل 
على كونها علة ٠‏ وائيات الحكم في التيمم - مع وجود العلة على وفقهال؛ ‏ 
يشهد أيضا لكونه"*؟ ملحوظا » فيرجم النظر الى الاستدلال بحكم لمم 
على ملاحقلة العلة » بعد وت كون ذلك الوصف علة بدلاله أخضرى 
مأبقة » فان لم يكن : ثم يتصور ذلك لا سبق * 

الشرط الثالث : أن لا يباين موضرع الفرع موضوع الأصل : في 
التخنف والتغاظ » والتعرض للسقوط ء والبعد عن السقوط » وابتاء 
أحدهما على الغلية والنفوذ » والآخر علل نقيضه ٠‏ وهذا أيضا"© مما ذكر 
وفه اجمال » فتقول : 

اذا('© كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسية : لم يمال بالافتر!ق 

٠.» في ز:ءه كما أن‎ )١( 

0) فياه : ١‏ متراخى » * 

(؟) في ف : ء كافيا » وهو تصحيف ٠‏ وز ل: ١‏ كائنا . ٠‏ 

(5) في د نه وققة و ٠+‏ 

(0) في د : هو بكونه , وني ز : « لكونها . ٠‏ 

٠ ورد في د بعد ذلك زيادة : ه فيد»‎ )١( 


95 يزال مه وك ٠*4‏ 


ب كلاش ا 


في هذه الأمور [ المنسعة ٠ 2١]‏ وان كانت من الملامات. الشبهية : ملا يحصل 
متها(" الظن مم الشاين في هذه القغايا » على ما قررناه من قبل * 

الشرط الرابع : أن يكون الحكم في الفرع مما يثبت بالنص جملة » 
وان لم يثبت بعينه ٠‏ وهنا(" ذكره أبو هاشم ٠‏ ومثل ذلك : بنظر الصحابة 
- رغى الله عنهم ‏ في 'نوريث الجد مع الاخوة ء ثان ذلك انما جار : 
لورود النص”©؟ بتوريث الجد والاخوة على الجملة » ورجوع النظر الى 
تعين المحل + 

وهذا لا وجه له ؛ فانهم تكلموا في قول الزوج : أنت على" حرام ٠‏ 
ولم يسبق نص في حكمه على الجملة » فألحقوه بالظهار والايلاء والطلاق » 
على اختلاف المذاهب فه ٠‏ والأدلة ‏ التي أثمناما على القول بالقياس ‏ 
لا نقتفى ٠١‏ ذكره ٠‏ 

الشرط الخامس : أن لا يكون الفرع منصوما عليه معلوم الحكم 
بالنص » فانه اذا كان منصوصا [ عله 7" : فان عدى !ليه حكم على 
خلافه2"0 : كان ذلك ردا”2 للنص بالقاس > وهو باطل ٠‏ وان عدى الله 
حكم على وفقه : كان ذلك عيئا » ورجع حاصله الى قاس اللصرص على 
الخصوص ؟ كقناس البر على الشعير » والدراهم على الدثائير في باب الرءا ؛ 
ولم .يكن أحدهما بأن يجعل أمسلا [ والآخر فرعا ] بأولى© من 


٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

٠ فيزذهبهاء‎ ) 

(*) في ز : م وهذا مما » ٠‏ 

(5) في ه : ه الشرع . ٠‏ 

زه لم ترد الزيادة : في د, ل م ص ٠‏ 

(6) في ل : « خلاف النص ٠ ٠‏ 

0) في د : ه رد النص » وقذ سقطت الزيادة التالية مديا ٠‏ 


أت هلا - 


نقيضةهة ٠‏ 
خيال وتلبيه : 

فان قال قائل : الرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار'"؟ > وكفارة 
القتل ٠‏ واستعمال النصين'"؟ من غير قاس ممكن ٠‏ فلم قستم أحدميا على 
لاخر ؟ وكذلك تكلمتم في اللحدود في القذف بالقاس : في رد شهاديه 
نعدية من حد الزنا » وأنه دا كيرة فلا بوجب الرد ٠‏ والرد 
منصوص عله ٠‏ وكذلك الاطعام من غير شد التملك : منصوص عليه ؛ 
فعديتم التمليك [ اليه ]!؟2 من الكسوة والزكاة ٠‏ وكذلك قستم القتل العمد 
على اأسخطأ(” : في اريحاب الدية ؛ وكل واحد منهما منصوص [ عليه ]20 ٠‏ 
وفستم المسلم المقتول في دار الحرب قبل الهجرة > على المقذول بعد الهجرة 
وكل واحد منصوص عله » الى أمثال لذلك كثيرة ٠‏ 

قلنا : ظن المخالف آنا في هذه المسائل تمرضنا لحكم النص وغيرناء ٠‏ 
وهيهات : فلم نتعرض للنص ثيما هو نص قيه > بل تعرضنا له فيما هو عام 
فبه ٠‏ وذلك جائز في الأصل والفرع جميعا ٠‏ أما طرف الأصل » ما سيق 
في مائل”"" الايماء [ في الركن الأول من الكتاب ] ٠‏ وأما طرف الفرع » 
تنتخذ التحرير في الكفار: مثالا » وتقول : قوله مسسحانه وتعالى : « فتحرير 

٠ » الطهارة‎ ٠ : صحف في د بلفظ‎ 4١ 

(؟) صحف في دء بلفظ : « النظير , ٠‏ 

©) لم ترد الزيادة في د ا زء ل ٠‏ 

(5) آم ترد !لزيادة في ل ٠‏ 

(ه» في ل : ١‏ بالخطأ » ٠‏ 

(5) الم ترد الزيادة : في دا* 


هه قُِ د : م مسالك ٠»‏ وقد سقطت منها الزيادة التاليةٌ . 


- كلاكا- 


رقبة 27> لن نصا في أن الايمان لا يشرط » ولكنه'' يشعر به ؛ بعموم 
الصغة ؛ ونحن غيرناه بالقاس > وحملا الرثية المطلقة على الرقية المسلمة : 
بطريق التتخصص ؛ كما حملوا الكافر الطلق في حديث «١‏ تل الم 
بالذمى 06" على الكافر الحربى ٠‏ وحملنا السارق المطلق على السارق 
لنصاب ٠‏ وحملوا ذوى القر لقربى في آية الغناي (*) عل الفقراء منهم : 
بطريق التخصبص ؟ وذلك غير ممتنع * 

قان قل : الايمان زياد: ف وصف الواجب 3 والزيادة' قُ الوصف 
كالزيادة في القدر ٠‏ فكما امتتع [ في اطعام ستين مسكينا » وصوم ]© 
0 ب زيادة ف القدر اللصوص بالقاس ع فكذلك لا تحور الزيادة 
في الرصف ٠‏ 

فنا : لو ورد الاطعام مطلقا في موضع © ومقيدا بالعدد فى في موضلع 
- فجوز أن يجعل المطلق مقيدا بذلك العدد : اذا'2 فهمنا العلة في التبللغ 








٠ سورة المجادلة (؟)‎ )١( 

(0) في دءل :« ولكن نشعر » ٠‏ 

(؟) يعنى : في حديث عدم قتل اللسلم بالذمى ؛» المروى بلفظ : 
والاتكتل سمل راو مكضن ): كاني» . الرازد و حطليفة مين ات عليه زنل 
يوم الفتح » وفي صحيفة علي رضي الله عنه المشهورة ٠‏ فراجع : : سشن 
الشافعي )٠١59(‏ ومسنده (53 و 7١‏ و )١١5‏ ومسئند أحمد (؟593/5؟ و ١17١؟,‏ 
56 : ع) وصحيح البخارى 91/1 ' /21 2 0و )١5‏ وسلنٌ 
أبى داود )18٠/5(‏ والترمذي )١78/١(‏ والبييقى (70/8 - 1)) وانظر 
نصب الراية (5/ 595 ,2 55/5؟) ونيل الأوطار (/8/10) وأحكام القرآن 
وهامشة (١/ه/ا؟) ٠‏ 

(؟) سورة الانفال ٠ )5١(‏ 

(ه) في زءه : ه أن يجعل الاطعام اطعام ستين , والصوم صوم + * 

9 ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : د يوماء» 

0: في ز: ماذ» ٠‏ 


- لالإكاات 


الى ذلك المبلغ ٠‏ فأما اذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين » 
فلا تقس أحدهما على الآخر : لأن التقدير نص > فلا تطلق أريعون7١)‏ 
لارادة الستين 6 و.يجوز أن تطلق الرقة ويراد الؤمنه على الخسوص * 
اكتفاء بالتنسه على أصل الايحاب > واعراضا عن التفصيل » واكتفاء ببما جرى 
من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوقوف”'' على علته * 

فقا يقول الفقئه في مساق كلامه : الزنا يثمت بأربعة شهود » 
ولا ينعرض في الحال للعدالة » وهو ,يريد الشهود العدول : اذ" لم تكن 
الصفات [ من 00؟ مقصود كلامه » بل غرضه التسه على العدد » فيقتصير 
عليه » فلا" يتعلق بعمومه : حتى [ لا ]2"؟ ينسب الى مخالفة الشرع ٠»‏ 

ولكن يقال : اذا عرفت الشهادة مقبدة بالعدالة شرعا في مواضء”© ء 
فاطلاق الفقبه [ اسم ]2*7 الشهادة محتمل للمقيد”"2 يذلك القيد ٠‏ 


فكذلك مطلق الرقبة في هذا الموضم : [ محتمل للمقيد ]7” '2 بقيد 


٠ » أربعين‎ ١ : في دءه‎ )١( 
٠ » (؟) في ل ٠ه : ه وبالوقوف‎ 
في ز:١« وقد.»»‎ 5 
(؟) في دان ل : داذلء م‎ 
٠ لم ترد الريادة : في دء ل , ها‎ )( 
٠» زةم فيد ازاءل :مولا‎ 
٠ » في د : م المواضم‎ )70( 
٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ 6( 
* » في ز : « للتقييد‎ )5( 
*« في ز : « يحمل على المقيد م‎ 06١( 


د شلاك ا - 


الايمان العلوم وجوبه في الشرع ٠‏ فاذا احتمل هذا : لم يكن نصا > فيجور 
أن يقدم القاس عليه ٠‏ 

[ و0١‏ هنا هو الحواب عن مائر الأمثلة ٠‏ فانا انما 'شبت [45 - أ] 
ماسكت النص229 عنه ‏ : كالايمان مثلا ‏ فله0©) يتعرض [ لفيه » ولا 
لانانه ]1 , يل09*» ظاهر الكلام مشعر 29 بالاكتفاء دونه [ ومحتيل 
للايجاز 2١0]‏ والاقتصار على الأصل » دون الاعتناء بالتفصيل ٠‏ فلم يكن 
اثناته بالقاس تعرضا يتغير ما هو ص فه ؟ [ بل هو تعرض اتخصيص 
ما هو فيه عام ]27 وهو بين واضح ٠‏ 

هذا [ نهاية ]220 ما أُردنا أن نذكره في الأركان الخمسة من الناس ؛ 
مقنصر بن على القصد الذي أعرب عنه لقب الكتاب > ووانين بما التزمناه : 
من « شقاء الثلل في بان اليه والمخل ومالك التعليل ٠ ٠‏ 

فما عدا هذه الأركان »> كالبعد عن هذا القصد المطلوب [من الكتاب]200 م 


* لم ترد ه الواوه في د‎ )١( 

(؟) في ل : ٠‏ النطق » ٠‏ 

٠ فيزءل)ه:هولم»‎ )5 

(؟5) في ز : ه لنفي ولا لاثيات . ٠‏ 

)0غ في ز :دمن ٠0٠٠0‏ يشعر 6م ه 

لق في د ؛ « ويحتمل الايجاز . وفي زء ه : «١‏ وم<تمل الايجاب ٠‏ 
وهي مصحفة ٠‏ 

(1) سسمقطت الزيادة من ه ٠‏ وعبارة ز : « بل هو تعرض لتخصيصه 
عاما هر فيه عام » ٠‏ 

(20 في ز : ١‏ بيان » » ولم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في زاء 


[ والله الموفق للصواب ,23١7‏ 





: هذه الزيادة وردت في د فقط » وورد فيها بعدها العبارة التالية‎ )١( 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين . وآله‎ « 
وكان الفراغ من هذا : شير‎ ٠ وسلم تسليما‎ ٠ وأصحابه الطيبين الطامرين‎ 
كتبه لنفسه:‎ ٠ ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (؟/9ه ه)‎ 
| وحسينا الله‎ ٠ صالح بن وزير بن على , نفعه الله به » انه على كل شيء قدين‎ 
* » ونعم الوكيل‎ 

وورد في ز.- بدل ذلك : « والله الموفق ٠‏ نم الكتاب 2 والحمد لله 
رب العالين » وصلواته عل محمد خاتم النبيين » وهل عترته الطييين 
الطاهرين ٠‏ وسملم » * 

وورد في ل ل بدل ذلك ب ه والله أعلم بالصواب ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين » ٠‏ 


وورد في ه ‏ بدل ذلك : و تم الكتاب ولله الحمد والمنة » وهو ولى 
كل قضل وئعمة ؛ ان شاء الله تعالى ٠‏ ودملواته على سيدنا محمد النبي وآله 
أجمعين , وسلم تسليما كثيرا ٠‏ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » نعم المول ونعم النصير : 
نسخه المفتقر الى رحمة الله تعالى » الراجي عفوه وغفرانه : محمد بن عبةالله 
ابن سحكان السلماسى » ثامن عشرين حمادى الآخرة : سئة احدى وخمسيل 
وخمسماثة ( ؛ددى ) ٠‏ فرحم الله من نظ فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع 
المسلمين , والسلام على من إتبع البدى ٠‏ قوبل وصحح بقدر الامكان جميع 
هذا الكتاب 0 بأصل صعويح عتيق : دقابل بالأصول * والله أعلم وأحكم . 
وذلك : في شعبان سدة اثنتين وخمسين وخمسماثلة (055ده ) ٠6‏ 


مما - 


الفهارس 


أ ه فهرس الآيات 

ب م فهرس الأحاديث ء والآثار 

ج ‏ فهرس الأعلام » والكتب ؛ والأمائن 
د - فهرس الموضوعات 

ه ‏ فهرس الفروع الفقهية 

و س ذهرس المراجع 

فهرس الخطا والصواب 


لمكا 


« اذا كمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » المائدة 
« الزانمة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 

مائه جلدة 4 ا الور : 
دان الذين يأكلون أموال التامى ظلما » اساء 


« ان الذذين يحبون أن تشيع الفاحشة ٠٠‏ » الور : 


«ان الصلاة ننهى عن الفحشاء والمتكر » المنكيوت : 40 
0 أن لولم بسكم العداوة والنغضاء ف الخمر 
والسسر : المائدة أن 
دأو لامسثم اناءء اللساء :“ع 
- 6 0-0 
«حتى تنشلوا » اللنساء :”#ة 
ه حرهت عليكم المتة والدم ولحم الختزير »المائدة : ؟ 
- 4ك د 
ه خالصة لك من دون المؤمنين » الاحزاب : .٠ه‏ 
د ف - 
تصف ا على الحصنات من العذاب.ه اللسياء .: ثلا 


مك - 


الصفحة 
بإب > بإبة 


لا 


م7 
ذف 
كأك1 


كا 


1١7 


١٠ 
م‎ 


545 


لال 69م 
واي 


الآبة السورة الصفحة 





« فاسموا إلى ذكر الله وذروا الم » الجمعة :84 0 ممأ اهمع 
6 
« فان أحصرتم فما استبسر من الهدى » اللقرة :هوا لإ١٠‏ 
« فان لخفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما قما افقتدت به » الفرة : هللا وما 
وفان كان الذي عله الحق سفها ٠0.‏ » القرة : 79 ٠م‏ وس 
«فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ٠‏ البقرة :كما ٠١١‏ 
« فتحرير رضة» المحادلة : مط لإلإد 
ه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فاشحرت » القرة 5٠1:‏ الإ١ا|‏ 
« فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره «البقرة : 8#"”0 4 ٠٠١6‏ 
« ملا تقل لهما أف ولا نهرهما » الامراء : م« الإم ميزه 
« فلم تجدوا ماء كتمموا + الاء : 6# اخ" م كيكء 


« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمدة 
من أيام أخر » البقسرة 1 184 5١1-لاء٠‏ 
« فمن كان منكم مر يا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام » القرة :5و1 لإ١٠‏ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا » الرلزلة :لا وه > لإه 


3 كلا يكون دول سن الاغناء م 0 الحثسر : 4 ”3 


- ها - 


> 


ا 


الآبة السورة الصففيحة 
عل 
لا يؤاخذكم الله باللذو في أيمانكم ولكن 
يؤْاحذ كم بما عقدتم الايمان » المائدة :هلم 48-48 
0-7 م م 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سيل الله 
كمثئل حبة أنبتت سبع ستابل » القرة :611 لإ١٠‏ 
وه 
وابتلوا التامى حتى اذا بلنوا الكاح ٠٠‏ الننساء : 5 وما 
والارق والارقة فاقطموا أيديهيا ء لمائدة :مم الا ءمة 
ولا تقربوهن حتى يطهرن » اللقرة : الال لم4 ١.١6‏ 
ولا جنا الاعابري سبل حتى تغتسلواء النساء :"4 44 
ولا يغتب بعضكم بعضا ٠.٠‏ » الحجرات : 1٠‏ الإءا 
وأحل الله الببع وحرم الريا » اللقرة :هلإلا وحن 
واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى 3 الانفال : اع ببببه 
واتكحوا الأيامى سكم » اللور : ##“ 4مك اس" 
والارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاه 
ببما كاه المائدة :مم 45# 
والمطلقات يتر بهن بأنفين ثلانة قروء » البقرة :8م77 هم 
والوالدات يرضين أولادهن ٠٠٠‏ > القرة :سب بيجم 


ه54 - 


الآبة 





ده وما أتبتم من زكاة تريدون وجله اله 


فاولئك هم المضعفون ٠‏ 
« ولكم في القصاص حاة » 
د وما أرملتاك الا رحمة للعالان » 


« ومن لم يستطع منكم طولا ٠٠+‏ » 


هيا أيها الذين آمنوا اذا تكحتم الات 


ثم طلقنموهن من قبل أن نمسوهن فما 


لكم علهن هن عدة تعتدونها » 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم 
حرم » 


الروم :8" ءا 

البقرة :كلاذ ١5١‏ 

الآنباء : لاء؟ا با 

الساء :هم الالإاغهمء 
00 

الاحزاب: 85 5لا 

المائدة : هة 4نم 


ب - الأحاديث والآثار 


الهمزة - 


الحديث الصفحة 


« أتي النبي عليه لسلام بشارب خمر ٠٠٠‏ 7156 
« الثيب أحق بنفها من وليها » حكزات, 64 ء ككد 
« اذا أتى الرجل الرجل فهما انان 0 مع ت 5.١2‏ 
« اذا أقلت الحضة فدعى الصلاة ٠‏ واذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » 0 4م5ات ٠‏ 
«إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فلبغسله سبما 
احداهن بالتراب » الات > 175 
د أرأيت لو نمضمضت بماء ثم مححته ٠+‏ 145ات 1512| 5.١/6‏ 
«أرأيت لو كان على أبك دين ٠٠‏ 5 هات 4766 اولاء7." 
« أرخص النبى عليه السلام في العرايا فيما 


دون خمسة أوسق » 4 لات 
«اعتق رقة » لات > ال > 11 
« أعرض النبي عليه السلام عن المافقين » امات 
« الحنطة بالحنطة مثلا يبثل » جات 
ه الخراج بالضمان » الات 
« المنان وكاء اله »ه #كآلات 
« القائل لا يرت » كأت4 ألا ءام 


لإليك هس 


الحديث الصفحة 


« الماء من الماء » 0 0 00 
ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. لا اله. 

ألا الله » أكلات 
« أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقة 

الخمر ومنع من التخليل » ات 
3 من البي عله السلام سهلةبنت سهيل أن 

ترضع مالما خمس رضعات تتحرم بهن 1436ات 
«أمر النبي عله السلام مندا بأن تأخذ سن 

مال أبى سفان ما يكفيها وولدهاآً 

بالمحعروف 2 لمات > قلقم 
« ان رسول الله لم. يصل على تتلى أحد ولم 


يغسلهم > ات 


دان في تملك الدار كليا » كات 
« انما أحلت لي ساعة من نهار » ات 
«ائما الربا في اللسئة » عذات 4١ ١>‏ 
« انما نهتكم لأجل الدافة » 4ت 
« انها لست بنيجسة انها من الطوافين عليكم 
والطوافات » لات >6 لاا > اذا 
« انه لم يتوضا حين احتجم » ات 
٠‏ أيما امرأة تكحت بغير اذن ولها فنكاحها 
باطل » لات 


0 





الحديث الصفحة 


« أيما اهاب دب فقد طهر » امات 
«أيما رجل مات أو أفلس تصاحب المتاع 
احق بمتاعه » لم١٠‏ ت> "لا 2 151 
« أينقص الرطب اذا جف ..٠‏ » 6. عات ع هو 6 .م 
يا ك2 
« ابم تيحكم 6.66٠9‏ ؟ «ؤلات 
اكات 


«ه محرى عنك ولا تحزى عن غيرك » 6ت 
« تحيضي في علم الله سنا أو سبا 6٠٠‏ ١١41ات‏ 


« ممرة طبه وماء طهور » أت 
جه 
« جيدها ورديكها سواء » :ات 
اح خخ - 
« حل البضع لرسول الله صبى الله عليه وسلم 
بلفظ الهنة » 5كلات 
« حل نسم نسسوة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ؟غكلات 
ه خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفي 
الثم وخمس الخمس » لت 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم » 5للات 


- كذمك مه 


الحديث الصفحة 





07 رضخ بهودي داس جارية فر ضح رسول 


الله رأسه » هات 

« زملوهم بكلومهم ودمائهم ٠ ٠٠٠‏ ءممات 

« زنا ماعز كرجم : بهأت 

« نها رسول الله صلىالله علية وسلم فسجد .59 اتء لاقل 
ض ع 

ه ضرب رسول الله صلىالله عله وسلم الدية .. 

على المائلة ..٠+‏ » ا٠و*ات‏ 
-6.- 


ه علم البي عليه السلام طريقة ببع عقد 
اشتمل على خرز الذهب واللآلىء ٠‏ هه" كات 


دق 
« فاذا اخلف الحنسان فبعوا كنف شثتم » «بللات 4 ووه + ووه 
« في سائمة الغنم زكاة » وغ ات >2 كحو 
اقا- 
« فى رسول الله صل الله علبه وسلم بسهادة' 
خزيمهة وحده » كات 


د فل :ا لاء لات 


*88 س 


الحديث الصفحة 


كه 
٠‏ كان النبي عليه السلام يسّقرض اذا جهز 
جشا 66.06ء لات 
د كان التي عليه اللام يشير الى مرالسسير 
أصحابه ٠.٠‏ » ١اكلات‏ 
ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صل 
صلوات بوضوء واحد » همه ات 
لات 
دلا سعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكل »م 164 >4وهات 2854 ككل 
ك2 م2 زوه م ككل 
٠لا‏ تخمروا رأسه ولا تقربوه طبا *٠٠‏ 46لا ات 5486 
«لا تتكس الأمة على الحرة » لاهة ات 
« لا صيام من لم بيت الصام من اليل ٠‏ 474 ت 6 48 
ه لا نكاح الا بولي وشهود » 5م > هات 
هلا نكاح الا .يولي وشاهدى. عدل » هلم ت 


دوء.ءه لاا نورث »هاتر كاه صدقة هء | 548ات 
ولا بولن أحدكم في الماء الراكد » بالالات 
دلا يقتل هؤمن بكافر » لالاكات 
«لا يقض القاضي وهو غضان » الااتء كلا ء 8لح 
ه لتطر عدد الأيام والذالي التي كانت | 
تحصعين ٠٠+‏ ه وغ ات 


أكهد ب 


الحديث الصفحة 





0 لعن الله اللهود اتخدوا مور أنسائهم 


ساجد » *5 > لم١٠‏ 
« لعن لله البهود حرمت علهم الشسسحوم 
فاعوها و٠٠‏ » غم أت 


« للراجل سهم وللقارس سهمان » هذ ات 


امه 
« ملكت نفك فاختاري » 4 تال 
« هن أحيا أرضا ميتة فهي له » لاا ات 


دهن ارتكب عا من هذه القاذورات للا لك رثك 


ل 


ه من اشترى مصراأة فهو بخير النظرين » 7[ 
« من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي ١م١1‏ ت 1886 > 1٠‏ > /اه8م 
١لام‏ > لاوا4 > هكد 


ه من أفطر فعليه ما على المظاهر » «لآاكات 
وهن أكل ثيثا مما مسته انار فلتوضا » الحا 7ك 
د من بدل دنه فاكتلوه » الآلاات 


ل8] 


« من غصب قبد شبر من الأرض ٠ ٠٠0‏ 4548 
من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضاً ٠‏ الات 
« هن مس" ذكره فليتوضاً » 6 0 0 
ف 
30008 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها م ات 


اك -ه 


نهى عن اقتناه الكلب . 


الحديث 





0 نهى عن عم الكالىء بالكالى ء ل 


ه نهى عن ببع ما لم يقيض » 
« نهى عن بع الكلب وثمئه » 


8 


والورق بالورق والثمر بالثمر > والبر 


بالبر > والشمير بالسمير > والملتح باللح » 


الا مثلا بمثل إبدا بد» 


نهى النبي عليه السلام عن الصلاة بعد 


الفراغ عن العصر » 


هما ركان كنت أَوٌدِيهما بعد الظطمر 


فشخلني عنهما الوفد » 


هلا شققت عن قلبه » 


وكذلك ما يكال ويوزن » 


عدا شاه 


- 3 هه 


ولو أعطى الناس بدعاو يهم *٠+‏ ه* 


- في - 


قعرات 


ه5 تء4ءام 


ه58 ت4اىم 


عرالاات 


؟كلات 
“لات 


يشل بول الحارية وينضح بول الغلام مأ 


لم يطعم » 


5 0 


«#٠٠‏ د 





الآر الانسار 

أر ابن المسبب في الرّبا وات 

أثر عائشة في اللباش وات 

أثر علي في حد السكر الات اام 
أثر عمر في الربا ات 

أثر عمر في أمر المثيرة لات 

آثر عمر في قتل الجماعة بالواحد .هم 

أثر مشاطرة عمر لالد في ماله 744ات 


لقا 


ج. ‏ الاعلام 
الهمرة - 


أبو اسحاق ( الاستاذ ) ١لا‏ > 445 > 4191 واه ٠‏ 

أبو بردة : 548 ٠‏ 

أبو بكر الصديق : 789 * 

أبو بكرة : مما 

أب بكر الفارسي : 41" ٠‏ 

أبو بكر ( القاضى ) : 7537 2 784 > هيو + وم > الم > عرد 
بلومهة ١ ٠‏ 

أبو حنيفة : 76م جم لام ع ماك باك سرام لالز > جع سق 
ا ل 0 ل 2 ل ليا 0 2 
للحا > سول ء بابو لبوك ومس > قمى ووم اوس بإ ووم 
ان ا ل ل ل ا ا ل ل 
5 45 14 2 15 2 هك دوز 2 +13 1174 > 407 4 +415 
551 > هلا » هل4غ »2 لالان » مهه > ذوه »2 "لذن » كذه ,2 لالاذ » عبن > 
لوه ,ع > كز 4 وك ٠‏ 

أبو زيد الدبوسي : 25 214 41552149 لالز1 42( فلااء 
الاك م ء ١س‏ 2 لامع لجع بعس لسر بولا ولع م مكو 4 
هكة > ٠+زه‏ > "#أه 2 ليه 2 5.5 ,> 5 5619 ٠‏ 

أبو سصد الخدري : علواه 

أبنو سفان : م٠‏ 


1856 .سه 


٠ 42 اتات‎ 


« 


أبو هاشم : هوم > 8٠خ‏ > ولاج 
أبو هريرة : 91 ٠‏ 

أبو يوسف : #ماء 

ابن سريج : 480" > وام ٠‏ 
ابن عاس : 8٠‏ * 

ابن عمر : أ89٠‏ 

ابن الماحشون : 8م ٠‏ 

ابن السب : ١٠و‏ 482" م مم 


٠ 


أسامة بن ريد وه ٠‏ 
امام الحرمين 786٠١64:‏ 4 الام 4 زم ٠‏ 
أم سلمة : فم 6 4+9 ٠‏ 


٠ 54٠ > 594 : بشير المريسي‎ 


- 531 - 


لالد : 54” * 


٠ 19١ : الخلعمية‎ 


٠ 5417 : خزيمه‎ 

دست 
سالم : 545+ 
سلمة : ”م 54286 ٠‏ 

50000 


الشافمي : حك ٠لاء‏ «ا/ا > سلا كل > 5ؤ2 15لا 4 ه5١1‏ 4؟اء 
ل ل ل 1 ل ل ال الل 2 ل 
وو جه > لج لجع ردك ووه لوك للم مسر ومع 
ل ا ف ل الل ل بيت الف ال 2 21 
المفات لضي تريب الي فا ل اه ا ا ل ا 211 
مع" 2 و6 2 وو" ب 1 عوك ع مدع كنا ركم إل > ول > 
ا 2 55 م27 2 نغ 1564 > 5850 4 5غ 1554 »15/2 6 151 > 
5 45+62 »> لأه؛ > 55.٠‏ »> إلإئ5 »> هلان > لان © ؤوت © ووه 6 زودة > 
«وكم > ككه )لاذه > ولاه » هلاه » كزرة > "اذه > 955ثج. 2 زؤرذه »2 زمه ,2 
الإوا ٠‏ 


سباع اس 
عائقة : .هو بورع ٠‏ 
عادة : حمم» او٠‏ 
عثمان البتي : الا > +54 ٠‏ 


# ج15 سا 


العراقي ( أبو حنيفة ) : 8/41 > ٠8479‏ 
عروة : عذء 
على : ٠ 7١1‏ 
عبر © 44 © 1851 > 7م ء لاع «ج ع 6 6 14م مواء 
ا 511 > +70 > إلم ٠‏ 
5-0 


فاطمة بنت أبي حش : 408 ٠‏ 


ماقت 
فاسم بن محمد : 544 ٠‏ 

كك اه 
الكمي : #9" ٠‏ 

امد 


ماعر : هلا لل5 > 116 > ا ٠‏ 

مالك : ١لا‏ > «و > لم1 ء لا١7‏ > 76 اع :1 ء 11 6 
وولا ع علن7 ع #ن” ع جنك" ماق" عم أؤااى جل« > لم 6 عع ع 6 
م5 > ذاء >2 ؤ5” ٠‏ 


محمد بن الحسن : لإلما + 


المزني : كده ٠‏ 
معاذ : 2198٠‏ ه196 2 إلالا ٠.‏ 
المغيرة : 77# ٠‏ 

كت هده 
هد : مما 


الفرق > والكتب > والأماكن ٠‏ 
أهل بقداد : 741 ٠‏ 

.أهل يراد : يولم , 

الحشويه : و.” 2 سوم > وهع ٠‏ 

الوقطائة : بجوم ٠‏ 

الطردية : ه8,” ٠‏ 

العراقنون امم .+ 

المراوزة : 09 > بالاما* 

التزلة : ومع ٠‏ 

كناب البيوع القديم ممم 

كتاب تحصين الأحذ : همؤ 2 كمم »2 ححد ٠‏ 
اكتاب القويم : مو؟ 007 

كتاب الرمالة : امم ٠‏ 

كتاب مآخد الخلاف : 168 > حمه 2 إذه 2 لاود 
كناب المخول : لم 2156 /إز؟ . 

منماء : مهم ٠.‏ 

العراق : 7م ٠‏ 

مكة: ه54 . 

٠ 781: نبابور‎ 


لشف -. 


٠. 


د موضوعات الكتاب 


الموضوع 
مقدمة رئيس ديوان الأوئاف » 
مقدمة اللحقيق ٠‏ 
نماذج من التسخ المخطوطة ٠‏ 
افتاحة الكتاب ٠‏ 
لم ,يتعرض الكتاب لا تعرض له المنخول ٠‏ 
تفصيل محتوأه ٠‏ 
اسيملة وملهجه ٠‏ 
مقسدمة : في حد القياس » وصورتة , وقسمتة » وبيان معنى 
العلة والدلالة 
الفرق بين القاس والعلة > والدلالة والملة ٠‏ 
الأمارة » والآية » والببنة » والحجة > وابرهان ٠‏ 
الركن الاول : ني طريق معرفة كون الوصف الجامع علة ٠‏ 
السلك الاول : النص من جهة السارع . 
المسلك الثاني : التنبيه والابياء ٠‏ وهو أنواع : 
النوع الاول : أن يرتب الحكم على الفعل بفاء 
العفن + 
النوع الثاني : أن يعلم النبي أمرا حادثا » فيحكم 
عقنه بحكم ٠‏ 
رأي أبى حنيفة في الراوي لما يخالف 
القاس ولم يثن فتيها ٠‏ 
اءءلإ ده 


رذن 


ام 


الوضوع 


النوع الثالث : أن يذكر الشارع في الحكم وصفا 
ولم يصرح بالتعليل به » لكنه لو فدر غير 
مؤئر لكان ذكره عبثا ٠‏ وهو أنواع 
خسنة ٠‏ 

النوع الرابع : أن ينرق الشرع بين شيئين فى 
الحكم بذكر صفة فاصلة ٠‏ 

النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب ٠‏ 
آراء الاصولين في أن تحريم الشفسرب 
بتحريم التأفيف قاس أم لا ٠‏ 
تقسيمات لدلالة الألفاظ ٠‏ 

خيال وتنسه : في علة النهي عنالقضاء مع الغضب»* 

تخصيص عموم الصنغ بالعلل المستنبطة منها ٠‏ 

تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في 
التخصسص ٠‏ 
التخصص بالقباس ٠‏ 

جواز التصرف في التصوص تير ظاهرها لمان 
مفهومة منها : 

خال وتنبه : في أصل الايماء الى العلة * 

خال وثبه : في الفرق بين الحالتين بذكر الناية* 

خال واشيه : في تريب الحكم على الفمل بفاء 
التعقيب ٠‏ 


اعما ب 


ك0 


٠6 


:الوضوع 
المعنى بقول الفقهاء : خرج مخرج العرف والعادة 
الفرق بين الايماه الى العلة والتصريح به * 
السلك الثالث : اثبات كون الوصف علة بالاجمام , 

٠ وأمثلته‎ 

خال واشيه : في بمض الأمثلة ٠‏ 

خال ويه : في الدليل على أن محل النزاع من 
جنس محل الوفاق ٠‏ 

خال ونه : في أن من الأسساب ما لا يعقل معناه » 

إحتلاى الأصولين فى سمية بعض الأمثلة قاما » 
أو أنها في ممعنى الأصل > أو دلالة خطاب » 
أو تتقمح مناطا٠‏ 

المسلك الرابع : الاستدلال على كون الوصف علة 

باللاسية * 

المؤثئر » والمناسب ع والملائم 83 

المناسب © وامثلته + 

تقسيم الماسب الى ملائم وغريب وأمثلة كل ٠‏ 

حد الناسب وحقيقته * 

مقاصد الشرع ومرائب هذه المقاصد وأمثلتها ٠‏ 

الضرورات والحاجات والتحسيئات ٠‏ 

تقسيم الناسب الى حقيقي عقلي» و خالي افناعي ٠‏ 

.ديل استعمال المناسية» ومناقشة رأي أبيزيد فبهاء 


ل9اآءلاادب 


الصفحة. 


اليل 


املوضوع الصفحة 


ما وقع عليه الانفاق والاختلاف في المماسب 4ه 
تفسيم المناسب من حبث شهادة الأصل والملامة لم١‏ 
المناسب الغريب الستشط من محل النص ورأي 
الغزالي في التعليل به ةا 
الجواب عن المعارضة بأن من الاحكام ٠١‏ لا يعقل 
معناه : اذ سوى الشسرع بين المختلفات > 


وفرق بين الممائلات 3 
منى المادات على الاحتكامات 11 
أمئلة للمعبالح المرسلة > ورأى الملماء فها 3 
حد شرب الخير ينف 
الكفارة بالجماع في رمضان لمق 
عقوبة الزنديق المستسر قف 
عقوبة المتدع قف 
الغرب بتهمة السرقة ف 
توظيف الخراج على الأموال يف 
العقوبة بتتقيص امال يدل 
التنسط في الال المنسوه ٠‏ 


القاء أحد ركاب سسفيئة تفاديا لغرقها ء 
وتحقيق ها نسب الى مالك فيكتل 'يلث الأعة 
لبقاء الثلثين ٠‏ د 


2 


الموفبسوع الصفحة 


فقتل الجماعة بالواحد ٠‏ 4" 
أمثلة للمصائح الادرة ىُْ حق الأحاد : ا 
المفقود زوجها اذا طالت غتهاء 5 
زوج المرأة ولبان واسشهم السابق * واف 
تناعد حيض المّدة بالأقراء * 5 

المسلك الخامس : اثبات كون الوصف علة بالاطراد 
والانعكاس ٠‏ 1" 


تعريفه » وتقسيمه إلى صحمح وفاسد » وأمثلته » 
وان ما على المعترض والمعلل قِ مراتب النظر ٠‏ /إ5؟ 
سؤال يدعو الى تخصيص الحكم ,المحل» وجوابهء 584 
إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة » 


وتوجبه الغزالي لذلك "١ ٠‏ 

بان معنى القول : انه في .معنى الأصل ٠‏ ا 
قياس الشبه 5 

حجحته » وما كان يصطلح عله امام الحرمين 

والدبوسي قنه ٠‏ > 

إختلاف المناهب في الطرد والمكن والشبه ٠‏ ونم 

أمثلة على القول بالشسه ٠‏ لفن 

فصل من كتاب الرسالة ٠‏ نمكي 

ديل على القول بالوصف الذي لا يناب م 0 هم 


انناع غلات الغنون واقم هن الصمحابة رصى ألند 


علهم ٠‏ كم 
عءلات 


الموضنوع 
سير العلامات وطريقه » وتطبيقه على مسثلة الربا » 
الفارق بن الطرد والشيه ٠‏ 
تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب الى طرفين : 
طٍ كُ المجتهد » وطرف الملل ٠‏ 
الأولى التعبير يما يناسب ويما لا يناسب واطراح 
الثشيه والطرد ٠‏ 
اختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة ٠‏ 
الألق بمصلحة المحادلة ٠‏ 
اشتراط استثارة الظن من الوصف الذي لا يناسب 
القول فيما يعد من الشيه وهو ليس منه 
النوع الاول : انباع الششبه في جزاء الصيد 
النوع الثاني : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع» 
م سلحت واقعة نراكبت من مناطين ازدحما عليه » 
فجرى التراجح بنهما ٠‏ أقسامه وامثلته ٠‏ 
رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس 
حكم الا انا ورد الشرع بجملته * 
النوع الثالث : تنقمح مناط الكم» أقسامه وامثلته ٠‏ 
القسم الاول : المعلوم بورود المحكم مرتنا 
عل دتوع واقعة 
نسمية هذا القسم : ما في ممنى الأضل 
القسم :الثاني : ما عزف كونه مناطا بالاضافة 
اللفظة ٠‏ 


ب هلآ - 


الصفجة 
لمق 
جام 


ا موضصوع 
القسم الثالث : ما عرف الخاط فيه بحدوث 
حكم عقب أمر حادث ٠‏ 
القول في بان أشكال البراهين النظرية الجارية في 
المسائل الفتهية 
برهان الاعتلال : تعريقه وأقسامه + 
.برهان الاستدلال : 
النوع الأول : الاستدلال بالتخاصية * 
النوع الثاني : الاستدلال بالنشحة ٠‏ 
النوع الثالث : الاستدلال بالنظير ٠‏ 
برهان الخلف : 
النوع الأول : تقسيم وسبر» وابطال بعض» 
التعيين ما بقي ٠‏ 
النوع الثاني : حصر جملهة في قبسام 
وابطال الأحاد لابطال الجملة ٠‏ 
الركن الثاني : العلة ٠‏ 
ما يجوز أن يجمل علة ٠‏ 
بان وجه اضافة الحكم الى العلة + 
مسئلة : في :تخصص العلل الشرعة ومذاهي الأصولين 
فده 
أوجه ثلانة لتصور انعدام حكم العلة مع وجودها 
النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا ٠‏ 


5ءل/آ . 


الصفحة 


24 


الوجه الأول : انعدام الك كم في صوب جريان الملة* 
الملة التقوئة :نقم الى قطعية ومستنبطة » 
والمسثلة الواردة نضا تكون استشاء وغير استثناء 
مناقشة أبى زريد في تخصاص العلل على ضوء 
نقول هن كناب التقويم 
برأي الاستاذ أي اسحاق فيالتخصص والانتقاض 
العدول عن القاس لا يرد نمضا على القناس 
نسصسة الوصف علة للحكم الشسرعي استعارة » 
فمن أين استعيرت هذه اللفظة ؟ وذلك يححمل 
ثلانة أوجه ٠‏ 

الوجه الثاني » لامتناع الحكم مع وجود العلة ٠‏ 

الوجه الثالث > لانتفاء الحكم مم وجود العلة * 
العلل للجملة لا يناقض بالتفصل ٠‏ 
الشرط والركن والمحل 
النقض عل العلة المظلونة 

مسئلة : في اضافة الحكم الى علتين » ومذاهب الأصولبين 
فِه. 
أطلق الفقهاء اسم الملة على ثلاث معان مشايئة ٠‏ 
الى لم تحريم وطء المحرمة الحائض المّدة > 
ا بقتل من زنا وكفر وثتل : متعدد أو 
عبات ؟ 
من قتل رجلين ,يجب عليه القتل بعلتين > أو عليه 


ب الاءلا م 


4 


56 لاكاع 
الام 5م 
انف 


14 
لك‎ 
٠ 
5 
454 


وله 


66+ 


وأذوولماسمع 


يران 


فتلان متماثلان ؟ 
لو وقل اني رجل » قم تدفع الممائله ين 


الحكيين ؟ 
اذا تتزاحم موجبان أقوى وأضمف يحال الموجب 
الى الأتوى ٠‏ 


إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة ٠‏ 


أبهما ؟ + 
سثلة : في العلة القاصرة » وموقف الأصولين من 
العلل بها ٠‏ 


الحكم في الأصل يضاف الى العلة أو الى النص ؟ 
فائدج العلل بالعلة القاصرة ٠‏ 
الفرق ين العلة والشرط ٠‏ 
معلى العلة ٠‏ 
معار التفرثة بين العلة والشترط ٠‏ 
أطلق على علة العلة + 
أطلق على ذات العلة مع مخلف الصفة 
اطلق على العلة المواجة +٠‏ 
الركن الثالث : الحكم ٠‏ 


سثّلة : لا تثبت بالقياس الشرعى القضايا العقلة واللغوية 


اخملا تب 


م 


عبان 


مسئلة ؛ ما تعيدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقباس * 
الاسياب علدلا للأحكام 3 وات الأحكام اتداء 
:دأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين 
التعلل بالحكمة 
مسئلة : البقاء على الحكم الأصلي قل الشرع هل يعرف 
القياس ؟ 
أوجه اقامة البرهان على النفى الأصلى ثلاة : 
أحدها : قابس الدلالة ٠‏ 
الثاني : السبر لمدارك الأدلة ٠‏ 
الثالث : ما راء الغزالى من أن النائي لا دلل عليه ٠‏ 
استصحاب الحال بصلح للدقم لا للالزام 
الاباحة تكون شرعية وغير شرعية 
الركن الرابع : الأصل ٠‏ 
شسروطه 
بان فول الفقهاء : انه خارج عن القناس ٠‏ 
الأصل الذي يمتنع القياس عليه لايعدو ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يدل دليل على الاختصاص ٠‏ 
الثاني : أن لا ,يعقل المعنى في مورد النص * 
الثالث : أن يعقل الممنى ولكن لا يلفى مشارك ه 
الركن الخامس : الفرع ٠‏ 
تشترائط الفزع الفسن علن الأصل ٠‏ 
الفهارس 
ااعل ا هه 


ه ‏ الفروع الفقهية 


مسائل الطهارة : 
الماء الكثير غير ,النجاسة اذا زال تغيره بوفوع التراب فيه : 455 


العفو عن مقدار الدرهم من النجانة : ات 
رش 'الثوب من بول الصبى ؛ اءات 


النئة في الوضوء والشمم وازالة النجائة : م5 752 2 بوه الام 
حلام > 2 50 2 1:05 2 ؤرءه > "لالع كلا ٠‏ 

الثرمب في الوضوء : 5ه1اتء لالإم ٠‏ 

التكرار في الغسل والمسح : 4لااات 2 4لا1ء ١م١1‏ > 764 لال 
30١‏ 2 ممدكء 

اتتقاض الوضوء بمس الذكر : /إ١اات ٠‏ واللوم 14؟ ٠‏ 

الاننقاض بالمخارج من البلين : 78؟ ت > 51 > 455 2 456 > كلاء 

خروج الدم ٠أوع ٠‏ 

خروج النحامة من غير السسلين : لاااات ٠‏ 

عدم الماء والمجز عن استعماله في حكم التيمم : 54 ٠‏ 

الثقاء الختانين أنزل أو لم ينزل : 314 » 

مده الحصض والاستحاضة : ٠ 41١1651١‏ 

نجابة الكلب والخنزير وككفة التطهير فهما وناط التحاسة : 
هلاءات >2 55 > لا؛ 2 إلأز ٠‏ 

التطهير بالدباغ : لمات ٠‏ 

ب والا- 


الذكاة الني تفيد طهارة الحلد : ٠ 46٠‏ 
مسمائل الصصلاة : 
الأوئات المكروهة : ,هات ٠‏ 
براءة النفايحة : لإلاء ؤم ٠‏ 
القعود للمشقه : لاه + 
الكلام سهوا في الصلاة : 1ه5ات » 
حط فضاء الصلاة عن الحائض : +٠ 1١19 > 1١4(‏ 
الوتر : 241١‏ 54756 2 54# تا ٠‏ 
سائل الزكاة : 
تمسجل الزكاة فل حولان الدول عد وجود التصاب : 6ة4 ت » 
/اة؛ > إزه ٠‏ 
تسجل الزكاة لمن ملك هابا غير سائمة : لاله 2 6ه * 
أخذ القم : 6ت ٠‏ 
الزكاة والعشر في مال الصبي : 454 2 445 ت > 151 ٠‏ 


زأكاد الفنطر : 6هغع ٠‏ 
مسائل الصوم : 


نبست البة في الصوم : ه78 ت > ١لا‏ 96" > "158 > 17/4 > ملاع > 
كلا > لاع )2 لاءم > كءن م ؤقمة2» ١أم>‏ إزهم ٠+‏ 
كفارة الفطر في رمضان : "كات > هؤ »> ٠/ا‏ 2 هإل ء 418 2 515 > 
٠5416‏ 
النطر بير الجماع : م41 6 419 ات ٠‏ 
طالاب 


قاس الأكل على الجماع : 114 ٠ تالا٠ 2511 251١‏ 
المرأًة اذا جومعت في رمضان : 415ات ٠‏ 
انان البهائم وغير الأنى : 414-6117 ت ٠‏ 
الأكل ناناء والجماع سانا : وه" » ٠هلات ٠‏ 
ذو الشسق المعسر عن الكفارة : 549 ٠‏ 
رخص السفر لا يقاس علها : ه66١ ٠‏ 
الشقة لا تصلح أن تتكون مناطا للر خصة : لإه4 ٠‏ 
البلد لها طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد : 88هات ٠‏ 
الحائض تقضى الصوم : 151 © 1١49‏ * 
الله في صوم النفل : ١أه‏ ات > زه ٠‏ 
اشتراط الصوم في الاعتكاف : 09غ » 48# © 4ه1ات ٠‏ 
مسائل الحج : 
التعين في الحج : 594 76ت >2 #امة ا لامة ٠‏ 
النيابة في الحج : ه؛ 5-6 
آداء الحج عن المت : 9١١ات©2ه7( ٠‏ 
عل الموت يقطم حكم الاخرام ؟ : هات ا* 
مسائل المعاملات : 
0 الع سبب زوال الملك 3 45٠‏ > 57 > "رو ؛ ك1 ٠‏ 
الاستيلاء هل يصلح سبا ؟ : 457 ٠‏ 
بيع الكل 0 
بع النجامات : الال "الالات 2 315 > إل ٠‏ 


ب #الا 


علة تحريم بع المت : 4/ا؟ > هلالا * 

بسع لبن الأدمية : وإلاات * 

*٠ 55 >» ١١86 2.1١١ : الغرر‎ 

شراء القريب : 45لا ت © 444 » 

تعذر الثمن بالاتلامن هل يبت به الخاز : 4م؟ ات * 

أهلية العبارة : لالا؟ > هلالاات * 

عبارة الصبي في العقود : 59لا » 168 * 

علة عدم ملك السد : ا٠4‏ > 1٠#"‏ >رؤهات ٠‏ 

اتصرفات المريض : 618397 1834 اتا٠‏ 

اقرار المريض : الات 6 هاو ء 158 17144 ٠‏ 

علة الربا قِ القدين : 4ه »> لاهه ٠+‏ 

علة الربا في الاشاء الأربعة : أما2 :ه42 غلا 042 2 وء لات , 
الل يي ال 1 الملا راشي 
تب > ول > كمئخ > بان" >2 للهئ >2 كد55 > امه 126ؤ نه ,»> 
ووه »دون »6 لوت »2 لإلاة + 

بطلان التعلل بالكل :754 7016 ووم ب ام ٠‏ 

الحفنه بالحفتين : #واتء 

العنب بالعنب رطبا : مهولا » كؤلاا ت ٠‏ 

التفرق.كل القنض في بع المطموم بللطعوم : الى ©. امات > ه17 ٠‏ 

رباالساء والقد : معةء همه » بالإه ٠‏ 

مسثّله مد عحوة : 5ث*ات + 

بسع العئة : وهلا ت 5 


5 


العرايا : لجعت > “نه 2 54ئ > أمه > كلءة > وعة > لاعةك ٠/لا5 ٠‏ 

التصرية : عات 542 4 55:؛ > الا > للك > ؤلاء > لالا4 > 
+/ا؛ > دلاء > ١ل‏ > إلى : > 4:54 كخ1 1 1046 ٠‏ 

ابرام العقود ونت النداء للجمعة لمع كه ات4للا. 

حقوق العقد تعلق بالموكل ماثشسرة أو بالوكيل ثم تنتقل الى الموكل 

بالتلقي : حموات * 

الشنعة : لم2 إلاه ت © ؤه5 55982 2 ٠554‏ 

الغصب 1١١:‏ 1596:5882 155 2 (لذ؛1 > كة:ة ٠‏ 

الضمان بتفويت حق الغير : 15 6 584؛ >2 هللمغ > إزه > الاهاتا ٠‏ 

ضمان المنام والمتمير : 580 > /إم؟ > 3174 * 

اذا حفر في ملكه نتردى فه انان جاهلا فهو هدر : كلاه + 

المال المسروق اذا تلف في بد الارق : ١اات ٠‏ 

هل سقط الضمان بالقطع ؟ : م١‏ 2 59١ات‏ * 

ضمان الشهود اذا رجعوا عن الشيادة : اذه ت »2 #لإه » 6لاه ٠‏ 

حفر بشرا مقعديا ومات نم وقم عه انان : همات ٠‏ 

المحجور عله اذا استودع فاستهلك الوديعة : 45ااتا٠‏ 

السراية في التق وضمائها : 901لات >2 "ذه 2 هلاه ٠‏ 

تعلق الأرش برقبة العد : 2501 5ل ٠‏ 

الهمة جرحها جار واتلاتها لبن به اعتبار الا اذا ئنت تقصير المالك : 
اك * 

مسائل الفرائشض والوصايا : 
القتل مانم من الارث : الا سلات 6 مهاه 


- 715 


الرق ا 

الأخ الشقيق 000 
مذات 

اولاد الأم سوى الشمرع ببن الذكر والانثى منهم : 504 ٠‏ 

الحد مع الأخوة : "وا ء هلازا ٠‏ 

الوصية للقائل : “لا »> 4لاات * 

هل الأجل يورث ؟: 459 > كمه ٠‏ 

تصب شبكة نم مات وتعلق بها صيد : 444 ٠‏ 

الدية مكون ما لا موروثا بطريق التلقى ١‏ 4448 ت ٠‏ 

مسائل النكاح وما يتعلق به ؛ 

استحلال اليضع يتقبد بشروط تميزه عن الأموال : ٠ 19١‏ 

اشتراط الولي في صحة المقد : ٠١١‏ ات » ألااء ود ء 

اسشهام السابق من ولين أذنت لهما المرأة 2 التروريج : لاع 
ككلاتث 

تقديم الأ الشقق على الأ لأب في الولايه : 31٠١‏ 114ءل[ااا» 
ا ؟* 

الصغيرة بكرا أوسا والولاية عليها : 111 > الات 417741144 
للع كؤاء 426٠١‏ ل" + 10 ٠‏ 

عله سقوط الاجار عن النب : "دا ٠‏ 

اشتراط الكفاءة : /إ5زات ٠‏ 

الشهادة على المقّد : ٠/اؤ‏ > الالات 2ه ٠‏ 

التكاح لاا يست بشهادة النساء : همات > ٠55٠‏ 


هللا - 


الجهل بالمهر » ومهر أثل : 1١١‏ ت ©8948 7 955 ٠‏ 

الحاق الكاح الفاسد بالصحح في الأحكام : 180 ٠‏ 

تكاح الحر الأمة : 1٠١4‏ > ه١لات‏ > 185 ء لاه؛ ٠‏ 

تر ويح النيد الآمة من حث الاجار والهر ! ٠‏ > 51 / لاغ ٠‏ 

المصاهرة بالزنا : 5ملات ٠‏ 

النظر الى الأمة والحرة : ٠.لات ٠‏ 

علة تحريم الخلوة بالاجئة : 169 ٠‏ 

تعذر استفاء الصداق هل يشت به الخار ؟ : 4هلاات ٠‏ 

الفخ بالحب والمة : ٠,5‏ 

حكم المنقود زوجها : 751 > 7ت * 

هل يشترط لصحة التعليق في الطلاق أن يكون الكاح واقها ؟ : 
هذه © كذةهات ) لذن > رذقةات ٠‏ 

قال : طلقتك على ألف فقبلت > أو قالت : طلقني على ألف فقال : 
طلتعك : ع6 م٠‏ 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ٠‏ فقدم لبلا : الات ٠‏ 

قال : آخر عبد أشتريه فزوجتي عنده طالق : 4ه م 

هال : اذا اسثتقنت براءة رحماك قانت طالق : 755 ٠‏ 

قالت : ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » ثم طلقها ثلانا وعادت الله 


ودخلت : لاما > هم1اات ٠‏ 
وجه تأثير وطء الزوج الثاني في تحلل الطلقة ثلاثا : 61٠٠‏ و١ات‏ » 


قال : أنت على حرام : أعكاتا 4هللا ٠.‏ 


تباعد حرض المعتدة بالأقراء : 554 5ؤلات ٠‏ 


- كالا ب 


اللمان مشنوب بشانية البمين والشهادة : 4٠84‏ ت »> /إهذ5 ٠‏ 

الأيلاء : 6ع ٠‏ 

الظلهار مشوب بشائية الطلاق والقدف : هه؛؟ ٠ 10٠56‏ 

الظهار يقع من المسلم ومن إلكافر كالطلاق : /ا44 6 444ات * 

الرقبة في الظهار : 5لا > 251/7 4لا > كلاح ٠‏ 

رطعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصنيرة : هلاه > ثلاهات ٠‏ 

رضاع الكبير : 145 ت ٠‏ 

مدة الحمل : 5ؤ"”ا ٠‏ 

ولد المنرور : 51؛ > كم4 ٠‏ 

نكح المجحوسي أمه ثولدت له : هلاه ٠‏ 

النفقه للولد وقفس به الوالد : ووم ٠‏ 

مسائل الحنايات والحدود والتنضريرات : 

القصاص بالمثقل والجارح : 5اات > 55٠‏ 4 ؤالاء٠‏ 

تل الجماعة بالواحد : 145 - /ل11 > *هلات > كمه 531 ٠‏ 

قطم الأيدي بايد : 55لات > 4ؤ؟ > ؤولاء لالز ٠‏ 

شريك الآب في القتل : لام + 5ه »2 مذهات > كذه» هلاه ٠‏ 

العامد إذا اشترك مع من ليس أهلا للقصاص :6ه > لالاهات > 
بهذده > ولاه ٠‏ 

اذا عفى عن أحد الشريكين أو عفى عن احدى الجراحتين : ره ٠‏ 

الحافر لا يعر شريكا للمردي : للمئه » "لاه > 4لاه > هلاه ٠‏ 

علة القماص نتقتض بقتل الأب والصبي والذي ,يصادف مهدرا : 
٠ 1 4‏ 


لاالا - 


شهود القصاص اذا رجعوا عن الشهادة : "اذه » ؤذه » هؤة ٠‏ 
الأكراء على القتل : م76 » "اوه 2 غؤه ٠‏ 
القصاص يستحقه المقتول ويثبت للوارث بطريق التلقي ان كان أهلا : 
/المرع > “لاه ٠‏ 
تل المسلم بالذمي : مه ت » لإلاك ٠‏ 
إيحاب الغرة : 5844 ت >“ ؤه5؟ ٠‏ 
ال موضحة توجب خمسا من الابل : ولاه > لهات ٠‏ 
دية الاطراف : ,سم ن > لاو" ٠‏ 
العاقلة : لاما ت> .وم ب لزه" > لاه 4 4م56 ٠‏ 
فبمة العد هل تشرب على العافلة : 401 © هات ٠‏ 
تقدير بدل الدم معلوم بعلامة الدمة أو الحرية ؟: 51 ٠‏ 
القامة : كما نتاء٠‏ 
الشهادة في الزنا وعدالة الشهود : لات > هلا ٠‏ 
اللواطة : > > 1931 6 85غ > +14 > حم 4 253٠١‏ ألت 4 ؤلكء 
القذف : 5٠4‏ 56.ات ٠‏ 
الضرب بتهمة السرفة : .774 م ثلالاات + 
علة القطم هل تنتتض بسرفة ما دون التصاب ؟: ٠ 191 > 144 > 5١‏ 
الاشتراك في السرثة : وه؟ > 5ه” ت » لاو 2 14 ٠‏ 
-النداش : 8# > لامع ملو5ع > ٠‏ يعات 4 قمكهء ١ل5‏ ك4 الك عولك ٠‏ 
شرب الخمر : ”الات 6 717 / لإؤلا ٠‏ 
انتسطار الخد في حق المبد : ٠لالاا٠‏ 
كل الزنديق : |7 - لالالاات > الات ٠‏ 


الا 


اتمزير المبتدع > وهل يلغ أدنى الحد أو يزاد عليه ؟ : 794 + 7378 » 
* 
المعاقة بمعادرة المال» ومشاطرة عمر خالدا فيأمواله : 548 © 44 لات٠‏ 
مسائل الدهاد وامغائم : 
فرضة الجهادة : .ه7اات ٠‏ 
رأي الفزالي في توظ.ف اللخراج على أموال الاغناء لتمكين المجاهدين : 
ا * 
متى .بلزم الاستقراض وبمتم توظف الخراج ؟ : 741 * 
السط بالطعام وعلف الدواب من المقانم فل القسمة : .لإا + ه 
هسسائل الأابوان والكفارات ؛: 
تقديم الكفارة على الزهوق بعد الجرح : 488 456 ت > إلمه ٠‏ 
تقديم الكفارة على الحنث بعد البمين : 4960 4952 ت > اله ٠‏ 
الكفارة مركة من العقوبة والعادة : ممع * 
الكفارة بشسراء القريب أو عتق المكاتب : 457 > 544 6 78م > امت» 
الام +٠‏ 
ايمان الرقية في الكفارة : <لل > لالز > لاز > لاز ٠‏ 
يعتبر الحنث في حق من قال : والله لأصمدن السماء غدا ؟ : 
مات ٠‏ 
جزاء الصد في الحرم : /[9” > يمؤمات > ٠ 1٠٠‏ 
مسائل الأطعمة والآشربة : 
تحريم الخمر والنسذ سيره وكثيره : 145-148 6 41697 ه6كات + 
فك 2 56 > ٠للك‏ > ملاء > إلى1 ٠‏ 


- خالا ب 


لاباحة المتة عند الضرورة » والخزيز والمقدار الذي يتناوله اللضطر : 
36 ت »© 6ن5 ٠‏ 
حق اللضطر في الأخذ.من مال الغير : 47اات * 
قتل الشخص لأكل لحمه الآخرون » وأكل لحم الانسان المت : 
لات + 
مسائل .الأقضية والشهادات : 
اللهي عن !لقضاء مع الغضب :5ه 
عدالة الشهود : لم ت ٠‏ 
سلب العد أهلة الشهادة : 54لات ٠‏ 
رجوع الشهود عن الفهادة : 51ه ت > "لاد 2 لاه ٠‏ 
مسائل العدق : 
القزعة في السّق : 6ه/ات ٠‏ 
شد المّق في الراية مراعى :.“/ا2 © ."ام * 
“الكتاية الفاسدة خارجة عن القياس في الانعقاد : .و ٠‏ 


علا سه 


50 


و - المراجع 
كتب التفسير والحديث 


أحكام القرآن للامام الشافمي » تحقيق الشسخ عبدالغني عبدالخالق » 
ط اولى : السمادة سنة 1969م ٠‏ 


أحكام القرآن لأبى بكر الحصاص ٠‏ ط استانبول سنة ماي ٠‏ 


0-2 ِ -_- 
ط ثالثة : الامتقامفة مله اام ٠‏ 
2 ل مم 
تشير الفخر الرازي ٠‏ حل الخيرية سنة مراف ٠‏ 
انفسير المزار لرشيد رضا 9 عل ثالثة : المثار ٠‏ 
التلخص الحير لابن ححر + ط دهلى بالهند + 
- 83 _- 
جامم الببان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ٠‏ ط بولاق سنة 
لف وط دار المعارق 'تحقيق الأستاذ محمود محيد شاكر ٠ه‏ 
والتسخ أحيد رحمة الله * 
الجامع لأحكام القرآن للقر طبي ٠‏ ط ثانة : دارالكتب ٠‏ 
الجامع الصغير للسوطى ٠‏ ط الخيرية سلة الإطاى ٠‏ 


- ةف 2ك 


6 ات جامعم العلوم والحكم 6 شرح حمسان حديثا عن جوامم الكلم ابن 


رجب ٠‏ ط الحلبي سلة 7045اه ٠‏ 


3-7 


٠ ط حيدر آباد الدكن‎ ٠ الخصائص الكبرى للسيوطي‎ ١ 


1١ 


ا 
ذخائر المواريث للذابلسي ٠ط‏ أولى منة #4وام ٠‏ 
2 سودت 
سنن أبى داود ء ط أولى : مصطفى محمد سئة 864اهاء 
سئن ابن ماجه ٠‏ ط العليمة سئة “818اه والحابي سئة #الإلازهاء* 
سنن البيهقي ه ط حدر آباد الدكن سنة 49اى ٠‏ 
سئن الترمذي ٠‏ ط بولاق منة ؟اؤلاإى +* 
مئن الدار قطني فط دهلي مئة .ااه ٠‏ 
0 الدارمي ٠‏ ط دمشق منئة حوطاف .٠١‏ 
سئن الشافعي رواية الطحاوي عن المزنى ٠»‏ ط الشرفية منة 9016اهاء 
سنن النسائي ٠‏ ط المصرية بالأزهر ٠‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلاءي ٠‏ ط أولى سنة +م8اه ٠‏ 
جضت 
صحح الخارى ٠‏ ط بولاق سلة 14اه ٠‏ 
ضح مسلم ٠‏ ط أولى : عسى الحلبي ٠‏ 
لد شا د 
نيح الارى شرح صحح الخارى ٠‏ ط الحلبي ننه لم ٠‏ 


؟#اكالاا بت 


6 


7” 


58 
امن 


نض القدير للمناوي ٠‏ ط: أولى : مصطفى محمد سّة 1554م ٠‏ 
داك - 
كنز العمال في سئن الأقوال والأفمال للهندي ٠‏ ط أولى : حبدر اباد 
#اأكاانه ٠‏ 
20-0 9 - 
المستدرك للحاكم ٠‏ ط حيدر آباد الدكن سنة #46زه * 
مسلد أحمد ٠‏ ط المملية مئة “88ؤىه ودار المعارف تحقيق التسخ 
أحمد شاكر ٠.‏ 
ااه م 
مسئد الطالسى ٠‏ ط حيدر ااد سئة 891اه ٠‏ 
مشكاة الصاسح للشر يزي ٠‏ .كد دمشق سنة اكذقام 3 
معالم السنن للخطابي ٠‏ ط حلب منة 61ل#اى ٠‏ 
مغازي الواقدي ٠‏ لل السعادة ننه /إطاى ٠‏ 
المنقى للناجي ٠‏ طل أولى : السعادة منهة ا #ماف ٠‏ 
المنتقى للمجد ابن اليسنة ٠ط‏ الرحماتة سلة موااما٠‏ 
الموطأ ممح شور المحوالك ٠‏ حل الحلبى ٠.‏ 
5-0 
نصب الراية للزيلعى ٠‏ ط دار المأمون ملة لإوماه ء 
ل الأو طار للشو كاني دط الميريه والحلى ٠‏ 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠‏ ط اللشمائة سنة ١إلاؤهاء*‏ 


5 


4 


عم 


ات 


الابهاج : شرح المنهاج لتقي الدين | بحي وولده تاججالدين ٠‏ 


٠ الأدببة‎ 

الاجتهاد ,الرأى اسخلاف ٠‏ ط دار الكتاب العربي سنة ٠198م ٠‏ 
الاحكام في أصول الأحكام للآمدى ٠‏ ط المارف سلة 1589هاء 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم ء ط الامام ٠‏ 

الأحكام السلطانة للماوردى + ط الحلبي سنة وام ٠‏ 

الأحكام السلطائية لأبى يعلى ٠‏ ط الحلبي "تححقيق حامد الفقي ٠‏ 
الأسرار لأبى زيد الدبوسى مبكرو فلم الجاممة اا العربية رقم © أصول» 
أساب اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف ٠‏ ط الرسالة سلنة 
كدوام ٠‏ 

الاثارات في أصول الفقه للباجي ممخطوطة الأزهر رقم 17٠‏ أصول 
وطبع بتونس سئة 44 7ه باسم ه الاشارات في الأصول المالكية ٠٠‏ 
الأشباه والنظائر للسبوطي ٠‏ ط الحلبي سنة وهوام ٠‏ 


الاثراف على مائل الخلاف للقاضي عدالوهاب ٠‏ ط المغرب * 


الاعتصام للشاطى ٠‏ ط مصطفى محمد ٠‏ 
الافصاح عن معاني الصحاح لابن هيرة ٠‏ ط حلب ستة 74وام ٠‏ 
وهو الممى بالاشراف على مذاهب الأئمة الأثراف مخطوطة دار 
الك . 


الأم للامام الشافعي ٠‏ ط بولاق » والمناوي ٠‏ 


755 - 


4ه - الأموال لابن سلام + تحقيق حامد الففي * 


6ه 
إن 
ماه 
ممه 
هه 


4٠ 
5١ 
ذه‎ 
بره‎ 
534 
56 


53 


3 
4 
4د 


٠ 


الا 


أبو حنفة للشسخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 
ابن حزم للخ أبو زهرة * ط مخيمر ٠‏ 1 
أحمد بن حدل للشيخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 
اتحاقف أهل الاملام ببخصوصات الصام لابن حجر ٠‏ ط الفجالة٠‏ 
اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٠‏ ط سئة 1978م نشير يوسف 
شاخت ٠‏ 
اختلاف أبى <دفة وابن أبى للى ٠‏ ط الوناء ٠‏ 
ازشاد الفحول للشوكاني ٠‏ ط السعادة سنة /إ0] زه ٠‏ 
أصول التشريع الاسلامي لحب الّده ط دار المارف سنة 1954م ٠‏ 
أصول الحصاص مخطوطة دار الكتب رقم (778) أصول ٠‏ 
أصول السرخصي ٠‏ ط دار الكتاب المربي سنة با8زهاء٠‏ 
أصول الداشي اط الهند ملة +4ؤوام ٠‏ 
أصول النقه للبزدوى مع تسرحه كشسف الأسرار للبخارى ٠‏ 
ط امتامول لإءثااى ٠‏ 
اتوك الفقه الخضري ٠‏ ط الععاد مقئة 59وام * 
حك الفقه لخلاف ٠‏ ط النصر 5م ٠‏ 
أصول الفقه عند الجمفرية للشيخ أبو زهرة نثسسر ممهد الجاممة 
العرسة 66م ٠‏ 
أصول الفقه للشب بدر المتولي > محاضرات في كلتي التسريمة 
والحقوق بحامعة بغداد ٠‏ ط بغداد ه8ة؟ ب 5موام ٠‏ 
ادك الفقه للشيخ عبدائغني عبدالخالق تين 1 ط إبجنة الان 
؟اكذام ٠+‏ 

هالت 


- أصول الفقه للشسخ محمد أبو الذور زهير ٠‏ ط دار التأليف ٠‏ 

ا أصول الفقه للبرديسي ٠‏ ط دار التأليف 1951م ٠‏ 

م أصول الفقه لزكي الدين شمبان ٠‏ طه دار التألف #كوام ٠‏ 

هلا أصول الفقه لبدران أبى العنين ٠‏ ط دار الممارف 56ؤام ٠‏ 

ثلا اعلام المومعين لابن القيم ٠‏ ل اسمادة +٠هوام ٠‏ 

اا الاعلام بشرح بعض تراكيب الأحكام للمرصفي ٠‏ ط التضامن ٠‏ 
5-5-8 

4 الحر المحط للزر كشي «سخطوطة دار الكتب (148) > أصول > 

٠ 1/997 )/.( والأزهر‎ 

ذلا الحر الرائق على كنز الدقائق ٠‏ ط أولى بالعلمبة ٠‏ 

«لم ‏ بدائع الصنائع للكاساني + ط أولى : سنة اه ٠‏ 

الم - بداية المجتهد لابن رشد ٠‏ ط ثالثة : حلي كلا#(ه ٠‏ 

؟م - البرهان لامام الحرمين مصورة بدار الكتب ركم (696) ٠‏ 

8م -ابشة المحتاج لايضاح شرح الأسنوى للمرصفي ٠‏ ط السعادة ٠‏ 
ساتا ا 


4 - تأسيس النظر للدبوسي ٠‏ ط الأدبة ٠‏ 

مم - تأريخ التشريع الاسلامي للشسيخ السايس والنسكي والربري ٠‏ 
وام ٠‏ 

- سين الحقائق على الكنز للزيلعي ٠‏ ط أولى ؛ الأميرية ٠‏ 

ل - التجريد للبجيرمي على منهج الشبخ زكريا الأنصاري ٠‏ ط الحلبي 
هوام ٠‏ 


كك ب 


ق8ق - 


كه - 


56 ب 


/ا5 - 


مة - 


قة - 


هسا٠-‎ 


التحر ير لاعن الهمام مع مسر حه القر.بر والتجير ٠‏ ط أولى 


بالأميرية وام ٠‏ 

ا الي 00111 

تريح التروخ عن الأصول للزئجاني تحقيق الدكتور محمد 
أديب صالح ٠‏ ط دمشق سنة اكوام ٠‏ 


ب تعيل الأحكام ‏ لشلبي ٠‏ ط الأزهر 1949م + 
تفسير النصوص للد كتور محمد أديب صالح : رسالة دكتوراه ٠‏ 
اط دمشق 1554م +٠‏ 


تقفريرات على حاشية الدسوقي والشرح الكير لليش ٠‏ 
قويم الأدلة للدبوسي . مخطوطة دار الكتب دم إفثفة اغَدول 9 
و عا 0 0 ٠ 00 0 ٠‏ 
٠ 505‏ 
تنقح الفصول للقرافي » المقذمة الثانية لكتاب الذخيرة ٠‏ ط كلسة 
الشريعة المكاه ٠‏ 
وماكاه ٠‏ 
اج ده 
وط أولى + ام . 
ساح د 
حاشية لوبي على شرح المحلي على المنهاج ٠‏ طّ سح ٠‏ 
/الالاات 


ا 
ا 
| 
4 
6 


كت 


و 


-1١4 
(١ 
+وأأه‎ 


-1١ 


اك 


اك 
ك- 


تلاك 


حاشة عميرة على شرح المحل على المنهاج ٠‏ ط صبح * 

حاشية الدسوفي على الشر ح الكير ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 

جاح فلن جروواي اولظ طايه 

حاشية النائي على المحلى + ط الحلبي * 

حاشية العطار على الحلى ٠‏ ط أإعاهف ٠‏ 

حاشية الخ التحار على شرح الأسنوي حدر مله الثالثك فقط ٠‏ 
ط الصدق اام * 

الحاوي للماوردي مخطوطة دار الكتب ركم (89) فقه شائمي ٠‏ 


3-5 
0 تودات ٠ط‏ السلفة » 


حزانة الأسول ل بكرو ا الساعة لور دم 00 أصول 


الذخيرة للقرافي ٠‏ الحزء الآ ول مطبعة كلة الشريمة إم”*اه ء 
ال سم 

الرأي في الفقه الاسلامي للد كتور بخان القاضي - دسالة دكتور 5 

من جاءعة القاهرة لم + 

رد المحتار على الدر المكتار لابن عايدين ٠‏ بولاق بولاف ٠‏ 

الرد على سير الأوزاعي لأبى .بوسف ء ط الوفاء + 

الرسالة للامام الشافعي ٠‏ تحقيق النسخ أحمد شاكر ٠‏ ط الحلبى 

٠ مهاه‎ 


- 7/8 


5 روضة الناظر لابن قدامة ٠‏ ط السلفة 9ع"زه * 
11 الروض النضير شرح مجموع زيد بن على > للصلعاني ٠‏ ط السعادة 
1ه ٠‏ ش 
50 
4 سلم الوصول لمحمد يبت المطبعي ٠‏ ط السلفة ٠‏ 
اش د 
8 الشائمي للشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 
ل الشرح الكير لابن قدامة ٠.‏ ط امار ٠‏ 
الال شرح المار لابن ملك ومعه 'لاث حواشي ٠‏ ط المثيائية وإااه ه 
لالااب الشرح الكبير على مختصر خلل ٠‏ ط الحلي ٠‏ 
76ل شرح انقح الفصول القرائي ٠‏ ط #05إؤها٠‏ 
م شرح سير محمد بن الحسن للسر خسي تحقيق ده صلاح الملجد 
شر الجامعة العربية ٠‏ 
500 
80 الصادق للشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ ط مقمر ٠‏ 
دشنت 
ضوابط المصلحة للدكتور سعيد رمفان البوطي ريالة دكتوراه من 
كلة الشريعة ٠‏ ط الأموية بدمشق 516وام ٠‏ 


1 
م شكد امه 


٠ الطرق الحكمية في الياسة الشرعة لابن القيم + ط المدني‎ ١1/ 


اؤال ب 


- ع - 
١4‏ عدة الأصول في أصول إلفقه للطومي ٠‏ ط بمباى 017اه ٠‏ 
50 
9 فتح المزيز على الوجيز للرافعي ٠‏ ط الميريه ٠‏ 
ات تح القدير لابن الهيام ٠‏ ط الأميرية اماه + 
لال فحر الأسالام لأحمد أمين ٠‏ كل نانيعة 5م ٠‏ 
1 الفروق للقرائي ٠‏ ل 944اه ٠‏ 
8ك الفصول المهمة فيأصول الأئمة العامليه ط ثائنة بالتجف /لإاهاء* 
الفقه والمتفقه للخطب اللغدادي ‏ مسخطوطة الظاهرية بدشئق 
3 رقم ارد أصول ٠‏ 
ه؟ الفكر النامى للحجوي + ط الرياط +٠#4إى ٠‏ 
قثت 
1 قواعد الأصول ومماقد الفصول لصفي الدين الحتبلي ‏ تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر ٠‏ ط دار المارف ٠‏ 
/11 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للمز بن عبدالسلام ٠‏ ط الحسسشة ٠‏ 
164 التوانين الفقهية لابن جزى ء ط فاس 1970م ٠‏ 
ول القاس لابن تممية ٠‏ ط اللفة ولإزى ٠‏ 
كت 
غ١‏ الكاشف عن المحصول للأصهانى تَْ مخطوطة دار الكتب ركم ا 
أضول::: 
:ا كشما الأسرار عل أصول المردوى - طبع استائيول رن اي ٠‏ 


ا 25 


؟1- 
55 


14 


6ك 
15 
ل 


114- 
ةغا- 
6 
لحف كك 
6 


- 16 


5 1- 
6 - 
كقاكه 


/اهةا- 


كتف الأسرار على شرح الخار للنسفي ٠‏ ط الأميرية ااه ٠‏ 
كز الدائق !ا للنسفي مع تين الحقائق للز يلعي ٠‏ 

الت 
اللمع لآ الستداق الشيرازي مع شير جه نزعه الشتاق ٠‏ عل ححازي 
أمؤام ٠‏ 

5-8 3 - 
مالك للشيخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر * 
المسؤط لالسرخسى ٠‏ ط السعادة ٠‏ 
المادىء العامة للنثقه الحعفري لهاسم الحسني ٠‏ ط دار أنه 5 
يروت ٠‏ 
مجموعة الرمائل الكبرى لابن تيمية ٠‏ ط الشرفية 87#اه ٠‏ 
المجموع على المهذب للنووى + ط الميرية * 
الملحصول للرازي بت مخطوطة دار الكب رقم (لاة؟) اصول 0 
المحلى لابن حزم + ط الميرية لإقاطزف ٠‏ 
محاضرات فيأصول الفته للشسخ عبدالغني عدالخالق على طلبة دبلوم 
الفئه المقارن ٠‏ 
مختصر المتهى لابن الحاجب مع شرحه وحوائشيه ٠‏ ط الأميرب-ة 
وط امثائول ٠‏ 
مختصر الطحلوي ٠ه‏ ط دار الكتاب العربى «ل/اافى ٠‏ 
مخصر المزنى مع كناب الأم ٠‏ 
المدوية الكمرى للامام مالك ٠‏ 55 الحشاب وبااي . 


المدذل الى مذهب الامام أحمد لابن بدران ٠‏ عل الميرية ٠‏ 


5 


164 المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ٠‏ ط دار التأنيف 5موام » 

وه مذكرة في أصول الفقه للشيخ طه الدينارى ٠‏ ط دار الأنوار 1958م 

ل المستصفى للامام الغز الى ٠‏ ل الأمبرية ٠‏ 

8 ملم الثبؤ ضري نو الرحموت.٠‏ طٍ الأميرية ٠‏ 

+ المودة في أصول الفته لآل لممنة + ط المد ني ٠‏ 

ا المصلحة في 2١‏ لتشريع الاسلامي ونجم الدين الطوي للد كتور دمصطئى 
زيد ٠ه‏ ط دار الفكر 1354م ٠‏ 

5 المعتمد في أصول الفقه لأبى الحين البصري ٠‏ ط الكاتوليكية 
سيروت هكؤام ٠‏ ش 

المفنى لنقاضي عبدالجبار ٠‏ لل المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والثسره 

المغنى لابن قنامة ٠‏ ل الامام ٠‏ 

5 مغنى المحتاج للخطب الشربني ٠‏ ط التجارية ٠‏ 

164 المقدمات الممهدات لابن رشد مع المدونة ٠‏ 

1 متهى السول في علوم الأصيول للاندى ٠‏ ط صبح ء 

١1ل‏ المتفى في تأريخ التقريم للشبخ محمد أنس عبادة ٠‏ ط أولى 
فكؤام ٠‏ 

الال مح الجليل على ممختصر خليل للخرشي ٠‏ ط الأميرية /[1إلاه ٠‏ 

17 المنخول للامام الغزالي ‏ ممخطوطة دار الكتب كنب رقم )١4(‏ أصول ٠‏ 

9 ملخص أبطال القناس لابن حزم 'تحقيق سعيد الأفغاني عل دشق ٠‏ 

٠ ل التجارية‎ ٠ الموائقات للشاطبي _-تحقيق الشسخ عبدالله دراز‎ ١4 

دلا الميدذب للسيرازي ٠‏ ط على الحلبي 5 


5 


لك مصادر التشريم الاسلامي فيما لا نض فيه ب نشر معهد الجاممسة 
الغربية 1886م * 
نت 
/الال النبذ لابن حزم تحقيق الشيخ الكوثري ٠‏ ط الأنوار +184م ٠‏ 
١174‏ راس العقول ‏ للشيخ عسى مون + ط التضامن 946اى ٠‏ 
وا نزهة المتاق ب شرح اللمع ٠‏ ط حجازي ١هوام ٠‏ 
4ل النص والاجتهاد للموسوي بتقديم الحكيم + ط التجف 5هؤام ٠‏ 
الما نظلرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي ‏ للدكتور على حسن عبدالقادر 
طاخاية منة 9689م ٠‏ 
47 نفائس الأصول علن المحصول ‏ للقرافي.. مخطوطة دار الكتب ركم 
(497) اصول ء* 
8م انهاية السول شرح منهاج البيغاوي ‏ للأمئوي ٠‏ ط مسح والسلفية 
44 نهاية المطلب في دراية المذهب ‏ مخطوطة دار الكتب رقم )©٠0(‏ 
فقه شافعي ٠.‏ 
ظشدرات- 
و4 الهداية للمرغناني ٠‏ ط الحلبي 1985م ٠‏ 
دوت 
456ل الورفات لامام الحرمين + ط الحلي 949اه * 


/احك الوجيز ‏ للامام النزالي ه ط الآداب /#1ؤماء 


5 7-0 


-1١84 


لماك 


ذا 


آقا- 


اذا 
15 
35 
ةكت 
ا 


/11- 
ةك 
كيلك 


أبو حامد الغزائي ‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم 
الاجتماعة بالقاهرة !1551م ٠‏ 


أخار القضاة لوكيع ب تحقيق عدالعزيز المراغي ٠‏ ط الاستقامة 
لله ٠‏ 


ععدالغنى عدالخالق ٠‏ ل السمادة لالإطاى ٠‏ 
الارشاد الى قواطع الأدلة فيأصول الاعنقاد ‏ لامام الحرمين - تحقيق 
الدكنور ببوسف موبى ٠‏ ط الخايجي ٠‏ 
أسد الغابة ب لابن الأثير ٠‏ ط جمعية المعارف ٠‏ 
أسرار البلاغة ب للج جاني ٠‏ ط المنار 1ه * 
الاصابة لابن حجر اط مصطفى محمد ةا ٠‏ 
الاعلام ‏ اير الدين الزر كلى ٠‏ ط ثانية بالقاهرة ٠‏ 
ألف باء ب ليوسف بن محمد البلوي الأندلسي ٠‏ ط الوهية 
ااام ٠‏ 
-_- ب - 
الداية والنهاية ‏ لابن كثير ٠‏ ط السعادة أولإى ٠‏ 
بغة الوعاة ب للسوطى ء ط السعادة 9 اه ٠‏ 


الببأن والتبين - للجاحظ ٠‏ ط لجنة التأليف والترجمة ١ه ٠‏ 


5 15 


ا ا 


٠ك‏ تاج العروس ‏ للسيد مرتضى الزيدى ٠‏ ط الخيرية لإءلااف ٠‏ 

تاريخ بغداد ‏ للخطب التدادي ٠‏ ط السعادة 49؟اه ٠‏ 

.ل تاريخ الأمم والملوك - للطبرى ٠‏ ط دار المارف ‏ تحقيق الأستاذ 
محمد أبو الفشل ابراهيم ٠‏ وط الحسينية 95م8اه ٠‏ 

م تأريخ الأدب العربي ‏ ابر وكلمان ‏ ترجمة الدكتور النجار ٠‏ 
ط المعارف ٠‏ 

تاريخ القضاء في الاسلام ‏ للدكتور أحمد عبدالئعم البهى * ط لجنة 
إلبان هوام ٠+‏ 

٠ل‏ تاريخ الجبرتي ٠‏ ط الأميرربة 0 

0 تاريخ ابن عساكر ‏ مخطوطة داز الكتب رقم (448) تأريخ ٠‏ 

1 التحفة اللطفة في تأريخ المدينة الشريفة ‏ للسخاوى ٠‏ ط اللسنة 
المحمدية لاه ٠‏ 

4 التدهيب شرح تهذيب التفتازاني ‏ للتخيصيى ٠‏ ط ثالثة لالاؤام ٠‏ 

و٠‏ التعريقات ‏ للجر جاني ٠‏ ط الوهيية ااه ٠‏ 

تهذيب الأسماء واللغات ‏ للنووي ٠‏ ط المثيرية ٠‏ 


١ل‏ اتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر ٠‏ ط جيدر آيادا٠‏ 


_- 3 م 
١‏ جذوة اللقتبس ‏ للحميدي ٠‏ ط الدار المصرية للتألئف والترجمة 
ككؤام ٠+‏ 
ا. الجواهر المضة في طبقات الحنفة ‏ المحبى الدين القرشى المصرى ٠‏ 
ط حدر ء اباد #عساى ٠‏ 


-65 7 د 


4 جراهر الأدب في معرفة كلام العرب ‏ للأربلي ٠‏ ط وادي الثيل ٠‏ 
غ؛ذلاام ٠‏ 
953 
الك حائسية الجرجاني على تسد القواعد برح تجريد العقائد ب 
للأصفهاني - مسخطوطة دار الكتب نرقم (05) علم كلام ٠‏ 
5 حائية اللخضري على ابن عقيل ٠‏ ط بولاق /اء8ؤاهاءه 
احاشة الصان على الملوى على السلم ٠‏ لط الممشة وو ”امه ٠‏ 
4 حلة الأولاء - لأبى نسم ٠‏ ط السمادة 99وام ٠‏ 
8. الحوان ‏ للحاحظ ٠‏ ط الحلي لاة*اى * 
9٠‏ حاة الحيوان ‏ للدميري ٠‏ ط بولاق 7414اه + 
اخ 
١ل‏ اخزانة الأدب ب للندادي ٠‏ ط بولاق كؤلازى ٠‏ 
- الخطط التوفقية ‏ لعلي مبارك ٠‏ ط بولاق م٠*اه ٠‏ 


ام 


ا ديوان المنبي 2-2 المكبرى ٠‏ مل الشرقة .”اه + 
الا ديوان الي شرح الواحدي ٠‏ ط برلين لالالااه ٠‏ 
وال الد ياج المذعب في أعان علماء المذهب ‏ لابن فرحون اهف 
وبهاشه دل الابتهاج بتطرريز الديباج لابا التكتى ٠‏ 
عد عت 
+4 ذيل الأمابي والنوادر ‏ للقالى ٠‏ ط بدار الكنب 44؟ى كجزء ثالث 
للأمالي : 


3 ا 2 


/ااا ذيل طيقات الحتابلة ‏ لللغدادي ٠‏ ط السئة المحمدية #الإاه ٠‏ 
010108ظ 
74 رسالة في آداب البحث والناظرة - للسمرقندي ومعها سرح 
كمالالدين مسعود الشسرواني ‏ مخطوطة دار الكتب برقم (080) + 
ولالا روض العقلاء ونزهة الفضلاء ل للستي ٠‏ طد العملية سنة ماه ٠‏ 
“الا روض الأخبار النتخب هن دببع الأبرار ‏ لابن السخطيب ٠‏ ط بولاق 
سلة ااه ٠‏ 
ال الروح لابن 5 الدوزية ٠‏ ط حدر آباد سنة لأومزه ٠‏ 
52201 
؟عاب سعادة الدارين ‏ للسمئودى ٠‏ ط جريدة الاسلام ٠‏ 
500 سلاجقة ايران والعراق . للدكتور عبدالسم حسنين ٠‏ ط لجنة 
التألف والترجمة منة ٠ ١09‏ 
4 السمط .الثمين في مناقب أمهات الؤمنين ٠‏ ط حلب سنة #4اه ٠‏ 
”5 سير النبلاء ‏ للذهبي ب مصور بدار الكتب رثم ( ١١196‏ ح ) ٠‏ 
85 سيرة عمر ابن ١احخطاب‏ ب لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة سنة 5م ٠‏ 
5-008 
07ل شجرة النور الزكية في طبقات المالكة ‏ للشبخ محمد بن محمد 
مكلوق ٠‏ ط السلقية سنة اه ٠‏ 
784 شدرات. الذهب ‏ لابن العياد ٠‏ ل القدسي سنة .عازه ء 


مك الشرح الجلى على بتى اللوصلي ‏ للشيخ محمد البريير ٠‏ ط بيروت 
سئلة لاء"”اا زه ده 


5 3 


كك 
- 
1 


وددركة 


0 
26 


1 


/- 
خا 


غ7 


ات 


اك 


شرح عين العلم وزين الحلم ‏ للقاري ٠‏ ط الخيرية سنة 881اه ٠‏ 
شرح الجر جاني على الموائف ‏ للايجي ٠‏ ط السعادة سنة /1٠9ام ٠‏ 
شفاء العلل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعدل ‏ لابن القيوه 
ط الحسيشة مئة لاف * 


20008 
الع ابن عن حقة الكنى بد سخ تونق اديس الاش : 
ط المعارف ٠‏ 

طن 
الطقات الكرى ‏ لابن سعد ٠‏ طء يروت سلة لماه ٠‏ 


طبقات التسائعية ‏ لابن السكي ٠‏ ط الحسيلية سنة 1894 ع 
والحلبي تحقيق الطناحي والحلو ٠‏ 


طقات الشاثية 5 لابن شهمة 55 مخطوطه دار الكتب ركم /اكه ا 
تأدريخ ٠‏ 
طبقات الحتابلة ‏ لابن أبى يعلى ٠‏ ط السئة المحمدية منة الإطافء 


طبقات الممتزلة - لابن المرتضى ٠‏ ط بيروت سنة 1951م الحقيق 
سوسنة فلزر * 
طبقات الزيدية ب لابراهيم بن القاسم * عصور بدار الكتب دقسم 
1355 ب ٠‏ 
الطراز المتضمن لأسرا رالبلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ‏ للمؤيد بالل 
العلوي السيئى ء ط القتطف نئة #جماهاء 
55 ع ب 
العقد الئمين في تأريخ البلد الأمين ‏ للفاسي ‏ تحقيق الاستاذ فؤاد 
7 - 


السد ٠‏ ط السئة المحمدية ٠‏ 
اهب المقد المذهب ‏ لابن الملقن ‏ مخطوطة دار الكتب رقم ه/اه تأريخ ٠‏ 
قات 
0 الغزالي ‏ للد كتور أحيد فريد ر فاعي ٠‏ ط الحلبي 5 
الغزالي ‏ للدكتور أحمد الششرباصي ٠ط‏ دار الهلال ٠‏ 
فدات 
هه”_ النهرست ‏ لابن النديم ٠‏ ط الاستقامة ٠‏ 
5ه الفيض الوارد على مرثية مولانا خالد # للالوسي ٠‏ ط الكستلية سئة 
اه ٠‏ 
50 
لاه القاموس المحيط ‏ للفيرورٌ ابادى ٠‏ ط السعادة + 
مهل القواصم والعواصم ‏ لابن العربي + مخطوطة دار الكتب رقم 
70 ب). 1 
جالذاب 
ذه الكامل لابن الأثير + ط بولاق مئة ولاه ٠‏ 
5 كشف الظنون ب لحاجي خليفة ٠‏ ط سئة 1841م * 
١ل‏ الكواكب السائرة ب لابن الغزي ٠‏ ط بيروت سنة 1948م ٠‏ 


ع للا به 
09د اللاب في تهذيب الأنساب ‏ لابن الاثير ٠‏ طالقدسي ٠‏ 


ع سان العرب ‏ لابن مظود ول يروت 3 وبولاق ٠.‏ 


دوا ب 


4 
5ل 
1 
انفد 
4 
1 


لإا 
الالال 
نفغدة 
الا 
ات 
ةثالال- 
“سات 


اما 
4 


احفد 
ا 
41ل 


د 


مؤلؤات الغزالي للاستاذ عدالرحمن بدوي ٠‏ ط دار القلم ٠‏ 
مجموعة العاني ٠‏ الجوائب سلة أوثااف ٠‏ 

ميجله الحهارة بدشق ةَ 

مجلة الأزهر ٠‏ 

محاضرات عن داود الظاهري ‏ للشسخ عدالفني عدالخالق 8 


مرآة الزمان في تاريخ الأعان ‏ لسبط بن الجوزي ٠‏ ط حدر اباد 
سلة 61وام ٠‏ 

مرآة الجنان وعبرة البقضان - للليافعي ٠‏ ط حدر اباد سنة 6##اعاء 
المصباح المثير ‏ للقومي ٠‏ طل الحلبي ٠‏ 0 

مختار الصحاح ‏ للرائري ٠‏ ط الأميرية متة ووثااف ٠‏ 

معحم المؤلفين ‏ لعمر كحالة ٠‏ ط دمشق ٠‏ 

معجم البلدان ‏ لاقوت ٠‏ «صور بالأوفست عن الأوربمة سنة 1356م 
معيجم الأدباء لاقوت ٠‏ ط ثانية سنة وام ٠‏ 

اللت ب لارل طقا ,مداع الآنن .دعل متلق متعطيد بلي 
ااام ء* 

مفتاح السعادة ومصباح السادة - لطاش كبرى زادة ٠‏ ط حدر اياده 
مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق الدكتور علي عبدالواحد واني٠‏ ط أولى 
مله /إهوام + 

الملل والنحل للشهرستاني ٠‏ ط الحلبي سنة 1551م ٠‏ 

منائب الامام أحمد ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة ٠‏ 

منايب الامام الشافعي للرازي ٠‏ ط اسنة الأااىف ٠‏ 


وك5لاات 


”م9 المتحل ‏ للتثعالبى ٠‏ ط الاسكتدرية منة ؤإلااف * 


ممم المتظم ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط حيدر أياد * 
44 عاتب الامام أبى حتيفة ‏ للذهبي ٠‏ ط دار إلكتاب العربي » 


هما مزان الاعتدال ‏ للذهبى + ط الحللي ٠‏ 
5-0 
9545 اللحوم الزاهرة - لابن تغرى بردى ٠‏ ط دار الكتب ٠‏ 
مم -_- تفح الطب 5 لنمقرى ف 'محضق ممحي ا لدرين عدالحميد ٠‏ 
84" نهاية الأرب ‏ للنويري ٠‏ ط دار الكتبا* 
نهاية الآرب - للاويري ٠‏ ط دار الكتب 
ع ا 
م الوافي بالوات للصفدي ‏ نشر استاتبول سلة 89وام ٠‏ 
+ الوسسلة الأدبية - للمرصفي + ط امنة /مولااها + 
ةلا وقات الأعمان - لاعن خلكان ‏ تحقيق محيالدرين عدالحميد ٠‏ 
ط مكتة النهضة ٠‏ 
ساق عد 
97 إرتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ‏ للشعالبي ط ٠‏ حجازي سنة 
كالاه ٠‏ 


ا أؤل/# - 


الصفحة 


١8 
١م‎ 
أما‎ 


السطر 


ز- الخطا والصواب 


الخطأ المواب 
ولحل والمخل 
يضال .يضلل 
لفرق الفرق 
الصمد الصمد 
فهى فهل 
الاحكا م الاحكام 
المعللقة المتعلقة 
تكللف تكلف 
ابتداأ ابتداء 
سطل مكر ر 

هن ديه 
اأشرى اشترى 
نم فلم 

من ومن 
اللطقرق الناوق 
فهما فهمها 
اضطراى اضطراري 
فرنيه ل 
استيعاب للعسر< استبناب البدن للعسر 
نسلم ونسلم 
الملاثمة الملاءمة 
الابعة الأربعة 


١6 
كما‎ 
١الك‎ 
يفف‎ 
"4 
"١ 
يفف‎ 
غرف‎ 
يضف‎ 
3 
>” 
كه"‎ 
حفن‎ 
ان‎ 
الى‎ 
ا"‎ 


لمكن 
لمكن 
ينض 
مضنا 
انا 
ينانا 
وين 
تن 


الى 


وراء 


سطر مكرر 
وعلا 


وعلمنا 


وضعت نمر (9) على كلمة : ٠‏ اهتدى » خطأ » 
وتسيب عنه زيادة انمرة فيالأرقام التالية في الصفحة 


فالدهم 
ا - 9 ات 
برحمها 


فالدرهم 





الصفحة السطر الخطأ 
للدم م يكون 
ألم 15 مدخيلة 
1 4 يشسب 
ايقس . تت 
ارقم 1 بلمدبهة 
اانا /لا١‏ هو 
ع 0 قسس 
يه ١‏ موصف 
5ك ١١‏ تفرق 
1234 7 يحرثا 
١ 2‏ .بعر ض 
4 9 ذا 
كة ١‏ فلملل 
44 3 فلتقاء 
١ 3‏ لس 
لاه ١‏ والحائز 
تك ١‏ التتصيل 
٠لا‏ 5 اذ 
هلط 42020 ذكرواها 
١ 54‏ جوار 
مه" ١‏ ستعمالها 
ككد الم فكيفيه 
وك ١‏ الحقاق 


الحاق 


رقم الأ.بداع ف المكنة الوطنية سغداد 16 لسنة الإوا 
لف 


44لا 


